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وهو النّصِيبُ من الماء. وقِسمَةٌ الماءِ بينَ الشركاء جائزةٌ ويجُورُ دعوّى / 


وو وو ا اااي را . قال تعالى : #قَّاثرد 1 
و 4 ا [الشعراء: .]١668‏ 
قال: (وقِسمَةُ الماءِ بِينَ الشركاءِ جائزةٌ)ء وَيُعِتَ يكل والناسنُ ابا 
يقزر اقم مله ونا بل الناره 0 
باعتبار الحَقَّ دون الملكء. لأن الماء غير مملوكِ في النهرء والقسمةً | 
تارة تكون باعتبار الملك» وتارة باعتبار الحقٌّء كقسمة الغنائم . 0 

قال: (ويجُورٌ دعوّى الشرب بغيرٍ أرض) اسان لجواز أن | 
بكرن الشر ب حدقا له ردن الأرضن» بأن اشر الأرض والشّربٌ» كم بج 
باع الأرضّ وبقي الشربٌ» أو وَرِنّه وقد يُمْلّكُ بالإرثِ ما لا يُئْلَكُ |. 
بالبيع» كالقصاص والخمر. وإذا شهدوا بشرب وس لوزلا ل اج 
إذا لم 7 من كم يومء ولو ادَّعى أرضاً على نهرٍ شرْبُها 00 


| 
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فشهدو لعبالارض لعييها دمي امن الشرية لان الارش لا جد 3 


إ 
1 
| آ 
ع 
0 

9 


7 


12 
00 
ف 
0 
0 
9 


كر 1 3 


ويُورَتُ» وى بتطتي كور وليه ولام ولا يُومَث ولا ييَصَدق به : 
ولا يَصلحُ مَهْراً ولا بدلا في الخُلّْع. ولا بَدَلاً في الصّلح عن دَعوّى المالٍ 7 


ولا في القصاص . 
والمياة أنواع : ماء البحر. وهو عام لجميع الحَلْقٍ الانتفاعٌ به بِالشَفَةٍ 3 
وسَقَي الأراضي وشَقَ الأنهار. "2 4 كاد 0 عا اه جار ا د 3 لها الي 1 الوسر ديق" دع د ري اي ارال 


تنفكٌ عن الشّرب. ولو ادّعى الشّربَ وحدّه فشهدوا له به لا يقضَى 
بشيءٍ من الأرض . 

قال: (ويُورَتُ» ويُوصى بمَنفعته دُونَ رَقَبَتَه) لأنه حقٌّ ماليٌ» 
فيجري فيه الإرثٌ» وَحَتْهَالة الموصّى به لا تمنع الوصيّة أن رمه 
من أوسع العقود» حتى جازت للمعدوم وبالمعدوم. 

قال: (ولا يُباعٌ. ولا يُومَبُء ولا يُتَصَدَّقْ به) للجهالةٍ الفاحشةٍ 
وعدم تصوٌّرٍ القَبْضء ولأنه ليس بمتقوّم» حتى لو سُقي به غيرّه لا 

(ولا يَصلْحٌ مَهْرأ) لما بيناء ويجب مهرٌ المثل؛ (ولا بَدَلا في 
الخُلّعِ) حتى تود ما قيضت من المهرء (ولا بدلا في الصّلح عن دَعوَى 
المالٍ ولا في القصّاص) ويسقُّط القصاص وتجبٌُ الدّيّة . 

(والمياة أنواع): الأوّل: (ماءٌ ارد وهو عافٌ لجميع الْحَلْقٍ ا 
الانتفاعٌ به بالشّة00) وسقي الأراضي وشَّقْ الأنهار) لا يُمنع أحدٌ من 

1 الشّفَة: هي حق شرب الإنسان والدواب والاستعمال المنزلي. وسمي‎ )١( 
- :717/17 بذلك» لأن الشرب يكون عادة بالشفة . قال العيني في «شرح الهداية»‎ 
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د والأدوي والأنهاد العظام كجيحون وَسَيحونَ والثيلٍ والفرات ووَجْلة اخ 
| فَالنَامن مُشد مُشتَرِكُونَ فيه في الشّفَةِ وسَفِي الأراضي ونَضب الأرجية . وما يجري /' 
ظ في نهر خاصٌ لِقَريةِ فلِعَيرِهِم فيه شَرِكَةٌ في الشَفَةٍ . ك1 طوبه و مونو ل 0 
ا 
| 
ا 


| شيءٍ من ذلكء كالانتفاع بالشمس والهواء. 0 

1 (و) الثاني : (الأدوية 00 العظام كجَيخون وسبحون والثيلٍ 0 

565 والفرات ودّجْلةَ فالنّامث م: مُشْترٍكُونَ فيه في الشََفّة وسَقّي الأراضي 5 

0 ونضبٍ الأرجية) والدوالي إذا لم يَضْرَ بالعامة» وذلك بأن يُحيى مَوَاتاً 0 

© ويشقّ نهراً لسَقيها ليس في ملكِ أحدٍء لأنه مباحٌ في الأصلء وعَلَبةٌ .© 

0" الماء تمنع قَهْرَ غيره داسعاذةة خله وإ كاذ يفي العامة فلس ل 0 
أ 


و 0 
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0 الماء إلى جانبهاء فتغرق الأراضي والقّرى» وكذا شق السّاقية للحى 
'' والدالية. 


بهو (و) الثالث: (ما يَجرِي في نهر خاصٌ لقَريةٍ لقره الشركة ا 
0 في الشَّفَة) وو الشّربٍ وسقي الدواب» ولهم أخذ 0 للؤضوء 

كل الثياب والخبز والطبخ لاغير, ذاث أن حل الماء كله . روي أنه 
1 وَرَدَتَ على أبن حنيفة مسائلٌ من خراسانٌ» فدفعها إلى رُفْرَ ليكتب 
| فيهاء منها: رجلٌ له ماءٌ يجري إلى مَرَارِعِهء فيج رجلٌ فيسقي إبلّه 


]اع أصل الشفة : شمهة» ولهذا يقال في 3 تصغيرها: شفيهة» وفي جمعها: شفاه» 58 
ْ ولعحذفث الهاء تحتناء والمراد هنا الشرب بالشفاه» يقال: هم أهل الشفة. أي : 


ده ع الى ف فيد 


اك 20 
01 


0 وما أحرِرٌ في جب وتحوه؛ فليسس لأحَدٍ أن يأخُذَ منه شيثا بدُون إذنٍ صاحيه ؛ 
*#] وله بِيعٌهء ولو كانت البئرُ أو العَينُ أو النَّهِرُ في مِلكِ رَجُل له مَنْعُ مَن يريد 
)| الشَّمَةَ من الدّخُولٍ في ملكه إن كان يَجدٌ غيره بقُربه في أرض مُباحةٌء فإن لم 


5 ودوائه منه حتى ينفده 0 هل له ذُلك؟ فكتب زفرٌ: ليس له ذلك» 2# 
١‏ فعرضها على أن حنيفة رضي الله عنه .قخلطة وقال: لصاحب الإبلٍ ا 
م ذلكء لقوله عليه السلام: «النَّاسنُ شركاءٌ في ثلاث . . .2372 الحديث» # 
| والحديث يشمَّلٌ الشُربَ والشُّربَء إلا أن الشّرب حصي في النهر |/ 
* تحاف دين للصرو عن أحليه: روفن رهن القن للم رووة »إن القت * 
|! | الحاجةء أو لأنه لا يقدِرٌ على استصحاب الماء في كلّ مكان. والبئرٌ | 
.| والحوضٌ حكمها حكمٌ النهر الخاصٌ . 

| (و)الرابع: (ما أُحررَ في جب وتّحوه فليس لأحَدٍ أن يأحُدَ منه شيا 
7 بدون إذنِ صاحبه. وله بِيعْه) لأنه مَلكَه بالإحرازء وصار كالصّيد 
- ا ل ا 0 
0 قال :لول كانت البنرٌ أو لعن أو التهرٌ في ملك رجل» له مَنْعُ 

** يُرِيدُ الشّمَةَ من الدَخُولٍ في ملكه إن كان يَحدٌ غيره بقُربه في ا 
0 إن الم ميحد فزقا أن بذك باد بنقيه) بشتوط أن لا يكير فته ْ 


0 المنينة رك 0 ال 2 
ا وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة في «السئن» وغيره» ذكرناها في 0 
1 (المسند» تحت الحديث (7510875) فانظرها هناك . ٠‏ 


1 أن تخ إلقاة إليه إن َم وهو ياك المَطَانَ على تيه أو َيه قائله 
5 بالسّلاح» المُحْرِرٌ بالإناء قله بغي سلاح ‏ والطَعامٌ حالة المَحخْمَّصَّةَ كالماءِ 
ٌ 

| الق د بالاناء) 


0 (أو د يُخرج م الماءً إليه» فإن مََمَهِ وهو يَخافٌ العَطشَ على تفسه أو مَطْبَته 
قائله بالسّلاح) لما روي: أن قوماً وَرَدُوا ماءً» فينآلوا أهله أن يَدَلُوهم 
ْ على البثر فأبّواء فسألوهم أن يعطوهم دلوا فأيَُواء فقالوا لهم : إن أعناقنا 
- وأعناقٌ مطايانا قد كادت تنقطع» + فآيوا أن تعطوهم + فذكروا ذلك لعمر 
3 رضي الله عنه» فقال: هلد وضعتم فيهم السلاح؟”!) ولأنه منع المضطرٌ 
*) عن حقّه» لأن حقّه ثابت في الشفة» فكان له أن يقاتله بالسلاح . 
8 (وَالمُحْرِرٌ بالإناء قله بغيرٍ سلاح) لأنه مَلكَه بالإحراز» حت كات 
“له تضميكة إلا أنه مامورٌ أن يدفع إليه 0 حاجته » فبالمنع خالف 


الأمرّ فيؤدبُه . 
(والطْعاُ حال المَخْمَصَّةٍ كالماءٍ المُّحْرّرْ بالإناء» في الإباحة 
:2 والبتقائلة والفيان لا بثاء ولو كان النهرٌ أو البئرُ في مّوَات قد أحياه 
فليس له أن ب يَمنّم صاحب الشََّّة من الدخول إذا كان لا يكسر المُسَنَاة: 
لأن المّوّات كان مشتر تر كأ والإتفياة لحن عرف فلا يقطع حقٌّ الشّفَة . 
والأصل في ذلك قوله كلِ: «المسلمون» وفي رواية «التَّامنُ 
مشدركون فى ثلاث 1 في الماء والكّلاً والئّار»!"'» أثْبَتَ الشركة فيها 
)١1(‏ قال ابن قظلوبغا ص١77:‏ أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» عن 


أبي حنيفة) عن الهيثم؛ عن عمرء بلفظه» وهو منقطع . 


كَرِي الأنهار العظام على بيت المالٍ» ل 


للناس كافة» المسلمون والكفارٌ فيه سواءٌ» فحُكم الماء ما ذكرنا. 
اي0 وأما الكل إن كان في أرضٍ مباحةٍء فالناسٌُ فيه شركاءٌ في بي 
٠‏ الاحتشاش والرّعْيء كاشتراكهم في ماءٍ البحرء وإن كان في أرضص 2 
5 مملوك وقد نَبتَ بنفسه فهو كالنهر في أرضه لا يَمنمُ عنه. وله المنمُ من 5 
0 الدخول في ملكد: وإن لم يجد غيرّه فعلى التفصيل الذي ذكرنا في 1 
5 العا وان أنه فى أرضة فهو :فملوك له .والكلذ : ما بط على ات 
0 الأرض ولا ساق له. كالإذْخر ونحوه أما ما له ساق فهو شجِنٌ وهو | 
ع ملك لصاحب الأرض» لأنه عليه السلام إنما أنبَتَ تَ الشركة في الكلا لا 35 
1 ْ في الشجرء والعَوْسَجَ من الشجر. 0 
9 وأما النارٌ فلو أوقدَ ناراً في مفازة» فالجَمْر ملكٌه اوليس له أن يمنّم « 
06 أحداً من الاستضاءة والاصطلاءٍ وأن يتخذ منها سراجاًء لأن الجمرَ من ٠7‏ 
الحطب وأنه ملْكُهء والنارٌ جوهدٌ الجمرء ولأنا لو أطلقنا النامج في |46 
ال العم ورين لذها بيطاي بده ولا ما يخبز ويطبّخ به وإن أوقد , 
:ْ النارٌ في ملكه فله أن يمنع غيرّه من الدخول في ملكه لا من النارء كما أ 
مرّ في الماء والكلا . 
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|4 ١كَرْي‏ الأنهار'" العظام على بيتِ المالِ) وهي التي لا تدخُلُ في 


)١ 8‏ كري الأنهار: أي : حفرها وإخراج طينها . 


١ 


8 8# #0 0# 


0 وما هو مَملُوكٌ للعائة ال رار لي د ٠‏ وتؤوتة الكزي 
' إذا جاوّرَ أرض رجُلٍ ثُرْفَعُ عنه (سم)ء ل" بوم ونم م اماه لحك ل وق لع ع د ا عه اع ذه 


0 2 35 ع مير دمو # سداس و 
5-8 المقاسم» كسيحون وإخحوته: جيحون والنيل ودجلة والفرات وما 


, يها أن منفتها للعافة؛ بكرد تي ام :فإن لم يكن في .ببت 


3 المال شيع أجير ا على كرب إذا 0 ا كدي إحياء لحق 


مسجل تدهم على لاسي الذي ايكون 
(وما هو مَمِلُوكٌ للعامّة مَةَ فَكَرْيُه على أهله) لأن منفعتّه لهم (ومّن أبى 
منهم يُجْبَرُ) دفعاً للضّرر العام وهو ضررٌ الشركاء ‏ بالضرر الخاصصٌ» 


0 كيف وفيه متفعئه :4 فل يعارضة: وإن كان فيه ضررٌ عامٌ بأن خافوا أن 


ينشق" النهدة فيخرج الماء إلى طريق المسلمين وأراضيهم. فعليهم 
كوي وإن لم يكن فيه ضررٌ عام لم يُجبّرواء مكل 


9 ' واحد أن يُحصّن نصيبه. والنهد المملوكُ لجماعة مخصوصين» فكريُه 


١‏ عليف وك أن تيوء قبن :فجت لماامك ويل : لا ميزه لأن كلّ 
. واحدٍ من الضررين خاصٌ» ويمكن دفعه بالكزي بأمر القاضي» ثم 
| يرجم على الآبي» ولا كذلك الأوّل. 


قال: (ومَؤُونَهُ الكَرْي إذا جاور أرضّ رجَلٍ رفع مم عنه) وقالا: 


ذا الكَرْيٌ عليهم جميعا”'' من أوله إلى آخره بحصص الشّرب والأراضي» 
| لأن الأعلى يحتاج إلى ما وراءً أرضه لتسييل ما فضَلّ من مائه كي لا 


مد 


١‏ ولب عاك أمل الشطز شي ون الكَري. لرَجُلٍ تجري في أرض غير أ 
| ليم لصاحب الأرض مَنمه. هر بينَ قوم اخَصَمُوا ذ في لشب فهو بِيِنَهُم | 


ظ ولأبي حنيفة أنه متى جاور الكري أرضه تمكّن من سقيهاء فاندفعت | 
| حاجتّهء فلا يلزمّه ما بعد ذلك» حتى لو أمكنه السقيُ بدون الكَرِي لا . 
يجب عليه الكري» وما ذكر من الحاجة يندفع يسدّه من أعلاه؛ وليس 0 
أعلى :فانحي اعبت عارك كت اله علو سكلء ل مينل ال زد 7 
| جاوز الكريٌ أرضَ رجلٍ هل له أن يفتح الماء؟ قيل : له ذلكء لأن ا 
| الكريّ قد انتهى في حقّه وقيل: لاء لأنه لا يختصيٌ بالانتفاع بالماء» | 
و لهذا جرت العادةٌبالكَري من أسفل التهرء أو يترك بعضّه من أعلاه. 
ظ قال: (وليسن على أهل الشَّفَةِ َي ِنَ الكَري) لأنها شَرِكةٌ عامة . 
قال: (نهْرِ رَجُلٍ يتجري في أرض غيره ليس لصاحب الأرض مَْمه) 
لأن صاحبَ النهر مستعملٌ له بإجراءٍ مائه عملاً بالبيّنة» وعلى هذا | 
المَصَبٌ في نهرء أو على سطح. والميزاب والطريق في دار”'' غيره» # 


غيره؛ لمكان التفاوت . 


قال: (نهْرُ بِينَ قوم اختصَمُوا ذ فى الشؤب» فهو ببِتَهُم على قَدرِ 
0 لأن لمعي مو الشرين. سقفي الأرض فيتقدر بقدرهاء 
بيخللاف الطريق» لأن التطوّق إلى الدار الواسعة والضيقة سواء. ولو 
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ا 

ٌ 

ا 5 سًّ 2 5 37 ً ”ا اير 11 0-9 
8 إلا أنه لا بد له أن يقول في الدعوى : ممصت ماء الوضوءء أو المطرء أو 
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ا 

0 

/ 
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بيت سس كس ا سمج سي سد ع سس سس بس أ ص ا عن لسعم بت سن بس مسحي طسبا ععداع وح مسصصنداب حاسها اع جمس عاد امح .لجا 


:| وليسنَ للأعلى أن يَسْكرٌ حتى يستوفيّ إلا بتراضيهم » وليس لأحدهم ان يشق 5 


5 كان لينعن الأراضي ساقي وللعضى'والية: ولا شيء للبعضء وليس | 
لها شربٌ معلوم» فالشّربٌ بينهم على قر أراضيهم التي على حاقّة | 
النهرء لأن المقصودّ من النهر سقيٌّ الأ لا اتخاذٌ السواقي 0 
والذوالي» فيستوي عا لماو ماقف ااه الأراضي في 
الأصل لا بدَّ لها من شربء وإن كان لها شربٌ معروفٌ من غير هذا ؤ 
النهر لا حقَّ له في هذا النهر . 

قال: (وليسَ للأعلى أن 7 عن سوم إلا بتَراضيهم) لما 
فيه من إبطالٍ حقٌّ الباقين» وهو منعٌ الماء عنهم في بعض المُّدَّةء ولأنه - 
يحتاجٌ إلى إحدار شيءٍ في وسط النهرء ورْبّما ينكين "" ما يحدر فيه ١‏ 
عند السّكر» ورقبتُه مشتركة بينهم» فلا يجورء لكن يشربٌ بحصّيه أبن 
فإذا رَضُوا بذلك جازّء لأن الحنّ لهم وكذلك لو اصطلّحوا على أن 
يَسْكْرَ كلُ واحدٍ في نَوبتِه جازء لما قلنا. للكن لا يَسْكْرُ إلا بلوح أو 
بالب» :ولا يسك بالطين والتراب لأنه يكبن" النهرٌ افيه ضرره :ون لم 
يكن باللوخ فبالتراية: 

قال: (وليس لأحدهم أن يَشقَّ منه نهراء أو يَنصِبَ عليه رَحىّ» أو 


بر سال الو ل .اد 


10092 


لل هيت 
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نبي عت 


خسن | امش 


[) تنك النهة: أى : يشدف مو سكرث النين سكراء آي سددته» من 
باب نصر ينصر . 

(؟) في (س): ينكس » والمثبت من (م). 
في 080 يكبيره والحليت هن (س): 


عبيية” عد 


-- ع 
سي سس 0 0 
4 5 26 
ن ع 0 ا 
ره اجرح 


سير ايلاد 
00 
سيد < بن 


0 


سا عمد 


32 م 0 ع 1 قن 0 7 


50 اا ا 5000 
0 إلا يتراصبهم» :ولو كانث القسمَةٌ بالكُوَى فليسَ لأحدهم 0000 
ولا مُناصَفَةٌ ولا يَزِيدَ كوَةٌ وإن كان لا يَضُُ بالباقِينَ. 


0 


ماقو 


تخد عليه جسرا أو يسع قم أويَسُوق شه إلى أرض ليس لها شرب ؛ 1 
ِ." إلا إل بتراضيهم) أما شق النهر ونصبٌ الرحى لأن فيه كسرّ ضَفَةٍ النهر 0 
.: وشَعغْلَ ملكِ الغير ببنائه» إلا أن تضُرٌ الرحى بالنهر ولا بالماءء ويكونَ ١‏ 
ظ لل نه السام حرم ريم 
2-1 كالجسر . وأما اتوسعة فمه لأنه يك ضفَة َه انزهر 0 على مقدار 5 
7 خيقةاوآما ل شريه إل أرض أخرى فلأنه ربّما ام العهد فيدّعيه ع 
ويسخدل بداعلن أله فإذا رَضُوا بذلك جاز لأنه حقّهم . ٍ 
قال: (ولو كانت الم م ا فليسً لأحدهم أن َقَسِم ِْ 
بالأيّام» ولا مُناصَفَةٌ) لأن الحنّ ظهرَ بذلك» فيُتِرَكُ على حاله؛ إلا أن ' 
يتراضيا لأن الى ليها . 
5-00 5 5 23 4 :0 
201 قال: (ولا يَزِيد كوّة وإن كان لا يَضَّدُ بالباقينَ) لما بيناء بخلافٍ ' 
٠٠‏ النهر الأعظمء لأن له أن يشقّ فيه نهراً مبتدأء فزيادة الكوّة أولى. 


05 
ان 


)١( :‏ كوىء بضم الكاف والقصرء جمع كوّة بفتح الكاف وضمهاء قال فى "١‏ | 
00 «القاموس» : هي الخرق في الحائط . قال العيني في «شرح الهداية» 5/١7‏ 7": 0 
0 ثم استعير الكوى لمفاتيح الماء إلى المزارع والجداول» فيقال: كوى النهرء 


كتاب المزارعة 


بي 0 500 0 22 2 
وهي عفد على الزرع ببعضص الخارج . وهي جائزة عند أبي يُوسف 


(وهي) مفاعلةٌ من الزراعة» وهي: الحَرْثُ والفلاحةٌ» وتسمى | 
بخان مففقة يج كيت كله كله دقع عو وميك 0 
الموازعة :مغابرة تذلف» أوتنن الحبين زهو الأكان أو .من لجيه 00 
دالفنم: االسكية وسو الكارة وفس :لضي للد نو سمي ١‏ 
المُحاقلة» مشتقةٌ من الحَفْل وهو الزَّرْعٌ إذا تشعّبَ تشمّب قبل أن يغلا سوقهء 8# 
وقيل:؟ الحقلُ: الأرضٌُ الطيَّةٌ الخالصةٌ من شائبة السّبَخ» الصالحة 0 
للزراعة» وتُسمّيه أهلٌ العراق: القَرَاح . 5 

وفي الشرع: (عَمَدٌ على الزَّرع ببَعضٍ الخارج» وهي جائرّةٌ عند أبي اب 
يُوسفَ ومحمدٍ) لأن النبيّ ل عامّلَ أهلّ خيبرَ على نصف ما يخرج من ا 
مر وزرع”". ولأن الحاتعة ماسة إلنياء لأنمناخيت الأرضن قد ل 


2000 انظر ما بعده. 


(0) أخرجه من حديث ابن عمر البخاري (86؟١؟)‏ و(2))5878 ومسلم ١!‏ ,, 
»)١1601١(‏ وهو فى «المسند» (5777). وانظر تمام تخريجه فيه. | 


1١6 


71150015 15900017 250005 150015 25-2 


٠. 32 5‏ م 
وعند أبى حنيفة : هى فاسدة . 


يقدِرُ على العَمَّل بنفسهء ولا يجدّ ما يستأجرٌ به» والقادر على العمل لا 
يجد أرضاً ولا ما يعمل بهء فدعت الحاجةً إلى جوازها دفعاً للحاجةء 
ال 

(وعند أبي حنيفة : هي فاسدةٌ) لما رَوى رافع بن ديج قال: نهانا 
رسول الله يكل عن أمر كان لنا نافعاًء نهانا إذا كان لأحرنا أرضٌ أن 
نعطيّها ببعض الخارج ثلث أو نصفف وقال: «من كانت له أرضٌ 
فليّررعها أو يَمنخها أخاه”', وهذا متأخرٌ عما كانوا يعتقدوته من 
الإباحةٍ ويَعملونه» فاقتضى نَسْخَّه . 

وعن زيد بن ثابتٍ قال: نهى رسول الله يك عن المُخابّرة قال: 
قلت : وما المخابرة؟ قال: «أن تأخدّ أرضاً بثُّلثِ أو بنصفب أو ربع»”" . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة 7/ 744 عن أبي بكر بن عياش » عن 
أبي حصين» عن مجاهد» عن رافع بن خديج فذكره. 

وأخرج قوله: «من كانت له أرض. . .» الحديث من حديث جابر البخاري 
مترفةة ومسلم )١655(‏ (88) و(89). وهو في «المسند) ,)١55475(‏ 
و«صحيح ابن حبان» .)0١54(‏ 

وعن أبي هريرة أخرجه البخاري (7111): ومسلم (1945). 

وانظر حديث رافع بن خديج وابن عباس في «المسند» (7094)» وحديث 
رافع وحده فيه برقم .)١9804(‏ وانظر تمام تخريجهما فيه. 

(؟) أخرجه أبو داود .)74٠01(‏ وهو في «المسند» (717371). وإسناده 
صحيح . وانظر تمام تخريجه فيه. 
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والفتوّى على قولهما. ولا بد فيها من التاقيت» 0 


وعن ابن عمر قال: كنا نخابرٌُ ولا نرى بذلك بأسا حتى ذكر رافع بن 


خديج أنَّ رسول الله يل نهى عن المخابرة”''. فتركناه من أجل 
قوله. ١‏ 

ولأنه استئجارٌ بأجرة مجهولةٍ معدومةء وذلك مُفْسدٌء ولأنه 
استئجارٌ ببعض ما يحصّل من عَمَّلِهء فلا يجورٌء كقفيز الطكّانء 
وحديثُ خيبرَ محمولٌ على أنه خراجٌ مُقَاسَمَء فإنه عليه السلام لما 
نح خيبرَ عَنْوةَ ترك خيبرَ على أهلها بوظيفةٍ وظفها عليهم؛ وهي نصفٌ 
ما يخرجٌ من نخيلهم وأراضيهم'" . 

(وَالمَتوَى على قولهما) لحاجة الناس» وقد تعامّلَ بها السلفٌ. 
فصارت شريعة متوارثة وقضيةً متعارفة. قال الحصيري رحمه الله : 
وأبو حنيفة رضي الله عنه هو الذي فيّع هذه المسائلَ على أصوله لعلّْمه 
أن النامنَ لا يأخذون بقوله. 


قال: (ولا بِدَ فيها مِنَ التأقيت) لأنها تنعقدٌ إجارة ابتداء» وتَتِمٌ | 
شركة انتهاءً» لأنها تَرد على منفعة الأرض أو العامل» فلا بد من تعيين |2 
المدة كالإجارة . 


وق أخرجه مسلم 2)١941(‏ وهو في «المسند» .)١908٠91(‏ وانظره فيه . 


وانظر حديث ابن عمر نفسه وفيما أخبر عن رافع بن خديج عند البخاري 235 


(75) و(7755)» وهو فى «المسند» .)1١9/705(‏ 
(0) سلف فى الصفحة ١6‏ . 


سس ساو لس 0 لضف 


1 ومن صلاحية ذ الأرمن: للررَاعةٍ: ومن معرفة قَدر 57 ومعرفة جنسه )2 


ونصيب الآخَرِء والتخلية : بين الأرض والعامل . وأن كول الخارج مستركاً ْ 
ينهم اح الى شوطا الأحرهه) تدزانا معلومةء أو ما على السوَاقِيء أو أن ١‏ 


يأخد رَتٌ البَدَرِ ا أو الخَرَّاج ل وإن شَرَط رَفْعَ م العشر جاز. 


قال: (ومن صَلاحية الأرض للوّرّاعة) ليحصّلّ المقصودء إذ هى أ 


الفحل , 
قال: (ومن معرفة قَدر'" البَدْر) قطعاً للمُنارّعة . 
(ومعرفة جنسسه) لأنه الأجرة . 
(ونصيب الآخَرِ) لأنه يستحقّه عِوَضاً بالشرط» ولا بدَّ أن يكون 
العرّضٌ معلوماً. 
قال : (والتَخلِية بين الأرض والعامل) لما مرّ في المضاربة . 
(وأن يكُونَ الخارِجٌ مُشتركاً بيتهما) لما مرَّ في المضارّبة» فكلٌ 


علو / أو ما على السّواقى, أو أن يأخُذ وت البَذر وف أو الخَرَاجَ 
فَسَدَتْ) لأنه يؤدّي إلى قطع الشّركة» وقد مرَ في المضاربة . 
قال: (وإن شَّرَط رَفْعَ العْشْرٍ جاز) لثدالا يوني إن فت التركةه 


6 جسم سيت حم تمل 
ا 


شرطٍ يؤدّي إلى قطع الشّركة يُفُسِدّها. (حتى لو شَرَطا لأحدهما قُقْزانا 


0 


يه ل ل 3 حل اديس بخلاف ابي 


وإذا كانّتِ الأرضٌ والبَذْدُ لواحدء والعمّل والبقَدُ لآخَرَّء أو كانت الأرضٌ ٠١:١‏ 


. لواحدٍ والباقي لآخر. أو كان العمل من واحدٍ والباتي لآخرَ فهي صحيحة‎ ١ 


وإذا صَحَتِ المُزارعةٌ فالخارجٌ على الشّرط» 00 


قال: (وإذا كانّتِ الأرضٌ والبَدرُ لواحدٍ. والعمّلٌ والبقَرُ لآخَرَ أو . ' 
59 كانت الأرضٌ لواحد والباقى لآخن أو كان ١‏ لعمل من واحد والباقى 
١‏ لآخَرَ فهى صحيحةٌ) لأنه استئجارٌ للأرض أو للعامل . 


00 ملأل لاله اسجياة العا و وايقة آله العم كادف اي 1 

0 5 # 
وأما الثاني : فهو استئجارٌ الأرض ببعض معلوم» فصار كالدّراهم ؛ 

المعلومة . 0 
وأما الثالث: فهو استنجارٌ للعامل ليعملٌ بآلة المستعمل» كما إذا 

شَرَطٌ على الخيّاط أن يَخِيط بإبرة صاحب الثوب . 

)0 «وإذا صَحَّتٍ المُزارعةٌ فالخارجٌ على الشرط) عَمَلاً بالتزامهماء 

* قال عليه السلام: «المُؤمنونَ عند شروطهب»”©2. 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة» 
:© قبل الحديث (0)77174 وأخرجه من حديث أبي هريرة أبو داود (7044)» وابن 
:| الجازوة :4)١+1(‏ .والدارقطني: (84؟)- والحاكم. 244/6 والبيهقي في 
| «السئن» 74/7 من طرق عن كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة. 
]| وكثير بن زيد أسلمي لينه ابن معين» وأبو زرعة؛ والنسائي وقال أحمد: ما أرى 
ا به بأساًء فحديثه حسن في الجملة» وقد اعتضد بمجيئه من طريق أخرى . > امن 


ولمع للع لي جهو وه هه 
فإن لم يَخرّج شيءٌ فلا شيء للعامل. وما عدا هذه الؤجوه فاسدء 0 


(فإن لم يَخرّج شيءٌ فلا شيءَ للعامل) لأنها شركةٌ في الخارج» ولا 
* خارجّ» وصار كالمضارب إذا لم ا وإن كانت إجارة فقد عيّن ‏ 
الأجرة» فلا يستحقٌ غيرّهاء بخلاف الفاسدةء لأن أجرَ المكل يتعلقٌ |0) 
؟ | بالدّمّة» فلا يفوتُ بِقَرَات الخارج . 


قال: (وما عدا هذه الوْجُوه فاسدٌ) وهي ثلاثة أيضاً: وهي أن يكون امن 
البقرُ والآلاتٌ من رب الأرضء والبَذْرٌ من العامل» أو يكون البَذْرُ من ش 


0 - 2 وأخرجه ابن أبي شيبة كما عند الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» |ر, 
. 9“ 587: حدثنا يحبى بن أبي زائدة» عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان» عن ؤ 
| عطاءء قال: بلغنا أن رسول الله يلٍِ قال: «المؤمنون عند شروطهم» وهذا 
( مرسل» قوي الإسناد. 
)|20 وأخرجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه» 
عن جده مرفوعاً الترمذي :)١707(‏ والحاكم 2٠١١/4‏ والدارقطني (5847)) 
8#" وإدتاده "ضعي ذا كفرين عبد اه فبعيفا بمزة» وآنوة مجهول لك تعضدة 
ما قبله وما بعده. 

وأخرجه من حديث رافع الطبراني في «الكبير» (25405» قال الهيثمي في 
!| «مجمع الزوائد» :7١0/4‏ وفيه حكيم بن جبير وهو متروكء وقال أبو زرعة: 
يد محله الصدق إن شاء الله . 
ٍ وأخرجه بإسناد ضعيف أيضاً عن عائشة الحاكم 7/ 50-49» والدارقطني 
سي 
0 وأخرجه بإسناد ضعيف من حديث أنس الحاكم 00/7 . 
وبمجموع هذه الطرق يتقوى الحديث إن شاء الله . 


0 


إ 
ظ 
0 أحدهما والباقي من الآخرء أو تكون الأرضٌ من واحدٍ والبقرٌ من آخرّء |' 
| والبَذْرُ من آخرّء والعمّلُ من آخرٌ. #« 
1 أما الأوّل فالمذكور رواية «الأصل». ويُروى عن أبي يوسف : 
| جواره: لأنه استئجارٌ الأرض ببعض الخارج» فيجودٌ ويُجعل البقد #6 
للك رس كنا فس كيدا للعات رجه الظاسن ‏ انونفية انقو من 
[ جنس منفعة العامل» لأن الكلَّ عمل» تابد ياي با للغايل» 
وليست من جنس منفعةٍ الأرض» لأن منفعة الأرض قوّة في طبعها 
بِخَلْقٍ الله تعالى» يحصلٌ بها النماءًء فلا يمكن جعلها تبعاً. ْ 
| وأما الثاني فلأنه شركةٌ بين البَذْرِ والعمل» ولم يَرِدْ به الشرع . 5 
0 وأما الثالث فلما روي أن أربعة اشتركوا على عهد رسول الله عليه | 
| السلام: من قبل أحدهم الأرضٌء ومن قبل الآخر البَذْرُء ومن قبل الآخر )8 
1 البَعَرّء ومن قبّل الآخر العمل» فأبطلها يَكِِ. قال أبو جعفرٍ الطحاوي 
في «شرح الآثار»: فرَّرَعوا ثم حَصَّدوا ثم أَنَوا النبيّ يك فجعل الزرع 
لصاحب البَذْرء وجعل لصاحب العمل أجرا معلوماًء وجعل لصاحب 
ظِ القَدّانَ كلّ يوم درهماء وألغى الأرضّ 7 فا 0 
' ووجه 25 فاسدٌ أيضاًء وهو أن يكون البَذْرٌ والبقرُ من جانب» 5 
والعملٌ والأرضٌ من جانبء لما مرّ في الوجه الثاني . 0 


زفق هو عند الطحاوي في «شرح المعاني» ١١9/5‏ . 


3 

4 2 «# 

)١( 00‏ من قوله: قال أبو جعفر إلى هنا سقط من (س)» واأثبتناه من (م) . 
3 

إ 

2 


1 
ٍ 


٠‏ لبدو لوث الأرض: فى :الموارعة الفاسدق كات له حميلةه لايد ونا 
7 بَذْرِهِ في أرضهء وإن كان من العامل طابّ له قَدْرُ بذره وقَدْرُ أجر ١‏ 


شرطا الخارج كله لأحدهما والبذرُ من صاحب الأرض جارَء فإن /* 
:. شرطاه له يكون مستعيناً بالعامل ليزرّعٌ أرضهء وإن شرطاه للعامل 


2 ا :3 5 3 8 
ال 2 0 3 2 


مالو 
2 


يْرَادُ على قَدَرِ المُسَمَّى (م). خاب ب ركم مه او المي 1 


قال: (وإذا قَسَدَت فالخَارجٌ لصاحب البَدْر) لأنه نماءٌ ملك 2# 
والآخرُ إنما يستحقٌّه بالتسمية» وقد قَسَدّت. (وللآخَر أجرُ عَمله) إن ؛ ١‏ ! 


:| كان البَدّر من رب الأرض (أو أجرٌ أرضه) إن كان البَذْر من قبل العامل ‏ 2 


(لا يْرَادُ على قَدْرِ المُسَمّى) لأنه رضي بِقَدْر المسمّى. 


وقال محمد: تجب بالغةً ما بَلَغْ» وقد سَبَقَ في الإجارة. وإذا كان ٠‏ 


ام امه 


د الأرض» 10 بالفضل ». نه حصل من بذرهء للكق في أرض 5 
٠‏ مملوكةٍ للغير بعقدٍ فاسدٍ فأوجَبَ خبثاً. فما كان عِرَضَ ماله طابٌ له 2 / 
ٍ 3 بالفضل» وإن شرطا عملهما جميعاً فهي فاسدة» لأن البذرٌَ إن ع 
9" كان من متاح الأرضن وقد شوّط مله الم توعد اعلا بين الأرض 111 


والعامل» وقد بينا أنها شرطً» وإن كان من العامل فالعاملٌ قد استأجَرَ © 
الأرضّ» فإذا شرّط عَمَلَ صاحبها لم يسلم له ما استأجرَّ فيبطلٌ» ْ 


يكون إعارة للأرض وإقراضا للبَذّْر منه» وإن كان البذرٌ من العامل فإن 
شرطاه لربٌ الأرض فسّدَتء والخارجٌ لربٌ البذرء وعليه مثلٌ أجر ١‏ . 
الأرض» لأنه يصية مستأجرا الأرض بجميع الخارج» آنه يقطع ْ 
الك كه ووو فاشو طاء العمل خاو ورك ناعير ا أ مسد 


1ْ ولو قرط لين لب لبذ ع وإن َرَطاء لخر لايصط» إن تاها ١ ١‏ 


وهم 


فامتتعَ صاحبٌ البَدّر يحبر لخم وبرج طق ل 7 لاك ار ل ا ا ل و ا 3 


قال: (ولو شَرَطا التبْنَ لرَبَ البَذْر صَمّ) معناه: بعد شرط الحتٌ © 
بينهماء لأنه حكمٌ العقدء لأن التَّبْن من البذر. 

(وإن شَرَطَاهٌ للآخَر لا يَصخ) لأنه ربما لا يخرجٌ إلا التَبِنُء وهو 
إنما يستحقّه بالشرط» ولو شرَطا الحبٌ نصفين ولم يتعوّضا للثّبن ‏ ., 
صكّت الشركة في المقصود, والتبنُ لربٌ البذرء لأنه نماءٌ بَذْرِمه :. 
وقيل: بينهماء تبعاً للحبٌّ» ولو شرطا ابن لأحدهما والحبٌ للآخر بم 
فهي فاسدة لأنه ربما يصيبّه افةٌ فلا ينعقدٌ الحبٌ. 


ا 0 ا 


قال: (وإن عَقّداها فامتتحَ صاحبٌ البَدْرِ لم يُجْبّر) ولاشيء عليه من © 
تقل كاب" في التقياء» باز ديانة أماثر فق لاله زه والامي 0 
فيه أن المزرعة غيرُ لازمةٍ في حقَّ صاحب البَذْر» لأنه لا يمكئه الوفاء ١‏ 
بالعقد إلا بإتلاف ماله وهو البَذْرء وهي لازمةٌ في حقّ الآخرء لأن منفعة . 
العامل أو منفعة الأرض صارت مستحقةً للآخرء فيجبُ عليه تسلمُيهاء 
والمعاملة لآزمة من الجائبيخء لأن صائحك التخيل مستاجة وإن كان 4" 
اخبر عاق إيقاء المتشع إلا أنه لااغير 0 
00-6 للعامل. لأن بمُضيٌ المدة ص تف الأفهاذ لا محالت فيحصل له ل 
الأجك:وشتفعة العامل مملوكة لضاحب السين» تتجرعلن إبفائها ١‏ 


(1) «الكراب» قال في «لسان العرب»: من كرب الأرض يكرُبُها كزباً 
وكرابا: قلبها للحرث وأثارها للزرع . 


4# نفع لأحدهماء فصار كاشتراط الحَمْل عليه. 


اغ# 23 2 0 جاح الك كاه اله كك الك 1 كذ ا 


50 


وإن اسع الآ أجير إلا أن يُون ُذْ مس به الإجا رةٌفتفسَحٌ به المُزارَعةٌ ١|‏ 
1 راح الكساور ارين 


قال : (وإن امع لآَرٌ أجير) لأن العقدّ لازم الإجارة؛ ولاضرر 
عليه في الوفاء به (إلا أن يَكُونَ لد شع ب ارجارة تقح بي 
المُرَارَعةٌ) لأنها في معنى الإجارة» وإذا لزمّ رب الأرض دينٌ واحتاج 
إلى بيعها فيه باعها الحاكمٌ كما في الإجارة. 

(وليس للعاملٍ أن يُطالبَه أ الكرّاب وحَفْر الأنهار) لأن المنافع 
إنما تتقرّم بالعقد. وإنما قَرمت بالخارج وقد انعدم. ولو نْبَتَ الزرع 
ولم يُحصّد لا تباع الأرضُ حتى يُستحصّدَء لما فيه من إبطال حقٌ 
المُزارع» وتأخيرُ حقّ ربٌ الدّين أهونُ» ولا يحبسّه القاضي لأنه ليس 
بظالم» والحبسٌ جزاء الظلم . 

قال: (وأجِرَةٌ الحَصَّادٍ والرّفاع”"2 والدياس والتذرية عليهما 
بالحصّص) لأن العقد انتهى بانتهاء الزرع لحصولٍ المقصودء فبقي 
مالا مشتركاً بينهما بغير عقدٍء فتكون مَؤُونتُه عليهماء فإن أنفق أحدهُّما 
عليه بغير إذن الآخرء ولا أمر القاضي فهو متبرّعٌ» إذ لا ولاية له عليه . 

(ولو شَّرَطا ذلك على العايل لا يجُورٌ) وأصلهُ أنه متى شَرَّط في 
الموراررعة دا تبن أعهالها قد تن لأنه قيوط لا يتفي العقدء اوافية 


)١(‏ الرّفاع: رفع الزرع إلى البيدر. 


1 8 0 ل 2 2 0 2-20 0 5 1 
- 2 سس سي ع مسج نص بمعدعوه بم ع عع صب عه ب مص سس سس لسع عع لس سس 0 
ما ا 00 مل 


: (وعن أبي يُوسُفَ جوَاره؛ وعليه الفتوى) للتعامّل» كالاستصناع . 1 
ظ ولو سينا" لاشر هل رك الا زف بجر بالجصسساء بلعلتم الععاراف0 7 
ظ وإن شَرَطا ما هو من أعمال المزارعة لا يفسدهاء وهو كل عمل ينبت | 
ا ويزيد في الخارج»ء وما لا ينبت ولا يزيد ليس من عملهاء وكلّ شرط ! 
ظ ينتفع نرت الأرقن سد اتقضاء المدة يفسذهاء ككزي الأنهار 

| وطرّح السّرْقين''2 في الأرضء وبناء الحائط» وتثنية الكرّاب» وقيل: ٠|‏ 
ظ إن “كاتيخ المزارعة شعين لآ تنشد في تثنية الكراب» لأن منفعتّه لا اين 
ظ تقى :وفيل: إن كان في الخُضرة لا تفسّد أيضاًء فإن منفعته لا تبقى | 
بعدهاء فإنه لو كرب مراراً لا تبقى منفعةٌ بسقي واحدٍء ولو بقيت ا 


اه 


0 واختلفوا في التثنية» قيل: هو أن يكرّبّها مرتين» وهو المشهورء 
2 وفيه الكلام» وقيل: أن يكربّها بعد الحصاد ويسلم الأرض مكروبة؛ بي 
)| وهذا فاسدٌ بكلّ حال فكلُ عملٍ قبل الإدراك مما يحصّلٌ به الخارج | ٠.‏ 
0 كالحفظ والسَّقَى على العامل» لأن رأسنَ المال العملّء وما بعد ابن 
١‏ الإدراك قبلَ القسمة عليهما على ما ذكرناء كالحصاد وإخوته» وما بعد |// 
ظ 
ْ 
ا 
ْ 
ا 


ع )١(‏ السّرقين: بكسر السين وفتحهاء وتخفيف الراء: الزبل. ويقال أيضا: 
سس من 


7 المَصّل : القطع. والقصيل: ما اقتطع من الزرع أخضر. 


” ش 0 


اا ل 1 ال ا ا 


5 وإذا مات أحد المُتعاقدين بَطَلَتْ . . وإذا انقح المدةُ ولم يك الم فعلى ٍْ 
*/ المُزَارعٍ أجرَةُ نيه من الأرض حنَّى يُستَحصَدَ: وتمَقةُ الرّرِع عليهما حتى ذْ 


ا 


0 ل ستحصل . 


| 
ا قصيلاً ) أو جداد الثفرة شرا أى التقاط الوُطب» فهو عليهماء لأنهما 

. أنهيا العقد بِعَزْمهماء فصار كما بعد الإدراك‎ ١ 

قال: (وإذا مات أحد المُتعاقدين بطلث) لما مر في الإجارة» ولو / 
مات ف الأرض» والزرع لم يمن رك حتى يُحصد مراعاة 00 
للحقّين» ؛ ويّنتقض فيما بقي إن كان العقدٌ على أكثرٌ من سنةء لأن بقاءًه 8 
في السنةٍ الأولى لما بينا من العُذْرء وقد زالَ» ولااضرَّرَ فيه على العامل 30 
| لما تقدم؛ ولو مات بعد ما كُرِبَ وخفرٌ انتَقَضْتْ» ولا شيء للعامل في اع 
. مقابلة عمله» وقد مرٌ. 4 
0 قال: (وإذا اقَضْتٍ اكد و لم يدر ك الو رع فعلى المُر ارِع أجرَ *# 
1 نَصِببه من الأرضٍ حنَّى يُستَحصّد) لأن إبقاء الزرع بأجرٍ المثل نظراً 
0 قال: (وتقَقَةُ الرّرع عليهما حتى يُستحصّد) لانتهاء العقدٍ» فصار 2 
1 عملا في مالٍ مشترككِ» فيكون عليهما. ولو مات رب الأرض والزرعٌ ١‏ 
عو ينه العمل على العامل ليقام العقد يشام مدقف ا 
ومن سَقَى أرضه فسال من مائّه إلى أرض غيره فغرّقهاء أو نزت 0 
إليهك قاذ مان عليه. معناه: إذا سقاه سقياً معتاداء أما إذا كان غير ييا 


90008 يك 1 
ساقي الك 


في أرضه جُحرٌ فأرة فخرج منه الماء إلى أرض جاره فغرقث إن لم يعلم . : 
به لم يضمن لعدم التعدّي» وإن عَلِم ضمن للتعدّي» وعلى هذا إذا فتح . 


رأسن نينثال إلن أرهن عازه فعرقت زن كان معتادا لفون وله 


ضَمِنَء وكذا لو أحرّقَ الكلأ والحصائدَ في أرضه فذهبت"" النارٌ 
فأحرقت شيئاً لغيره إن كان إيقاداً معتاداً لا يضمنٌ وإلا ضمِنّ» وقيل: 


لا لا ذا 


() في (س): فذهبء والمثبت من (م). 


73/ 


وتسون سعافا: مفاعلة من السقي والعمل» وهي : الأشيعوة با 
يحتاج إليه سه ود وعسّف» وتنظيف السواقي» وسقي ) 6 
وحراسة» وغير ذلك . 50 


ا 


0 

م 

كتاب المساقاة 

)1 0 2 5 7 7 

وهى كالمرارعَة في الخلاف والحكم وني الشروط إلا المُدة» 3 
1 1 3 0 
با 

كتاب المُساقاة ٠.‏ 

0 

1 

م 

ف 


(وهيٍ كالمزارعة في الخلاف والحُكُم) وقد مرٌ. قال: (وفي 
الشروط إلا الحُدّة) والقياس أن تذكن الْمْدّة لمافيهامن معتل الإجارةة 
وفي الاستحسان: يجورٌ وإن لم يُبيّنهاء وتقع على أُوَلٍ ثمرة تخرج» 1 
لأن وقتّ إدراكِ الثمرة معلومٌء والتفاوثٌ فيه قليلٌ» ويدخلٌ فيه 0 
المتيقّنُ.» بخلاف الزّرعء فإنه يختلفُ كثيراً ابتداءً وانتهاءً» يما ' 
وخريفاً وغير ذلك» وفي الوُطَبةٍ إدراكٌ ع لآن له نهاية معلوفة: . 
معناه: إذا دفعها بعد ما تناهى نباتُها ولم تُخرج ابَرَ فيقومٌ عليها |. 5 
لِيُخْرِج البَذْرَ أما إذا دفعها وقد نبت» أو دفع البَدْرَ ليَبذرَه فهي فاسدة. . 

06 

1 


#6 


إن كان وقت جرّها معلوها ا ويقع على الجزّة ة الأولى كالثمرة ة 
الشجرء ولوردئع عرس شخر أو كزم تلن ولم يلع التفر؛ ؛ على أن 
يقوم عليه» والخارج نصفان» فهي فاسدة لجهالة المدة. فإنه يختلف 


0 
د 


5 


1 


0 
١‏ مف 
| ست 


إن سكي لاخر لتر في يها هي فين دن تلاو اصول [ 
رَطْبةٍ ليقُوم عليها. وأطلقء لا يجُورُ في الرّطبةٍ إلا كد ار وتحورٌ 3 
المُساقاةٌ في الشّجَّرِ والكَرْم والرّطاب وأصول الباؤِنْجانٍ إذا كانت تَزيدٌ بالسّقي ١‏ " 


والعمل ا 10 


بقوّة الأرض وضعفهاء فلا يُدرَى متى تحملٌ» فإن سمّيا مدة يُعلّم أنها 
تثمرٌ فيه جاز . 

قال: (وإن سَمّيا مُدَة لا تَخْوْج الثَّمَرةُ في مِثْلها فهي فاسدةٌ) لفوات ٠"‏ 
المقصود: وهي الشركة في الخارج. وإن شَرَطا وقتاً قد درك الثمرة 
فيه وقد ا لأنا لا نتيقّن بِفَوَات المقصودء فإن 2 
أذركت فيها فين انواكانت جائرة: وإن لم تدركُ ففاسدة» وله أجِرٌ مثله ١‏ .. 
كن ل لذلك إن أَخرّجّت في تلك السنة ما لا يَرَعْبُ فيه وإن . 
أحال في تلك السنة فلم تُخرج شيئاً فهي جائزةٌ؛ لأنه متى كان خروجٌ 
الثمرة موهوما انعقدت موقوفةٌ» فلا تنقلب فاسدة. 

قال : (وإن دَفْعَ تخلاً أو أم صُولَ رطب ليقُومٌ عليهاء وأطلقَ؛ لايجُورٌ . 

في الرَطْبةِ إلا بمُدَةِ مُعلُومةِ) لأنه ليس لها نهايةٌ معلومةٌ؛ لأنها تنموما ١‏ 
رن في الأزضن نقيت لمق ومعناه: إذا لم يُعَلّم وقثُ جزازها ‏ د 
على ما تقدّم . 

قال: (وتجورٌ المُساقاة ذ في الشّجَرِ والكَرْم والرّطاب وأصول 2 
الباذنجان) لأن لعَمَلِه تأثيراً قن نمائه وجودته» لعموم الحاجة في 27 


*: الكلء وأهل خيبر كانوا يعملون في الأشجار والرّطاب. وإنما يجوز ١‏ 


ذلك (إذا كانت يك بالسَّقَّي وَالعَمَلِ) كالطُلّع والبلّح ولق و 


.ع 


| اذلك؛.حتى يكون لعمله تود يستحقٌ به شيئاً من الخارج» حتى لو دفعها 
| وقد انتهت الشمرةٌ في اليظّم ولا تزيذ بعمله لا يجوزء لأنه لا أثرَ 78 


. يتقموا البُشر على الشرطء أو يُعطوه قيمة نصييهبُشرًء أو ينفقوا على ' 
البّسّر ويرجعوا به فى حصّة العامل» لأنه نس له إلحاق الغدرن بي ة 
. ودفعه متعيّن بما ذكرنا. 


لعمله؛ وهو إنما يستحقٌ به» ومتى فسدت المساقاةٌ فله أجرٌ مثله» وقد | 
بيناه» وعلى هذا الزرعٌ إن دفعه وهو بقل جاز» وإن كان قد استّحصّد لا 2 

قال: (وتَبْطْلُ بالموت) لأنها في معنى الإجارة وقد مرّء فإن مات ١١‏ / 
رب الأرض والخارجٌ بُسْدٌ فللعامل أن يقوم عليه حتى تدرِكٌ الثمرة :ا 
وَزك ابن الورقة ذلك دفعاً للضرق عنةء ولا مرو عليهم فى دللق :ولو ' 
أراد العاملٌ فَطعّه وإدخال الضرر على نفسه فالورئةٌ بالخيار» إما أن 


وإن مات العاملٌ فلورثته أن يقوموا مقامّه» وإن كره رارف 
لما ذكزتاء وفيهنظر للجانيين © وزإن أزاذوا قطعّه ثشرا فلصاحت الأرض ‏ 
الخيارات الثلاث على ما بينا . 

وإن ماتا فورثة كل واحدٍ كالمُورّث. ونظيره في المُزارعة» إذا ‏ " 
مات الطرارة تلفت كنت الرر) فلوركه. آنا يقوموا ماده لان ارت 0 
الأرض لما بيناء وإن أرادوا قَلَعّه فللمالك الخياراتٌ الثلأث على ما ١‏ , 
بيناء وإذا انقضت مدة المُساقاة فهو كالموت» وللعامل أن يقومَ عليها . 


ا 
أ 
7 
م 
أ 
/ 
ا 
3 
9 
1 
1 
1 


نحن ' تررك وله ان علنة: ”كلانه الخرادغة لأن: الأرمن جود 
استئجارها ولا يجوز استئجارٌ الشجرء والعملٌ كلّه على العامل» 


بخلاف المزارّعة حيث تكون عليهماء لأنه لا أجرَ عليه هناء فيكون 


ؤ : 
ظ * 
[ 
ظ 


8 أما في المزارعة لما وَجَبَ عليه مثْلُ نصفبٍ أجر الأرض لا يستحقٌ | 
0 عليه العمل؛ وتفسَخ بالأعذارء كما في الإجارة :رمه مت يها عا" 
| الأعذار: كون العامل سارقاً يسرقٌ السَّعْفَ والحَسّبَ والثمرة قبل | 
الإذراك» الانديررة الماللك عيرة لم بلترمه» وميه مرضي الحامل إذا 1 
أعجرّه عن العمل» لأنه يلزمّه الاستئجار بزيادة أجرء وأنه ان 
يلتزمه. وليس للمالك الفسح بغير عذر لما بينا في المزارّعة أن 
المساقاة تلزمٌ من الجانبين» والله أعله”" . 


لا كا لا 


ْ 

| 

زوق هذا آخر المجلد الأول من نسخة (س) وقد جاء في آخره 5ن المجلد ْ 

5 الأول من الاختيار بشرح المختار» ويتلوه في الثاني إن شاء اللّه تعالى كتاب | 
1 

١‏ التكاح والحمد لله رب العالمين وحده. وصلاته على سيدنا محمد واله أجمعين حم 
2 ا 


ص 


كتاب النكاح 
وهو في اللغة: الضدٌ والجمعٌء ومن أمثالهم: أَنْكَحْنا القَر(") 


"قنرق أى + مها نين جما الوحكن والآقان لتنظر ها ينولد متهماء 
1 وحكى المبرّد عن البصريين» وغلام تعلب عن الكوفيين: أن التكاح 5 


عبارة عن الجَمْع والضّم. 


قف 


وفي الشرع: عبارة عن ضمٌ وجمع مخصوص وهو الوَّطْءٌ لأن , . 


| الزوجين حالة الوطء يجتمعان وينضةٌ كل واحد إلى صاحبه» حتى أ 
امصضيران كالشس الالحدج يوق نعو قد مجان لها اله يؤول ١‏ 
6 إلى الضم» وإنما هو حقيقة في الوطءء فمتى أطلق النكاح في الشرع د 


ْ الفرا: هو حمار الوحش.‎ )١( 
22 ف وقال في «لسان العرب» (فرأ): معناه: قد طلبنا عاليّ الأمور فسترى‎ 


9 أعمالنا بعد قال ذلك علب » وقال الأصمعي : : يُضرب مثلاً للرجل إذا عر بأمر 0 


0 فلم ير ما يحبٌء أي : : صنعنا الحَزْمَ فال بنا إلى عاقبة سوء . وقيل: معنأه : أنا قد‎ ٠ 


0 نظرنا في الأمرء فسننظر عما ينكشف . 


و ل ال ا و ا ع ا خخ 0 1 


يراد به الوطءء كقوله عليه السلام: «وُلدتُ من نكاح:0"©: أي: من 


)١( )‏ أخرجه من حديث ابن عباس الطبراني في «الكبير» )»)٠١8415(‏ 
: والبيهقي في «السئن» ١40/7‏ من طريق هشيم» عن المديني» عن أبي 
الحويرث؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكِ: «ما ولدني من سفاح أهل 
ش .. الجاهلية شيءء وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام». قال الهيثمي :1١5/8‏ 
: ولم أعرف المديني ولا شيخه وبقية رجاله وثقوا. قلنا: شيخه أبو الحويرث من 
+ وجال «التقريب» واسمه عبد الرحكن بن معاوية > وقال الخائط في والعلفيمن: 
17/7 : وسنده ضعيف . 
وأخرجه محمد بن يحيى بن أبي عمر في «مسنده) كما في «إتحاف الخيرة» 
(45) للبوصيري : حدثنا عمر بن خالد. حدثني الحلبي محمد بن عبد الله 0 
عن عبد الله بن الفرات» عن عثمان بن الضحاك» عن ابن عباس ضمن حديث ١‏ 1" 
ْ وفيه : «ولم يزل ينقلني من أصلاب الكرام إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني من ' 
: بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط». وإسناده ضعيف. 
5 وأخرجه ابن أبي عمر في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (2»)8445 
والطبراني في «الأوسط؛ (4!75) من طريق محمد بن جعفر بن محمد بن علي 
ابن الحسين قال: أشهد على أبى لحدثنى عن أبيه» عن جده» عن علي : أن النبي 
2 وأمي» وزادابن أبي عمر: «لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء». قال الهيثمي في 
«المجمع» 1١54/8‏ : وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي صِحّح له الحاكم ١١‏ 
في «المستدرك» وقد يُكُلّم فيه» وبقية رجاله ثقات. قال الحافظ ابن حجر في ا 
«التلخيص» 176/7 : وفي إسناده نظر. وقال ابن قطلوبغا ص71754: ومحمد بن 


وطءِ حلالٍ» وقوله: «يَحل للرجلٍ من امرأته الحائض كل شيءِ إلا 
- )221 5 ان 0 ك1 0 1 5 
التكاح» . وقد وَرَد في أشعار العرب بمعنى الوطءٍ أيضاء قال 
الأعن: 

1 ٍ 1 
ومنتكوحة غير مَمْهُورَةٍ ‏ وأخرى يُقالله: فادِمًا9) 
يعني مَسبيّة موطوءة بغير عقدٍ ولا مهر. وقال اخر: 

6 0 اك 7 1 اه 0 
ومن أيّم قد أنكحَتها رماحنا ١‏ وأخرى على عم وخالٍ تلهّف 
يعني وَطَْءَ المسبّية بالرماح» إلى غيرها من الأشعار الكثيرة. وإنما 
و. : يه 8 5 8 0 شه .© سراي 
يهم منه العقد بقرينةء كقوله تعالى: # فَأَنْكِحَوشن بِإِذْنٍ أَهلهنَ * 
[النساء: 5؟]. لأن الوطء لا يتوقفٌ على إِذنٍ الأهل» وكذلك قوله 
تعالى : « فَأنكحوأمَا طابٌ لكُم ين ايسآ الآية [النساء: *]» لأن العقدَ هو 

| -00 وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق (177177) عن ابن جريج» قال: أخبرني جعفر 

٠ . سفاح‎ 

وأخرجه كذلك مرسلا البيهقي 7/ 14١‏ من طريق سفيان». عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه في قوله تعالى : «الَمَّدْ جآمسحكُح رَسُولك- بِنْ شرك عَرِيرً 
َل مَاعَدِثْرٌ رض عَلِصكْم » [التوبة: :]١78‏ قال: لم يصبه شيء من 
ولادة الجاهلية» قال: وقال النبي يَكِ: اخرجت من نكاح غير سفاح». 

200 حديث صحيح ١.‏ وقد سلف تخريجه .١٠١7” /١‏ 

000( «ديوان الأعشى الكبير؛ ص 2١70‏ وهو من المتقارب» من قصيدة يمدح 
بها سلامة ذا فائش الحميري . ٠‏ 


>30 


وين لأن الشهود لا يكونون على الوّطءء ولأنهما حالة العقد 2 


> ١ رواه محمد بن الحسن في «الأصل» بلاغاً كما ذكره ابن قطلوبغا في‎ )١( 


«تخريج أحاديث الاختيار؛ ص 77/4 . 


وأخرج ابن حبان في «صحيحه» (40170) من طريق حفص بن غياث؛ عن ' *؛ 
ابن جريج» عن سليمان بن موسى. عن الزهري». عن عروة» عن عائشة: أن ' 
رسول الله يكو قال : «لا نكاح إلا بولي وشاهديْ عدل. وما كان من نكاح على ايد 


غير ذلك فهو باطل» »؛ فإن تشاجرواء فالسلطان ولي من ولا ولي له». 


وأخرجه الدارقطني (207077 والبيهقي ١70/7‏ من طرق عن ابن جريج ١‏ 


به. وقال ابن حبان بإثره: ولا يصح في ذكر الشاهدَيْن غير هذا الخبر. 


وأخرج عبد الرزاق .421١4177(‏ والطبراني في «الكبير؟ 01999(/14) 017 
والدارقطني »0507١1(‏ والبيهقي ١75/1‏ من حديث الحسن» عن عمران بن #” 


حصين » عن ابن مسعود . وفي سنده عبد الله بن محرر وهو متروك. 
لكن رواه الشافعي ذ في «الأم» /1 من وجه آخر عن الحسن فوسل 
وقال: وهذا وإن كان منقطعاً دون النبي كل فإن أكثر أهل العلم يقول به. 


وأخرج الدارقطني في «سننه» (70917) على شرط الصحيح عن أبي هريرة / ) ' 
قال: إن النبي كفةٍ قال: «لا تزوج المرأة المرأة؛ ولا تزوج المرأة نفسهاء . وكنا ! 


نقول: إن القي تروع نفنها عي الفاجر: , 


وأخرج الترمذي )16١١(‏ عن ابن عباس رفعه: «البغايا اللاتي ينكحن 7 
أنفسهن بغير بينة». والصحيح أنه من قول ابن عباس كما قال الترمذي في لاشلئ ةف 1 . 


25 20 واب‎ .)٠١5875(و‎ ) ٠١ 581( وأخرجه كذلك عبد الرزاق‎ .)١١2١5( 
00 55ل وقال بإثره: رفعه عبد الأعلى‎ ١١80 وهو في «سئن البيهقى» /ا/‎ ١” 


ا 


مفترقان» وإنما يُطلق عليه التكاحٌ لإفضائه إلى الضّمٌء كقوله تعالى : 
« إن أربي قو حدر 4 انؤسقة 5 
وهو عقدٌ مشروع مستحبٌ مندوبٌ إليه» ثبتت شرعيثه بالكتاب» 
ظ وهو قوله تعالى : طوأسُ] لي ك4 [النور: ؟ل]ء وقول : ناكا : 
5 عاب لخ ون اليس لِنْسَآكِ* [النساء: *]» وبالسنة 0 باك د 
تكتروات فإني أنهي ب الأمة رز القبانة7" )نوفا لالتكات سي . 


20-1 وأخرج الشافعي ١١/1‏ عن ابن عباس قال: لا تكاح إلا بشاهدي عدل 0 
وولي مرشد. 
وانظر «مصنف عبد الرزاق» 5/ 27١7-١946‏ واسئن البيهقي"» 
/ا/ غ7١-75١.‏ 1 
)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا ص 714 وقال: روى أبو حنيفة» عن زياد بن علاقة» 1 
130 عن عبد الله بن الحارث. عن أبي موسى رفعه: «تناكحوا تناسلواء فإني مكاثر 
- بكم الأمم يوم القيامة» أخرجه طلحة بن محمد في «امسنده». انتهى . ْ 
وأخرج أبو داود »)35١60(‏ والنسائي 250/7 وهو عند ابن حبان في ' 
ااصحيحه) )5٠07(‏ و(/10051) من حديث معقل د بن يسار عن النبي كَككِيْةِ قال: 
٠‏ "تزوجواالودود الولودء فإني مكائر بكم». وإسناده قوي . 
ا وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو أحمد في «مسنده» (1094) بلفظ : 
ْ . «انكحوا أمهات الأولاد» فإني أباهي بهم يوم القيامة». وهو حديث صحيح ‏ ' 
لغيره» يشهد له ما قبله وما بعده. ْ 
0 وأخرجه من حديث أنس أحمد في «مسنده» 2)١770117(‏ وابن حبان في 8 
ْ اصحيحه» (5074). وهو حديث صحيح لغيره. أيضاًء ولفظه: كان رسول اللهع- 5 


يذنا 


التكاحٌ حالة الاعتدالٍ سَنَهُ ُّ مُوَكدةٌ رعو وخَالةٌ التوقانِ واجبٌء 
وحالة حَوفٍ الجَورٍ مكرّوة. 


فمّن رَعْبَ عن سُئَّتي فليس مِنّي2"00. والنصوصٌ في ذلك كثيرةٌ 
والآثارٌ فيه غزيرة» وعلى شرعيته إجماعٌ الأمة. 

قال : (التكاح حالةً الاعتدالٍ سُنَهٌ مُوَكَدةٌ مَرِعُوبةٌ» وحالة التَوقانِ 
واجبٌء وحالةَ حَوفٍ الجور مكرُوة) أما الأوّل: فلما تقدَّم من 
النصوص» فبعضها أمرٌء وأنه يقتضي الترغيبٌ والتأكيدَ على فعله 
وكذلك الحديثٌ الثاني ناطق بكونه سُنة» ثم أكّده حيث علّق بتركه أمراً 
محذوراًء وأنه من خصائص التأكيدٍء كما في سُنة الفجرء ولأنه يل 
واظبَ عليه مدة عمره. وأنه آيةٌ التأكيد. 

وأما الثاني : فلأن حالة التّوَقان يُحافٌ عليه أو يَغْلتُ على الظَرٌ 
وقوغة في محرّم الزّنىء والنكاحٌ يمنعٌه عن ذلك؛ فكان واجباًء لأن 
الآمتناع عن الحرام فرضٌ واجتٌ. 


- وك يأمر بالباءة» وينهى عن التبتل نهياً شديداء ويقول: «تزوجوا الودود الولود 
إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة». 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1841) من طريق عيسى بن ميمون» عن القاسم. 
عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله يَك: «النكاح من سنتي» فمن لم يعمل بسنتي 
فليس مني » وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. يعن كان ذا نطول فليتحخ ” ومن لم 1 
يجد فعليه بالصيام. فإن الصوم له وجاء» وإستاده ضعيف جداء عيسى بن ميمون 
متروك . 

وفي الباب حديتٌ أنس بن مالك عند البخاري (0077): ومسلم »)١401(‏ 


وفيه: «وأتزوج النساءء فمن رَعْبَ عن سّنتي » فليسَ مني». 


ل 


0 وركنه : الإيجاتٌ والقبول. ويَعَقَد بلفظين ماضييّن. أو بلفظين : أخدخكنا 


٠ دي‎ 


. ماض والآخَرٌ مستقبل ٠‏ كقوله : رَوْجْنِي ٠‏ فيقول : رَوَجْتَكَ . 


وأما الثالث: فلأن النكاح إنما شرع لما فيه من تحصين النفس 


ا ومنعها عن الزّنَى على سبيلٍ الاحتمال وتحصيلٍ الثواب المحتمّلٍ 
١‏ بالوله:الذى عبد له تغالى وب و دوه :والذي يخات الجزر آر الل يانم 


بي ' بالجَؤر والمّيل» ويرتكبُ المنهيّات المحرّمات» فينعدمٌ في حدَّه 


16 المَصالح لرجحان هذه المفاسد عليهاء وفضلته ضَِ فشه الحزمة: إلا أن 


ٍ 00 


النصوصّ لا تفصل؛ فقلنا بالكراهة في حمّه عملا بالمّبَهِين بالقذر 


. الممكن. 


2 


(وزكنه : الإيجات والقبول) أن العقد توح بهماء وركن الشيء 
ما يوجَد به» كأركان البيت. 


قال: (وينعقد بلفظين ماضييّن) كقوله: زوّجتُك» وقول الآخر: 


© تروّجث أو قبلتُ» لأن هذا اللفظ يُستعمل للإنشاء شرعاً» للحاجةء 


م 


000 وجني ١‏ 5117 ل لأن قوله: : زوّجني توكيل» الوك 0 


١ 


طرفي التّكاح على ما نبيئُه إن شاء الله تعالى. وروى المُعَلّى عن أبي 
يوسف عن أبي حنيفة : لو قال: جنك خاطباً ابتتك» أو لتزوّجني 
ابنتتك» أو زوَّجْني ابنتّك. فقال الأبٌّ: قد زوّجتُكء فالنكاح لازم 


والمشاهلة: والبيع على المُماكسّة والمُساوَمّة. ولو قال لها: أنا 


وليس للخاطِب أن لا يقبّلء ولا يُشْبه البيع» لأن مبناه على المُسامَحَةٍ . 


العام 


0 أوصى بها مطلقاً لا ينعقدٌء لأنها تُوجب الملكٌ معلَّقاً بشرط الموت» . 


0 - 58 -5 ع “د 0 8 
يَنَعَقد بلفظ التكاح والتَرْويجٍ والهبة والصَّدَقَةِ والتّملِيكِ والبّبع والشراء (ف)» 


أتروّجُكِء فقالت: قد فعلتٌ. جار ولَزمّ» لأن قوله: أتزوّجْكِ بمعنى 
“تروك غرناء مبزلالة اللحال» كما" فى كلمة الشهادة» .ولو قال: 
أُترَرَجُني؟ فقال الآخر: زوَّجِتّك لا ينعقدُ النكاحٌ» لأنه استخباد 
واستيعاد» لا أمرٌ وتوكيل» ولو أراد به التحقيق دون الاستخبار والسّوم 
ينعقال به . 
قال : (وينعَقد بلفظِ التُكاح والترُويج) لأنهما صريحٌ فيه. 

2037 قال: (والهبةِ والصَّدقَةٍ قةٍ والتَملِيكِ والبّيع والشراءِ) لأن هذه الألفاظ 
*. تيك الملكورانةميية لملف القع نبراسطة'فللة الؤققه كما فى" 
. ملك اليمين» والسبييّةُ من طرق المّجاز . ش 
020 وأما لفظ الإجارة فروى ابن رُسْتّم عن محمدٍ: أنه لا ينعقدٌ بهاء ٠. ١‏ 
٠‏ وهو اختيادُ أبي بكر الرازي» لأن الإجارة لا تفيدٌ ملك المُتعق» ولأنها ,.' 
7 ع عن التأقيتِ» ولا تأقيتَ في النكاح. وروى الحسن عن أبي 3 
0 حنيفة: أنه يجورٌء وهو اختيارٌ الكّخي» قال: لأن الله تعالى سمّى ٠١‏ 
12 المهرَ أجراًء .فينعقدُ بلفظ الإجارة كالإجارة. ع 


وعن محمد: لو قال: أوصيتٌ لك بابنتى للحال» ينعقدء وإن :,' 


"١ والأصلٌ فيه ما قاله أصحاينا رحمهم الله تعالى: كل لفظ يصحٌ لتمليك‎ ١ 
الأعيان مطلقاً ينعقدٌ به التكاح . وروى ابن رُسّمٍ عن محمد أنه قال:‎ 0 
كل لفظ يكون في الأمة تمليكاً للق فهو نكاحٌ في الحرّة.‎ ٠و‎ 


320 | 7 و ٍ- 0 2 لت 8 
ولا ينقد نكاحٌ المُسلمينَ إلا بخضور رججلين أو رَجل وامرأتين. ولا بد في 
8 9 _ 9 و را 
الشهُودٍ من صفةٍ الحرّيّةَ والإسلام» ولا تُشترّط العَدَالةٌ (ف) . 


قال: (ولا يَنمَقدٌُ نكاحٌ المُسلِمينَ إلا بحُُورٍ رجُلَينِء أو رَجُلٍ 
وامرأتين. ولا بْدّ في الشّهُودِ من صِفَةِ الحُرَيَة والإسلام» ولا ترط 
العَدَالَُ) فالشهودٌ شرطٌء لقوله عليه السلام: ١لا‏ يكاح إل بشُهودِ»”©, 
وروى ابن عباس عن النبيٌ عليه السلام أنه قال: «الزَّانية: التي تنح 
نفسّها بغير بَينَةه!' . 

وأما صفةٌ الشهودء قال أصحابنا: كل من ملك القَبول بنفسه انعقدٌ 
العقدُ بحضوره؛ ومن لا فلاء وهذا صحيحٌ لأن كلّ واحد من الشهادة 
والقَبول شرطٌ لصحة العقدء فجاز اعتبارٌ أحدهما بالآخرء ولا بِدَّ فيه 
من اعتبار الحرّيّة والعقلٍ والبُلوغ في الشاهدء لأن العبد والصبيّ 
والمتجتون ليسوا من أهل الشهادة لما مر في الشهادات» ولا يملكون 
القبول بأنفسهم؛ ولا بِدَّ من اعتبار الإسلام في نكاح المسلمين لعدم 
ولاية الكافر على المسلم . ْ 

ويجوز بشهادة رجل وامرأتين اعتباراً بالشهادة على المالٍ على ما . 
بيناه في الشهادات» وينعقدٌ بحُضور الفاسقّين» لأن النصصّ لا يتفصل» 
ولأنه يملكُ القبول بنفسه كالعَذلء ولأنه غيرُ مسلوب الولاية عن 

. سلف تخريجه ص75‎ )١( 

(؟) سلف تخريجه ص١7‏ ضمن تخريج حديث : ١لا‏ نكاح إلا بشهودا. 


:١ 


و هو 


روي 74 03 3 ا ام 5 1 خآ“ ٠‏ 2 
وينعقد بشهادَة العميان. وإذا ترُوْج مُسْلم ذِمْيَة ينعقد بحضرة ذميِين (م): ولا 
و 6-> وو 
يظهر عند جحوده . 


نفسهء فلا يُسلبُها عن غيره» لأنه من جنسه» ولأنه تحمّل» فيجوزء 
لأن الفسْق يؤثَّر في الشهادة للتّهمَةٍ وذلك عند الأداء . 

أما التحمُّلُ فأمرٌ مشاهَدٌ لا ثهمة فيه» وانعقاد النكاح لا يتوقفٌ 
على شهادة من يثبت بشهادته كمّن ظاهرّه العدالةٌ ولا يُعلَمُ باطنه. 
ولهذا ينعقد بشهادة ابتيهما وابتيها من غيره» وابئّيه من غيرهاء ولا 
يظهرٌ بشهادتهم عند دعوى القريب لما أن العقدَ لا يتوقفٌ إلا على 
الحُضور لا على من يثبتٌ بشهادته. 

قال: (وينعقد بشهادة العميان) لأنهم من أهلٍ الشهادة» حتى لو 
حَكم بها حاكمٌ جازء لأنه مجتهّدٌ فيه» فإن مالكاً رحمه الله يجوّز 
شهادته» وأبا يوسف يُجِيزُها إذا تحمّلها بصيراًء وإذا كان من أهل 
الشهادة صار كالبصير» ولأنه يملك القَبولَ بنفسه. 

والمحدود في القَذْف إن تاب فهو من أهل الشهادة» حتى لو حَكَمّ 
بشهادته حاكمٌ جاز» وإن لم يَنْبْ فهو فاسقٌ» وقد مرّ. 

قال: (وإذًا تَرَّجَ مُسْلم وميه ينعقد بحضرة ذمبَيْنِء ولا يَظَهَرُ عِئْدَ 
جحوده) وقال محمد: لا يجوز لأنه لا شهادة للكافر على المسلمء 
والسّماعٌ في التكاح شهادةٌ فصار كأنهم سمعوا كلام المرأة وحدها. 
ولهما: أن العقدَ يثبت بشهادتهما لو جَحَدَتْء ومن جاز أن يثبتَ 
بشهادتهما فلأن ينعقد بحضرتهما أولى» ولأن الانعقادَ لا يتوقفُ على 


1:3 


فصل في المحرمات 
ويحرم على الرّجْلٍ نكاح َه وَجَدَاتَة [ وبنته وبنات ولده وأخته وبنتها 
وبتك أخيه وعمّته وخالته وأم امرانةه وبنتها إن دحل بها وامرأة أبيه وأتجداذه 
وبنيه وبتي أولاد والجمع ب بِينَ الأختين نكاحاً ووَطناً بولك يَمِينِ . ويحرم 
من الرّضاع من ذَكَرْنا من التّسَب]0" . 


كان 


سماع من يثبثُ به العقدٌ لما مرّء ولأن سماعٌ الكقّار صحيحٌ في حقٌ 
الفسام» حقى 'لو أسلمًا بعلا مااشهعا دميين جازّت تهادتهما» ولآن 
الشهادةة شرطت في الانعقاد احيات الملك زشهارا لكطر افك ألا 
لوجوب المَهْر لما بيناء وقد وُجدت فيثبتٌ الملكُء بخلاف ما إذا لم 
يسمعا كلامّه» لأن العقدَ إنما ينعقدٌ بكلامه» والشهادة على العقد 
شرط. 
فصل في المحرمات 

(ويَحوْمٌ على الرّجْلٍ ع0 َه وجداته [وبنته وبناتٍ ولده وأخته 
وبنتها وبِنْتِ أخيه وعَمِّتِه وخالته وأمّ امرأته وبنتها إن دَخَل بهاء وامرأة 
أبيه وأجداده وبنيه و ني أولادهء وَالجَمْعْ بِينَ ع الأختين نكاحاً ووطناً 


بلْكِ يمين. ويحُرْمُ من الرضاع مَن ذَكرّْنا) ما يحرم (من 
ا 


دق ما بين الحاصرتين لم يرد في أصولنا الخطية» وأثبتناه من مطبوعة أبي 


دقيقة . 
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اعلم أن المحرّمات بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه عليه السلام تسعة 
قسام: بالقرابة» وبالصّهرِيّة وبالرضاع ٠‏ وبالجَمْع » وبالتّقديم» 
وكعل سيق العيرو ته و بالمللتة وبالكدر» وبالطلفا ها ليت 
فالمحرّماتٌ بالقرابة سبعة أنواع : الأنّهاتُ وإن عَلَونء والبناتٌ وإن 
معان والأخواة مو أو ضية ك5 والطالات.والمكات جسني . 
وبناتٌ الأخ وبنات الأخوات وإن سَفَلْنَء فهؤلاء محرّماتٌ بنصصٌّ 
الكتاب نكاحاً ووَطئاء ودواعيه على التأبيدء قال تعالى: « حْرَّمَتَ 
000 2 : وَبتَافْيْ و و و و1 وكليم وَبََاث ع 
لخ وَبَاتٌ لدت » [النساء: 7], نص على التحريم مطلقاًء فيقتضي 
حرمة جميع الأفعال في المّحلَّ المضاف إليه التحريم» إلا فعلاً فيه 
تعظيمٌ وتكريمٌ» فإنه خارج عن الإرادة» إما لأنه مأمورٌ به بالنصوص 
الوجبّة لصِلةٍ الرّحم وير الوالدين والإحسانٍ بهماء أو لوجوب ذلك 
عقلاًء أو بالإجماع. وما عدامُنَّ من القّرابات محللاتٌ لقوله تعالى: 
وَل لكي مَاوركه لِك 4 [النساء: 84 7]. 
والمحرّمات بالصَّهْرِيّة أربعةٌ: أ امرأته وبنائهاء فتحرم م أمها بنفس 
العقد على البنت» قال تعالى: تهت نيكم 4 مطلقاًء ولا 
تحرمٌ البنث حتى يدخل بالأم» قال تعالى: #وَرَبَكتِجْحَكُمْ ألَق في 
حجورككم ين ذ مصابكة للق دَحَلْثُم يهن »* الآية [النساء: 7]» 
وتحرُمٌ الربيبةً وإن لم تكن في حجر الزوج» وذكرُ الجر في الآية خَرَجَ 


/ 


؟ 


خا أن ا و مل ع 7 حو عيود اده و موري بي اسان لف ته و بجي مواي باه وكيد اليذه أل ونع رو ها العا ا اق الوا ل ال ا 


٠.‏ مخرج العادة لآ للشرطء وكذا بناتٌ بنتٍ المرأة ويناثٌ ابنها لدخولهنّ 
00 تحت اسم الرّبيبة ل الابن واد بن الابنٍ وابن البنت وإن سَفْلَ حرام 
٠‏ على الأب دَحَلَ الابنُ بها أو لم عن لقوله تعالى: 8 وَحَلْبيلٌ 


سا 


بَنَآيِحكح الزن مِنْ أَصَلبِحكُمْ 4 [الساء: 17] فلا يدخل فيه ا 
الابن المتبئّىء وحليلةٌ الأب والجدٌ من قبل الأب والأم وإن علا حرام 


© على الابن» قال تعالى: « وَل كَكْحْواْمَا نكم ءابآ كم يرت مرت النماء 


إِلّا ما قَدَ كد سلف > [الساء: 89] وفي كل موضع يحرّم بالعقد إنما 


006 يحرم بالعقد الفبحيح دون الفاسدء لأن لان التكاح والزوجة 


والحليلةٍ إنما ينطلقٌ على الصحيح» واسمٌ الحليلةٍ يتناول الزوجة 


1 وأا ل كي أن الزوجة تحرم بمجرّد العقد. والأمة لا تحرم إلا 
9 لوي أن الفراش قائم مقام الوطءء وهو موجود في ملكِ النكاح 


دون ملك اليمين» ولهذا لا يجوز أن يَجِمَعَ , بين الأختين بعقدٍ النكاح 


0 وإن لم يطأء ويجوز ذلك في ملك اليمين إذا لم يطأهما. ولو كان له 


جاريةٌ فقال: وطنتّهاء حَرُمت على أبيه وابنه» ولو قال ذلك في جارية 
الغير» لا تحرم أخذاً بالظاهر فيهما. ولو اشترى جارية من تركة أبيه؛ 
وَسعّه وطؤُها ما لم يعلم أن الأب وَطِتَّها. ولو قصّدَ امرأته ليجامعها 
وهي نائمة مع بنتِها المشتهاق فوقعت يذه على البنتِ» د بشهوة 


0 بطر أنها زويته حدمت علية امرأتة : 


والمحرّمات بالرّضاع : كل من تحرم بالقرابة والصهرية لقوله . 
تعالى : « وَأْمَهتُكُمْ لق أَرصَعَئك وَآَحَوَنُكُم يِرت ارصع  *‏ 


م 


لج 1 3 هار أو ك1 وا الت ررلقاد ئها ذ افح الود لو وله كرود بك اج جد بوك وك يه و أ لها" بها عاج جود" بها يوز لها يلد لام مدو جو ايك اود ابو" يك و ١‏ ل 3 2 


[النساء: *؟] وقال عليه السلام: «يحرّم مِنّ الرّضاع ما يحرم من 
القئب اللا 


والمحرّمات بالجَمْع : : لا يحل للرجل أن يجمّم بين أكثرٌ من أربع 
نسوة» لقوله تعالى : 7 مق ولت وريم 4 [النساء :417 نص على الأربع ؛ 
فلا يجورٌ الزيادة عليهنّ. . وروي أن غَيلانَ الدَّيْلّمي أسلّمْ وتحته عشرٌ 
نسوةء فأمره عليه السلام أن يُمسكٌ منهنٌ أربعاً ويفارق الباقي”" . 
ويستوي في ذلك الحرائرٌ والإماءً المنكوحات؛ لأن النصنٌ لم يفصل : 
والجمع بين الإماءٍ ملكا ووطئاً حلالٌ وإن كَدُّرنَ» قال تعالى :مالعل 
نجهم أو مَا ملكت ينيم » [المؤمنون: 1]» مطلقآً من غير حصرء 
خرج عنه الزوجات بما ذكرناء فبقي الإماءٌ على الإطلاق . 

ولا يَجمعْ العبد بين أكثرٌ من اثنتين» لأن الرّقَّ منصّففٌ» فيتنصفُ 


ملك التكاح أيضاً إظهاراً لشَّرّف الخُريّة ولا يجورٌ الجمع بين الأختين 
نكاحاء ولا بملكِ يمين وَطَبَاء لقوله تعالى : #وّآن تَجْمَعُوا بت 


,))١549( أخرجه من حديث ابن عباس البخاري (2))5554 ومسلم‎ )١( 
.)55950( وهو في «المسند»‎ 

وأخرجه من حديث عائشة البخاري (5515). ومسلم 2»)١555(‏ وهو في 
"المسند» .)11117١(‏ و«صحيح ابن حبان» (4777). 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر ابن ماجه »)١407(‏ والترمذي 2)١١78(‏ 
وهو في «المسند» (57105)» و«صحيح ابن حبان» (5165). 
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30 ولو تزوج أختين في عََدٍ واحدٍ فسّد نكاحهماء ا ا لم اس ا بوعل 


-- 


الْحُمْكَْنٍ إِلَا مَا كد سَلَفَْ» [النساء: 7]» وقال عليه السلام: «مَن كان 
0 يُوْمنْ بالله واليوم الآخر فلا يجمعنٌ ماءه في رَحم أختين» 0 , ويجور 
أن يَجمعّ بينهما في الملكِ دون الوّطءء لأن المراد بالنصٌّ حرمةٌ الوّطءِ 
9 إعماغا: فإن كات لدان قد وَطئها فتزوّج أختّها جاز النكاح لصدوره 
من أهله وإضافته إلى محل ولا يطأ الأمدّء لأن المنكوحة موطوءةٌ 
حكماًء ولا يَطأ المنكوحة حتى يحرّم الأمة عليه؛ فإذا حرّمها وَطِىْ 
المنكوحة» وإن لم يكن وَطِىَ المملوكة وَطِىَّ المنكوحة وحَرُمت 
التملركة حت يقار ق المدكوحة . 

قال: (ولو توج أَختَينِ في عَفْدٍ واحدٍ قَسَدٌ نكاحهما) لعدم أولويّة 
جواز نكاح إحداهما. 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر في «التلخيص» ١777/7‏ لفظ حديئنا هذا وقال: 
ويروى: «ملعون من جمع ماءه في رحم أختين»: لا أصل له باللفظين» وقد ذكر 
ابن الجوزي اللفظ الثاني» ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث؛» وقال ابن 
عبد الهادي : لم أجد له سنداً بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة . أنتهى . 

وذكره الزيلعي في «نصب الراية» ١78/7‏ وقال: غريب. 

0 وأخرج البخاري ))01١5(‏ ومسلم ,))١559(‏ وهو في "«المسند» 

(5594), و«صحيح ابن حبان» )1١١1١(‏ ولفظه: عن أم حبيبة قالت: قلت: 
يا رسول الله» هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: «فأفعل ماذا؟» قلت : تنكح 
قال اتسين "فلت : لسك لك يتخلية: واعث عن سركي فيك المي 
قال: «إنها لا تحل لي». . . الحديث . 
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َه 


[ولو تزوج أخَينٍ في عُفْدتينٍ ولا يَدْرِي هما أولق فرق ينه وابينييها ]20 
وإذا طَلَقَ امرأته لا يحور أن يتؤّوّجَ 556 ولا رابعَةً حتى تَنقضي عدتهاء 


ب جين 


[(ولو تَرَوّجَ أَخَينِ في عُفْدتين ولا يَدْرِي أيهم أولى فُرّقَ به 
وبيتهما) لأن نكاحَ إحداهًما باطلٌ بيقين» ولا وجه إلى التيقّن لعدم 
الأولوية]"'". .ؤلهما نصت الخهر بيهماء اجهالة السعحكت وكدركان 
فيه» فإن تزوّجهما على التعاقُب فسّدَ نكاحٌ الأخيرة ويفارقُهاء وإن عَلِم 
القاضي بذلك فرّق بينهما. 

(وإذا طَلَقَ امرأته لا يجُودُ أن بروج أَختّها ولا رابعَةٌ حتّى تَنقَضِي 
عدَُّها) وسواء كان الطلاقٌ بائاً أو رجعياء لبقاءِ نكاح الأولى من وجدء 
ببقاء العدة والنفقة والسّكنى» والفراش ب القائم في حقّ ثبوت النسب 


والمنع من الخروج والبروز والتروّج بزوج آخرّء فتثبت الحُرمة أخذاً 1 


بالأساط ونا العرمة . 

رلب لد ينا رو للزوج نِكاحٌ أختهاء 
وأربع سواها لسقوط أحكام الإسلام عنها. 

0 الولد إذا أعتَقَها مولاها تمن نكاح أختها دون الأربع» لأن 
فراشها قائه : ؟ فيكون جامعاً ماءه في رحم أختين» وأنه حرامٌ بالحديث» 
وحرمة الأربع وَرَد في التكاح» وقالا: لا يمنع. لأن له أن يتزوّجها قبل 
العتقء فكذا بعده» لدكن إذا عَقَد عليها لا يَطؤها حتى تنقضي العدة. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين لم يرد في أصلينا الخطيين» وأثبتناه من مطبوعة أبي 


64 


000 2 ا ة على الحرّة 
ولا مَعَها ولا في عدتِها (سم)» ويجُورٌ نكاح الخرّة ة والأمَةِ على الأمَةِ ومَعَها 


وجوابه أن فراشها قبل العتق ضعيفف يقبلٌ النقلّ إلى غيره بالتكاح» وبعده 
لاء فافترقاء والعقد قائمٌ مقامٌ الوطءٍ حتى يثبتَ النسبٌ منه» فلا يجوز . 

قال : (ولا يجمع ب بين المرأة وعَمّتها أو خالتها) للحديث المشهورء 
وهو قوله يه : الا تكح المرأة على عمّتهاء ولا على خالتهاء ولا على 
بنت أخيهاء ولاعان مرف أعكيا فإنكم إذا فعلتّم ذلك ققد قطعتم 


ويجوز أن يُجِمّع , بين امرأة وابنةٍ زوج كان لها من قبله» لأنه لا 


1 (و) المحرّماث بالتقديم (لا يَحُورُ نكاحٌ الأمَةِ على الحُرَّةَء ولا 
2 مَعَهاء ولا في عِدَتِهاء ويجُورٌ نكاحٌ الحُرَةِ والأمَةِ على الأمَةِ ومَعَهاء 


)١( 7‏ أخرجه من حديث أبى هريرة أبو داود »)35١765(‏ والترمذي 2))١١55(‏ 
والنسائي 48/1. وهو في «المسند» (4600): و«صحيح ابن حبان» (4054) 
1 و(1١١11)‏ ولفظه: «أن رسول الله يله نهى أن تُنكح المرأة على عمتهاء والعمة 
'' على بنت أخيهاء والمرأة على خالتهاء والخالة على بنت أختهاء لا تكح 
٠‏ الصغرى على الكبرى. ولا الكبرى على الصغرى». وإسناده صحيح . 

08 وأخرج الطبراني في «الكبير» 2»)١191*1(‏ وابن حبان في «صحيحه» 
)1١١7(‏ ولفظه: نهى رسول الله يكِهِ أن تزوج المرأة على العمة والخالة قال: 


#إكو [ذاافذلتى ذلك تطعدن ارا مك نوهو ديق سس » 


ٍْ وانظر حديث أبي هريرة عند البخاري (4 201١‏ ومسلم »)١50(‏ وهو في 
00 5 1 ) لع ررم و2 5 ابن حبان» (53117). 


أ 


وفي عدَّتِها) لقوله عليه السلام: «لا تُنكحَ الأمدٌ على الخرة وتكمٌ . 
العو 2 

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز نكاح الأمةٍ في عدَّة الحرّة من 
طلاقٍ بائن» لأنه ليس بنكاح عليهاء حتى لو حَلَفَ لا يتزوّجٌ عليها لا . 
يحنّثُ بهذا. ولأبي حنيفة: أن نكاح الحرّة قائدٌ من وجوه على ما بيناء 
واليمين مبناها على المقصود. وهو عدم المُزاحمة في الدَّءَ 


وجد. 


)١(‏ أخرجه ضمن حديث الدارقطني »)5٠007(‏ والبيهقي 1/ ٠-759‏ /ا من 
طريق مظاهر بن أسلم» عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله 
يكِهْ: «طلاق العبد تطليقتان. ولا تحل له حتى تنكح زوجاًء وقرء الأمة حيضتان» 
وتتزوج الحرة على الأمة» ولا تتزوج الأمة على الحرة». ومظاهر ضعيف . 

وأخرجه من مرسل الحسن البصري عبد الرزاق ,)١:99(‏ و(1101)) 
وسعيد بن منصور في «سننه» (7/41). وابن أبى شيبة 74 والطبري في 
«تفسيره» 1١/0‏ . والبيهقي /ا/ ٠ . ١/0‏ 

وأخرجه من قول علي رضي الله عنه ابن أبى شيبة »١144/5‏ والدارقطنى 
(فخرفسضة ' 1 1 ْ ْ 

وأخرجه كذلك عن جابر عبد الرزاق (2)1:089 والبيهقي /ا/ ١0/0‏ . 

وأخرجه من قول سعيد بن المسيب مالك في فى «الموطأ) ؟/9*5ه. 
وعبد الرزاق (112091) و(2)170947 وسعيد بن منصور (717/) و(1/75)» وابن 
أبي: شيية 424/4 1 

وانظر «نصب الراية» "/ 4/ا١-8ل/9١.‏ 


0 زه 


. - 2 0 ِ ماي ل عاك و 
ويجُورٌ للحرّ أن يترّوَّجَ أربعا من الإماء . ويجُورٌ أن يترّوّجَ أمَهُ مع القدرَةٍ على 


اللمل” 26 اأن 2 
1ْ الحرّة . ولا يجور أن يتزوج زوجة الغير ولا معتدته وك جو فط ب جا و ل 


ولو تزرّج في عقدٍ واحدٍ أربعا من الإماءِ وخمسا من الحرائرء جاز 
نكاحٌ الإماءٍ خاصةء لأنه لا يجورٌ نكاح واحدة من الحرائر لعدم 
الأولوية» فيبطلٌ نكاحهنٌَ» فلم توجد المزاحمّة . 

(ويجُورُ للحُرٌ أن يترّّجَ أربعا من الإماء) لأن قوله تعالى : « وري 
لا تفصل . 

(ويجُورٌ أن يترّوّجَ أَمَهَ مع القُدرّة على الحُرّةِ) لأن النصوص لا 
تفصل» وهي قوله تعالى : ل وَأَيسلَّ لَك مَاوَرآه كَلِكُمْ 4 [النساء: 4 1]ء 
وقوله تعالى : ل َأَنكِحأمَاطَابٌ لَكموِنَ أليّسَآ4 [النساء: *”] وغير ذلك . 

(و) المحرّمات بتعلق حقٌّ الغير ف (لا يجُورٌ أن يترّوّجَ رَّوجَةَ الغير 
ولا مُعَتَدَتَه) قال عليه السلام: «ملعونٌ من سقى ماءّه زَرْعّ غيره»"©, 
ولأن ذلك يُفضي إلى اشتباه الأنساب» ولهذا لم يُشرع الجمع بين 
الزوجين في امرأة واحدة في دين من الأديان. 


)١(‏ أخرجه بلفظ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسْقٍ ماءه زرع غيره» 
من حديث رويفع بن ثابت أبو داود )7١94(‏ و(199١5)»‏ والترمذي ))١1١71(‏ 
وهو في «المسند» »)١1145(‏ و«اصحيح ابن حبان» (58600). وهو حديث 
صحيح بطرقه وشواهده. 
ْ ويشهد له حديث أي الدرداء عند مسلم »)١55١(‏ وهو في «المسند» 
.)5١1786( ٠‏ وحديث ابن عباس في «المسند) (10*). وانظر تتمة شواهده 


مك 


5 
ا 


١ 00 1 2 7 0 0 1‏ ل 
ولا بروج حاملاً من غيره إلا الَأنةً اس ف)» فإن قَمَلَ لا يَطؤها حتى تضم . 


ولا يَجُورٌ أن يروج م أمته وَلا المّرأةٌ عَبْدها. ولا يَحُورُ نكا اح المجو سيّات 5 


0 وَالوَنَّاتِ ولا وَطْوْهُنٌَ بملكِ يَمينِ» 5 نفع لخو ود رول يال التق وب و روف لود عد لق أ لو 1 


(ولا يترّيّجٌ حاملاً من غيره) لما ذكرنا (إلاّ الرّانية» فإن فَحَلَ لا 
ظ يَطؤها حتى تَضَعَ) وقال أبو يوسف: النكاح فاسدٌء لما سبق من 
الحديث. ولأنه حملٌ محترَمٌ» حتى لا يجورٌ إسقاطه. ولهما: أن 
الامتناع لثلا يَسقي ماءه زرعَ غيره في ثابت النسب» لحقٌّ صاحب 
الماء» ولا حرمة للزاني» فدخلت تحت قوله تعالى : « وَيَْلَ َم ارك 
دلِحكُمْ 4# [النساء: 14] فإن كان الحمل ثابتَ النسبء كالحامل من 
السَّئي» وحَمْل أم الولد من مولاها ونحوهء فالنكاحٌ فاسدٌّ لما بينا. ‏ : 

(و) المحرّمات بالملكِ ف (لا ب يَحُورُ أن يَترّوّجَ أمَتهُء ولا المَرأةٌ 
عَبْدها) ومِلكُ بعض العبد في هذا كملكِ كل رذحن العللفه © 
كمملوك المكاتب والمأذونٍ» لأن ملك اليمين أقوى من ملك التكاح» 
فلا فائدة في إثبات الأضعف مع ثبوت الأقوى» ولأن ملك النكاح 
٠‏ يُوجب لكل واحدٍ من الزوجين على الآخر حقوقاً» والرّقُ ينافي ذلك. 

(و) المحرّمات بالكفر ف (لا يَجُورٌ نكاحٌ المحُوسياتِ وَالوِنيّاتِ 
وَلا وَطْوْمُن بملكِ يَمِينِ) قال تعالى : «وَا تَدكحُوا الْششْرِكتٍ حَقٌٍّ يوون » 
[البقرة: ١؟١15]»‏ وقال عليه السلام في المجوس: سوا بهم سه سَنّةَ أهلٍ 
الكتاب» غير ناكجي نسائهم ولا أكلي ذبائحجهه)”2 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق 2)١٠١٠١7/8(‏ وابن أبى شيبة 5/ »١8١‏ والبيهقى- 


ردك 


9 4/؟١‏ من طريق سفيان الثوري» عن قيس بن مسلمء عن الحسن بن محمد: 


... أن النبي يَكيِْ كتب إلى مجوس أهل هجر يعرض عليهم الإسلام؛ فمن أسلم قبل 


منه» ومن لم يسلم ضرب عليه الجزية» غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائحهم . 
وهذا سند رجاله ثقات إلا أنه منقطع. والحسن بن محمد هو ابن على بن أبي 


| طالب القرشي المدني المعروف بابن الحنفية . 


وقال البيهقي : هذا مرسل» وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده. 

وأخرجه دون قوله: «غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم» مالك في 
«الموطأ» »77,/8/1١‏ والشافعى فى «المسند» 7/ 2١7١‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
)٠٠١5(‏ و(19767١).»‏ وابن أبي شيبة 7/ 775 و7577/17 و2545 والبزار في 
المسنده) ))١١605(‏ والشاشى فى الامسئذه) )١01(‏ من طريق جعفر بن محمد» 


عن أبيه قال: قال عمر: ما أدري ما أصنع بالمجوس؟ فقام عبد الرحمن بن عوف 


٠‏ قائماًء فقال: سمعت رسول الله يَكِ يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». 


س0 وإسناده منقطع : 


قال صاحب «التنقيح» */ 4”": وقد روي هذا عن عبد الرحمن من وجه 


5 آخر 5 ْ 1 لكن فى إسناده من يجهل حاله» قال ابن أبي حاتم : حدثنا إبراهيم 


ابن الحجاج الشامي» حدثنا أبو رجاءء حدثنا الأعمشء» عن يزيد بن وهبء 
قال: كنت عند عمر بن الخطاب» فذكر مَنْ عنده علم من المعجوس؟ فوثب 
عبد الرحمن بن عوف, قال: أشهد بالله على رسول الله يَِةِ لسمعته يقول: (إنما 
المجوس طائفة من أهل الكتاب» فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل 
الكتاب) . 

وللطبراني في «معجمه الكبير؛ )٠١059(/١18‏ من حديث مسلم بن العلاء 
الحضرمي : «سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب»» وقال الهيثمي في «المجمع» 


15/5: وفيه من لم أعرفه. 2 


0, 


ويَجُورٌ تَرْوِيِجُ الكتابيّاتِ والصّابئات (سم) . والرّنَى يوجبُ حُرمةً المُصَاهَرة 
وكذا الصَنُ بشَهرَةٍ منّ الجانبَينٍء والتَطمْ إلى القّرج منّ الجانتين أيضاً. 


(ويَجُورُ تَرْوِيِجٌ الكتابيّات) لقوله تعالى: « همْحْصَكت ِنَ ألدينَ أوثوا 
لْكِنبَ من قَبَلْكْمْ © [المائدة: 5]» والذميةٌ والحربيةٌ سواءٌ لإطلاق 
النصٌ» والأمة والحرّة سواءٌ لإطلاق المقتضى . 

(و) يجوز نكاح (الصّابئات) عند أبي حنيفة» خلافاً لهماء وعلى 
هذا حل ذبائجهم . وهذا بناء على اشتباه مذهبهم» فعنده: هم أهل 
000 الكواكبّ ولا يعبدوتهاء فصاروا كالكتايّات» 
وعندهما: يعبدون الكواكبّ وليسوا أهلّ كتاب. 

والمحرّماثٌ بالطلقات الثلاث» لقوله تعالى : « فَإن طَلَقَهَا كا جل لَه 

من بَْدحَقٌ تكح ريا و4 [البقرة : ]. وعليه الإجماع. 

قال: (والرْتَى يوجبٌ خرمة المُصَاهَرة) فمّن زنى بامرأةٍ أو وَطِبِها 
بشبهة حَرُمت عليه أصولها وفروعُهاء وتحرم الموطوءةٌ على أصولٍ 
الواطئ وفروعه (وكذا المَنُ بد بشهوَةٍ منّ الجانبَين» والنّطرُ إلى الفّرج منّ 
الجانبين أيضاً) والمعتبَرُ النظرٌُ إلى فرجها الباطن دون الظاهر» روي 
ذلك عن أبي يوسف وهو الصحيح. وحكى الشحاري العناة السلف 


- وأخرج البخاري #9 لخر ” وأبو داود ف ره والترمذي (/1410) 

وأحمد )١190(‏ وغيرهم من طريق سفيان بن عيننة» عن عمرو بن دينار؛ عن 
بجالة بن عبدة قال: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن 
ابن عوف أخذها من مجوس هجر . وقال الترمذي: حسن صحيح . 


َك 


في أن التقبيل والمسنّ''' عن شهوة يوجب حرمة المصاهرة» والأصل 
فيه قوله تعالى : # وَل تَكِحْوَأْمَانَكمَءَابآوْكم ير الِنْسآوِ4 [النساء : 
7 والحملٌ على الوطءٍ أولى لما بينا أن التكاح حقيقةٌ هو الوطء» أو 
لأنه أعمّ فكان الحملّ عليه أولى وأعمّ فائدة فيصيرٌ معنى الآية والله 
أعلم : ولا تطؤوا ما وَطِىْ آباكم مطلقاً» فيدخل فيه التكاحٌ والسّفاح» 
ولقوله عليه السلام : امن زّنى بامرأة حَرْمَتْ عليه أَمُهَا وابتنّها»9؟, 
وقال عليه السلام: «مَن نَظرَ إلى فرج امرأة بشهوة أو لمّسها يشْهوةٍ 
حامث عليه أمّهَا وابنثُها وحَرمث على ابنه وأبيه»”©. وإذا ثبت هذا 


)١(‏ في (م): واللمس. 

(؟) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار» ص77 وبيض له . 

وأخرج ابن أبي شيبة ١77/4‏ و١475‏ عن شريك» عن عبد الكريم» عن 
عطاء قال: إذا أتى الرجل المرأة حراماً حرمت عليه ابنتهاء وإن أتى ابنتها حرمت 
عليه أمها. 

وانظر «فتح الباري» للحافظ ابن حجر 197/9 . 

(5) أخرج ابن أبي شيبة 5/ ١50‏ عن جرير بن عبد الحميد» عن حجاج» 
عن أبي هانئْ قال: قال رسول الله يَكلهِ: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له 
أمها ولا ابنتها». قال ابن حجر في «الفتح» 107/9: وإسناده مجهول. قاله 
البيهقي . 

وأخرج أيضاً عن علي بن مسهر» عن سعيد؛ عن قتادة» عن الحسن» عن 
عمران بن الحصين في الرجل يقع على أم امرأته قال: تحرم عليه امرأته . - 


0 


“ الحكمٌ في موطوءة الأب» ثبت في موطوءة الابن» وفي وطءٍ أمٌ امرأته .. 
5 وسائرٍ ما يثبت بحُرمة المصاهرة بالتكاح» لأن أحداً لم يفصل بينهماء 
ولأن الوطء سببٌ للجزتية بواسطة الولدء ولهذا يُضاف إليها كَمَّلدً كما 
. يضاف إليه والاستمتاع بالجزء حرام» والمسنُ والنظرٌ داع إلى الوطءٍء 
فيقام مقامّه احتياطاً للحرمة . 


وأخرج عن جريرء عن مغيرة» عن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة 
ش امرأته قالا: حرمتا عليه كلاهماء وقال إبراهيم: وكانوا يقولون: إذا اطلع الرجل 
على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها لشهوة فقد حرمتا عليه جميعاً. 
وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (17744) عن ابن جريج قال: أخبرت عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم أنه قال: قال رجل: يا رسول الله إني 
زنيت بامرأة في الجاهلية وابنتهاء فقال النبي يَكلِ: لا أرى ذلك» ولا يصلح ذلك 
أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها . 
وأخرج )1771١(‏ عن ابن جريج قال: سثل عطاء عن رجل كان يصيب 


امرأة سفاحاً أينكح ابنتها؟ قال: لاء وقد اطلع على فرج أمهاء فقال إنسان: ألم 2 


أو يبغي بالحرة ثم ينكحهاء فلا يحرم حينئذ ما كان صنع من ذلك . 
وأخرج الدارقطني (8) من طريق الليث» عن حماد. عن إبراهيم» عن 
علقمة. عن عبد الله قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابتتهاء 
وقال: حماد وليث ضعيفان. 
وأخرج عبد الرزاق (171749) عن هشام بن حسان» عن واصل مولى أبي 
عيينة»؛ عن حماد» عن إبراهيم قال: من نظر إلى فرج امرأة وابنتها احتجب الله 


امك 


ومن جَمّع بينَ امرأّين إحداهّما لا يحل له نكاحها صم يكاحٌ الأخرّى . 


1 وكان الشيخ أبو الحسن الكرْخي رحمه الله يقول: إن المراد من 0 
0< قوله: « وَل تَكِحْامَا نكم ابآوْكُم 4: الوطءٌ دون العَقْد لأنه . 
٠.‏ حقيقةٌ في الوطء, ولم يُرّد به العقدٌ لاستحالة كون اللفظ الواحدٍ حقيقة ... 
0 ومجازا في حالةٍ واحدة» والتحريم بالعقد ثبت بغير هذه ادق مود قي 
35 الشهوة أن تنتشرّ آلثّه بالنظر وَالْمَيكٌ؛ .وإن كانت منتشرة فتزداد شد 
والمجبوبٌ والعِنّين يتحرّك قلبُه بالاشتهاء» أو يزداد اشتهاءً . 

4 ولو مسّها وعليه ثُوبٌء إن مَنَع وصولٌ حرارتها إلى يده لا تثبت 0 
٠‏ الحرمةٌ وإن لم تمنع تثبثُ. ولو أخذ يدها ليقبّلها بشهوق فلم يفعل إ.. 
اخامك على قد :ولو شع شمو انزاة بعهوة عذمك غلية آثها وينها +١‏ 
5 -الأندبين حرا يدنه : # 


7 قال أبو حنيفة: إذا جامع صغيرةً لا يجامّمٌ مثلهاء فأفضاهاء لا 37 
تحرّم عليه أمها. وقال أبو يوسف: تحرّم. ولو كانت ممن يُجامّع مثلها ١‏ .| 
حرّمت عليه أمّها بالإجماع. لأبي يوسف: أنه وَطءٌ في قبل» فتحرّم إي/ 
كوظء الكبيرة ‏ ولهعناة أنه ليس يعنيت للولك فضبار كاللواظة» أماا اس 
0 قال: (ومّن جمّع بين امرأتّين إحدامّما لا يَحِلُ له نكانحها صَمّ | 
نكاح الأخرّى) معناه: إذا تزوجهما في عمَدٍ واحدء لأنه لا مانعَ من .| 
| نكاح الأخرى لاختصاص المُبْطِلٍ بتلك . ْ 


5 


0 
خخ 35 


ويَجُورُ أن يروج المُحرِمُ حالةَ الإحرام. ونكاحُ المُتمَةِ والتُكاحُ المُوَنّتُ (ز) 


5 باطل. 


© “اقال: (ويخوة أن يترّوّجَ المُحرِمٌ جالة الإحرام) لأن النبئ  :86‏ *. 
تزوّجَ ميمونة وهو مُحرة”" . والمحظورٌ الوّطءٌ ودواعيه» لا العقدُ» 

- وهو مَّحمَّلُ ما رُوي أنه عليه السلام نهى أنْ يَنكمَ المُحرَم”” . 
00 قال: (ونكاحٌ المُتعةٍ والتكاح المُوَنَتُ باطلٌ) أما المتعةٌ فلقوله 
50 : مسن بق وآ كلك دوك هم العائرة» [المؤمنون: ا]» وهذه 
ليست مملوكة ولا زوجة»ء أما المملوكةٌ فظاهث. وأما الزوجةٌ عدم ب 
7 أحكام الزوجيّة من الإرثِ وانقطاع الجلّ بغير طلاق ولا مانع» وقد ١‏ 
ف صَمّ عن علي رضي الله عنه: أن النبيّ يكل حرّم يوم خيبرَ متعةً النساء ١‏ يم 
' ولحوم الحُمّر الأهلية”". وما روي في إباحتها سخ بإجماع لج 

.”. الصحابة رضي الله عنهم. وصمّ أنَّ ابنَ عباس رَجَعَ إلى قولهم . 


7 ,))١51١( أخرجه من حديث ابن عباس البخاري (18797)» ومسلم‎ )١( 
.)5179( و«صحيح ابن حبان»‎ .))١1914( وهو في «المسند»‎ 
,)501( وهو في «المسند؛‎ »)١14٠ ١9( إف4 أخرجه من حديث عثمان مسلم‎ ٠ 
ْ و«صحيح ابن حبان» (5177). ولفظه : ١لا تكح المحرمٌ ولا بْكَحُ ولا يخطب».‎ 3 
0 ل‎ 0(/١577/صو‎ )١409( (؟) أخرجه البخاري (2»)5515 ومسلم‎ 0 
!/ قبل الحديث (1977): وهو في «المسند» (097): و«صحيح ابن حبان»‎ )15( 00 
5 ) 6144 
38 : م لدبي : قد ثبت عن رسول الله و أنه نهى عن المتعة عام الفتح وقال عن ذلك‎ 


0 «إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة»)) فقد فد أخرع مسلم في الصحيحه) )١5٠5(‏ 3 
000 + 


٠‏ - والحميدي (840): والدارمى .١4٠/”‏ وابن ماجه 2»)١9377(‏ وأبو يعلى 
(99)» وابن الجارود (144)» والطحاوي 5/ 77» والطبرانى )1070-561١5(‏ 
والبيهقي 7١7/7‏ من طرق عن عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة 
الجهني : أن أباه حدثه : أنه كان مع رسول الله يَِِ عام الفتح فقال: «يا أيها الناس 
إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما اتيتم منه شيئاً. 

وقال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» 5١ /٠“‏ : وذكر تعليقاً على حديث 
علي المخرج في «الصحيحين»: أن رسول الله يَكَهِ نهى عن متعة النساء يوم خيبر 
وعن أكل لحوم الحمر الإنسية: قال رحمه الله : هذا الحديث قد صحت روايته 
بلفظين هذا أحدهماء والثاني : الاقتصار على نهي النبي يككَِِ عن نكاح المتعة وعن 
لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» هذه رواية ابن عيينة عن الزهري. قال قاسم بن 
أصبغ : قال سفيان بن عيينة : يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا 
عن نكاح المتعة» ذكره أبو عمر في «التمهيد» ثم قال: على هذا أكثر الناس . انتهى . 
فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن » فروأه: حرم رسول الله عَلِلِ 
المتعة زمن خيبر والحمر الأهلية» واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث 

فإن قيل : فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكونا قد وقعا في وقت 
واحدء وأين المتعة من تحريم الحمر؟» قيل: هذا الحديث رواه علي بن أبي 
طالب وفى الله عند يها يد فلن ابن عبه :ابن عباس "فى المساكية: فإنه كان 
يبيح المتعة ولحوم الحمرء فناظره علي بن أبي طالب في المسألتين» وروى له 
التحريمين» وقيّد تحريم الحمر بزمن خيبر» وأطلق تحريم المتعة» وقال: إنك 
امرؤ تائه؛ إن رسول الله يكِِ حرّم المتعة وحرّم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما 
قاله سفيان بن عيينة» وعليه أكثر الناس» فروى الأمرين محتجاً عليه بهماء لا 
مقيدا لهما بيوم خيبر» والله الموفق. 
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فصل 
و 0 و 20 م وير م 0 
وعِبارةٌ النساء مُعبَبِرَةٌ فى التكاح . حتى لو رَوَّجَتِ الخرّة العاقلةٌ البالغة 
5 نفسّها جار وكذلك لو رَّوّجَت يرما بالولاية أو الوكالة. وكذا إذا ركلف 
غيرّها في تَزويجهاء أو رَوّجَها غيرٌها فأجارّتْ (م). 00000000000 


وأما التكاحٌ المؤقت» فلأنه أتى بمعنى المُتعةَ» والعبرةً للمعاني» 
وقلواء طانكا المذة أو نصوت» ا 0 

وصورة نكاح المتعةّ: أن يقول الرجلّ لامرأة: 0 
من الدراهم مدة كذاء فتقول له: متَّعنُّك نفسي» أو تقول: أتمثَّمُ بك 


ا ولا بد من لفظ التّمتع فيه . وأما المؤقتٌ ا 0 


مدة معلومة . 0 ا ويبطل التأقيةه لأن ١‏ 


نيل 2 
(وعِبارةٌ النساء مُعتبرَةٌ في التُكاح» حتى لو رَوَّجَتٍ الحُرّةٌ العاقلةٌ ١‏ 


3 البالغةٌ تَفسّها جارّء وكذلك لو رَوّجَت غَيرَها بالولاية أو الوكالق. وكذا + 
<< إذا وكّلت غيرّها في تَزويجهاء أو رَوّجَها غيرُها فأجارَتْ) وهذا قول أبي 
حنيفة وزفرٌ والحسن. وظاهرٌ الرواية عن أبي يوسف. وقال محمد: لا 5 


يجوز إلا بإجازة الوليٌّ. فإن مانا قئلها لا يتوارئات» زلايقع طلات ولا 0 
ظِهارٌه؛ ووَطؤُه حرامٌ» فإن امتنع الول من الإجازة ذَكّر الطحاويٌ عن 2 


07 كمال يعلد القاضي العقد بينهما. وذكر هشامٌ عن محمد: فإن لم 3 


المي 


لا« 


0-7 


اد 


0 يجزه الولئٌ أجيره أناء وكان يؤمئذ اا فصار عنه روايتان . وروي 


* عنه أنه رَجَعْ إلى قول أبي حنيفة قبل موته بسبعة أيام . 


وحكى الفقيه أبو جعفر الهندواني: أن امرأة جاءت إلى محمدٍ قبل 


ّْ منى مالاً كثيراًء فقال لها محمد: اذهبى فزوّجى نفسّك» وهذا يؤيّد ما / 


٠. 01 1 : 1‏ - 0 إلى 


٠ 03‏ إينا 3 عو و 
محمد الأوّل. وفى رواية: إن زوّجَت نفسّها من كفءٍ لا يتوقف» وإن 


كان من غير كَفءٍ توقّف7" على إجازة الول . 


وجه عدم الجواز: ما روت عائشة عن النبي عليه السلام أنه قال: 


١أَيُما‏ امرأة نَكَحتْ نفسّها بغيرٍ إِذنٍ وليها قَيكاحُها باطلٌ باطل | 
باطك”©, 0 عليه السلام: «لا تكاح إلا بولة)”". ولأنها كانت 0 


)١(‏ في (س): يقفء والمثبت من (م). 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)7٠١/87(‏ وابن ماجه »)١41/4(‏ والترمذي (؟١١١)2‏ 
وهو فى «المسند» (6١555)غ2‏ والاصحيح ابن حبان» (5/ا٠4).‏ وهو حديث 


| صحيح. وانظر تمام التعليق عليه وتخريجه في «المسند» . 


() أخرجه من حديث أبى موسى أبو داود »)7١86(‏ وابن ماجه »)١1881(‏ 


0 والترمذي .)١١١١(‏ وهو في «المسند»؛ .)١916١18(‏ و«صحيح ابن حبان؟  ٠‏ 


وفي الباب عن غير واحد من الصحابة ذكرناها عند حديث ابن عباس في 7 


0 5 :5 8.5 فانظرها هناك . 


1١ 


مولياً عليها قبل البلوغ في حقٌ العقد والنفاذ لعدم رأيهاء فلو زال إنما 
يزول بما حَدث لها من الرأي والعقلٍ بالبلوغ. وإنما حَدَثٌ لها رأي 
وعقلٌ ناقصٌ» ومن لم يحدث له رأي أصلاً كمّن بَلَعْ مجنوناً لا تزول 
عنه الولايةٌ أصلاً؛ ومن حَدَتَ له عقلٌّ كاملٌ ورأيٌ واف كالرجل تزول 
الولاية أصلاًء فإذا حَدَثَ الناقصٌ فكأنه حَدَثَ من وجه دون وجهء 
فتثبت لها إحدى الولايتين» وهو الانعقادُ دون النفاذ عملا بالشّبّهين. 

ووجه الفسخ إذا لم يُجز الولئٌ أن النكاحّ إلى الأولياء بالحديث» 
فيتوقفُ على إجارَتِه ويرتدٌ برده» كما إذا عَقَدَ وتوقف على إجازتهاء 
فإذا بطل 00 5 


إجازة ملعي الحو فلا ينفسح بردّهء كالراهن إذا 0 الرهنّ ورَدّه 
المُرتهنُ» فإنه لا ينفسحٌ البي» حتى لو صَّبرَ المشتري إلى حين انفكاكِ 
الّهن نفدَء وإذا بقي العقد أجارّه القاضي إذا امتَنمّ الولينٌ لظلمه 
بخلاف ما ذُكر من المسألة» لأن المرأة هي المالكةٌ» فتبطلٌ بردّهاء كما 
إذا باع المُرتهنْ ورد الراهن . 

وجه قول أبي حنيفة : قوله تعالى: # حَقٌّ تكح روجا حر 4 [البقرة : 
. 170]» وقوله تعالى: # فَلَاجِمَاحَ عَلَتَكْْ فيمَا مَمَلْنَ > أَنمْسهنّ بالمعروف » 
0 [البقرة: 774]» وفي أنه أخرى : # من مَعَرُون 4 [البقرة: »]714٠‏ أضاف 


000( في (م): وتوقف . والمثبت من (س) . 
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والها واوا فاه م»ا فاع وود وفاها اع واوا عه 6 ىد قا هد هاو وها ف فى هه ها هشاع قاو قاع قاعد اه عفد قاع مثاث ا 6م 


التكاح والفعلّ إليهنّء وذلك يدك على صكة عبارتهن ونفاذهاء لأنه ٠‏ 
٠‏ أضاف إليهنَّ على سبيل الاستقلالي» إذ لم يذكر معها غيرّهاء وهي إذا 
0 زوجت نفسّها من كفء بمهر المثل فقد فعَلَتْ في نفسها بالمعروف» 
فلا ناح على الأولياء في ذلك . 


وزقق أبن عبناش: أن :ققاة حاءك إلى ردول :اله كله فقالنيت: 


صَنَمَ أبي يا رسول الله» وللكني أردثُ أنْ أُعَلّمَ النساءً أن لِيسَ للآباء من 


أمور بناتهم شي:2©"0. والاستدلالٌ به من وجوه: أحدها: قوله عليه 


)١(‏ لم نجد الحديث بهذا اللفظ عن ابن عباس» وقد جاء عنه بلفظ: أن 


:4+ جارية بكراً أتت النبي يك فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة» فخيرها النبي يكل. 
00 أخرجه أحمد في «مسنده» (7179)» وأبو داود »)7١957(‏ وابن ماجه (181/8). 
5 وإسناذة جيم * '٠‏ 
2020 وأخرج أحمد في «مسنده» (76057). والنسائي في «المجتبى» 1/ 87-85 ١‏ 
+ من حديث عائشة ولفظه: جاءت فتاة إلى رسول الله يك فقالت: يا رسول الله» إن + 
5 أبي زوجني ابن أخيه يرفع به خسيسته» فجعل الأمر إليها. قالت: فإني قد أجزت ْ 
ما صنع أبي» ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. وهو : 
© حديث صحيح . وانظر بسط الكلام عليه في «المسند» . 
0 وأخرج سعيد بن منصور في اسننه» (071) عن أبي الأحوص. عن عبد العزيز ' 
ع ابن رفيع» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاءت امرأة إلى رسول الله 5 - ١ش‏ 


٠:‏ يا رسول الله» إن أبي زوّجني من ابن أخ له ليرفع خسيسَّته وأنا له 
كارهة فتقال لها: «أجيزي ما صئع نَم أبوك» فقالت: لا رغبة لي فيما ‏ *: 


2 صَّنَّمَ أبي» قال : افانطي لكك دن تح تالت لأرعية لو كا‎ ٠ 


ل 


السلام: «فانكحي مَنْ شئت». الثاني: قولها ذلك» ولم يُنكر عليهاء 


فعلم أنه ثابتٌ» إذ لو لم يكن ثابتاً لما سكت عنه. الثالث: قوله وك : 
لأجيزي ما صنع أبوك» يدل على أن عقده غير نافذ عليهاء وفيه دليلٌ 
لأصحابنا على أن العقد يتوقف أيضاً. وفى البخاري: أن خنساء بنتّ 


0 خدام أنكحها أبوها وهي كارهَةٌ فردّه النب و30" . 


0 


وى أذ لمزاة روعت ينابر ضاهاة فحاء الأولنا دما منموها 


! إلى علي رضي الله عنه» فأجاز النكاح”"'. وهذا دليلٌ الانعقاد بعبارة 


- فقالت* يا رسول الله» إن أبي ونعم الأب هوء خطبني إليه عم ولدي فرده» 7 
وأنكحني رجلا وأنا كارهة» فبعث رسول الله يل إلى أبيها فسأله عن قولهاء 


قال مدقت ات تها ولم آلوها خيراً. فقال رسول الله علد : لا نكاح لك 0 


:به اذهبي فانكحي من شئت . قال الزيلعي بعد أن ذكره / 187 : قال ابن الجوزي: : 

:(والجراتكا :أن الموطوة في #المحيمة أن أباها أنكحهاء وهي كارهة» فرد ؛ 
٠‏ رسول الله يي ذلك . وهو من حديث خنساء بنت خدام» وأما قوله: «انكحي من ٠‏ 
| شئت» فرواه أبو سلمة مرسلاً. قلنا: وحديث خنساء سيأتي بعد هذا. ومرسل ١‏ 


اأم سلمة أيضاً هو عند النسائى فى «الكبرى» (0710/4) . 


.)7517/85( أخرجه البخاري (011"8)» وهو فى «المسند»‎ )١( 


ع 


)١( 7‏ أخرجه ابن أبي شيبة 4/ ١7‏ عن أبي معاوية؛ عن الشيباني» عن أبي ١‏ - 
قيس الأوديء عمن حدثه عن علي : أنه أجاز نكاح امرأة بغير ولي أنكحتها أمها. 
0 وأخرج أيضاً 174/4 عن يحبى بن آدم؛ عن سفيان» عن أبي قيسء عن ١١‏ 
ا هزيل قال: رفعت إلى علي امرأة زوّجها خالها وأمهاء فأجاز علي النكاح. هكذا ان 
1 ذكره ابن قطلوبغا ص778» وليس في النسخة المطبوعة عندنا من «المصنف» ٠0.‏ 


6 


ْ 0 فو حت فو د 


النساءء وأنه أجارّ النكاح بغير وليّء لأنهم كانوا غائبين» ولأنها 
تصرّفت في خالص حقّهاء وحص اه كوم أن 
مالهاء والولاية في النكاح أسرعٌ ثبوتاً منها في المال» ولهذا يثبت لغير 
الأب والجدّء ولا يثبث لهم في المال» ولأن التكاح خالصُ حمّهاء 
حتى يُجبرُ الولئٌ عليه عند طلبها وبذله لهاء وهي أهلّ لاستيفاء 
حقوقهاء إلا أن الكفاءة حقٌّ الأولياء» فلا تقدِرٌ على إسقاط حقّهم . 
اماه كد من الأحاديث فمعارّضةٌ بما رويناء فإما أن يُرجع 
إن القياس .وهو لناخان؛ المال والرجل أو تزفق بين الحديين: 
فبُحمل ما رويناه على الحُرّة العاقلة البالغة» وما رويتموه على الأمَة 
وين كيف وقد وَرَدَ في بعض الروايات: لثما أمة تحت 
نفسّها)”' 2 ف المطلق على المقيّد أو ترجع والترسيخ معنا 
ا ونا ووا نيرت .تقد حك عن 
أبي العباس المروزي قال: سمعتٌ يحيى بن 00 يقول: ثلاثة 
أحاديث لم تثبت عن النبيّ يَلِ: «كلّ مسكر حرامٌ»””"2. «ومن مَسنَّ 


)١(‏ الحديث بلفظ : «أمة» بيِّض له ابن قطلوبغا ص778. 

وانظر ما تقدم تخريجه ص١5‏ بلفظ : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 
وليها» . 

(0) أخرجه من حديث ابن عمر مسلم )7٠٠١(‏ وهو في «المسند) 
(68"555), و«(صحيح ابن حبان» (05515). 

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة في «الصحيح» وغيره؛ ذكرناها في 
(المسند) عند حديث ابن عمر . فانظرها هناك . 
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ا ا «ولا نِكاحَ إلا بوليٌّ اهدي عل اكه 
على ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. على أنا نقول: المرأة © 
ولية نفسهاء فلا يكون نكاحا بلا وليّء فلم قلتم: إنها ليست وليا؟ 

:ولو بييشم ذلك استغنيتّم عن الحديث» وكذلك الحديث الآخرء فإنه 
من رواية سليمان ابن يسار عن الزهري. وهر ضعيفٌ» ضعّفه 

5 البخاري وأسقط روايّته. وروي أن مالكاً وابن جريج سألا الزهري 
عن هذا الحديث فلم يعرفهء والراوي إذا أنكر الخير دلَّ على 
بطلانه؛ كالأصول مع الفروع , ولأن من مذهب عائشة جوارٌ التكاح 

بعبارة النساء. فإنها زوّجت بنتَ أخيها عبد الرحمن حين غاب 

بالشام””"» وذْلك دليلٌ على عدم صحةٍ الحديث وروايتها له» أو على 
نسخهء أو على رُجحان ما ذكرنا. 
قوله: الحادث لهاء رأيّ ناقصء» قلنا: المعتبر في باب الولاية 
مطلق العقل والبلوغ دون الزيادة والنقصانء. فإن الناس يتفاوتون في 
الرأي والعقل تفاوتاً فاحشاًء ولا اعتبارٌ به في باب الولايات» فإن 
كاش الغقل والزأي: ولارثه علق تقبيه وماله كزلاية ناتضتهماة ركم من 
. النساء مّن يكون أوفر عقلاً وأسدَّ رأياً من كثير من الرجال» ولأن في 2 


.00 /١ سلف تخريجه‎ )١( 
سلف تخريجه ص76 ضمن حديث: "لا نكاح إلا بشهود».‎ )5( 

(9) أخرجه مالك في «الموطأ» ؟/ 500, وعبد الرزاق »)١١1900(‏ وابن 

* بض 4/2 


2 0 2 


ولا إجبارَ على البكر البالغةٍ في التكاح . ا 


جاو للف تيا مهنا رد عرق سين عن: فانن» ييخ إل 
المعتبر أصلّ البلوغ والعقل» وقد وجدا في المرأة» فيترتبٌ عليهما 
ما يترتبٌ عليهما في الرجل قياساً على المال. 

قال: (ولا إجبارٌ على البكر البالغةٍ في التكاح) لقوله عليه السلام : 
«البكرٌ تستأمّر في نَفسِها فإن صَّمَنَت فهو إِذْنْهاء وإن أَبَثْ فلا جوارٌ 
ليا وقال عليه السلام: «شاورُوا النساءً في أبضاعِهنٌ»”", قالت 


)١(‏ أخرجه بلفظ : «تستأمر اليتيمة فى نفسهاء فإن سكتتء فهو إذنهاء وإن 
أبت» فلا جواز عليها» أحمد فى 1 10ه/). وأبو داود ,)5١97(‏ 
0 والترمذي (2369». والنسائي ام وهو عند ابن حبان في «صحيحه» 
ش (.». وهو حديث صحيح لغيره. 

وأخرج البخاري (1957) عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله» يُستأمر 
٠‏ النساء في أبضاعهن؟ قال: «نعم» قلت: فإن البكر تستأمر فتستحيي فتسكت» 
56 قال: «سكاتها إذنها». وهو في «المسند» .)١15185(‏ وانظره عند مسلم .)١57١(‏ 

وأخرجه من حديث ابن عباس مسلم )١570(‏ بلفظ : «الأيم أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر تستأذن فى نفسهاء وإذنها صماتها». وهو فى «المسند» »)١188/(‏ 
و«صحيح ابن حبان» (4:086). ْ 

وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (0175)» ومسلم )١519(‏ بلفظ : 


ا الاتكع الابم تن تستائرء ولا تكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله 


وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». وهو فى «المسند» (11ل9) و(7505). 

وانظر لاحقيه . ْ ظ 
3 (0) أخرجه من حديث عدي بن غفيرة الكندي البيهقي في «السئن الكبرى» 
١1" /7‏ بلفظ: «شاوروا النساء في أنفسهن». - 


04 


66 
3 
,ع 
5 
1 
١‏ 2 
كني 
3 
1 


لسُنّهُ للولي أن يُستأمرَ البكرَ قبل النكاح ويّذ 
0000 فإذا سَكَنَت فقد رَضيت» ا عا ما رو ل جا قر ل مه 


عائشة: يا رسول الله» إن البكرّ لتستحي» قال: «إذنها صمائُها»”"" . 

(والسّنَةُ للوليَ أن يستأيرَ البكرّ قبل الككاح» ويَذكرٌ لها الزّوجَ .' 
فيقُولُ : إنَّ لان يَخطَبكِ أو يَذَكُدْك فإذا سَكََت فقد رَضيّت) لما رويناء 
فإذا زوّجها من غير استئمار فقد أخطأ السنة» فقد صم أنه كَكِِ لما أراد ٠.‏ 
أن يزوّج فاطمة رضي الله عنها من عليٌ رضي الله عنه» دنا إلى خذرها 
فقال: «إنْ علياً يذكرُكِ» ثم حَرَجَّ فرّرجها””" . 


-003 وأخرجه أحمد (15ا9١)‏ بلفظ «أشيروا على النساء في أنفسهن» وهو 2 + 
حديث صحيح لغيره. 
)١(‏ أخرجه البخاري (١/591)؛‏ وابن حبان في «صحيحه» (5085)» وانظر 
تخريج لاحقيه . 1 
)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص١78‏ وقال: رواه 0 
الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه عن عطاءء عن ابن عباس : أن النبي كَل ٠ ٠‏ 
كان يذكر لفاطمة أن علياً يذكرك . أخرجه الحارثى فى «المسند» . 9 
وأخرج ابن سعد في «الطبقات» 8/ ٠١‏ عن وكيع بن الجراح» عن عباد بن 257 
منصور قال: سمعت عطاء يقول: خطب على فاطمة» فقال لها رسول الله ككِهِ: .:١:‏ 
«إن علياً يذكرك؛ فسكتت فزوجهاه. 00 م 
وأخرج أحمد في «مسنده» (11449454) عن حسين بن محمد»ء عن أيوب بن ١‏ , 
عتبة؛ عن يحيى» عن أبي سلمة» عن عائشة قالت: كان رسول الله يك إذا أراد أن ':. 
يزوج غليعاً من ينات جلمن .إلى خدرهاء فقال؟ «إن افلاناً يذكر فلانة» ايسكيها ' 
ويسمي الرجل الذي يذكرهاء فإن هي سكتت زوجهاء وإن كرهت نقرت السّترء 


104 


ولو ضَحِكّت فهو إِذْنُء ولو بِكَتْ إن كان بِقَيرٍ صَوتٍ فهو رضاءء ولو 
استأدّتها غير الول فلا بْدَ من القولٍ. 00 


(ولو صَحِكّت فهو إِذْنٌ) لأنه دليلٌ الرضاء إلا إذا كان على وجه 
الاستهزاء . 

(ولو بكثْ) فيه روايتان» لأنه يكون عن سْرورٍ وعن حزنٍء. 
والمختار (إن كان بغي صَوتٍ فهو رضاءً) ويكون بكاءً على فراقٍ 
الأعل» وكذا ل رذجها بنين إانها تم بلتهة يفكر السكوث كما ذكزنا. 
اسلو إلبها: أن يُرسل إليها وليّها رسولاً يخبرُها بذلك؛ عدلاً كان أو 
غير عدل. وااعري قر بد ان المكار ا بال 
يشبه الشهادة من وجدء فيشترط أحذ وَصْفْى ي الشهادة. وعندهما: لا 
تق ط للق لأنه ع ريات الكخيان: 

وإن قال الوليٌ: أزوّجكِ من فلانٍ أو فلانِء» فسكتثء» نأيّهما 
زوّجها جاز. ولو سمّى جماعة إن كانوا يُحصّون فهو رضاءً» وإلا لا 
يكون رضاً. ولو استأمرّها فقالت: غيره أحتُ إليّ منه. لا يكون إذناً» 
ولو قالت ذلك بعد العقدء يكونٌ إذناً» لأنه كلام يحتملٌ الإذنَ وعدمّه 
فلا يثبتٌ الإذنٌ قبل العقدٍ بالشكٌ» ولا يبطلٌ العقدُ بالشك . ظ 

(ولو استأذَنَها غيرٌ الوّليَ فلا بد من القّولِ) لأن السكوت إنما عل 
رضاً عند الحاجة» وهو استكثمارٌ الول وعجرُّها عن المباشرة» فلا 


: - فإذا نقرته لم يزوجها. وإسناده ضعيف لضعف أيوب بن عتبة. وقد بسطنا الكلام ‏ :2 
عليه فى «المسند» وذكرنا له بعض الشواهد فانظرها هناك . ْ 
في بعص 


54 


وإِذْنْ اتيب بالقَولٍ . وينبغي أن يُذكر لها الرَّوجٌ بما تعرفه. يط وام ا ات 


يقاس عليه عدم الحاجة» وهو من لا يملك العقدّء ولا التفاتَ إلى 
كلامه . 
قال: (وإِذْنُ الشَيّب بالقَولٍ) قال عليه السلام: «التَيْبُ تُستأمّر»2"9, 
: يُطلَبٌُ أمرُهاء والأمرُ بالقول. وقال في حقّ البكر: «تُستَأدّنو9© 
أ تظلب الآذن توا »و الآذن وال#ضاه» كر بالكوهة زقال عله 
السلام : «والثيّبٌ يُعرِبٌ عنها لسائها» 9 , ولأن السكوت إنما جعل إذناً 
لمكان الحياء المانع من النطق المختصنٌ بالأبكارء أو يكون فيهنّ أكثرء 
فلا يقاس عليها الثيب. 

قال: (وينبغي أن يُذكر لها الزَّوجّ بما تَعرِفُه) لعدم تحقّق الرضا 
بالمجهول . وقال بعضهم : يُشترط تسمية قر الصّداق أيضاًء لاختلاف 
الّغبات باختلافه . ْ 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (7478)» وهو في «المسند» 
(17405). وهو عند مسلم )١519(‏ بلفظ : "لا تنكح الأيّحُ حتى تستأمر. . .». 

وانظر ما سلف تخريجه ص77 تعليق رقم .)١(‏ 

(؟) سلف تخريجه ص77 تحت حديث : «البكر تستأمر. . .2. 

(؟) حديث صحيح لغيره» أخرجه ابن ماجه (2)14177 وهو في «المسند» 
0/0 من طريق عبد الله بن عبد الرحمن» عن عدي بن عدي الكندي؛ عن 
أبيه عدي بن عميرة الكندي» عن رسول الله كك قال: «الثيب تعرب عن نفسهاء 
والبكر رضاها صمتها». وإسناده ضعيف لانقطاعه فإن عدي لم يسمع من أبيه. 
وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في «المسند». 


0 


١‏ فإن رَالتْ بكارتها بوَثبةٍ أو جرّاحةٍ أو تعس أو حيض فهي بكر وكذلك إن 
زَالت بزِنّى (سم). ولو قال الرّوجٌ: بِلَمَكِ النكاحٌ فَسَكَتٌّ فقالت: بل 


| رَدَدْتُء فالقول قولهاء ولايمينَ عليها (سم). 7 هش5ظ 


قال: (فإن رَالْتْ بكارتها بوئبَةٍ أو جراحة أو تّع: تعنيس أو حيض فهي 
1 بكْرٌ) لأنها في حكم الأبكار» عن ودر فنا لوس لبن نان 


5 ومُصيبها أَوَلٌ مُصيب . 


(وكذلكَ إن رَالْت بِزِنَى) عند أبي حنيفة» وقالا: توي كها توق 


00 العِيت؛ لأن مُصيبها عائد إليهاء إذ هو فك الكؤيت :وهو العود مرة بعد 


0 أخرى» وله: أنه لو ا شترْط نطقّها فإن لم تَنْلقْ تفوثّها مصلحةٌ التكاح؛ 
0 وإن تَطِقّتْ والناسٌ يعرفوتها بكر فتتضرّرٌ باشتهار الزَّنى عنهاء فيكون 


ش ٠‏ حياؤها أكثرٌ) فتتضرّرٌ على كل حالٍ» فوت أن لا بشترط ذفعا ضور 


ا د 


ل 27 
. عنهاء حتى لو كانت مشتهرة بذلك بأن أقيم عليها الحدٌّ أو اعتادته 


وتكرّر منهاء أو قضي عليها بالعدّة» تُستنطقُ بالإجماع» لزوال الحياءٍ 


وعدم التضوّر بالنطق . 


ولو مات زوج البكر أو طلّقها قبل الدخول تزيَّج كالأبكار» لبقاء 


. فالقولٌ قولّها) لأنها منكرةٌ؛ 


(ولو قال الرّوج : بَلَعَك التكاحٌ فْسَكَتٌ فقالت: بل رَدَدْتُ 


يثلك 
2 
- 


0 يمينّ عليها) عند أبي حنيفة» خلافاً لهماء وقد مر في الدعوى. ولو 
1 ل وادّعى الزوجٌ السكوتٌ» فالقول قوله. 


ال١‎ 


بملك يضعهاء والبينة بينثّه لأنه يدّعيه (ولا 


ويجُورُ للوّليّ إنكاحٌ الصَّغيرٍ والصَّغيرةِ والمجنونة» 200700 


وإن زرّجت نفسّها وزرّجا الوليٌ برضاهاء فأيّهما قالت هو الأول 
صحّ. لصحة إقرارها على نفسها دون إقرار الأب. وإن قالت: لا 
أدري» لم يثبت واحد منهماء لعدم إمكانٍ الجمعء وعدم أولوية 
اخرهما :ولو تزلاخها على 'آنها يكذ توجدبها كاه يدث شم 
المهرء لأن البكارة لا تصيرٌ مستحقة بالنكاح . 

ولو زرّجها وليّهاء فبلغها فردّتْ. ثم قال لها: إن جماعة 
يخطتوتق ه قال » آنانزاقية يبا تشين» فروجها الأدلنه لا جور 
لأن قولها: أنا راضيةٌ بما تفعلُ ينصرفٌ إلى غيره دلالة. ومثله لو قال 
لرجل: كرهتٌ صحبة فلانة» فطلقتّهاء فزوّجني امرأة» فزوّجه تلك 
المرأة» لا يجوز. وكذلك لو باع عبده؛ ثم أمرَ إنساناً أن يشتريّ له 
عبداء فاشترى ذلك العبدَء لاا يجوز. 

قال: (وَيِجُورُ للوّليَ إنكاحٌ الصَّغيرٍ والصّغيرَةِ والمجنونة) لقوله عليه 
السلام : «ألا لا يُرَوّجٌ النساءً إلا الأولياءٌ» ولا يزوَّجْنَ إلا من الأكفاء»""', 


)١(‏ أخرجه من حديث جابر أبو يعلى (232695)» والعقيلي في «الضعفاء» 
4/ 775» وابن حبان في «المجروحين» ٠١/7‏ والطبراني في «الأوسط» (2)7 
وابن عدي 551١/5‏ و55175»ء والدارقطني .»)73550١1(‏ والبيهقي 1/ ١١7‏ بلفظ : 
«لا تكح النساء إلا هن الأكفاء» ولا يزوجهن إلا الأولياء» ولا مهر دون عشرة 


دراهم». وفي سئده مبشر بن عبيد وهو متروك . 


وأخرج أحمد فى لمسئده») (8548)) والترمذي فى «سئنه» )١171١(‏ من طريق 


' ١ > سعيد بن عبد الله المجهني» عن محمد بن علي بن أبي طالب» عن أبيه» عن علي:‎ ٠ 


ىئ 


وقال عليه السلام: «التكاحٌ إلى العَصَّبَاتِ)”'': والبالغاث خرجنّ بما 
سَبَقَ من الأحاديث» فبقي الصغار. والنبئٌ عليه السلام تزوّج 0 
رضي الله عنها وهي بنتُ سبع سنينَ وبنى بها وهي بنثُ تسع'") 

وقد رظي لداع رز السام انزع عن شمر ري اله علخي 
قير ل لي وذلك يكون بين المتكافئّين» 
والكْفْءٌ لاي يتف في كلّ وقتء فمسّتٍ الحاجة إلى إثباتٍ الولاية على 
العشسار. يفيك التصلخة وإعدادا: كنت إلى يوقت الحاحةء 


- أن النبي كَكْهِ قال: يا علي» ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا انت» والجنازة إذا 
حضرتء والأيم إذا وجدت كفئاً». وإسناده ضعيف لجهالة حال سعيد بن عبد الله 
الجهني . 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا ص١18:‏ قال مخرجو أحاديث «الهداية»: لم نجده؛ 
وقال الزيلعي شارح «الكنز»» والكاكي شارح «الهداية»: ذكره سبط ابن الجوزي 
في كتابه ('إيثار الانتصاف» قال ابن قطلوبغا: قلت : نعم ذكره في كتابه» لكن لم 
يبد له سنداء ولا عزاه إلى كتاب من كتب الحديث ولا إلى مخرج» وإنما قال: 
ولنا ما روى علي رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً إلى النبي يل أنه قال: «الإنكاح 
إلى العصبات» . انتهى . 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم(575١)(1١9),‏ وهو في «المسندا 
(57950). من حديث عائشة . 

وهو عند البخاري (78914)» ومسلم )١577(‏ (594) و(١7)‏ و(2)075 وفي 
المسند» (/75/51)» و«صحيح ابن حبان» 07١917‏ . أنه يِه تزوجها وهي بنت 


رف 


ثم إن 7 لنزئ ابا أو جَدَا فلا خيار 7 بعد ا وإن رَوَجَهُما 


والقرابةٌ موجبةٌ للنظر والشفقة ٠‏ فيتتظمٌ الجميع ؛ إلا أن شفقةً الأب 7*7 
والجَدٌ أكثرء فيكون عقدهما لازماً لا خيار فيه» وشفقةٌ 3 غبرهها الها 
قصرت عنهماء قلنا بالانعقاد وثبوتٍ الخيار عند البلوغ» فإن راه غيرَ 

5 أبأ أو جَداء فلا خيارَ لهما بعد البُوِغْ) لوفور 
شفقتهما وشدَّةِ حرصهما على نفعهم؛ ٠‏ فكأنهم باشّروه بأنفُسهم. ولأن : 
النبيّ عليه السلام ما خيّر عائشة حين بَلَعْتْ . 

(وإن رَوَجَهُما غيزهما فلهُما الخِيارٌ) إن شاءا أقاما على التُكاح» 
وإناهاءا وتحاد قال أبق يوسق ‏ الاحياة ليما كالاب اكه : 
وجوابه ما ذكرنا من قصور شَفَقيهم عن شفقةٍ الأب والجَدّ وذلك مَظِله . 
وقوع الخَلل في المقصود حت الكاع يت ابتار لدع الخال لو 
كان» ثم سكوت البكر عند يُلوغها رضاً إذا عَلِمت بالنكاح» ولا يمتدٌ 
إلى آخرٍ المجلس كما في الابتداء» ولو بَلَعَتْ بعد الدخول» فلا بد من 
القول والتضر بالرضاء أو بالردء لأنها ثيبٌ كما في الابتداءء 
وكذلك الغلام . 

ولا بد في الفسخ من القضاءء لأن العقد قد تمّ وثبتت أحكامّه. 
فلا يرتفع إلا برفع مَن له ولاية وهو القاضي» أو بتراضيهماء ولأنه :. 
لدفع ضررٍ خفيٌّ وهو وقوعٌ الخلل في العقدٍء فيكون إلزاماًء فاحتاج ,. 


7” 


هع قافا عا .ا قاع قاو .افده فا فادها ع فاع هدع هاف 6ه وى هد هد هد قافا فاو قاع وه »هاعد عدا عداو عا مه مد عام 


إلى القضاءء ويشمل الذّكرّ والأنثى لشمول المعنى لهماء ويُشترط 
عِلمُهما بالنكاح دون الحُكم. لأن العقد ينفرد به الولئٌ» فيُعدَران في 
الجهل . أما الحُكم فالدارٌ دارٌ الإسلام» فلا عذرَّ في الجهل» بخلاف 
خيار العتق حيثٌ لا يحتاج إلى القضاءء لأنه لدفع ضرر ظاهرء وهو 
زيادة الملكِ» ويقتصرٌ على الأنثى» لأن زيادة الملكِ في حمّها دوته: 
ويمتدٌّ إلى آخر المجلس» لأنه جوابٌ التمليك» قال عليه السلام: 
«١مَلَكتٍ‏ بُضْعَكِ فاختاري0”" » وتعدّر في الجهل بحُكم الخيار» لأنها 
مشغولةٌ بخدمة المولى» فلا تتفيّغ للعلم» وإذا اختارت الفسخّ في 
خيار البلوغ» ففرّق القاضي» فهي قرقةٌ بغير طلاق» لأنه فسخ ثبت 
ضرورة دفع اللزوم» فلا يكون طلاقاًء ولهذا يثبثُ لهاء ولا مهرّ لها إن 
كان قل الدستول» لأن المراد من الفسخ رفع مَؤُونات العقدِء وإن كان 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (7770) من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن 
صالحء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله يَكهِ قال لبريرة: 
...0 «اذهبي فقد عتق معك بضعك». محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن . 

وأخرجه مرسلاً ابن سعد في «الطبقات» ١09/4‏ عن عبد الوهاب بن 
عطاءء عن داود بن أبي هند» عن عامر الشعبي : أن نبي الله يك قال لبريرة لما 
"٠‏ أغتقت: قد أعق بضعك مغك فاحتاري 4 ورجالة ثقات؛ 

وانظر حديث بريرة عندما أرادت عائشة أن تشتريها في «الصحيحين» حيث 

0 نخيرها النبي كَكِيَةِ أن تبقى تحت زوجها أو تفارقه. أخرجه البخاري (05:41) 
0 و(071/5) و(6470). ومسلم (5١95١)(9)و(١1)و(51١).‏ 


376 


ولا خيارَ لأحَدٍ الزّوجَينِ في عَيبٍ إلا في الجَبّ والعنَّ والخِصّاء. والولرع : 
العصبٌ على َرتيهم في الإرث والحخِبٍ ؟ نم مولى العتاقة . وللأمٌ وأقاربها 
التزويج, ثم مولى المُوالاة نّم القاضي (سم) . 


بعد الدخول فلها المسئّى» لأنه استوفىالمعقودٌ عليه . وكذا لو اختار 
الغلامٌ قبل الدخول لا مهرَ عليه» وليس لنا فرقةٌ جاءت من قبل الزوج. 
ولا مهرّ عليه إلا هذه. والوجه فيه أنه لو وَجَبَ المهرٌ لما كان في الخيار 
فائدة» لأنه قادرٌ على الفرقة بالطلاق» فلما تَبَتَ الخيارُ علمنا أنه ثبت 
لفائدة وهي سقوط المهر. ولو مات أحدُهما قبل البلوغ أو بعدّه قبل 
التفريق وَرِنْهِ الآخرُ لصحة العقَدٍ وثبوتٍ الملك به» وقد انتهى بالموت . 

(ولا خارَ لأحَدِ الرّوجَينِ في عَيبٍ إلا في الجّبٌ والعْنّهَ والخِصّاءِ) 
عل ها يات في مويق إناشاء اله تنالن: 

قال: (والوَلييٌ: العَصَّبةُ) لقوله عليه السلام: «التّكاحٌ إلى 
العَصَّباتِ»''. وهم (على ترتيبهم في الإرثِ والحَجْبٍء ثُمّ مولى 
العَتاقةٍ) لأنه آخرٌ العصّبات على ما يُعرف في الفرائض إن شاء الله تعالى . 

قال: (وللامٌ وأقاربها التَزوِيجٌ» تم مولى المُوالاة» دم القاضي) أما 
الأم وأقاربُها فمذهبٌ أبي حنيفة» وروي عنه ‏ وهو قولهما-: ليس لهم 
ذلك لما رويناء ولأن الولاية ثبتت دفعاً للعار بعدم الكفءٍ. وذلك 
إلى العصّبات ا أن الأصل 
في هذه الولاية إنما هو القرابةٌ الداعيةٌ إلى الشَّفْقةٍ والنظر في حقّ 


.77 سلف تخريجه ص‎ )١( 


الا 


ولا ولاية لعبدٍ ولا صغيرٍ ولا مجئونٍ ولا كافرٍ على مُسلِمَةٍ» 00 


- 
<2 
8 


'" المُوَلَى عليهء وذلك يتحقَّقُ في كلّ مَن هو مختصيٌ بالقرابة. وشفقة 
٠‏ الأم أكثرٌ من شفقةٍ غيرها من الأباعد من أبناء الأعمامء وكذلك شفقة 
الجَدّ لأم والأخوال» ولأن الأم أحدٌ الأبوين فتثبت الولايةً لها كالآخرء 
وهو مرويٌ عن علي وابن مسعود. والأصلّ أن كل قرابة يتعلق بها 
الإرثُ يتعلق بها ثبوثُ الولاية» لأنها داعيةٌ إلى الشفقةٍ والنظرٍ 
كالعّصّبات» إلا أنهم تأخّروا عن العَصّبات لضعف الرأي وبُعَدٍ القرابة» 
كما في الإرث» وأما الحديث فإنه يقتضي النكاح إلى العصباتٍ عند 
وجودهمء أما عند عدمهم فالحديثٌ ساكت عنه» فنقول: ينتقل إلى 
من هو في معنى العَصّبات في الشفقة» فلا يكون حجة علينا بل لناء 
وتمامّه يُعرّف في الفرائض في فصل ذوي الأرحام . 

وأما مولى الجُوالاة فلأنه وارثٌ موحد عن ذوي الأرحام» فكذا في 
الولاية» ولأنه عَصَّبَةٌ على ما يُعرفٌ في الفرائض . 

وأما القاضي فلقوله عليه السلام: «السُّلطَانْ ولي مّن لا وَلِيَ له0”" . 

قال (ولا ولاية لعبدٍ ولا صغير ولا مجنونٍ ولا كافر على مُسَلِمَةٍ) 
... أما العبدٌ فلأنه لا ولايةَ له على نفسهء فكيف يلي غيرّه؟ وكذلك الصبئ 
والمجتون: لأنهما لا نظر لهما ولا خبرة» وهذه ولايةٌ نظريةٌ. وأما 
الكافرٌ فإن الولاية تقتضي نفودً قول الوليٌ على المُوَلَى عليه» ولا نفاذ 


)١(‏ هو حديث: «أيما امرأة نكحت نفسها. ..4). وقد سلف تخريجه 


1 


8 


ا 500 نّم على بيه (م): وإذا غاب لوي الأقرّبُ غيب لا يَنتظرٌ 
الكف2 الخاطبٌُ حُضورَه زرَّجها الأبعدٌ (ز)» 8 حو حرو رو روا مقا و ل ل و ا ا ل ا 1ن 


لقول الكافرٍ على المسلم» كما في الشهادة» قال تعالى: # وَلَن عَجْمَلَ 
لل ِلكفرتَ عَلَ ألؤْمنِنَ سا4 [النساء: 0]14١‏ وتثبت له الولايةٌ على 
ولده الكافرء قال تعالى: 9« وَالْدبنَ كَمَرُوا يبع وليه بَمْض 4 [الأنفال: 
ال ل تا و ل 
0 قال: (وابنٌ المجئونة يُقدّمُ على أبيها) في ولاية التكاح. وقال 
.. محمد: يقدَّم الأب لأنه أشفقٌء ولهما أن التقديم هنا بالعُصوبة 
والابن مقدّم في العصوبة كما في الإرث . 

قال: (وإذا غاب الوليٌ الأقربُ غَيبةَ لا يَنتظرُ الكُفِءٌ الخاطبٌُ 
و زوّجها الأبعد) والمرادُ الغيبةٌ المنقطعة» واختلفوا فيهاء فعن 
أبي يوسف: مسيرة شهرٍء وعن محمد: من الكوفة إلى الي خمسَ 
« كه موسلا وعنه من بغداد إلى الرّيّ عشرون مرحلة. وحصّل9) 
0 ابنُ شجاع ذلك فقال: : إذا كان في موضع لا تصلُ إليه القوافلٌ والرسلُ 
. في السّنَةِ إلا مره واحدة فهي عَيبةٌ منقطعةٌ. قال القّدوري: وهذا 
صحيحٌ » لأن الخاطب لا ينتظرٌ سنة» ولا يعلمُ هل يجيبُ الوليئٌ أم لاء 
:فرظ عفن التسيةه هلد زلت قدّروه بهذا. وقال رُفر: إذا كان في 
| مكانٍ لا يُدرى أينّ هو فهي غيبةً منقطعةٌ» وهذا حسرٌء لأنه إذا كان لا 


لفق في (س) : خمسة وعشرين» والمثبت من (م). 
زفق في (م): وحصر» والمثبت من (س) . 


2,23 


يُدرى أين هو لا يمكن استطلاعٌ رأيه» فتفوت المصلحة» وقيل : ثلاثة 
| 


1 والمختار ما ذكره في «الكتاب» لأنه تفوت المضليفة باستطلاع 
وزاتعظازى تزفال :زور لتيرؤجها الأين؛ لأؤاؤلاية الأقرت قائمة 
ل 
الميغيرة 4 الآنه يقويك الكفك النعا ف لقو لا يفن الكفن عر لمر 
فوجب أن ينتقل دفعاً لهذا الضرر» ولأن الغائت عاجرٌ عن تدبير 
مصالح التكاح» فيفوتٌ مقصود الولاية» لأنها نظريةٌ» ولا َظرَ في 
ذلك. وأما إذا زوّجها ففيه روايتان» قيل: لا يجورٌ لانقطاع ولايتو, 
وقيل : يجوز لظهور الانتفاع برأيه» ولأنا إنما أسقطنا ولايته ف 
الور عن الصغيرة» فإذا زرّجها ارتفع الضررٌ فعادت ولاينّه بعد 
ارتفاعهاء ولا ينتقل إلى السلطان. لأنه ولينٌ من لا وليّ له بالحديث . 
وهذه لها أولياء إذ الكلام فيه . 

قال: (ولو زوَّجَها وَليّانِ فالأوّكَ أولى) لقوله عليه السلام: (إذا 


0 


ا نكم الوليان فالأول وتلل ولأنه لما ل فقد صحّء فلا يحور 


)غ0( أخرجه أبو داود (/8/ 56 والترمذي ( )2 والنسائي ف في «المجتبى» 
لا 5 ا" وفي «الكبرى) (57175) و(170) من حديث م ب سات وهو 
فى (مسند أحمد» .)3١١826(‏ وقرن النسائى فى «الكبرى» (7770) بسمرة عقبة بن 


1 عامر. وإسناده ضعيف » فهو من رواية الحسن البصري عن سمرة» والحسن لم 


وأخرجه من طريق الحسن عن عقبة وحده أحمد (19749) ولم يصرح 
الحسن أيضا بسماعه» ومع ذلك فقد حسنه الترمذي »)١١1١1١(‏ وقال: والعمل> . 


, 


ويجُورٌ للأب والجّد أن يُرَوْجَ ابته بأكثرٌ من مَهِرٍ المثل وابنته بِأقَلَ 
(سم). ومن غير كُفْي ولا يحور ذلك لير هنا انق مووي 7خ توا الم ارو 


نكاح الثاني» وهذا لأن سبب الولاية القرابة» وهي لا تتجزأء والحكمُ 
الغابت به أيضاً لا يتجزأء فصار كل واحد منهما كالمنفرد» أيهم عَقَدَ 
جازء كالأمان. 

(وإن كانا مع بَطلا) لتعذّر الجمع وعدم أولويّة أحدهما. 

قال: (ويجُورُ للأب والجّد أن يُرَوْجَّ ابته بأكثرٌ من مَهِرٍ المثلٍ» 
وابتته بأقَنَ ومن غير كُفْءٍء ولا يجُورٌ ذلك لغيرهما) وقالا: لو 
ذلك للأب والجَدٌ أيضاًء إلا أن يكون نقصاناً يُتغابن في مثلهء ولا 
ينعقد العقدٌ عندهماء لأن هذه الولاية نظريةٌ» ولا نَظرَ في ذلك» ولهذا 
لا يجوز ذلك في المال. ولأبي حنيفة: أن التكاح عقدٌ عُمْرِء وهو 
يشتمل على مقاصد وأغراضٍ ومصالحٌ باطنوٍء فالظاهر أن الأب مع 
وفور شُمَقَتِهِ وكمالٍ رأيه ما أقدم على هذا النقص إلا لمصلحةٍ تربو 
000 عليه» وهي أنفع من القَدْر الفائت من المال والكفاءة» بخلاف 
المال» لأن المقصود المالية لاغير» وبخلاف غير الأب والجَدّء لأنهم 
أنقصٌ شفقة. وبخلاف ما إذا زوّج أْمَةَ الصغير لعدم الجابر في حقّه 
لأن مقاصد النكاح لم تحصل للصغيرء وبخلاف ما إذا تزوّجت المرأة 
- عليه عند أهل العلم؛ وصححه أيضاً الحاكم 7/ 2110-١154‏ وأبو زرعة وأبو 
حاتم كما في «التلخيص الحبير» لابن حجر ”/ 150 . 


م١‎ 


والواحد يتَولى طرفي النكاح ولي كان أو وكيلاً» أو وَليَاً ووكيلاً أو أصيلاً 
ووكيلاً أو وّلياً وأصيلاً . الم تي انان اماس دق لبقي وا فكوا امقمه 


وس (0) 


وقصّرت في مهرهاء حيث للأولياء الاعتراضٌ عليها عنده حتى يُتَمّم 
لها مهرَ مثلها أو يفارقها ٠‏ لأنها سريعةٌ الانخداع» ضعيفةٌ الرأي» فتفعل 
ذللك منائمة النووف لا تسفنال التقاضق» لان السام دما ينظرت قن 
عواقب الأمور ومصالجها. وقال أبو يوسف ومحمد: لا اعتراضّ 
غنياء أن الديد عنيا» ولهْذا كان لها أن تون فلان نقصه أولى؛ 
ولأبي حنيفة: أن المهرّ إلى عشرة دراهم حقّ الشرع فلا يجوز التنقيص 
منه شرعاً» حتى لو سمّى أقلَّ من عشرة فلها عشرةٌء وإلى مهرٍ مثلها 
حقٌ الأولياء» لأنهم يُعيّرونَ بذلك» فلهم مخاصمئها إلى تمامه» 
والاستتفاء حقها فإن شاءت قضثه إن شاءت وَهَيْنْه 

قال: (والواحد يتولى طرفي النكاح وَليا كان أو وكيلاًء أو وَليَا 
ووكيلاً. أو أصيلاً ووكيلاً. أو وَليآا وأصيلاً) أما الوليُ من الجانبين : 
كمن زوّج ابن ابنه بنتَ ابن له آخرء أو بنتَ أخيه ابن أخ له آخرّء أو أَمَنَه 
غبدّة: وتهو ذلك والوكيلٌ ظاهنء وأما الوليق والوكيل: بأن وكله 
رجلٌّ أن يزوّجَّه بنتّه الصغيرة» أو وكَلنْه امرأة أن يزوّجها من ابنه 
الصغير. وأما الوكيلٌ والأصيلٌ : بأن وكلته امرأة أن يزوّجها من نفسه. 
وأما الوليئُ والأصيل: أن يزوّج ابنة عمّه الصغيرة من نفسهء وصورته: 
أن يقول: اشهدوا أني زوجت فلانة من فلان» أو فلانة منّيء أو 


)١(‏ في (م): يُتمّء والمثبت من (س). 


/١ 


008 ديد بكاع الي موثوفاً كاي إذا كا من جانب واحد؛ امن جاتن 
(س) أو فُضُولِيَاً من جانب أصيلاً من جانب فلا . 


تزوّجت فلانة» ولا يحتاج إلى القَبول لأنه تضيّن الشرطين. وقال :7 
قز لا نيعون ذللف لأنه لذ كن أن هون الراعد ملكا تدكا .+ 
كالبيع . ولنا أنه معبّرٌ وسفيرٌء والمانع من ذلك في البيع رجوعٌ الحقوق “. 
إلى العاقَدِ» فيجري فيه التمانع» لأنه لا يمكن أن يكون الواحدٌ مُطالياً 
َمطالباً في حقَ واحده وهنا الحقوق لا ترجع إليه فلا مان 1 

قال : (وينعقد نكاحٌ الفُضُوليٌ مَوقوقاً كالبيع إذا كان من جانب ‏ 
واحدء أمّا من جانبَينٍ أو مُضُولِياً من جانب أصيلاً من جانب فلا) أما 7 
الفضوليٌ من جانب: بأن يزرّج امرأةَ بغير أمرها رجلا وقَبلَ الرجلٌ» أو ... 
رجلا بغيرٍ أمره امرأة فقَبلَتْء فإنه ينعقدٌ ويتوقف على إجازة الغائب 
وأنيا من الجانديق فهو أن يفول : اشهدوا ني وت فلا من فلا 1 
وهما غائبان بغير أمرهماء فهذا لا ينعقد. وقال أبو يوسف: ينعقل '' 
فونونا على إنعاردينا . والفضوليٌ من جانب أصيلٌ من جانب: أن م 
يقول الرجل: اشهّدوا أني قد تروّجث فلانة وهي غائبةٌ» ولم يَقَبَلْ 7 
عنها أحدّء فهذا أيضاً على الخلاف . 

00 جرى بسن فضوليين جاز باتفاقناء 2-0 في 00 الدليل على 


انعقد 5-7 فإذا كان ون . 2-0 ويقفٌ» ا أن هذا شع 
العقد؛ فلا يتوقفُ على ما وراءً المجلس كما إذا كان أصيلاٌء بخلاف ”7 
الوكيلٍ لأنه معبرٌء فينتقل كلامّه إليهماء وكلام الفضوليّينَ عقدٌ تام فلا ١!‏ 


83 


0 يقاس عليه» ولو زوّج الأب ابه الكبير» فجن قبل الإجازة» فأجارّه 
الأب جاز ونْمَدٌَ لثبوت الولاية عليه وقتّ الإجازة . 


فصل 
0 (والكناءة رده في كام وتعتبر في الرجال للنساءء للزومه 
في حقهنٌَ» ولأن الشريفة تُعيّرٌ ويَغيظها كونها مستفْرَشّة للخسيس» 
7 ولا كذلك الرجلٌء لأنه هو المستفرشّ. والأصل فيه قوله عليه ' 
6 السلام : 0 لا يزوّجٌ النساءً إلا الأولياء» ولا يزوّجِنَ إلا من 
الأكفاء»2"0. ولأن المصالحّ إنما تتهٌ بين المتكافتين غالبا فيشترط 
ليتمّ المقصود منه. 

0٠‏ قال: وتُعتبر (في التّسَبٍ) فقريشٌ بعضّهم أكفاءٌ لبعض» لا يكافئهم 
.: غيرُهم من العربء والعرب بعضهم أكفاءٌ لبعض» لا يكافئهم 
| المَوَاليء قال عليه السلام: «قريش بعضهم أكفاءٌ لبعضء؛ والعربٌ 
7 بعضهم أكفاء لبعض)2"0 وقال عليه السلام: «والمّوالي بعضهم أكفاءٌ 


000( حديث ضعيف » وقد سلف ص ١لا.‏ 

0 (؟) حديث ضعيفء أخرجه ابن عدي في «الكامل» 0/ ١8657‏ في ترجمة 
4 علي بن عروة. والبيهقي /1/ 1754 . وأب بن الجوزي في «العلل المتناهية» (1 )2 
5 و(14١٠)‏ و(19١1)‏ من طرق ضعيفة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. قال ابن 
7 عبد البر في «التمهيد» ١79 /١19‏ : حديث منكر موضوع . 95 


الذذا 


5 2 
وفي الدين والتقوّى. اواج ااسسمودن لك كيال مب الف انق او جا ا ا 


لبعض"”''. ولا يُعتبر التفاضلٌ في قريش وإن كان أفضّلهم بنو هاشم . 
لما رويناء ولأن النبيّ يك زوّج ابنته عثمان وكان عَنشميا موي وعلىٌ ‏ < 
رضي الله عنه زوَّجّ ابنته عمرَ وكان عَدَويَاً. قال محمد: إلا أن يكون 
شيا مسهورا كيت الخلافة تنما ليما ! 

قال: (وفي الدّين والتَقوَى) حتى إن بنتّ الرجل الالح نر 
تزوّجث فاسقاً كان للأولياء الردٌ لأندمن انيقن*؟ الأشاء وأنها تنك 
دلق وقوله عليه السلام: «عليكَ بذاتٍ الدّين تَرِبَتْ يداك»”” إشار 
إلى آنا أبلة في المتصيوة, وقال محمل: ا 
كمن يُصِمْعْ ويُسخَر منه أو يَحْرُجُ سكران ويلعبٌ به الصّبيانء لأنه من 
أمور الآخرة فلا يبتني عليه أحكامٌ الدنياء ولأن الأميرَ النسيب كُفْة 
للدّنيّة» وإن كان لا يُبالي بما يقولون فيه ولا يلحَقّها به شين بخلاف 


| وأخرجه البزار 77110) من حديث معاذ دون ذكر قريش . قال الهيثئمي في 2 
«المجمع» 776/4 : وفيه سليمان بن أبي الجون ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله 0 
رجال الصحيح . وضعفه الحافظ في «الفتح» 9/ 177 . 

وأخرجه البيهقي // 170-١75‏ من حديث عائشة» وضعفه . 

وانظر «نصب الراية» للزيلعي ١917/7‏ و198١‏ . 

. هو قطعة من الحديث السابق‎ )١( 

)١(‏ في (س): أفخر! والمثبت من (م). 

69 أخر جه البخاري (2)00940 ومسلم (0) من حديث أي هريرة. 
وهو في امسند أحمد» (40171)» ولصحيح ابن حبان» (4055). 


َم 


وفي الصّنائع » وفي الحرّيّة. وفي المالٍ. ا 200 


الفاحش 0 وعن أبي يوسف: إذا كان الفاسق ذا 
مُروءَة فهو كفءٌ» وهو أن يكون مستتراًء لأنه لا يَظِهِدُ فلا يلتحقٌ بها 
الشَّين. 

قال: (وفي الصّنائع) لأن الناس يُعيّرون بالدَنِيءِ منها. وعن أبي 

: أنه غيث معتّيرء فإنه يمكنه الانتقالٌ عنهاء فليست وصفاً لازماً. 

06 5-5-0 لا يُعتبر إلا أن يفحشنٌ كالحائِكِ والحَسجَام والكئّاس 
تباغ » فإنه ل يكون كفا لبنت البرّاز والقطار والصّيْرفي والجّؤهري . 

قال: (وفي الحُريَه) فلا يكون العبدُ كُمُاً للحرّة» لأنها تُعيّر به فإنه 
نقصٌ وشينٌ . 

قال: (وفي المال) وهو مُلْكُ النفقة والمهر المعجّل في ظاهرٍ 
الرواية» حتى لو وُجد أحدهما دون الآخر لا يكونٌ كفؤاء لأن بالنفقة 
كر نصالح الكل ويدوع الازذواع : فلا بِدَّ منه» والمهرٌ بَدَلَ البُضع » 
فلا بدّ من إيفائه» والمراد به: ما تعارفٌ النامُ تعجيلّه» حتى يسكُونه 
نقدآء والباقي بعدّه تعارفوه مؤجّلاً . وعن أبي يواسك 4 /[ذا كان يملك 
المهرٌ دون النفقةٍ ليس بكُفءٍء وإن كان يملكُ النفقة دون المهرٍ فهو 
كف لأن المهرَ تجري فيه المساهلةٌ» ويُعدٌ الرجل قادراً عليه بقٌدرةٍ 
أبيه . أما النفقةٌ لا بد منها في كل وقتٍ ويوم . 

وفي «النوادر» عن أبي حنيفة ومحمد: امرأةٌ فائقةٌ في اليسارء 
رََجَتْ نفسّها ممن يقدِرٌ على المهر والنفقة» رد عقدها. وقال أبو 


6م 


0 ومن له أب في الإسلام أو الحُرّيّة لا يُكانئٌ من له أَبَوَانِء والأبَوَان (س) 
*: والأكثرٌ سَوَاء. وإذا تَرَوجَت غير كُفْءٍ فلِلُوليَ أن يَُرَقَ بَيتهماء فإن قَبضّ 
الوليٌ المّهِرَ أو جَهّرَ به أو طالب بِالتَمَقةٍ فقد رَضيّ» ا 


يوسف: إذا كان قادراً على إيفاءِ ما يعجلٌ ويكتسبٌ ما يُنفق عليها يوماً 
بيوم كان كفؤاً لهاء ولا اعتبارٌ بما زادَ على ذلك» لأن المال غادٍ 
1 
200 قال: (ومّن له أبُ في الإسلام أو الحُرَيَةِ لا يُكافِئٌ مَن له أبَوَانِ) لأن 
“التعي الت وتمامة نالحد 
0 (والأبوَان والأكثة سَوَاءْ) لما بينا. وعند أبي يوسف: الواحد 
والأكثرٌ سواء» وقد سّبَقَ في الدعوى. ومن أَسَلَّمَ بنفسه لا يكونٌ كفؤاً 
نمق لات الحدلي الإعادم لأن التفاخرٌ بالإسلام . 
3 والكفاءة ة في العَقلٍ قيل : ل وقيل : تُعتبر»ء فلا يكون 
“الكون كقرا اماق 
قال: (وإذا تَرَوّجَت غيرَ كُفْءٍ فللوليَ أن يُقَرَقَ بيتهما) دفعاً للعار 
عنه» والتفريق إلى القاضي كما تقدّم في ييار البُلوغ» وما لم يفرّق 
فأحكامٌ النكاح ثابتة» ولا يكون الفسحٌ طلاقاًء لأن الطلاق تصرُفٌ في 
اللعاج هذا فيح لأصبل التكاح » ولأن الذيم إنما يكون طلاقاً إذا 
00 نيابة عن الزوج» وهذا ليس كذلك. ولهذا لا يجب لها 
شيءٌ من المهر إن كان قبلَ الدخول لما بيناء وإن دَخَلَ بها فلها 
' ا للدخول في عقدٍ صحيح . 
قال : (فإن قَبَضَّ الولو المَهرَ أو جَهُرَ به أو طالّبَ بِالتَقَقَةِ نقد رَضيَّ) 


1م 


٠‏ . وإن سَكَتَ لايكونُ رضاء وإن رَضِيَ أحد الأولياء فليسَ (س) لغيره ممّنْ هو 


٠. 0‏ هر م ل يي - اس 
”2 فى دَرَجَتِه أو أسفْل منه الاعتراضٌ» وإن كان أقرّبَ منه فله ذلك . 1 


َس لأن ذلك تقريدُ للنكاح» وأنه رضاًء كما إذا زرّجها فمكّنتٍ الزوج من 

(وإن سَكَتَ لا يكونُ رضاً) وإن طالت المدّة ما لم تَلِدُء لأن 
السكوت عن الحقٌّ المتأكدٍ لا يُِطلّه لاحتمال تأخره إلى وقتٍ يختارٌ فيه 
2 «(وإن رَضِيَ أحد الأولياءِ فليسَ لغيره مِمّنْ هو في دَرَجتِه أو أسفل 
منه الاعتراضٌ » وإن كان أقرّبَ منه فله ذلكٌ) وقال أبو يوسف: للباقين 
حقٌّ الاعتراضء» لأنه حقٌّ ثَبَتَ لجماعتهم» فإذا رضي أحدهم فقد 
أسقط حقّه وبقي حقٌ الباقين. ولنا: أن هذا فيما يتجزأء وهذا لا يتجزأ 
وهو دفمٌ العارء فجْعل كل واحدٍ منهما كالمنفرد كما مرّء وَهذا لآثه 
صمّ الإسقاطً في حقَّه فيسقط في حقٌّ غيره ضرورة عدم التجزّي» 
كالعفو عن القصاص» وصار كالأمان» بخلاف ما إذا رضيّتْ لأن حقّها 
غيدُ حمّهم» لأن حقَّها صيانةٌ نفسها عن ذل الاستفراش» وحقّهم في 
دفع الغار؛ و أحدهما لا يقتضي سقوط الأخر ووو السد» 1 
عن أبي حنيفة: إذا ترْوّجَت بغيرٍ كفءٍ لم يَجَر. قال شمسٌ الأئمة . ٠‏ 
السّرحْسي : وهو أحوط؛ فليس كل ولي يُحسِنُ المراقعَة إلى القاضي» 
الكل ماعل ينيك تان اللحوط بد لمذاالبات: 

ولو انتسَبَ إلى غير نسبه فتزوَّجتّه. إن كان النسبٌ المكتوم فصل 
لا خيارَ لها ولا للأولياء» كما إذا اشتراه على أنه مَعيتٌ فإذا هو سليمٌ» 


/ا/ 


وإن كان دونه فلها ولهم الخيارٌء وإن رضيّتْ فلهم الخيارٌ لما تقدم» 
وإن كان دونه إلا أنه كفم بالنسب المكتوم فلا خيارٌَ للأولياء لأنه كفمٌ 
لهمء فلا عار عليهمء ولها الخيارٌ لأنه شرّط لها زيادة منفعة» وقد 
فاتت» فيثبتٌ الخيارٌ كما إذا اشترى عبداً على أنه خبّارٌ أو كاتبٌ فوجده 
لا يحسئّهء وهذا لأن الاستفراش ذل في جانبهاء وهي إنما رضيتُ 
باستفراش من هو أفضلٌ منها. وإن كانت هي التي عَرَّنّه فلا خيارَ له 
لأنه لا يفوته شيءٌ من المصالحء والكفاءةٌ ليس بشرطٍ من جانبهاء وهو 
00 وصار كالجَبٌ والعْنّةَ والرّتق. وعن أبي بكر الرازي 

بي الحسن الكرْخي : أنه لا تعتبر الكفاءة» وهو مذهبٌ مالكء, لقوله 
0 : ٍإِنَا لتك ين كر وأ نىّ» إلى أن قال: 8« إنَّ أكرمك عند أله 
عدم > [الحجرات: 1]» وقال عليه السلام: «ليس عرب عبلون 
عَجَميٌّ فضلٌ إلا بالتقوى»”''. وقال عليه السلام لأبي هريرة: «لو كان 
لي ينث لزوجيك)”"» وروق أن يدلا خطت اعرأة من الأنضان فايرا أن 


2 5 صاله , لات 5000 ار 0 © #وزدرفق 
يزوّجوهء فقال له وَكْهِ: «قل لهم : إن رسول الله أمَرَكم أن تزوّجوني» 


)١(‏ أخرجه أحمد (77584) عن إسماعيل ابن غلية» والحارث بن أبى أسامة 
في «مسنده»  01(‏ زوائد الهيثمى) عن عبد الوهٌّاب الخفاف» كلاهما عن سعيد 
الجريري» عن أبي نضرة» عن رجل من أصحاب النبي كك . وهذا إسناد صحيح . 

وآخخر من حديث أبى ذر )7١1017(‏ وسنده حسن فى الشواهد. 

(1) لم نجده. وبيّض له ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص 7187 . 

زفرة لم نجده. وبيّض له ابن قطلوبغا ص787 . 


4/1 


وإِنْ نقصّثُ من مَهْر مثلها فللأولياء أن يُفرّقوا أو يُتمّمّه . 


مه كه 20 5 7 2 3 
المَهْرُ أقلّه عَشْرَةُ درَاهِمَ أو ما قيمته عَشَرَةٌ دَراهِم» وَلَا جور أن يكو إلا 


وجوابّه ما تقدم» ولأن المراد بالآية كم الآخرة لا الدنياء لأن التقوى 
لا يعلُّ حقيقتها إلا الله تعالى» وثوابّها في الآخرة» وكذا قوله عليه 
السلام المرادٌ به الفضلٌ عند الله تعالى» ويجبُ الحملٌ عليه توفيقا بين 
الأدلة . 

قال: (وإن نَقَصَتْ من مهر مثلها فللأولياء أن يُفرّقوا أو يتمّمّه) ولا 
إشكالَ في ذلك على قولهماء لأنه يجورٌ نكاحٌ المرأة بغيرٍ إذن وليهاء 
أما على قول محمد فلا إشكالَ أيضاً على رواية رجوعه إلى قول أبي ‏ 
حنيفة» وعلى قوله الأول فيه إشكالٌ لأنه لا يصحٌ نكاخها عنذه إلا بإذن 
الولي. قالوا: صورئه : إذا أكره الوليئٌ والمرأةٌ على النكاح بدون مهرٍ 
المثل» ثم زال الإكراةٌ فأجازت النكاح» فللأولياء الاعتراضٌ عند أبي 
حنيفةً» خلافاً لهما على ما تقدّم . 

فصل 

(المَهْرُ أقلّه عَشَرَةُ درَاهِمَ أو ما قيمثه عَشَرَةٌ تراهِم» ولا يَجورٌ أن - 

يكُونَ إلا مالاً) والأضل فته قولة تعالى : # وَأعلّ لك نَاوَرآه دلِكُمْ أن 


عساوو 


بَتَمْا موك 4 [النساء: 1]» علَّق الحلّ بشرط الابتغاء بالمالي» فلا ., 
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ين 3 0 0 0-3 
رم . م 


2 يك 
0 فان سَمّى أقل من عَشَرةٍ فلها عَشَرَةٌ (ز) . 55 


على عديه: نه يشبه الفسح» وسقوط لضي عند وجود المسقط ل 


ما بيت ولزع» والسيا لوس الرر اف عاب 
القياس» والمذكورٌ في الآية مطلّقٌ المالء فكان مُجْمَلاء والنبئٌ وَل 


: فسّره بالعشرة فقال فيما رواه عنه جابرٌ وعبد الله بن عمر: «لا مَهِرَ أَقلٌ 


ب من عشرة دراهة7', ولآن المهر تت حقا لله تعالى» .تن ل يكون 


النكاحٌ بدونه ولو نفاه أو سَكَتّ عنه ولهذا كان لها المطالبة بالمُرض 


والقديرء ونه 0 على وجود الأصل. وما ثيّت لق الله تعالى 
يدخله التقدي كالزكاة. 


(فإن سَمَّى أقل من عَشْرةٍ فلها عَشْرَةٌ ) وقال زفر: لها مهرٌ المثلء 


8 0 فصار كَعَدَم التسمية. ولنا: أن العشرة 
مك تتبكّض في حُكم العقدء فتسميةٌ بعضه كتسمية كلّهء كالطلقة: 
وكما إذا تزرّج نصفّهاء ولأن الشرع أوجبه إظهاراً لخَطر التكاح ‏ ولا 
0 يظهرٌ بأصلٍ المال لتناؤله الحقيرَ منهء وما أوجّبه الشرع تون نان 


د مقداره كالزكاة» ولأنها حَطْتْ عنه ما تملك وما لا تملكُه؛ قطنا ش 


تملكه وهو الزيادةٌ على العشّرّة ولا يسقط ما لا تملكٌه وهو تمامُ 


00( حديث ضعيف » وهو قطعة من حديث : دللا يزوج النساء إلا الأولياء» ١‏ 


ومّن سَمّى مَهرآ لَزِمَهِ بالدحُولٍ والمَّوتِء وإنْ طلّقها قَبْلَ الدخُولٍ لَزِمَه 
نطق وإن لم يسم لها مهْرأء أو صَرَطَ أن لا مَهِرَ لها فلها م مَهرُ المثلٍ بالدخُولٍ 
والموت. والمُنْعةُ بالطّلاقٍ قَبْلَ الدّخُولِء معاي ااه امنا وو له قلا مو اموا بوي لوز ولا زع لقاع 


العشَّرةء كما إذا أسقّط أحدٌ الشريكين الدَّين المشبّرّك يصخ في نصيبه 
خاصة . 

قال: (ومّن سَمّى مَهراً لَرِمّه بالدخُولٍ والمّوتِ) أما الدخولٌ فلأنه 

تحقّق به تسليمٌ المُبّدل» وبالموت يتقرَرٌ النكاح بانتهائه» فيجبٌ 
التدّل . 

(وَإنْ طلقها قَبْلَ الدّخُولٍ لَزِمَه نضفْه) لقوله تعالى: « فَنِضِفُ ما 
وم وض » [البقرة : /771] . 

قال: (وإن لم يُسَمّ لها مَهْرآ أو شَرَط أن لا مَهِرَ لهاء فلها مَهِرٌ 
المثل بالدخُولٍ والمَّوتِء والمُنْعةٌ بالطّلاقٍ قَبْلَ الدَّحُولِ) لأن التكاح 
صمّء فيجبُ العِرّضٌ لأنه عقدٌ معاوّضَةَء والمهرٌ وَجَبَ حقاً للشرع 
على ما بيناء والواجبٌُ الأصليٌ مهرٌ المثل» لأنه أعدل» فيصار إليه عند 
عدم التسميةء بخلاف حالةٍ التسمية لأنهم رَضوا به» فإن كان أقلّ من 

مهر المثل فقد رضي بالنتقصان». وإن كان أكثرٌ فقد رضي بالزيادة. 
قال عليه السلام: «المَهِرُ ما تراضّى عليه الأَهْلُونَ»2 وقد صعّ أن 


)١(‏ حديث ضعيف» أخرجه الدارقطنى (7500)» وابن عدي في «الكامل» 
5 ,:؛ والبيهقي 7794/7 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن 


4١ 


٠. 8 7‏ مر 1 دت2 
ولاتجبٌ إلا لهذه. وتستحبٌ لكل مُطْلْقَةِ سواها. 1101000000 


الي يي قضى في بَرْوَحَ بدت واشت الأشجعية بمهرٍ المثل» وقد 
تروّجَتَ بغير مهرٍ وماتّ عنها قبل الدخول”" . 

وأما وجوبٌ المتعة بالطلاق قبلَ الدخول فلقوله تعالى فيه: 
ل وَمَيِعوضنَ عل لْوْسِع فدرم وَعَلَ الْمفيرِقدَرُُ4 [البقرة: 175]. 

قال: (ولا تَحِبُ إلا لهذِه) لأنها قائمةٌ مقامَ نصفٍ المهرء وهي 
خَلفٌ عن فلا تجتمعٌ مع الأصل في حقٌ غيرهاء ولهذا لو كانت 
قيمثّها أكثرٌ من نصفف مهر المثل وَجَبَ نصفتُ مهرٍ المثل» ولا ينقّصُ 
من خمسة دراهم. 

(وتُستَحَبٌ لكل مُطَلَّقَةٍ سواها) . 


1 - قبضة من أراك» . وذكره الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» 78١/5‏ وقال: رواه 
الطبراني» وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف . ش 
وأخرجه ابن عدي 5188/5. والبيهقي 74/1 من طريق محمد بن 0 
عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» لكن قال: عن ابن عمر» بدل ابن عباس . 
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (710)» والبيهقي 1/ ١74‏ عن عبد الرحمن 
انق البلحاتي 'مرسلا. :وقي'البابة عن أبي سعية القدري 'قال: بدالنا وسول الله : 
يِه عن صداق النساءء فقال: «ما اصطلح عليه أهلوهم». أخرجه الدارقطني 
(2, والبيهقي 79/1. وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو متروك . 
)١(‏ حديث صحيح» أخرجه أبو داود )1١١5(‏ و(9١١5)»‏ وابن ماجه 0: 
(215» والترمذي ,.)١١55(‏ والنسائي ١7١/5‏ و57١1‏ و77١-17١.‏ وهو 'ا 
في امستد أحمد» (0)19411 و«صحيح ابن حبان» ,)41١1-404/(‏ 0 
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0 والفنة : درع ع وخمارٌ وملحفةٌ يُعتبرُ ذلك بحاله؛ ولا ثرادُ على در نضْفٍ 
7 مهر المثلء وإن رادها في المَهر لَزِمَنْه وتَسقط بالطّلاقٍ قَبْلَ الدّحُولٍ (س)ء 


ظ قال : (والمْتعَةٌ: ع الس بر 
٠٠‏ رضي الله عنهم”'' (يُعتبرُ ذلك بحاله) لقوله تعالى : عل الْوسِع قَدرمٌ 
00 (ولاتْرَاكُ على تَدْرِ نِضْفِ مَهِر المثل) لآن التكاحَ الذي سمي فيه 
0 لوف وذ له حيتي الاتوى 51 من ات العو لا يدل قي 
3 الأصدف بطري الأرلى» 
قال: (وإن رادها في المّهر لَزْمَته) لما م في البيوع في الزيادة في 
٠‏ (وتسقُط بالطّلاقٍ قَبْلَ الدّخُولٍ) وعند أبي يوسف: تتنصّفُ بالطلاق 
'* فيل الدصول» الأن عنده4 المفروعن بعد العقد كالفروضن قف . ” 
1 وهاتجناة التتويقة بشي بالم رسن فس امل اله زكا نوجي ولع 
يسمّلها مه راثم اصطلّحا على تسمية فهي لها إن دَحَلَ بها أو مات عنهاء 9 
٠‏ وإن طلّقها قبل الدخول فالمتعة . وقال أبو يوسف: يتنصّفُ ما اصطلحا 
3 عليه لقوله تعالى: « قَيْصفٌ ما ورْضِكمَ © [البقرة :]. ولهما: أن هذا ١‏ 
0 تع لما ويب بالعقدٍ من هر ابعل » ومهدٌ اليثل يشفت قكذاما 1 
م يقوم مقامّه» والفرض المعريت : هو المفروض في العقدٍء وهو المراد ١‏ 


“الوقن »رما حدية عائثة هلم أحده: 


5 


0 قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» : أما حديث ابن عباس فأخرجه‎ )١( 


إن حَطْتْ ين مَهْرِها صَعّ الح والخلرة الس لصحيع | 
كالدٌخُولٍ ب واو ب لا وو اج ا د ا ا ا ا ا 1 


قال : (وإنْ حَطْتْ ون مَهْرِها صَحٌ الحَطّ) لأنه خالص حقّها بقاء 
واستيفاء ٠‏ فتملكُ حطه كسائر الحقوق . 

قال: (والخَلْوَةٌ الصَّحيِحةُ في النُكاح الصّحبح كالدّخُولٍ) لما 
روى محمد بن عبد الرحمن بن ثُوبان قال: قال رسول الله كَلْة: «مَن 
كشَفَ خمارٌ امرأة ونَظَرَ إليها فقد وَجَبَ الصَّداقٌ دخَلَ بها أو لم 
يدخل"”"' . وروى رُرارةٌ بن أوفى قال: قَضَى الخلفاءٌ الراشدون أنه إذا 
أرخى سثْرا وأغلقٌ البابٌ فلها الصَّداقٌ كاملاًء وعليها العدَّة”2. وقال 


2)9875( والدارقطني‎ »)5١5( أخرجه أبو داود في «المراسيل»‎ )١( 
: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً. قال البيهقي‎ ١07/1 والبيهقي‎ 
وهذا منقطع وبعض رواته غير محتج بهم. اه. قلنا: ورجال إسناد أبي داود‎ 
. ثقات رجال الشيخين‎ 

وفي الباب عن علي عند الدارقطني (819”) قال: إذا أغلق باب وأرخى 
نخراء إى وا :غونة 6 ققد وك عليه العنداق: 

وروى عبد الرزاق فى «المصنف» )١١878(‏ بإسناده إلى عمر قال: ! 
ل 0 

وروي نحوه من غير وجه عن عمر أخرجه مالك »018/١‏ والدارقطني 
(781)» والبيهقى /ا/ 7060» وأسانيدها صحيحة . 

وأخرج 5006 الرزاق »)5١877(‏ وابن أبي شيبة 5/ 375"» والبيهقي 
/ 506 عن عمر وعليّ موقوفا. ورجاله ثقات. 

49 أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 770 والبيهقي /ا/ 507-1708. قال البيهقي: - 


000 


5 و يك 


يكون عا بن لاوطا ترما فالمرَضٌ المانعٌ من الوَطءِ من جهته 


0 أل حخيتها جانة طلعاء وكذلك الرَنْقُ والقَرْنُ والحَيض والإحرامٌ وصومٌ 
32 000 وصلاةٌ الفْرْض . 


. عمرُ رضي الله عنه فيه: ما ذَنْبّهن إذا جاء العَجْرْ من قبلكم”''؟ ولأنه 
/ عقَدٌ على المنافع فيستقرٌ بالتّخلية كالإجارة» ولاه سامت السيدل 
إليهء فيجبٌُ لها البَدَلُ كالبيع . 


(وكذلك العِنَينُ والخَصِيٌ) لما ذكرنا. 
(و) كذلك (المَحْبُوبٌ) وقالا: يجبٌ عليه نصففٌ المهر لوجود 


. المانع قطعاء وهو أعجرٌ من المريضء وله: أن المستحقّ له في هذا 


العق د إنما هو الشكق: وقد سلْمَتْ إليه ذلك . 
(والخلوة المحيية: أن لا يكون َم مانعٌ من الوّطء طبْعا وشَرْعاء 
فالمَرَضٌ المانحٌ من الوّطءِ من جهته أو جهتها مانم طَبْعاً» وكذلك الرَنقٌ 


والقَرْنُ) وكذا إذا كان يخافٌ زيادة المرض» فإنه لا يَعرَى عن نوع فتور 


(والحَيضٌ) مانع شرعاً وطبعاً إذ الطَباعٌ السليمةٌ تنفْرُ منه (والإحرامٌ) 


٠‏ شرعاء أما الإحرامٌ فلما يلزمّه من الدمء وفي الصوم لما يلزئه من 


0 0 العِثينُ والخصِيٍ وَالمَحْبُوبُ (سم). والخَلْوَةٌ الصَّحِيحةٌ: أن لا - 


ْ هذا مرسل». زرارة لم يدركهم» وقد رويناه عن عمر وعلي رضي الله عنهما 2 
ا موصولاً. 

)١( 0‏ أخرجه عبد الرزاق )١813(‏ عن الثوري» عن حماد» عن إبراهيم 
قال: قال عمر. . . فذكره. وذكره الشافعي في «الأم» 1/ 54 بلاغاً. 


١0 

0 

0 
كي[ 


حقيقة لاا ال ةد زد د 01015131 ا 


الكفارة والقضاءء بخلاف التطوّع فإنه يجورٌ إفطاره بعذر يتعلّق بحقٌّ 
الآدمرة كالفيافةة .ولا مذلك رفضان .والمندوة والفضاة فيه وواكان) 
وقيل في صوم التطوُع روايتان» وكذلك السّننُ إلا ركعتي الفجر 
والأربع قبل الظَّهِرِ لشدّة ة تأكيدهما بالوعيدٍ على تركهما. 

والمكان الذي تصحٌ فيه الخَلوةٌ أن يأمَنَا فيه اطلاعَ غيرهما عليهماء 
حتى لو خلا بها في مسجدٍ أو حمّامٍ أو طريت أو على سَطح لا حجابٌ 
له فليست صحيحةء وكذلك لو كان معهما أعمّى أو صبىٌ يعقلٌ أو 
مجنونٌ أو كلبٌ عقورٌ أو منكوحةٌ له أخرى أو أجنبيةٌ» وفي الأمَة 
روايتان. وعليها العدّةٌ في جميع ذلك احتياطاً» لأنها حقٌّ الشرع . 

قال : (وفي التَكاح الفاسدٍ لا يجبٌ لم اليثل؛ ولا يَحِبُ إلا 
بالخولٍ حقيقةٌ) أن القرة قأئْمَة وأنها مائعة كعك فاه تحن إل + 
باستيفاء ء منافع البْضْع حقيقة رجاتي ب المزل الك وده 
المسمّى صِرّنا إلى مهر المثل» إذ هو الموجَبٌ الأصليئٌ لما مر 

(ولا يتجاورٌ به المُسَمَّى) لأن المستوقى ليس بمال» ا 
بالتسمية» فإن نقَصَثْ عن مهر المثل لا تجبٌ الزيادة عليهما لعدم 
التسمية» وإن زادّثْ لا تجبٌ الزيادة لفساد التسميةء بخلاف البيع 
القابته تك تحت القيمة بالكة #ا بلغت لأنه مال متقوّم» فيتقدّر بدله 


46 


ويَئِبتُ فيه النّسَبُ . 
فصل 
فإن تزوّجَها على حَمْرِ أو خنزيرء أو على هذا الدّنَّ من الخَلَّ (سم) فإذا 
هو حَمرٌء أو على هذا العبدٍ فإذا هو حُرٌ أو على خدمته سَنَةَ (س).؛ أو تعليم 
القران» جاو التكاحٌ (م) ولها مَهْرُ المثْلٍ . ' 


(ويَِجْتُ فيه النَّسَبُ) لأنه مما يُحتاطٌ في إثباته» وأُوَّلُ مدّته وقثُ 
الدخول» بخلافٍ التكاح الصحيح؛ حيث يُعتبرُ من وقتٍ العقدء لأن 
الصحيح داع إلى الوَطءء فأقيم العقد مقا كن لفاس لمق بداع لما 
ثفن الخرمة» فلا يقاء الفقد مقاتهة وعليها العدّةٌ احتياطاً وتححرّزاً 
عن اشتباه النسب» وأوُلها يوم التفريق لأنها وَجَبَتْ لشبهة النكاح» 
والشبهة إنما تر تفع بالتفريق . 

فصل 

(فإن تزوّجَها على خَمْرِ أو خنزيرء أو على هذا الدَنَّ من الل فإذا 
0 أو هلي 01 الت قاذ انهو حُدٌ أو على خدمته سَنَْةَ أو تعييع 
القَرانِء جار التكاحٌ ولها مَهْرُ المثلٍ) "لقي و الكو فاه قرط 
كام وه والتكاحٌ لا يبطلُ بالشروط الفاسدةٍء بخلافه المبع» ٠‏ وإذا 
بِطلّتٍ التسميةٌ صارت كالعَدّم» فيجبٌ مهِرٌ المثلٍ لما تقدّم. وأما الدَنّ 
فكذلك عند أبي حنيفة» لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية» 
نان عانمات ذحها علن التتخورة وال لها ككل رون عاذ وكدذلك 
الع كنا اي كفا ماين فال ابو وسكت ضدة نوعلا توه 
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عبداء لأنه أطمّعَها في مالٍ وقد عَجَرّ عن تسليمهء فيجبُ قيمتّه أو 
فلةونكمًا إن تووحها طلى عنك الفين. وان سحملا ينك تي التعال 
لأن الأصل أن المسبّى إذا كان من جسن المُشارٍ لفق البدة” 
بالمُشار إليه» لأن المسمّى بوكر في لسار إلنة ذاناء ألا ترى أنه لو 
اشترى قصّآً على أنه ياقوثٌ أحمرٌ فإذا هو أخضْرٌ انعقد العقدٌ لاتحاد 
الجنس؟ وإن كان المسمّى من خلاف جنس المُشارٍ إليه يتعلّق العقدُ 
بالمدكى أنه لين موحودا فيه ل ذانا ولا ضفة أل تر أنامى الشتزين 
فصّاً على أنه ياقوثٌ فإذا هو زجاجٌ لا ينعقد العقدٌ لاختلاف الجنس؟ 
وفيما نحن فيه العبدٌ والحرٌ جسن واحدّء فيتعلّقُ العقدٌ بالمُشار إليه» 
كأنه تزوّجها على حر فيلزمُه مهرٌُ المثل. أما الخَلَّ والخمرُ جنسان 
لتفاحٌش التفاوت بينهماء فيتعلّقُ العقدٌ بالمسكّى وهو الخَلّ فيلزمٌه . 
وأما إذا تزرّجها على خدمته سَنَةَ أو تعليم القرآنٍ فمذهبُها [وجوبٌ 
مهن امكل ]37 قال محمد : 57 لأنها مال إلا أنه عَجَرَ . 
عن التسليم للمناقضة» فصار كما إذا تزوّجها على عبدٍ الغيرء فإنه 
ييف لقح ...راواه أن ادر اسك يمان لآنها لا اريك اله 
فضار كتسمية الخسر وهذا لأن تقوم المنافع بالعقدٍ» فإذا لم يجب 
تسليمه فيه لم يظهر تقرّمُهء فيصار إلى مهر المثل لما بيناء أو نقول: 
المشروع الابتغاء بالمال» والتعليم ليس بمالٍ» وكذا المنافع لما بينا» 


. ما بين الحاصرتين لم يرد في (س) و(م) وأثبتناه من مطبوعة أبي دقيقة‎ )١( 
16 


وإِذًا تَرْوّجَ العئدُ بإذن ن مولا على خلامئه سن سَنَةَ جار وَلها الخدمَةٌ وإن ترَوّجها 
على ألفٍ على أن لا يترّرّجَّ عليها. فإن وَنَى لها فلها المُسَمَّى. وإلاّ فمَهْرٌ 


3 قفاوا .د ها قا هد فا هد فاه وها .د قافا واه واوا فاو قاند ود فا ود .د ود وا فار وا واف .افا نا .امام 


أو نقول: تعليمٌ القرآن واجبٌء فلا يجورٌ أن يكودٍ را كتعليم 
الشهادتين» بخلاف خدمة العبدٍ لأنها مال فإنها تتضمَّنُ تسليم رَقَبِتِه 
ولأن استحقاق الزوجةٍ خدمة الزوج قَلْبُ الموضوع, لأن توقيرَ الزوج 
واجبٌ عليهاء وفي استخدامه إهانئه. 

قال: (وإِذَا تَرَوّحَّ العَبْدَ بإذْنِ مَوْلاهُ على خدْمَته سَبَةٌ جار وَلَها 
الخِدمَةٌ) لأنها مال على ما بيناء ولا مناقضة» فإنه يخدمٌ المولى معنىٌّ 
حيث كان بأمره. ولو تزوّجَها على خدمةٍ حر آخرّء الصحيحٌ أنه يصحٌ 
إذ لا مناقضة» وترجع بقيمة خدمته على الزوج» ولو تزوّجها على أن 
يرعى أو يزرّعَ أرضها فيه روايتان» والفرقٌ على إحداهما أنه لا مناقضة 
لأنه من باب القيام بمصالح الزوجيّة . ولو جَمّعْ بين ما هو مال وما ليس 
بمالٍء فإن وَفِيَ المال بالعشرّة فهو لها لا غير» وإن لم يفف فلها تمامٌ 
مهر مثلهاء كما لو تزوّجها على عشّرَة دراهم ورِطلٍ من خمرء فلها 

العشّرة ولا يكمّل لها مهرّ المثل. ولو تزوّجها على عيب عبدٍ اشتراه 
منها جازء فإن كانت قيمة العيب عشّرةً فهو لهاء وإلا يكمّلُ عشرة . 

قال: (وإن تَرَدّجها على ألفٍ على أن لا يترَرّحَ عليهاء فإن وَنّى لها فلها. 
المُسَمّى) لأنه يصلح مهراء وقد تراضيا به. 

(وإلاً فمَهْدُ مثلها) لأنها ما رَضِيِّتْ بالألف إلا مََ ما ذَكرَ لها من 
المنفعة» فيكمّلٌ لها مهرَ المثل لأنها لما لم ترضّ بهء فكأنه ما سمّى» 


014 


وإن قال على أل إن أقام بهاء وألقَينِ إن أخرّجهاء فإن أقام فلها الألفثُ. 
وإن أخرّجها فَمَهُرُ مثلها (سم ز). ا ا ع ا 0 


ولو تزوّجها على ألف وكرامتهاء فلها مهرُ المثل لا ينقّض من ألف» 
لأنه رضي بها. وإن طلّقها قبل الدخولٍ لها نصفُ الألف, لأنها أكثة 
من المتعة. 

(وإن قال على ألفبٍ إن أقام بهاء وألفَين إن أخرّجهاء فإن أقام فلها 
الألف) لما بيناء (وإن أخرّجها فَمَهْرُ مثلها) لا ياد على ألقين ولا 
ينقّصُ من ألفء وقالا: الشرطان جائزان» وعند زفر: فاسدان» ولها - 
مهرٌ المثل في الوجهين» وعلى هذا على ألفب إن لم يتزوّج عليهاء - 
وألفين إن تزوج . ظ 

لزفر: أن كلَّ واحدٍ منهما على خَطر الوجودء فكان المهرُ 
جهو 

ولهما: أن كلَّ واحدٍ منهما فيه غرَضٌ صحيح» وقد سَمّى فيه بدلاً 3 
معلوماء فصار كالخياطة الفارسية والرُومية. ولأبي حنيفة: أن الشرط ١‏ 
الأوَلَ صَمَّ وموجبّه المسمّى لما بينا. والشرط الثاني ينفي موجبٌٍ - 
الأو والعودا سن ضيكات الاليقاوق تقر ليها فيطل اقرط 
الثاني. ولو تزرّجها على ألفٍ إن كانت قبيحةً» وألفين إن كانت جميلةً . . 
صم الشرطان» والفرقٌ أنه لا مخاطرة هناء لأن المرأة على صفةٍ '' 
واحدة إلا أن الزوج يجهلهاء وفي المسألة الأولى المخاطرةٌ موجودةٌ ١‏ 
في التسمية الثانية» لأنه لا يُدرى أن الزوج هل يفي بالشرط الأوّل أم لا. 
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وإن ترّوجها على هذا العبد أو هذا فلها أشبَهُهُما بِمَهرٍ المِثْلٍ (سم)؛ وإن كان 
مَهْرُ المثل بيتهما فلها مَهْرُ المثل (سم). فإن ترّوّجها على حيوان» فإن سَبَّى 
نوعه كالفرَس جار إن لم يصن ولها الوضط + فإن نا أغطاها لك وإن 
شاء قيمته. والتوبُ سس الحيوان» إلا ألّه إن ذكرَ وَضِفَه لَزِمّه تَسِلِيمُه 
وكذلك كُلّ ما ب يبت في الذّمّة مه كالمكيلٍ والموزون”" . 


(وإن ترّوجها على هذا العبد أو هذاء فلها أشبَهُهُما بمَهِر المثل» 
وإن كان مَهْرُ الجثل بيتهماء فلها مَهْدْ المثل) وقالا: لها الاوك بكر 
حالٍ. وإن طلقها ل الدخون فلها نقيت الأركين بالإجماع. لهما: 
أن الأوكسَ مسمّئ بيقين» لأنه أقلّء ولا يُصار إلى مهر المثل مع 
المسمى. ولأبي حنيفة: أن الأصلّ مهرٌ المثل» وإنما يُترك عند صحة 
الفمنتية وآلة مدهل لخرل كلية أو فيكون فاسداء إلا أن مهرّ 
المثل إذا كان أكثر من الأرفع فقد رَضيت ال وإن كان أقلَّ فقد 
رضي بالزيادة» ومتى هل المسكّى تجبُ المُتعة بالطلاق قبل الدخول» 
إلذ صف الأركن يرود طليها عادك تيجب لاطترانةياء: 

قال: (فإن ترْوّجها على حيوانٍ؛ فإن سَمّى نوعّه كالفرَس جار 
وإن لم يصفةٌ ولها الوَسطء فإن شاءً أعطاها ذُلكَء وإن شاء قيمته . 
والثوبُ مِثْلّ الحيوان» إلا انه إن د وَضْنه لَزْمّهِ تَسلِيمُه وكذلك كل 

َي يبْتُ في الدّمّة كالمكيل والموزون” '©) والأصلٌ في ذلك أ العسسية 


)١(‏ قوله: «كالمكيل والموزون» أثبتناه من هامش (س)» وأشير إليه هناك 
بغالامة الصحة : 


لا تصحّ مع جهالة الجنس والنوع والصفةء لأنها تؤدي إلى المُنازعة» 
وتصحٌ مع الجهالة اليسيرة» كجهالة الوصفب» لأن التكاح يحتملٌ ضرباً 
من الجهالة» لأن مبناه على المُساهلةٍ والمُسامحة»ء ألا ترى أنه يجورٌ 
بمهر المثل مع جهالتهء لما أنها لا توجبُ المنازعة» كذلك جهالة 
الوصف, بخلاف البيع» لأن مبناه على المُماكسة والمُضايقة. 
ثم الجهالةٌ أنواع : 

منها جهالةٌ النوع والوصففء كقوله: ثوبٌ أو دابةٌ أو دارٌء فلا 
تصخٌ هذه التسمية» لتفاوتها تفاوتاً فاحشاً في الصّرّر والمعاني: فيجب 
مهرُ المثل» وكذا التسميةٌ مع الخّطرء كقوله: على ما في بطن جاريته» 
ل شتفي أن يها كح نكا داه اقل 

ومنها ما هو معلومٌ النوع مجهولٌ الصفة» مثل قوله: عبد أو فرسٌ 
اوجقر بأوافاء وكوب هرون فإنة تصغ السنعية :ولحت الوّسط فنه؛ 
لأنه إذا كان معلومٌ النوع كان له جيدٌ ورديءٌ ووسط» والوسط أعدلٌ» 
لأنه ذو حظ من الطرفين؛ وعند جهالة النوع لا وساطة لاختلاف معاني 
الأنواع» فإن معنى الفْرّس غيرٌ معنى الجَمّلء ومعنى الشاة غيرٌ معنى 
الجاموس» وكذلك اختلافٌ أنواع الثياب» كالأطلس والقّطن وغيرهماء 
وإنما يتخيّر لأن الوّسَط إنما يُعرف بالقيمة» فكانتَ أصلاً فى حقّ 
الإبقاء» والكين أصل من يت العنضضيةء “فنشة . وتسيّ المرأة على 
لقيو لود توقالة :رق 11[ ذاكان المية كرا موصونا للا جر على اعد 
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القيمة» وهو رواية عن أبي حنيفة» لأنها استحقّت الثوبٌ بالتسمية ٠»‏ فلا 
0 كلجر فل أخذ غيره» كما ة في الشلم . وجوابه: أنه إذا لم يكن معيّناً فهو 
وقيمثه سواءٌ في الجهالة» فتّجِبّر على القبول» كما في الحيوان. 
3 راختان له تر زفر» وقال: لت لأن الثوت وَجَبَ في 
الذمة وجوباً مستقراً كالسلّم؛ وال كدف الصيوافة أنه لايجت في 
«الدقة وجويا مسنم ا ة في السّلّم؛ فكذا هنا معن أبن حويفة يمه 
ا 1 
الغذق والمهر ب تفنعتن | الغةة» وعندهما: على قدْر الشخص والعّلاء» 
وقيل : هذا اختلافٌ زمان» لا برهانٍ. 


ومنها ما هو معلومٌ الجنسٍ والصفةء وهو غير معيّنء كما إذا 
تزرّجها على مَكيلٍ أو مٌوزونٍ موصوف في الذمة تصحٌ التسميةٌ» ويلزمه 
تلح غينه: لأن ذلك يبت في اللامة شونا ححا كيلركة تسليئه 
كالنقود. ولو تزوّجها على كرٌ حنطةٍ مطلقاً ولم يَصِفْه يُحْيّدْ الزوج بين 
الوَسّط وبين قيمتِه . وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة أنه يلزمٌه تسليم الْكُر . 

ولو تزوّج امرأتين على ألفٍ. قسِمت الألفُ على قَدْر مهر مثلّيهماء 
رجوعا إلى الأصل» لأنه لمّا أضاف إليهما فقد أضافٌ إلى كل واحدة ما 
تستحقّه» واستحقاقها في الأصل مهرٌ المثل» ٠‏ كمن دَفعَ إلى رَبَيْ دينٍ ألفأ 
بينهماء و“فإنهما يفسمانها على قدر د تهماء كذلك هذاء فإن طلقهما 
٠‏ قبل الدخول فنصففُ الألف بينهما على قَذْر حقَّيهماء فإن لم يصمّ نكاحٌ 
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ومَهِرٌ مثلها يُعتبَرُ بنساء عشيرة أبيهاء ا و ان 


إحداهما صحّ م نكاحٌ الأخرىء لأن المُبطلَ اختّصّ بهاء فلا يتعدّاهاء 
والألف كلَّها للتي صم نكاحها. وقالة: ُقسم على مهرٍ مثليهما 
كالمسألة الأولى» لأنه أضافها إليهما كهي؛ فما أصابٌ التي صحّ 
يا قفو لوا ل الباقي. ولأبي حنيفة : أن إضافة التكاح إلى 
مَن لا يصحٌّ نكاحها لغوٌء نضان كنا إذاهة إليها أمطرانة أو دابة: 
والبدلٌ إنما ينقسمُ بحُكم المعاوضة والمساواة والدخولٍ في العقدء 
ولا معاوضة في المحرّمة» ولا مساواة ولا دخولٌ في العقدء فصارت 
عَدَمّء وإضافةٌ الشيء إلى اثنين واختصاصّه بأحدهما جائز»ء قال 
تعالى : « يْمَعَصَّرٌَ لِلْنْ والونيس ألز يأيِي ُسْلُّ يسك 4 [الأنعام: 117٠١‏ 
أضاف الوٌسُلَ إليهماء والرسلٌ مختصة بالإنس دون الجِنّ. فإن دخل 
بالتي لم يصمح نكاحها فلها مهرٌ المثل عند أبي حنيفة» وهو الصحيح 
لأنه: ووذة اخراء بيضقط فيه الحة بتية الكقر» البجك مه الول 
وكيد هما الأقل من مهر المثلٍ ومما يحُضّها''. 

قال: (ومَهِرُ مثلها يُعتبَرُ بنساء عشيرة أبيها) كأخوّاتهاء وعمّاتهاء 
وبناتٍ عحّهاء دون أُمّها وخالتهاء إلا أن يكونا من قبيلة أبيهاء هكذا 
روي عن رسول الله عليه السلام في بَرْوَعَ حين تزوّجت بغير مهرء 

)١(‏ كذا في (س) بالحاء المهملة» وفي (م): يخّضّها بالخاء المعجمة» 


وكلاهما بمعنى » أي : سمّى لها من المهر. قال فى «المغرب» ١//ا١7:‏ حَصّنى 
من المال الثلث أو الربع» أي: أصابني وصار في حصتي» وأخذثُ ما يَحْصَّني 


22 


ويحصني . 


6.6 


فإن لم يُوجَد منهم مثل حالها فمِنَ الأجانب» ويُعتبَرُ بامرأةٍ مثلها في السّنْ 
ا والبكارّة وَالبْلدَ والعَصّر والمال» فان لم عدر ذلك كُلّه فالّذي 


وللمرأة أن : 


- 


8 َمنَعَ نفْسّها وأن يُسافرَ بها حت يُعطيها مَهرّهاء ا 


فقال: «لها مهرٌ مثل نسائها»'2» ونساؤًها: أقاربٌ الآأب» ولأن قيمة 
القوة د كوقي حنن دوع تر اد 

(فإن لم يُوجّد منهم مِثْلُ حالها فيِنَ الأجانب) تحصيلاً للمقصود 
ل" 

قال: (ويُعببَرُ بامرأةٍ مثلها في السّنّ والحسن والبكارة والبلد 
والعَصّر والماي» فإن المهرَ يختلفُ باختلاف هذه الأوصاف». لأن 
التغبات تختلف بها . 

(فإن لم يوجد ذلك كُلَّه فالّذي يُوجَد منه) لأنه يتعذّر اجتماعٌ هذه 
الأوصاف في امرأتين؛ فيُعتبر بالموجود منهاء لأنها مثلّها . وعن بعض 
المشايخ: أن الجَمال لا يُعتبِر إذا كانت ذاتَ حَسَّبٍ وشرفٍ» وإنما 
يُعتبر في الأوساط» لأن الرغبة حينئذ في الجمال. 

قال: (وللمرأة أن تَمنَعّ نفْسَها وأن يُسافِرَ بها حتّى يُعطيّها مَهرّها) 
لأن حقّه قد تعيّن في المُبدَلء فوجب أن يتعيّن حقّها في البَدَل تسوية 
عونا نون كان النة كله موس لين لها ذلك لآنها روميت يتأخير 
حمّهاء وعند أبي يوسف : لها ذلك كما في المسألة الأولى» وكذلك إن 


. سلف تخريجه ص55‎ )١( 


فإذا أوفاها مَهِرَها تَقَلها إلى حيثُ شاءء وقيل: لا يُسافِرُ بهاء وعليه القَتوّى . 


دحل بها عند أبي حنيفة لها أن تمتنع» وقالا: ليس لها ذلك» لأنها 
طليف الس فقيو لين ا تمنع نفسّها('' بعده» كالبائع إذا سَلَّم المبيع 
لبخ ال ع حا للق ولي أن المهرّ مقابل ب بجميع الوطآت», لثلا 
يخلو الوطءٌ عن العِرّضء إظهاراً لخَطر البْضعء د أنه تأكّد بالوطأة 
الأولى لجهالة ما وراءّهاء والمجهولُ لا يزاجم المعلومٌ» فإذا وُجد 
بعده وطءٌ آخرٌ صار معلوماًء فتحقّقت المزاحمةٌ» فصار المهد مقابلاً 
بالكل. ونظيره العبد الجاني إذا جنى جنايةً يُدقَعْ بهاء فإن لم يُدقَع 
حتى جَنى أخرى وأخرى ذفع بالكل . 

قال: (فإذا أوفاها مَهرَّها نَقَلَها إلى حيثٌ شاء) لقوله تعالى: 
© أسْكنوش مِنْ حَيتُ سكسم » [الطلاق: 5]. 

(وقيل : لا يُسافْرُ بهاء وعليه القَتوّى) لفساد أهلٍ الزمانٍ؛ والغريبُ 
يؤذى» وقيل: يسافِرٌ بها إلى قرى المصر القريبة لأنها ليست بِْربةٍ: 
وإذا ضَمِنَ الوليٌ المهرّ صحّ ضمانه. كغيره من الدّيون» وللمرأة أن ' 
تطالب أيّهما شاءت. كسائر الكفالات؛ وحكمُّها في الرجوع كغيرها 
من الكفالات. ولو ضَمِنَ المهرّ عن ابنه الصغير صمّ لما قلناء ولا 
يرجم عليه إذا أدىء لأنه صلةٌ عرفاً» فإن مات الأب قبل الأداء فأخذ 
من تركته» رَجَمْ بقية الورثة على الابن من حصّتِه لأنهم أدَّوا عنه ديناً 
عليه من مالٍ مشتركٌ . وقال زفر: لا يرجعونء كما إذا كفل عن ابنه 


. لفظة: انفسها» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م)‎ )١( 


6 


فصل 
ولا يجُورٌ نكاحٌ العبدٍ والأمَةِ و المُدبر وأ الولد لد إلا با بإذنٍ المولى. ويملكُ 
إجبارهم على التكاح . اعافد قاةد قا عد هد قاقد فد قدا قاف قافا مدقا فا فدا راردا اعافد فد فا ناما امن 


© اكير فير أقرة أو عن اجر فلن الكفالة :هنا يأمن المكفز ل عنة 

يا لولاية الأب» فكانت كفالته دليل الأمر من جهته لير جع ) 

بخلاف الكبير والأجنبيّ» لأنه لا ولاية له عليهماء وبخلاف ما إذا أدّى 

حال حياته» لأنه متبرع» فإن العادة جارية عه بتبرّع الآباء بمّهر الأبناء . 
فصل 


03 


(ولا يجُورُ نكاحٌ العبدٍ والأمَةِ والمُد بر و وم الولدٍ إلا بإذنِ المولى) 
وَأضل قوله عليه السلام : «أيّما امرأة ترزوّجَت بغير إذن مولاها فهي 
ماقت !1 وقول :زأينا عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهة''', 
ولأن النكاح عبت في العبد والمديّر لتعلّق النفقة بكسبهما والمهر 

برقبتهماء فلا يملكُ غير المولى ذلك» 0 للضرر عنه” ولأن منافع 


00 البضع للمولى» فلا يملكها غيرّه بغير أمره. 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ. وانظر ما بعده. 

(0) أخرجه من حديث جابر أبو داود »)7٠١1/8(‏ والترمذي )١١١١(‏ 
و(7١١١)»‏ وهو فى «المسند» .)١57١7(‏ وعبد الله بن محمد بن عقيل راويه 
0 عن جابر تفرد به عئه ولم يتابعه علية أخذ؛ ومثله لا يقبل عند التفرد. 

١‏ وأخرجه بلفظ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليهء فهو زان» ابن ماجه 

(22950» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )771١١(‏ من حديث ابن عمرء 

وفي سنده مندل بن علي العنزي وهو ضعيف, وابن جريج وهو مدلس وقد عنعن . 
وانظر تمام الكلام عليه في «المسند» )١57117(‏ عند حديث جابر. 


١٠١و7/‎ 


7 ع اج اع 2 5 7 
ويملك إجبارّهم على التكاح . وإذا تزوج العيد بإذن مَولاه فالمهرٌ دَينٌ فى 
٠. #2 0 5 ٠. 8‏ .0 3 ل 6 2 
رقبته ) يُباعٌ فيه والمُدبرٌ يَسعى. وإذا اعتقت الأمَةٌ أو المُكاتبةٌ ولها روج حر 
أو عبدء فلها الخياث يي ال 


(ويملكُ إجبارّهم على التكاح) صيانةً لملكهء وتحصيناً له عن 
الزّنَى الذي هو سببُ هلاكهم أو نقصانهم» وهذا المعنى يشملٌ العبد 
والأمة. وليس للمولى أن يزوّج المكاتّب والمكاتبة بغير رضاهماء 
لخروجهما عن يده على ما نبيثه في المكاتب» ولا يجورٌ تكاحهما إلا 
بإذن المولى» للرّق الثابت فيهما بالحديث» ويملكُ المكاتبٌُ تزويج 
أمَتِه» لأنه من الاكتساب» ولا يملكُ تزويج العبدٍ لأنه خسرانٌ لا 
اكتساب. ولو زرَوَّجَ أمتّه من عبده بغير مهرٍ جاز» ولا مهر لهاء وقيل : 
يجب حقاً للشرع ا 

قال: (وإذا تَرّوّجَ العبد بإذن مَولاهٌ فالمهرٌ دين في رقّبتِه. 2 فيه) 
لأنه دين وَجَبَ في رقبته بفعله» وقد ظهر في حقٌّ المولى حيتٌ وَقَعْ 
بإذنه» فيتعلق برقبتِه دفعاً للضّرر عن المرأة» كما في ديون المأفونا في 
القع 

(وَالجدبة2 يُسعى) لأنه لا يجوز بيعّه» فيؤدي من كسبه» وكذلك 
ولد أم الولد من غير سيّدها. 

قال: (وإذا أَعْتقّتِ الأمة أو المُكاتبة ولها روج حُدٌ أو عبد. فلها 
الخيارُ) لقوله عليه السلام لبَريرةَ حين أعتقت: «مَلَكْتِ بُضْعَكِ 


للق قوله: «في التجارة» ليست فى (س)» وأثبتناها من (م) . 


١ 


ومن رَوّجَّ ان يها يت الزوجء اللكنها تدم المَولى» 
وبعال له: متى ظَفِرتَ بها وطلتها. وإن توج عبد بغر إذنٍ مولام فقال له 
المولى : طلّقهاء فليس بإجارّة» ولو : قال طَلّقّها تَطليقَة رَجِِيةَ فهو إجارّة. 


فاختاري»” '2. جعل العلة المثبئّة للخيار معنئّ فيهاء وهو ملك البُضع » 
فيترتبُ عليه» ويستوي فيه الحرٌ والعبدٌ لعموم العلّدَه على أنه روي أن 
فا كان را وهي راجحةٌ على رواية أنه كان عبداء لأن الأصل 
الحريّةٌ؛ ولأنه ازدادَ الملكُ عليها في الفصلين» فيثبت لها الخيارٌ 
0 فيهماء دفعاً للضرر عنها . 
000 قال: (ومن رَوّجَ أمَنَه فليس عليه أن يُبوَتَها بيت الروجء للكنّها 
سَخْدُمُ المّولى» ويُّقال له : ا لأماحنّ المولى فن 

الخدمة باق» والتَّبوئة إبطالٌ له» فلا يلزمُه ذلك» ولو شَرَط في العقد أن 
لا يستخدمها بَطلّ الشرط» فإن ‏ َوَأها بيتاً معه فله أن يستخدمهاء وتبطل 
التبوئةٌ: لأن الموجب للخدمة الملكُ» وهو باق» فلا تُبطله التبوئة . 

قال: (وإن ترّمّحَ عَبد بغيرٍ إذنٍ مولادٌ» فقال له المّولى: طلّقهاء 
فليس بإجارَّةِ) لأنه يحتملٌ الردّء وهو الظاهرٌ هناء حيث تزوّج بغير أمره 
وآننات عليدة :ورد هذا العقد'سمى طلاقاً. تومل غليه:ؤكدذاالق 
قال: فارقهاء وبل أولى. 

(ولو قال: طَلَقْها تَطليقَةٌ رَجِعِيّة فهو إجارَّة) لأن الطلاق الرجعىّ 
ب م ا واي 


دلق سلف تخريجه ص ةل . 


1.8 


والإذنُ في الم لمولى المَةِ (سم). وإذا َرَوّجَ عبد أو أمَهٌ بغير إذنٍ الخولن 
م أعتيقاء َقَدَ التكاح» 0 0000000 


. الصحيمحّ والفاسد. وقالا: هو على الصحيح خاصة» لأن المراد من 
التكاح الإعفافٌ» وذلك بالدّوام عليه وأنه في الصحيح دون الفاسدء 
م ب ل ا ل ل 

: أن اللفظ د حر على دود كي بر فى لمزم ؟ ولئن قال: 

0 القاسد يفيد بعض التصرّفات» كالعتّق والملك وغيره. قلنا: 
والتكاحٌ الفاسدُ أيضاً يفيدُ بعض التصرفات» كالتّسب والهِدِّ والمهرٍء 
وفسالة البميق: ممتوعة : ولف "شلييف والأينات مياه حل الث فيز 
وثمرة الاختلاف: أنه لو تزرّج نكاحاً فاسداً انتهى الأمرُ عنده» فليس له 
أن يتزرّج أخرى. وعندهما: له أن يتزّج غيرّها نكاحاً صحيحاًء لأن 
الأوَكَ لم يدخل تحت الأمر فبقي الأمرث وليس له أن يتزوّج إلا امرأة 
واحدة» لأن الأمرّ لا يقتضي التكرارً» إلا أن يقول له: تزوّج ما شكتّ 
فيجوزٌ له أن يتزوّج اثنتين. 

قال: (والإدنٌ في العَزْلِ لمولى الأمَةِ) وقالا: إليهاء لأن الوطءً 
حقيهان :وال ل 5 تنقيصٌ له؛ فيشترط رضاها. ولأبي حنيفة: أن العزلَ 
تكن بد السران» وو تحميرة اراد روطو واد القر تا رما 
بخلاف الحُرّة لآن الولد والوطءً حقّها 

قال: (وإذا تَرُوَّجَ عبد أو أَمَهّ بغير إذنِ المولى نم أعيقا!9) تقذ 
النكاح) لأنهما من أهل العبارة» والتوقفٌ لحقٌّ المولى وقد زال. 


كفي قن اوور الح م1 


١٠ 


ولا خيارَ للأمَة . 
فصل 
روج ذم ذِمَّيّةَ على أن لا مهرَّ لهاء أو على مَيَةٍ ‏ وذْلكَ عندهم جائرٌ - 
جار ولا مهر لها (سم). 1111101 


(ولا خيارَ للأمَة) لأنه إنما نَمَذَ بعد العتق» فصار كأنها تزوجَتٌ بعد 
العتق» ولو تزوّجَتْ ودخل بها الزوج ثم أعتّقها المولى جار التكاح لما 
بيناء والمهرٌ للمولى» لأنه استوفى منفعة مملوكة المولى» والقياسُ أن 
يجب مه آخرء آلا أنا استحسنا وقلنا: يجب مه واحد» لأن الجوارٌ 
استَتّدَ إلى أصلٍ العقدء ولو أعتّمَها ثم دخل بها فالمهرٌ لهاء لأنه 
استوفى منفغة مملوكة لها: 

فصل 

(ترّوّح ذم ذمَّيَةَ على أن لا مهر لهاء أو على مَيتةٍ وذْلكَ عندهم 
جائرٌ ‏ جار ولا مهرّ لها) وقالا: لها مهرٌ مثلها إن مات عنها أو دَخَل 
ميناة. أوإنطلقها قل الدغوال فلها' المع أب اتير )اساي 

المعاملات» وصار كالرباء وله قوله عليه السلام: «اتذكوهّم وما 
تذيئون200.. .وما الترموا أحكاما فيا يعتقدون خلافه». وعقد الذمة 
َنَمَ إلزامّهم بالسيف والحجة» ؛ بخلاف الرباء لأنه مستثنى من عقدٍهم» 
قال عليه السلام: (إلاّ مَن أَرْبى فليس بيئّنا وبيته عَهِدّه”"2: وكذلك 
الزَّنَى» فإنه محرّمٌ في جميع الأديان. 


)١(‏ سلف ”/ل/الاهة. 
(؟) ذكره الزيلعى فى «نصب الراية» / ١١7“‏ وقال: غريب. 00 


١١١ 


وَإِنْ ترّرّجها بغيرٍ شُهودٍ أو في عِدّةٍ (سم) كافرٌ آحَدُ جاز إن دَانُوهُ ولو أسلّما 
9 ا عليه , ا ل 
(سم) إن كانا عيئين» وإلا قَقِيِمَة فَقيمّةٌ لخمر ومَهْرٌ المثل في الخنزير» 0 


(وإن ترّوّجها بغيرٍ شُهودٍ أو في عدَةٍ كافرٌ آخَرُ جار إن دَانُوهُ ولو 
أسلما أَقَدًا عليه) وقالا : إذا تزوّجها في العدَّة فهو فاسدٌّء فإن أسلّما أو 
أحدهما أو ترافعا إلينا فرق بينهماء ؛ لأن نكاح المعتدّة حرامٌ بالإجماع» 
و النكاح بغير شهود مخبّلفٌ فيه وهم التزموا أحكامّناء ولم 
يلتزموها بعد الاختلافات. وله: أنهم غير مخاطبين بفروع 
الشريعةء فلا تشبثٌ تبث الخرمةٌ حقاً للشرع ؛ ول اللمطاق لانملا عشدهاء 
بخللاف العدّة ة من 5 آنه يتمد ان وخالة المرافعة 0 
حالةٌ البقاء» والعدة لا تثنافيهاء كالموطوءة بشُبهةِ» وكذا الشهادةٌ ليست 
شراط خالة البقاء . 


قال: : (ول ترَوّجها على حَمْرٍ أو خنزيرء ثم أسلّما أو أحدهماء 
فلها ذلك إن كانا عيئين» وإلا فَقيمَة فَقَيمَةٌ فقيمّه الخمر ومَهْرُ المثل في الخنزير) 
وقال انو وسف:» لها مه لوال ل الاين . وكال مد لقي 


0د وأخرج ابن أبي شيبة 00٠/١4‏ عن عفان» عن عبد الواحد بن زياد» عن 

مجالد بن سعيد, عن الشعبي مرسلاً قال: كتب رسول الله يَكِ إلى أهل نجران وهم 
| نصارى أن من بايع منكم بالرباء فلا ذمة له. 

وأخرج أبو عبيد في «الأموال» (20) عن أيوب الدمشقي؛ عن سعدان بن 

أبي يحيى . عن عُبيد لله بن أبي حميد؛ عن أبي المليح الهذلي مرسالاٌ : أن رسول الله 

كك صالح أهل نجران» وكتب لهم كتاباً. . . وفيه: ومن سأل منهم حقاً فالنّصفُ 

بينهم بنجران؛ على أن لا يأكلوا الرباء فمن أكل الربا من ذي قبل » فذمتي منه بريئة . 


١1١ ؟‎ 


0 2 2 و ٍ- 2 0م 0 - 
ْ وإذا أسلم المجُوسيٌ فرّق بينه وبِينَ من تزوج من مُحارمه ا 0 


فيهما. لهما: أن الملكٌ يتأكدٌ بالقبضء فأشبه العقدء والإسلام مانع 
” نه وصار كما إذا كانااديتية: 
وإذا امتنع القبضٌ قال أبو يوسف: لو كانا مسلمّين عند العقدٍ يجبٌ 
ني المل ». فكذااغنه القضن» قال متحمة: متكت السعية 4ه وعجر 
عن التسليم بالإسلام» فتجبُ القيمة» كما إذا كان عبداً فهلك قبل 
القبض . و لأبي حنيفة : أن الملك تم بنفس العقدٍ في المُعيّن» حتى جاز 
لها التصدُفٌ فيه» وبالقبض ينتقلٌ إلى ضمانها من ضمانه والإسلامُ 
غير مانع من ذلكء. كاسترداد الخَّمر المغخصوب» وخمر المكاتب 
الذميّ إذا عَجَرٌّ والمأذونٍ إذ حجر عليه وفي غير المعيّنء إنما يملكه 
بالقبض» والإسلام مانعء وإذا امتنع القبض فالخمرٌ من ذوات 
الأمثال» والخنزيرُ من ذوات القيّمء فتكوة.القيمة متاقلا يحت 2 
فتعيّن مهرٌ المثل» وتجبٌ القيمةٌ في الخمر» لأنها تقوم مقامّها”" . 
قال: (وإذا أسلم المحُوسيٌ فُرّقَ بيته وبِينَ مَن ترَّوّجَ من مَحارمه) 
أما عندهما فظاهرٌ» وأما عند أبي حنيفة فلآن المَحْرَمية ميّة إذا طرأت على 
النكاح الصحيح تُبِطلّهء ولأنها ثُنافي بقاءً النكاح» ولا كذلك العدّة 
على دكا وان ول ل تنما بإسلام أحدهما بالإجماع» ولا يُفرّقَ 
بمرافعة أحدهما عند أبي حنيفة» خلافاً لهماء لقوله تعالى: # فإن 
جَآمُوك كَحَكُْمْ بَييَُمَ 4 [المائدة: ؟47]» ولأن مرافعة أحدهما لا يُبطل 


1١1 


ولا يجُورُ نكاح المُرَدَ والمرتدّة. والولدُ يتب خير الأبُوينٍ دينً» والكتابييٌ 
خيرٌ من المخوسي . وإذا أسلدت امرأةٌ الكافر عرض عليه الإسلام» فإن 
أسلم فهي امرأته وإلا دق هما اتروع نا و رو 1 واد اود 3ل و كي لا ار ند و 


حقَّ صاحبه, لأنه لا يعتقدٌه بخلاف ما إذا اتفقاء حيث يفرَّقٌ بيئهم لما 
الزباة را ونا رضي تعدا دارقيها 

قال: (ولا يجُورُ نكاح المُرتَدَ والمرتّدَة) بإجماع الصحابة» ولأنه 
لا فائدة فيه لأن المقصود من شرع النكاح مَصالِحُه ولأتورعت لأن 
العرنة تقكرنوالتردذة تمتبي» أو انعرل» لا مله لهماء الأنهنا حرجا عن 
الإسلام» ولا يَُرَان على ما انتقلا إليه» ويجوز نكاحٌ النصرانيٌ 
0 المحوسية واليهودية» واليهوديّ التصرانية والمحويية بالسيرية ش 

اليهودية والنصرانية» لأن الكفرَّ كلّه مله واحدةٌ» كذا رُوي عن عمر 
رضي اناعد" رارااكقاة: بو ابل الكت ظ 

قال: (والولَد يتبَعْ خيرَ الأبُوينٍ ديناً) نظراً له» حتى لو كان أحدُهما 


م 


سلما كان توما : ولو أسلم أحدهما ولهما ولد صغير صار مسلماً . 
(والكتابيئٌ خيرٌ من المجُوسيّ) حتى يجورٌ أكلّ ذبيحة الكتابي 

ومناكحتّه دون المجوسي . 

1 قال: (وإذا أسلمّتِ امرأة الكافر عرض عليه الإسلام) تحصيلا 

لمصالح النكاح بالإسلام» لأنها قد فاتت بإسلامها. 

(فإن أسلّمَ فهي امرأثه) كما إذا أسلما معاً (وإلاً يق بينهما) لأن 


. 787 بيّض له ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص‎ )١( 


لل 


وتكونٌ القُرتَةُ طلاقاً (س) . وإن أسلَمَ زوج اموي فإن أسلمث والأ فق 
بينهما بغير طلاق . وإن كان الإسلام في دار الحرب تتوقّفُ البيئونة ني 
المَسألتينِ على نَّلاثِ حِيَضٍ قبلَ إسلام الآخَر . م ا م و 


الإسلام لا يصلّح أن يكون سبباً للفرْقة لما أنه طاعةٌ وعبادةٌ» فِيُجعل 
إباؤه سبباً لفوات مصالح النكاح عقوبة . 

(وتكون الفُرقَةٌ طلاقا) وقال أبو يوسف: لا تكون ا الأنه 
سبت يشترك فيه الزوجان» فلا يكون طلاقاً. كما إذا مَلكها أو ملكنه 
ولهما: أن الزوج ترَكَ الإمساكٌ بالمعروف مع القدرة عليه فينوبٌ عنه 
القاضي في التسريح بالإاحسان» فيكون قوله كقول الروج». فيكون 
طلاقاً كما في الجَبٌّ والعنّة . 

قال: (وإن أسلّم روج المَجُوسيّة فإن أسلمث وإلاّ قُرَقَ بينهما 
بغير طلاقي) والفرق: أن المرأة ليست من أهل الطلاق» فلا ينتقل قول 
القاضي إليهاء ثم إن كان قبلَ الدخول فلا مهرَ لهاء لأن الفرقةَ جاءت 
من قبّلهاء وإن كان قد دَخَلَ بها فلها المهرء لأنه تأكد بالدخول . 

(وإن كان الإسلام في دارٍ الحرب : توق البيئُونة في المَسأَلتينِ على 
ثّلاثِ حِيض قبل إسلام الآخَرِ) لأنه لا بدّ من الفرقة بينهما وا ار 
". على العَرْض في دار الحرب» فجعلنا ثلاث حيّض» وهو شرط الفرقة 
مقام السبب». وهو العَرْضء كحافر البئر وغيره» ثم إذا بانت بثلاثِ 
حيّض ذكر في «السَّيّر الكبير» أنه ظلاق عددهما : :وروئ أنها قرقة بغيز 
طلاق» كأبي يوسف. ولو أسلم الآخرٌ قبل مضي ثلاثِ حِيّضٍ لم تبن 


1١16 


وإذا خَرَجَ أحد الرّوجَينِ إلينا مُسلماً وقَعَتِ التئوتة نتهماء وكذا إن سَبىّ 
أحدهماء ولح قينا مما لمائقة . وإذا خرّجّتٍ المرأةٌ إلينا مُهاجرةً لا عِذَهَ 
(سم) عليها. 110710111008( 


منه. وإن أسلم زوج الكتابية فلا عَرْضَ ولا فرقة» لأنه يجوز له نكاحُها 
ابتداءً» فلأن يبقى أولى. ولو أسلم أحد الزوجين وهما صبيّان عاقلان 
عَرضَ الإسلامٌ على الآخرء لأن الصبيّ يخاطبٌ بالإسلام حقاً للعباد» 
حتى إنه يؤاخذٌ بحقوق العباد» فإن أبى فُرّقٌ بينهما استحساناًء إيفاء© 
لحقٍّ صاحبه ودفعاً للضرر عنه . ظ 

قال: (وإذا خَرَجَ م أحد الرَّوجَين إلينا مُسلماً وقَعَتِ البَينُونةُ بينهما 
ا ا ا 
دون السبي» لأن مصالحَّ النكاح لا تحصّلُّ مع التباين حقيقة وحكماء 
٠‏ لأن مصالحه إنما تحصلّ بالاجتماع» والتباينُ مانم منه. أما السبيٌ فإنه 
يقتضي ملك الوقبة» وذلك لا يُنافي النكاحّ ابتداءً» فكذا بقاءً . 

وأما المستأمّن فقصده الرجوغء فلم يوجد تباينُ الدارين كما . 
0 قال: (وإذا خرّجّتٍ المرأةٌ إلينا مُهاجرةً لا عِدَّةَ عليها) وقالا: 
عليها العدّة لأنها من أحكام الإسلام» والفرقةٌ حصلت في دار 
الإسلام. وله قوله تعالى: 8 ولا يكزا بيصم الك » [الممتحنة : »]٠١‏ 
لخدو القعة تقواع و يدون لمكت بون لاا 1ت ليان 


00( في (س) : إبقَاء, والمثبت من (م). 


1١15 


ش 5 2 مر لض هه ا 5 5 - 007 
وإذا ارتَد أحد الرَّوجَين وَقَمَتٍِ الفْرقَةُ بغير طلاق (م). ثم إن كان المُرتد 
الرَّوَجَةَ بعد الدّخُولٍ فلها المَهِرء وقَبله لاشىء لها ولا نفقة» وإن كان الرّوجَ 
فالكُلٌ بعده والتّصفُ قَبلَه. وإن ارتدًا مع تم أسلّما معافهما على نكاجهما. 


لخطر النكاح» ولا خطرّ لنكاح الحربٌ» ولهذا قلنا: لا عدّة على 
المَسبيّة . 

قال: (وإذا اربدٌ أحد الرَّرجَين وَفَعَتِ الفْرقَةُ بغير طلاق) وقال 
محمد : إن كان المرتدٌ الزوج فهي طلاقٌ لما مرّ في الإباء» وأبو يوسف 
مم على أصله أيضاً. والفرقٌ لأبي حنيفة: أن الرّدّة ثنافي المحليّة 
ا 0 00 فتعدّر أن تكون مر لا للدي 

9 وقَبله لا شيء 
لها ولا نفقة) وقد مرّ. 

(وإن كان الرَّوجَ فالكُلٌ بعده والتضف قبله) وذكر في «الفتاوى» : 
لو ارتدّت المرأة قيل: لا يفسدٌ النكاحٌ زجراً لهاء والصحيحٌ أنه يفسد 
وتجبرُ على تجديد التكاح» دعر لها أيفنا . 

ريطا اللماماطيي قا لاط ارا 
د كيني رك باهم جني لالد وذلك بمحضر من ٠‏ الصحابة 


1١١ا/‎ 


فصل 
وإذا كان بأحدٍ الرَوجَينِ عَيبٌ فلا خيارٌ للآخَرِ (م) إلا في الجبٌ وَالعنَه 
والخصاء . 


- 


من غير نكير من أحدهمء فكان إجماع”'". فإن أسلم أحذهما بعد 
ارد فسدَ النكاح» كما في الابتداء . 
ولو قبّلها ابنُ زوجها أو وَطِئها حَرُمت على أبيه لما تقدَّم؛ وسقط 
مهرها إذا كان قبل الدخول إن كانت مطاوعة لأن الفرقة جناءت مق 
قبلهاء فقد امتنعت عن تسليم المُبدل» فَتَمنَعُ البدل كما في البيع وإن 
“كان اتكرهة الايمقط دو الضغيرة لأ سقط في الوعهية جميماء 
وإن كان يُجامّع مثلهاء لأنه لا اعتبارَ بفعلهاء حتى لا يتعلق به شيءٌ من 
الأحكام؛ فلا يجبُ عليها حدٌّ ولا تعزيد ولا غُسلٌ» ولا مأنّمُ لعدم 
الخطاب», فكذا هذا. وإن ارتدّت الصغيرةٌ يسقط مهثهاء لأنه إذا كم 
بِردّتها بطلت محلية التكاح» فصارت كالكبيرة» إذ الكلامٌ في التي 
تعقلٌ الإسلامَ والرّدّة على ما يأتيك إن شاء الله . 
فصل 
(وإذا كان بأحدٍ الرَوجَينِ عيب فلا خيارَ للآخَرِ إلا في الجَبٌٍّ وَالعْنَه 
والخصاء) أما عيوب المرأة فبإجماع أصحابناء لأن المستحقّ هو / 
التمكين وإنه موجود» والاستيقاء من التمرات» واختلاله بالعيون لا 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا ص787: استغربه بعضهم» وقال حافظ العصر أحمد 
ش ابن علي بن حجر : هو مأخوذ بالاستقراء . 


١18 


يوجبٌ الفسمّ» لأن الفوات بالموتٍ لا يوجبّه فهذا أولى. وأما عيوبٌ 
الرجل وهي: الجنون والجُذامٌ وَالبَرَصُ فكذلك. وقال محمد: لها 
الخيارٌء لأنه لا ينتظم بينهما المصالحٌ» فيثبت لها الخيارٌ دفعاً للضرر 
عنهاء بخلاف الزوج لأنه يقدِرٌ على دفعه بالطلاق» وصار كالجَبٌ 
والعْنّة. ولهما: أن الخيارَ يطل حقَّ الزوج فلا يثبتٌ» وإنما يثبتٌ في 
الجَبٌّ والعنة لإخلالهما بالمقصود من النكاح» والعيوبٌ لا تَخلٌ به. 
والعِنَّيين الذي لا يصل إلى النساءء أو يصلّ إلى الثّب دون 
الأبكارء أو يصل إلى غير زوجته ولا يصلّ إليهاء وتكون العنة لمرض 
| أو ضعفب أو كبر سنٌء أو من أخذ بسحرء فإذا كان الزوجٌ عِنّينا 
00 وخاصّمَئْه المرأة في ذلكء أَجَلّه القاضي سنة» فإن وصلّ إليها وإلا 
فَرّق بينهما إن طلبت المرأة ذلك» لأن لها حقاً في الوطءء فلها 
المطالبةٌ به» ويجوز أن يكون ذلك لمرضء ويُحتمل أن يكون لآفةٍ 
أصلية» فجُعلت السَّنَةَ معرفةً لذلك» لاشتمالها على الفصول الأربعة» 
فإن كان المرضٌ من برودة أزاله حرٌ الصيف» وإن كان من رُطوبةٍ أزاله 
يَبْنُ الخريف» وإن كان من حرارة أزاله برد الشتاء» وإن كان من يَبْسِ 
أزاله رطوية الربيع على ما عليه العادة» وروي ذلك عن عمر وعليٌ 
وابن مسعود رضي الله عنهم”''» فإذا مضت السنةٌ ولم يَصلْ إليها عُلم 


6 أخرج عبد الرزاق في «المصنف» )1١170(‏ عن معمرء عن الزهري» 
عن سعيد بن | لمسيب» قال: قضى عمر بن الخطاب في العنئين أن يؤجل سنةء 


11 وهذا سند رجاله ثقات . 5 


اليل 


أنه لآفة أضلية 4 فتكي «فإن اغختارت نفنها قال أبو يوسقب ومحمد: 
بانتْ» وهو ظاهرٌ الرواية. وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: لا تبينٌ إلا 
بتفريق القاضي» وهو المشهورٌ من مذهبه. 

لهما: أن الشرع خيّرها عند تمام الحول دفعاً للضرر عنهاء فلا 
يحتاج إلى تفريق القاضيء كما إذا خيّرها الزوجٌ . وله: أن التكاح عقدٌ 
لازم وملك الزوج فيه معصومٌ. فلا يزول إلا بإزالته دفعاً للضرر عنهء 
لكن لما''' وجب عليه الإمساكٌ بالمعروف أو التسريحٌ بالإحسان» وقد 
عجر عن الأول بالعنّة ولا يمكن القاضي النيابة فيه») وجب عليه 

0 أ ع ادي 

التسريح بإحسانء» فإذا امتنع عنه» ناب القاضى منانه » لانه نصبٌ لدفع 
الظلم» فلا تبين بدون تفريق القاضيء فإذا فرّق يصير كأنه طلقها 
0ك وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7١1//4‏ عن يزيد بن هارون»؛ عن سعيد 
ش ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب » عن عمر : أنه أجل العِنَّينَ سنة . 

وأخرج ابن أبي شيبة 7٠١7/4‏ عن وكيع» عن سفيان» عن الركين بن الربيع 
ابن عميلة. عن أبيه» وحصين بن قبيصة » عن عبد الله بن مسعودء قال: يؤجل 
العنين سنة. فإن جامع وإلا فرق بينهما. وهو في «مصنف عبد الرزاق» )1١177(‏ 
عن سفيان به. ورجاله ثقات . 
إسحاق» عن خالد بن كثير» عن الضحاكء, عن علي» قال: يؤجّل العنين سنة» 
فإن وصلء وإلا فرق بينهما. 


١ 


بحو التق عو 10 حيو ين اوح يو اد يل أت رع ول ريا ميزه بو لض و عفد افوخ اوكا الاين عر ها “لاير ااا قار الوا وال ا ا 0 5 


بنفسه» ين من 
بملكها نفسّها. ويُشترط طلبُّهاء لأن الفرقة حقّها 

والمرادُ السنة القمرية» لأنها المراد عند الإطلاق. وروى ابن 
كتاعة عن تحمد: أنواامنة كوي وتحينبالأيادة وعريد على القعرية 
أحدّ عشّرٌ يوماًء ويُحسبُ منها أيام الحيض وشهرٌ رمضان» أن اليد 
لا تخلو عن ذُلك؛ ويُحسَبُ مرضه ومرضها إن كان نصف شهرء وإن 
ا رسام . وعن أبي يوسف: إن حَبّت أو هَرَبت أو غابت 
تحشيطب ب تلك المدةٌ من السنة» وإن حجّ هو أو هَرَبّ أو غاب 
احّسب عليه من السنة. 

والتأجيل إنما يكون بعد دعوى المرأة عند القاضي» فإن اختارت 
زوججها لم يكن لها بعد ذلك خيارٌء لأنها رضيت بيُطلان حقّهاء ولو 
خيّرها القاضي فقامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيارٌ لهاء 
كالمخيّرة من زوجهاء فإن طلب العِنّينُ أن يؤْجّله القاضي سنة أخرى» 
لم يؤجله إلا برضاهاء فإن رضيت جارَّء ولها أن ترجع وتختار قبل 
مُضيٌ السنة الأخرى» فإذا فرّق القاضي بينهما ثم تزوّجها فلا خيارٌ لهاء 
لأنها رضيت بالعُنّة. ولو اختلفا في الوصول إلبهاء فإن كانت ييا 
فالقولٌ قوله مع يمينه؛ لأنهدمكة عق التفزيق : ولآن الأصل السلامة 
والعيتٌ عارض» فإن حَلَفَ بطل حقّهاء وان كل أجل سفة كساتر 
الحقوق» وإن كانت 1 نظرها النساءء فإن قلن: هي بكرّء أجل 
قئنة) وإن قلن: هي ثيبٌ حُلّف على الوجه الذي بينا . 
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فصل 
على الرّجُل أنْ يَعَدِلَ بينَ نسائه فى البَيتُوئّة: 00010ظ2ظ 


والمجبوبٌ: وهو الذي قطِع ذكرّه أصللً» فإنه يفرّق بينهما للحال» 
لأنه لا فائدة في التأجيل. والخَّصِئيٌ كالعَِّينَء لأن له آله تَنتَصتُء 
ويُجامع بهاء غير أنه لا يُخْبلٌ» وهو الذي سُلَّت أنثياف ذا عن 
وادعى الوسمول إليهانوانك ركد فالحكمٌ كما إذا اختلفا قبل التأجيل. 
وإذا كان زوج الأمة عِنيناً فالخيارٌ للمولى» كالعزل عند أبي حنيفة . وإذا 
كانت المرأة ونه *'' فلا ولاية لها في الطلبء إذ لا حَقَّ لها في الوّطى. 
ولو وَطئها الزوجٌ مرّة واحدة ثم عُنَّ أو جب فلا طلب لها ولا خيار. 

فصل 

(على الرَّجْلٍ أن يَعَدِلَ بِينَ نسائه في البَيوتة) لقوله عليه السلام : 
«مّن كان له امرأتان» فمال إلى إحذاهماء جاءَ يوم القيامة وأَحدٌ شِمَّيهِ 
مائلٌ)”"' . 


)١(‏ الرتقاء : هي المنضمّة الفرج. التي لا يكاد الذكر يجورٌ فرجّها لشدة 
انضمامه كما في السان العرب». 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة أبو داود (7177)» وابن ماجه 2)١939(‏ 
والترمذي 2)١١51١(‏ والنسائي // 737. وهو في «المسند» (1/9455), واصحيح 
ابن حبان» (/ا١17).‏ وهو حديث صحيح . 

قال الخطابي في «معالم السنن» 7 :7١94-718‏ في هذا دلالة على توكيد 
وجوب القَسْم بين الضرائر الحرائر»ء وإنما المكروه من الميل هو ميل العشرة 7 
الذي يكون معه بخمنُ الحق. دون ميل القلوب؛. فإن القلوب لا تملك» فكان- .. 


5 


- - 5 - ا م 0-4 .وه 6 
والبكر والثَيّبُ والجّديدة والعتيقَةٌ والمُسلمةٌ والكتابيّةٌ سَوَاءٌ. وللخرّة ضعُفٌ 
الأمة. ومن وهبّثُ نصيبها لصاحبتها جار 0 


(والبكبُ والثَيّبُ والجّديدَة والعَتيقةٌ والمُسلمةٌ والكتابيّةٌ سَواءٌ) 
لإطلاق ما رويناء ولأن ذلك من ححُقوق التكاح» ولا تفاوت بينهنّ 
فيها» ولا يجبٌ عليه التساوي بينهنّ فى الوطء والمحبّة. أما الوطء 
فلأنه يُبتنى على النشاط» وأما المحبةٌ فلأنها فعلٌ القلب» وقد روي أنه 
يل كان يعدلٌ بين نسائه ويقول: «اللهمَ هذا قَسْمي فيما أملكُ فلا 
1 0 0 _ )200 5 3 - . 0 5 
تؤاخذني فيما لا أملك»”' » يعني زيادة المحبة لبعضهن . ثم إن شاء 
جعل الدّور بينهنّ يوماً أو يومين أو أكثرء وله الخيارٌ في ذلك» لأن 
المستحقٌ عليه التسوية» وقد وجدت. 

قال: (وللحُجّة ضِعْفُ الأمَةِ) لما عُرف أن الرّقَّ منصّفٌ» كما في 
العدّة وغيرة . 

(ومَن وهبّت هَبَتْ نَصِيبَها لصاحبتها جارً) لما روي أن رسول الله يكِهِ قال 
لسودة بنت رقعةة «اعتدّيك» فسألت رسول الله عليه السلام أن 


٠‏ - رسول الله يك يُسَرَي في القَسْم بين نسائه ويقول: «اللهم هذا قسْمي فيما أملك» 
فلا تؤاخذني فيما لا أملك» (أخرجه أصحاب السنن؛ وقال أبو داود : يعني القلب» 
3 تحريجه)ء رفي هذا نزل قوله تعالى: # ون مَسْحَطِيعوا أن تَمَدِلُوا بين 
إنتك وَلَو حَرَضَمِة كلا كمِيِأوا كل الْمَبِلٍ مدر َتَدموها كَالْمعَلقَةٌ4[النساء : 179]. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)75١75(‏ وابن ماجه »)١91/1١(‏ والترمذي »)١١5٠0(‏ 
والنسائي 2377/17 وهو في «المسند» ))501١١(‏ واصحيح ابن حبان» ٠5(‏ )0 
من حديث عائشة . ورجاله ثقات . وانظر تفصيل القول فيه وتخريجه عندهما. 
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ولها الرَجُوعٌ في ذلك ل 


يراجعها وتجعلّ يومها لعائشة» وأن تحشّر مع نسائه يوم القيامة: 
نقحل "م :ولانه نيا وقد ابطلةه ركاه 

(ولها الرجُوعٌ في ذلك) لأنها وَهَبَتْ حقاً لم يجب بعدٌ. 

وإن أقام عند الواحدة أياماً بإذن الأخرى جاز من غير مساواة» لأنه 


)١(‏ أخرج أبو يوسف في «الآثار»' (771)» ومحمد بن الحسن في «الآثار» 
عن أبي حنيفة» عن الهيثم» عن النبي كلِ أنه قال لسودة ابنة زمعة رضي الله عنها : 
«اعتدي» فقعدت له في الطريق» فسألته بوجه الله أن يراجعهاء فقالت: والله ما بي 
حرص على الرجال. ولكني أحب أن أحشر مع أزواجكء» وأجعل يومي لعائشة» 
ففعل رسول الله ب ذلك . 

وأخرج البيهقي 1/ ٠/0‏ من طريق حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه : أن رسول الله كَكْخ طلق سودة؛ فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه. 
فقالت: مالي في الرجال من حاجة؛ ولكني أريد أن أحشر في أزواجكء قال: 
فراجعهاء وجعل يومها لعائشة رضي الله عنها وكان يقسم لها بيومها ويوم 
سودة. 

وأصل الحديث في «الصحيحين»» أخرجه البخاري (047؟) و(2)07117 
ومسلم )١577(‏ ولفظ مسلم: عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن 
أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدّة» (وصفتها بقوة النفس 
وجودة القريحة؛ وهي الحدة) قالت: فلما كبرّثْ جعلت يومّها من رسول الله يله 
لعائشة. قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله يل 
يقسم لعائشة يومين : يومهاء ويوم سودة. 

وانظر ألفاظ الحديث عند البخاري فيه. 


١5 


ويسافرٌ بمَن شاء » والقَرعَةٌ أولى. 


يي لما مرضّ استأذن نساءه أن يكون في بيت عائشة فأذنَ له» فكان في 
بيتها حتى قبض 16" . 

وفيه دليل على أن القَسْم يجبُ على الرجل وإن كان مريضاء 
ويؤمّر الصائمٌ بالنهار والقائمٌ بالليل أن يبيت معها إذا طَلبّت . وعن أبي 
حنيفة : يجعل لها يوماً من أربعة أيام» وليس هذا بواجب» لأنه يؤدي 
إلى قوات الوافل آصاة على من له ارية مق العتناء» وللكن يؤمر ب[يفاء 
حقّها من نفسه أحياناً» ويصوم ويصلي ما أمكتّه» ولو أعطت زوجّها 
مالاً أو حطته من مهرها ليزيد في قَسْمها لم يجز وترجعٌ بما أعطته» 
وكذا لو زادها الزوج في مهرها لتجعل يومّها لغيرهاء والوجه فيه ما بينا . 

قال: (ويُسافْرُ بمَّن شاءًء والقّرعَةٌ أولى) لأنه لا حقّ لهنْ حال 
السفرء حتى كان له أن لا يسافر بواحدة منهنن َّ أصلا » يرع ينين 
تطييباً لقلوبهنَ» وقد ورد ذلك عنه يَكا"2. ومن سافر بها ليس عليه 
قضاءٌ حقٌّ الباقيات» لأنه كان متبرّعاً لا موفياً حقّاء وإن ظلم بعضهنٌ 


يوعظء فإن لم ينته يوجع عقوبةً زجراً له عن الظلم . 
لا ذا لا 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة البخاري »)١1948(‏ ومسلم (2))514 وهو في 
«المسند») (559:515). 

(0) أخرجه من حديث عائشة البخاري (7097)»: ومسلم (2))51550 وهو 
في «المسند» (54175؟). و«صحيح ابن حبان» .)575١1(‏ 
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كتاب الرضاع 
وحكم الرّضاع يَبْتُ يَئيْتٌ بقليله (ف) وكثيره. ا 


كتاب الرضاع 
وهو واجبٌ إحياءً للولدء لقوله تعالى: # ©#وَالْوَلِدتُ برَضِعْنَ 
ورهن 4 [البقرة: 3777 ]» أئ: لير ضعن أولادهن . 
(وحكم الرّضاع يَثْبتٌ بقليله وكثيره) لقوله تعالى : « وَأْمَهْشْحكُم 
| الي أَرصَعنكم َعومُسكُم قت ألرَضَعَةَ © [النساء: 00 مطلقاء 
والرفك الباق للد من ارتل بامط بلسي ' من غير 
فصل » وقال عليه السلام : «الرضاع ما يب م الحم وينشز لطر 


. صحيح وقد سلف تخريجه ص45‎ )١( 

(0) حديث صحيح بشواهده» أخرجه أبو داود (2520594» والدارقطني في 
«سننه» (4704)» والبيهقي / 47١‏ من طريق سليمان بن المغيرة؛ عن أبي موسى 
الهلالي؛ عن أبيه؛ عن ابن لعبد الله بن مسعود, عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا 
ما شد العظم وأنبت اللحم» فقال أبو موسى : لا تسألونا وهذا الحَبْر فيكم . 

وأخرجه آيفا 253 عن محمد بن اسليمنان الأنباري» عن وكيع؛ عن 
سليمان؛ عن أبي موسى الهلالي» عن أبيه» عن ابن مسعود عن النبي يك مرفوعاً 
بمعناه (أي بمعنى سابقه) وقال: «أنشز العظم». وأبو موسى ووالده مجهولان 
كما قال أبو حاتم . 

«انظر المسند» .)5١١5(‏ 0 
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5 7< 0 و - 7- َ" 
إذا جد في مُدَتِه وهي ثلانونَ (سم) شّهرا. بان #اار و ف طونجو نج ا ا ا 


إنه يحصلٌ بالقليل» لأن الدن من وَصَل :إل جوف لصي أنبت 
اللقا رار المطه: 

قال: (إذا وُجِدَ في مُدَّه وهي ثلاثُونَ شَهرأ) وقال: سَّتَنانَء لقوله 
تعالى : « ##وَالْولدتِيْضِعنَ أولَدَهُنَحوْآيٍ كاين لمن اد أن مي أليسَاعةٌ4 
[البقرة: *77] وقال تعالى : مم رض لون سَهَرَا 4 [الأحقاف : 
واللذوانتن هذه اقوس اتيرء :فق الفسال سان :لاي ردقه 
الآبة الفاقةة: السك يها أن اللاجفاق دعر التحمل والفضال وصيرت 
لهما مدة ثلاثين شهراً» فتكون مدةً لكل واحد منهماء كما إذا باعّه عبداً 
وآمّه إل غتهن» :هق الشهر يكون اجاك لكر واحن متيماة وكذا لورباعة 
ل ا وي ا 
لكلّ واحد منهماء ٠‏ فعلم أن الآية تق: تقتضي أن يكون الثلاثون شهرا أجادٌ 
لكل واحدٍ من الحمل والفصال» خرج الحملٌ عن ذلك فبقي الفصالٌ 
على مقتضاه. والآية الأولى محمولة على مذدَّة الاستحقاق. <تى لا 
يكونْ للأم المبتوتة المطالبةٌ بأجرة الرّضاع بعد الححولين» فعملنا بالآية 
الأولى في نفيَ وجوب الأجرة بعد الححَولين» وبالثانية في الحُرمة إلى 
2 وفي الباب عن عائشة عند البخاري (2)57141 ومسلم »)١550(‏ وهو في 
المسند» (501/40) وفيه: «فإنما الرضاعة من المجاعة». 


وعن أم سلمة أخر جه الترمذي (؟6١١)2‏ وابن حبان في «صحيحه» 
(0 ولفظه : ١لا‏ يحرم من الرّضاع إلا ما فتق الأمعاء؟. وسنده صحيح . 
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إلى ثلاثين شهراً أخذا بالاحتياط فيهما. أو نقول: المرادٌ الحملٌ على 
| الأكفٌ وفي الحجر حالة الإرضاعء لأن مدة الحمل غيرٌ مقدّرة بثلاثين 


شهراً بالإجماع. فإذا انقضت مدته لا اعتبار بالرضاع بعده» لقوله عليه 
السلام: «لا رَضاعٌ بعد الفصالٍ)"'"2. والمراد حكمُّه. وهل يُباح 
الإرضاعٌ بعد المذّة؟ فيه خلاف . والمحرّم من الرضاء”") : ما وفع في 
المدّق سواءٌ فَطِم أو لم يُفطم . وقال الخَصضّاف - وهو رواية عن أبي 
حنليفة -: إن استغتّى بالفطام عن اللبن ثم رَضع في المدّة لا. تشبثٌ 


الحرمة: وإن لم يستغن تثبتٌ. 


)١(‏ أخرجه مرفوعاً عبد الرزاق )١١55٠0(‏ و(18917)» ومن طريقه البيهقى 
١53ة‏ من طريق معمر» عن جويبر» عن الضحاك بن مزاحم» عن النزال بن 
مير )عن عليبن. بي طالب» عن النبي يَِيةِ. . . فذكره. جويبر ‏ وهو ابن سعيد- 
معي ا 

وأخرجه بالإسناد نفسه موقوفاً عبد الرزاق )١١461(‏ و(1894). 

وأخرجه كذلك البيهقي 471١/1‏ من طريق جويبر بن سعيد» عن النزال بن 
سبرة ومسروق الأجدع أن علياً. 24 فذكره. 

وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 14٠‏ عن إسماعيل بن رجاء» عن النزال بن.سبرة» 


* عن علي موقوفاً. 
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الرمة شر 9 


وأخرجه أبو داود الطيالسي (1751). وابن عدي في «الكامل» ١771/7”‏ 
من حديث جابر» وإسناده واه كما قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» 4/7 . 

وانظر «مصنف عبد الرزاق» ل/ا/ 555-5514 . 

(؟) في (م): الإرضاعء والمثبت من (س) . 
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5 يحرم من الإضاع ما حزم م الب إلا أت ابن وأ أهيه. لت ْ 
0 المرأةٌ مَ عَبيْة كوت ضاق رَوجْها وابائه راينائة؛ عع جد الا لاا وو ان خا الات 2 


0 ابئه”١‏ ا / © فإنها تحر تحرم من الست<دون اإضاع ‏ ع في 00 
5 التهن لما ا وَل 1 أبيه”"" فقد حرمت عليه بناتهاء وأم أخته موطوءة 8 
0 قال: (وإذا قنك المرأةٌ صَبِيّةَ حرمت على رّوجِها وابائه وأبنائه) 7 
0 فتكون المرضعة أمّ الرضيع» وأولادها إخوته وأخواته مَّن تقدّم ومن ., 


. تأخرء فلا يجورُ أن يتزوّج شيئاً من ولدها وولدٍ وليها وإن سَفَلوا. 

واباوها أجدادذهء وأمهائها جَدَائَه من قبّل الأمء وإخوتها وأخواتها 
أغوالدوغالاته.:وكرة وها الدى تزلاسه اللين ان المرمية' “ 

- وأولاده إخوتهاء واباه وأمهاته أجدادها وجداتها من قبّل ا 

وإخوثه وأخوائه أعمامّها وعماتهاء لا تحل مناكحةٌ أحدٍ منهن» كمافي - 

النسب. قال عليه السلام لعائشة: «لِيَلِجْ عليكِ أفلحُ» فإنّهِ عَمُكِ من 
الدضاعة)”*' . 


)١( 20‏ صورته: امرأة أرضعت صبياً» وكان للصبي أب» وللمرأة بنت» يجوز شْ 
.. لهذا الأب أن يتزوج بنت هذه المرأة. كذا في هامش (س) . ْ 
)١(‏ صورته: امرأة أرضعت صبية» ولهذه الصبية أخ» يجوز لهذا الأخ أن 7١‏ 
يتزوج من المرأة. كذا في هامش (س) . 
لوف كذا في (س)» وفي (م): ابنه. 
1 (:) أخرجه البخاري (75515)», ومسلم .)١540(‏ وهو في «المسند» |2 !١‏ 
+ (110064)و("1014). ٍْ 


0 507 م 


نَع صن من مرق هما توا وإن اجتمعا على لبن شا فلا رضَاءَ : 


ولو وَلَدَتَ من رجلٍ وأرضعَتٌ ” ثم كبن اللبن» * ودر فأرضعت به 2 
صبيّاً يجودٌ لذلك الصبيٌ أن يتزوّج بنتّ الزوج من غيرها ةل يب 
ل ل 3 

حرم عليها لا غير؛ ولو أرضعت صبية لا تحرّم على ولدٍ زوجها 
0 ْ 
ولا يحل للرّضيع أن يتزرّج امرأة وَطِئها زوج المرضعةء لأنها 2 
فوكوعة الأرهاة ول للزّوج أن يتروّج امرأة وَطيِها الرضيع» لأنها 
موطوءة الابنٍ كما في النسب . 


(وإذا رَضْعّ صَبِيّان من إمرأةٍ فهما أخَوانِ) لأن أمهما واحدةٌ» فلو 


0 كانا بنتين لا يجورٌ لأحدٍ الجمع بينهماء وكذا لو كان لرجل زوجتان 2 


وَلذنا متهتم أرضعة كل واخدة صعيرا ضان الؤقيقاة اخرين من 


ا 


(وإن اجتمّعا على لَبَنِ شاةٍ فلا رَضَاعَ بيتهما) لأنه لم تثبت 00 1 
بيته وبين الأم» لتنتقل إلى الأخء إذ هي الأصلء لأن الحرمة تثبتٌ 
الأم ثم تتعدّى . ١‏ 

رجلٌ طلّق امرأته ولها لبن فتزوّجت آخرٌ وحبلت» ونزل لها لبن :٠.‏ 
نوو لاو لهات لدب وقال ابو برست عراهيها ل أن يعرف لمن 0 
الثاني» وإنه يعرف بالغِلظ والرّقّة . وقال محمد: هو منهما مالم تضع» ١‏ 


١7١ 


' وإذا اخلط الذّن يخلاف بجنيه #الماو لذن والشيق والّواء وين البهائ 0 
# الحُكمٌُ للغالب؛ وكذلك إن اختلطٌ بجنسه بأنٍ اختلَطَ َبَنُ امرأتينٍ (م ز)» ع 
وإن اختَلّط بالطّعام فلا كم له وإن غَلَبَ (سم), 500 


ظ 
ؤ 

ٍ 

فإذا وَضْعَتَ فمن الثاني» لأنه من الأول بيقين» والعكمل: كونه من ظ 
الثاني» فيُجعل منهما احتياطاً للحرمات» وكذلك يقول أبو يوسف. إلا 09 
إذا عرفنا أنه من الثاني فيُجعل منه. وأبو حنيفة يقول: هو من الأول | | 
بيقين» ووقع الشلكُ في كونه من الثاني» والشكُ لا يعارض اليقين» ظ 
فإذا وَلَدَت تيقّنا أنه من الثاني» ولا اعتبارَ بالغلّظ والرَقَة» لأن ذلك [ 
٠‏ 


0 يتغير بتغير الأحوال والأغذية. 


ا والدَّواءِ وَبنِ البهائم. فالحُكمٌُ للغالب) فإن عَلْبَ اللبنُ تثبت تثبت الحرمة» 
وإلافلا. 

(وكذلكَ إن اختلّط بجنيه, بأنٍ اختلط لَبَنُ امرأتين) وقال محمد 
وزفر: تثبت الحُرمة بهماء لأن الشيء لا يصيرُ مستهلكاً بجنسه» بل 
بعوى بن توك امامتها نيك الإنباك الحم وإتشان العطر ولد جد 
أن منفعة المغلوب لا تظهرٌ في مقابلةٍ الغالب» فإن قليل الماء إذا وَقمَ | 
في البحر لا يبقى لأجزاءه منفعةٌ» لكثرة التفدْقء وإذا فاتت المنفعة |* 
بسبب الغلبّة بقي حكم الّضاع للكثير . 
: (وإن اختلّطٌ بالطّعام فلا مُحكمٌ له وإن عَلّبَّ) وقالا: 00 
5 به التحريم» والخلافٌ في غير المطبوخ» أما المطبوخ لا تثبت 


| 
[ 
| 
ا 
م قال: (وإذا اختلط ابن بخالاف جنسه كالماء والدّمُن والتِيذٍ 2# 
ا 
| 
ْ 
| 
ا 
ٌ 


سن 


الحرمةٌ بالإجماع . لهما: أن حُكم المغلوب لا يظهرٌ في مقابلةٍ الغالب» © 


“| 


ند لق الحُرمةٌ ب المرا بع موتهاء وكذلك تلق بي بكر ولاَلق 
0 الرجلء ولا بالاحتقان. وَتَعلّقُ بالاستعاط والويجار. بل 14 لتخي لني 


فصار الحكمٌ للبن. وله أن الطعام سنب قوة اللبن» ولا يكتفي الصيئ ... 
بشربه» والتغدّي يحصّل بالطعام إذ هو الأصلٌ فكان اللبنُ تَبَعاء | 
بخلاف الدواءٍ لأنه يقري اللبنَ ويزيد في قوّته 
(وتَتَعلَقٌ الخرمةٌ بلبّنِ المرأةٍ بعد موتها) لآنة ميث لاننات اللحم ١١١‏ ! 
وَإنشاز المظم 'ومعتئ الغذاء لا يرول بالموت» وضار كما إذا حلب يا 
محال ماتيا ا 
(وكذلكٌ تبَعلّقُ لبن البكر) لما بينا. # 
(ولا تلن اللي لو نزل لهء لأنه ليس بلبنٍ حقيقة» لأذ يي 
اللبن لا يكون إلا ممن يمصوّرٌ منه الولادة؛ كذا قالوا. 0 
قال: (ولا بالاحتقان) لأنه لا يصلُ إلى المعدةء فلا يحصلٌ به ايند 
اللشوء دو انمز وكذا إن أقطر في أذنِه أو إحليله أو جائفة أو أمّةِ لما 0 
قلنا. وعن محمد: أن الاحتقان تثبتٌ به الحرمة قياساً على 0 
الصوم . والفرق أن المفسدة ا بال وأنه حاصل ١|‏ 
بالاحتقان» أما الرّضاع إنما يثبتٌ بمعنى التُشُوء»ء وأنه معدوم ني © 
الاحتقان. 


00 


ا 
قال: رار بالاستعاط والإيجار) لأنه يصل إلى المعدةء 8 


1 
ْ 
| 
9 


7 حلقه أم لا؟ لا يحرمٌ التكاح. وكذا صبيةٌ أرضعها بعض أهل القرية» 8 


ع 


الكبيرة إن كانت تعَمَّدتِ الفساد. له نوكل ا ار مر ماي ا حل ا 0 


امرأةٌ أدخلت حَلَمَةَ ثديها في فم رضيع» ولا يُدرَى أَدَخَلَ اللبنُ في 


ع 


ولا يُدرَى من هوء فتزوّجها رجلٌ من اذل تلك القرية؟ يجوزء لأن 
إباحة النكاح أصلٌ» فلا يزولٌ بالشَّك . 

ويجبُ على النساء أن لا يُرضعنٌ كلَّ صبيّ من غير ضرورة» فإن 
فعلنَ فَليَحْفَظئَه أو يكتّبته احتياطاً . 


قال: (وإذا أرضَعَتٍ امرأثه الكبيرَةٌ امرأته الصّغيرة» حَرُّمتا على 


الرّوج) لأنهما صارنا أمَاً وبنتاً. والّضاع الطارئٌُ على النكاح كالمقارن 
فى التحزري اكقرمة المتاهرة: لأنه لا بقاءً للشيء مع المنافي . 

(ولا مهرَ للكبيرة إن كان قَبلَ الدَّخُولٍِ) لأن الفرقة جاءت من 

(وللصّغِيرةٍ نضْفُ المهر) لأن القرقة ليست من قبّلهاء ولا اعتبار 
باختيارها الإرضاعء لأنها مجبولة عليه طبعا (ويّرجعٌ به على الكبيرة إن 
كانت تَعَمَّدتِ الفسادً) لأنها مسببة للفرقة» فإن إلقاء النَّدي في فيها 
حبك الوضتولاللبى إن شونها» و الفعميت لشكرط فيه كردي 4 تافر 
البئر» وإن لم تتعمد الفساد فلا شيءَ عليهاء وإن علمت أنها زوجته» لما 
بينا أنها مسبّبَةٌ» والتعذي يثبتُ إذا علمت أنها زوجتُّه وقصدث وقوعَ 


2 ِ ا اي ع 


وإذا ضعت ارال الكيرة ارال الطغيرة. ا مر ا ونيد 3 
3 للكبيرة. وإن كان قَبِلَ الدّخُولٍ وللصّغِيرة نضّفٌ المهرء ويرجع به على 1 


*) القرقة بينهما بينهماء ولو لم تعلم بالتكاح فلا شيء عليهاء وكذلك إن علمت 2 . 
0 م لكن قصَدَتْ بالإرضاع دفمَ الجوع والهلاك عنهاء لأنها 57 
1 وو يذلل وكذا لو علمت بالنكاح ون الفيياة لا تكون متعدية . 0 
(والقول قولها في التَعجدِ مع يمينها) لأنها تكن القنمان 
ولو أرضعت زوجةٌ الأب امرأةً ابنه تحرمٌ عليه لأنها صارت أختّه 
من الأب . 


تزوج صغيرتين فأرضعَتْهُما معا أو متعاقبا حرُمتا عليه» وعليه لكل 07 


5 00 4. 100 
ع واحدة 2 المهر. لانها مجبورة على الارتضاع ١‏ بكم الطبع » 


0 ويّرجع على المرضعة إن تعمدت الفساد على الوجه الذي بينا. 


15 وإن كن ثلاثاً فأرضعتهنّ على التعاقب حرمت الأولى والثانية دون 
0 الثالثة» لأنها لما صارت أختاً لهما لم يبقّ الجممٌ في النكاح . 


وإ أرضعتهن ما بأن ألقت ثديّها في فم اثنتين وكانت حلبت 58 


:| قبل ذلك فأوْجَرّت الثالثة» واتفق وصولُ اللبن إليهنّ معأء حَرُمْنَ 
.| جميعاء وعلى هذا تخرّج جميمٌ مسائل هذا الجنس . 


لا لا لا 


(1) في (م): الإرضاعء والمثبت من (س) . 


وهو في اللغة: إزالةٌ القيدٍ والتَّخليةٌء تقول: أطلقتُ إبلي» 8 
وَأطلقت أسيري: 9 
وفي الشرع : إزالة ملك النكاح الذي هو قيدٌ معن . ع 

وهو قضيةٌ مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع وضرب من 
المعقول. أما الكتابُ فقوله تعالى: ط مَطْلعُوهْنَ لِعِدّتوِتَ» [الطلاق: ا 
4 دل اَلطَلَئٌ مَرَّتَانَّ» [البقرة: 9؟7]. والسنةٌ قوله عليه السلام : 1 
«كلُ طلاقٍ واقمٌ إلا طلاقّ المعتوه والصبيٌ»2©'7» وقوله عليه السلام: * 


56 

(1) أخرجه بلفظ: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على أمره» || 
الترمذي )١١9١(‏ من حديث بي هريرة. وفي سنده عطاء بن عجلان وهو ظ | 
ضعيف جدا . ظ 
وصح موقوفاً عن علي بلفظ : «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» أخرجه 3 

5 عبد الرزاق 0)١7717(‏ وابن أبي شيبة 27١/0‏ وأبو القاسم البغوي في # 
«الجعديات» (55/!) و(9/10) و(715)». والبيهقي 5/1" وعلقه البخاري قبل ْ 
الحديك م633 | 
ظ 

| 


ل ذكره البوصيري فى الإتحاف الخيرة» ,)514571١(‏ وأبو يعلى فى المسئدهة الكبير» كما 8 
ا كما البوصيري (5411)؛ والدارقطني (0984» والبيهقيى "51١/17‏ من طريق ) 


١لأبغض‏ المباحاتٍ إلى الله الطلاق»”". وعلى وقوعه انعقّدَ الإجمامٌ ١‏ 
ولأن استباحة البُضع ملك الزَّوجٍ على الخُصوصء والمالكُ الصحيحٌ َ# 
القولٍ يملك إزالة ملكه كما في سائر الأملاك» ولأن مصالحٌ التكاح قد 0 
تقل مفاسد » والشؤافق ى بين الزوجين قد يصيرٌ تنافرآء فالبقاءً على /#* 
اللكاح حينطٍ ؛ 1 على مفاسة من التباغض والعداوة والعقت وغير أل 
ذلك سس الطلاقٌ دفعاً لهذه المفاسد. ومتى وقح لغير حاجة فهو 0 
مباحٌ مبغوضٌ» لأنه قاطع للمصالح» وإنَّما أبييحتٍ الواحدةٌ للحاجة» ١‏ 
وهو الخلاصٌ على ما تقدّم؛ وفي الحديث: «ما حَلَقَ الله تعالى مباحاً 
أحبٌ إليه من العتاق. ولا حَلقَ مُباحاً أبغضّ إليه من الطلاق»”" . 


كن 


! 0195/5 أخرجه أبو داود (/317), وابن ماجه (75014): والحاكم‎ )١( 
! : والبيهقي 7/ 777 من طريقين عن محارب بن دثار» عن ابن عمر رفعه بلفظ‎ 
0 «أبغض الحلال إلى الله الطلاق».‎ 

ورواه أبو داود 0)75١1/(‏ والبيهقي 0777/7 وليس فيه ذكر ابن عمرء # 
0 أبو حاتم والدارقطني في «العلل" والبيهقي المرسل . 00 

: إسناد المرسل صحيح» والأخذ بالمرسل هو مذهب مالك وأبي حنيفة ل 

وأحمد إذا كان المُرسِلٌ ثقة يتحرز في روايته عن غير الثقات» وأن لا يكون في م : 
الباب حديث صحيح متصل يضاده . ا 
() أخرجه عبد الرزاق (2)111 وإسحاق بن راهويه في «مسنده» فيما 


حميد بن مالك» عن مكحول». عن معاذء عن النبي كَلِلْةِ فذكره. 0 


وهو على ثلاثة أوجه: أ حَسَنٌ» وحَسَنٌء وبدعوة . فأ ينه أت يُطلقَها 
2 7 20 - وس 3 25 0 
واحدة في طهر لا جماع فيه. ويتركها حتى تَنْقَضيَ عدنُها. وحَسئه : ان 
يُطَلَقَها ثلاثاً في ثلانِّ أطهار لا جماعَ فيها . 101111 


2 ا 


(وهو على ثلانةٍ أوجه : أَحسَن ‏ وحَسَن . وبع . فأحسّئه : أن 
0 0 1 
ا ل 0 0 
5 وفي رواية: وكان ذُلك أحسنّ عندّهم من أن يطلّق الرجلٌ ثلاثاً في ثلاثةٍ 
0 أطهار”'' ولأنه إذا جامّعَها لا يؤمّن من الحَبّل وهو لا يعلمُ به فإذا ‏ ' 
عد ظهَرَ نَدِمَ م فكان ما ذكرناه يقد من النَّدَمء وكان أولى» وفي التي لا 6 
تحيضٌ لصِعَرٍ أو كِبرٍ يطلّقُها أيّ وقتٍ شاء لعدم ما ذكرناء رلا أيه 
للحاجة على ما تقدَّم؛ والحاجةٌ تندفعٌ بالواحدة. 


' 
7 
1 
3 
ا 
00 
1 


بي (وحَسَنّه): طلاقٌ السْنّةء وهو (أن يُطَلََّها ثلاثاً في ثلانّة أطهارٍ لا 0 
.| جماعَ فيها) لما روي : أنَّ عبدَ الله بن عمر طلَّق امرأته وهي حائضٌ» 0 
فقال عليه السلام: «مالمكذا أَمَر رَ رِبّكٌ يا ابنَ عمرء إنما مرك أن تستقيل ” *« 
| الطَهرَ استقبالاء عله لكل طهر تطليقة»؛ ران رزقاة نقال لكمو د 
3 (أحظا ابتك الككة 24 فلك اجعهاء :فإذا :طورث فإن شنا :طلقها طاهراً . 


0 قال البيهقي : وحميد بن مالك مجهول» ومكحول عن معاذ بن جبل منقطع . 00 
٠٠‏ وانظر ما قبله. 2 
ان )1١‏ انظر ابن أبي شيبة 0/ 4» وعبد الرزاق .21١9375(‏ 5 


عم 


0 بن عبر نما » أوجعاية نه امعان يلا » فتلك العدَّة التي أمَرَ هَ الله أن 
| يطلق لها النساء»20 . 


)١( .‏ أخرجه الدارقطني (729174)» والبيهقى 7/ 710 من طريقين عن معلى بن 
لسري عرفا لدي رن أذاعطاء الخرايناتن كل عن الجيين ١‏ مزوقنا 
0 عبد الله بن عمر : أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض» ثم أراد أن يُتبعها بتطليقتين 
| أخريين عند القرءين» فبلغ ذلك رسول الله يل فقال: «يا ابن عمر ما لهكذا أمرك 
''| الله إنك قد أخطأت السنة» والسنة أن تستقبل الطهرء فتطلق لكل قرء»» قال: 
« فأمرني رسول الله يك فراجعتّهاء ثم قال: «إذا هي طهرتء فطلق عند ذلك» أو 
٠‏ أمسك» فقلت: يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثاً أكان يحل لي أن 
أراجعها؟ قال: «لاء كانت تبين منك. وتكون معصية». 

قال البيهقي : هذه الزيادات التي أتى بها عطاء الخراساني ليست في رواية 
ظ غيره» وقد تكلموا فيه ويشبه أن يكون قوله: «وتكون معصية» راجعاً إلى إيقاع 

ظ ما كان يوقعه من الطلاق الثلاث في حال الحيضء والله أعلم . 
١‏ وقال في «المعرفة» 77/١١‏ عن رواية عطاء الخراساني هذه: إنه أتى فيها 
1 ابؤياذات شايع علنها. وهر ست فى العارى لاقل مه ها ره بيذ 
5 وأورده ابن الجوزي في «التحقيق» / 7١١‏ عن الدارقطني» وعلق عليه ابن 
اب عبد الهادي في «التنقيح» فقال: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
8 الستة» والحديث فيه نكارة» وفي رجاله عطاء الخراساني» قال ابن حبان: كان 
نا عطاء من خيارٍ عباد الله غير أنه كان رديء الحفظ كثير الوهم يُخطئ ولا يعلم» 
8 فلما كثْر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. 

7 وأيضاً الزيادة التي هي محل الحجة أعني قوله: "لو طلقتها» مما تفرد به 0 
0 عطاء وخالف فيه الحفاظ. فإنهم شاركوه في أصل الحديث ولم يذكروا الزيادة. - 0 
ا 

9 


يي اعساامدت اللو الس اسع عطي الس إلا الل الس ابد ال د لاسا لد ال 
4 


جح و 


6 


0 هر لآب3 والشغير: والحاول كالحيضَة؛ وجو لان يب الجماع 
(والشَّهرُ للآيسَةٍ والصّغيرةٍ والحامِلٍ كالحَيضَّة) لقيامه مقامّها في | 
1# العدَّة بنصٌّ الكتاب . ا 
15 «(ويِجُورٌ طلافَهُنٌ عَقَيبَ عَقِيبَ الجماع) لما تقدم . وفنا لمان كران 
| الرّغبة في الوَطْءِ لكونه غيرَ معلّقء ويطلّقُها ثلاثا للسُنّةء يفصِل بين كل 
)| تطليقتين بشهر . وقال مكيلا اعطق لشي إل واحدة» لآن الشهن ١‏ 
#] إنما قامّ مقامّ الحيضةٍ في الصغيرة والآيسة» والحامل لب ان ٠‏ 
ظ معناهماء لأنها من ذواتٍ الحيض؛ وصارت كالحُمتدٌ طُهرُها. . ولهما: 
9 أن الشهر دليلُ الحاجة لأنه زمان تجدُد الرغبة على ما عليه الطباعٌ 
8 الدليية فصارت في معنى الآيسةء ردنا بقَدْر الحاجة» فصَلَحَ 


اراك عرف 
ا اسم ا اي 
6 1 5-6 
لذت ا مم 
1 3 


57 8 


علد 


]| امرأته وهي حائض في عهدٍ رسول الله يكَِِه فسأل عمر رسول الله يِه عن ذلك 
فقال: امه فير اجعهاء ثم ليتركها حتى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهر» ثم إن شاء 
| أمسك بعد» و[ شاء طلق قبل انيس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
النساء#, 

17 وفي رواية لمسلم (1501) (0): «مُرْهُ فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو 
ْ وفي أخرى للبخاري (0107) من طريق أبي معمرء عن عبد الوارث» 
حدثنا أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: حَُسِبّت علي تطليقة . 

' وفي رواية لمسلم (1411) (7) : قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة أو 
2 اثنتين» إن رسول الله يلِ أمره أن يَرْجعَهاء ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ») 
ثم يمهلها حتى تطهر» ثم يطلقها قبل أن يمسهاء زأما أنعطاتقها قلذنا . فقد 
ف عصيتٌ ربّك فيما أمرك به من طلاق امرأتك» وبانت منك . 


5 وأخرجه البخاري (0701): ومسلم (1471) من حديث ابن عمر أنه طلق 


١١ 


ع 


ال د أو يمن بكَلمةٍ واحدة أو في طَفْرِ لا رَجمَة فيه. 1 أو 


يُطلَقها وهي حائضيٌ فبَقَحُ ويكونُ عاصياً: ف كموق سك 4ق جل او قا بو الو ولاح حون 


الشهدُ دليلا» بخلاف الممعدٌ طهثهاء لآن دليل تجدد الرغية الطهة 
وهو مرجدٌ في حقها دون الحامل» فافترقا. 


وطلاق السنَّ في العدد والوقت على ما بِينّاء والسنّةُ في العدد 


0 يستوي فيها المدخولٌ بها وغيرُ المدخول والصغيرةٌ والأيسةٌ» والحامل 
“5 والحائلٌ لما بينا آنها(شرعك؟' الحاحة. والكل فيه سواء. والسنّةٌ في 
ارك مطل بالدسقر وبال لور لاج باك رد في غير 
* المدخول بهاء. ولأن المحظورٌ هو تطويل العِدَّة لو وقع في الحيض» 

!ٍ فإنها لا تحتسب من العذّة .ولاعدة على غير المدخول بها:‎ ٠ 
0 (والبدعَةٌ أن يُطلقَها ثلاثا أو نتين بكَلمةٍ واحدَقٍء أو في طَهْرٍ لا‎ ْ 

0 رَحِعَةَ فيه أو تطلتيا وهي حائضل . ٠‏ فيقعٌ م ويكون عاصياً) أما الثلاثث 
وال فلما بينا أنه خلافٌ السُِّنّةَه والمشروعيةٌ للحاجة»: وهي 


تندفع بالواحدة . وأما حالة الحيض» ؛ فلقوله عليه السلام في حديث ابن 


ع غير افد العفل 30 وأما الوقوعٌ فلقوله عليه السلام لعمر: "مر 
0 ابتك فليراجغها»”؟© وكان طلّقها حالة الحيضء ولولا الوقوعٌ لما 


)000 لفظة : : اأشرعت» ليست في (س)» وأثبتناها من (م). 
هم في الا صلين : والثنتين» والجادة ما أثبتنا . 
(9) قلنا: : أصل الحديث في «الصحيحين» وقد سلف ص 2٠5١-1 ٠‏ وهو 


١‏ بهذا اللفظ عتد الذاوقطني” 0041/43 بوالببيقى 007/90 :انظ اافصضيتالرارة» 


.0 30# 


(5) هو حديث ابن عمر السالف ص0١14١-141.‏ 


١550 ا‎ 


4 8 2 58 5 0 5 0 

راجعها. وكذلك روي أن ابنَ عمر قال للنبي كَكْةِ: أرايت لو طلقتها ١١‏ ' 
٠‏ يلذنا أكانت تح لى؟ قال 02 وكون ميان توروق انا يعض ايو 
| أبناء عبادة بن الصامت طلَّق امرأتّه ألفء فذكر عبادة ذلك للنبيّ يله 


فقال: «بانت بثلاثُ في معصيدء وتسع مئة وسبعةٌ وتسعون فيما لا + #. 
ئ يملك»”"' »2 ولقوله عليه السلام: «كلٌ طلاقٍ واقع» القديكف د واه 
ا كونه عاصياً فلمخالفته السنَّةَ وإجماعَ الصحابة» وقوله: في طهر لا #2 
رجعة فيْه» إشارةٌ إلى مذهب أبي حنيفة» وهو أنه لو طلقّها في طُهرٍ لم ' 
يُجامعها فيه فراجَعَها ثم طلَّقها فيه» لا يُكرهء وهو قولٌ زفرء 
رتنه كن وعلى هذا لو طلّقها في الحيض ثم راجَعها فطهُرت ٌْ 
فطلّقهاء وكذا لو مسّها لشهوة ثم قال لها: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً للسنّةء ١‏ 
وَقَمْنَ للجخال عندة» لأن الأول وفعت وضّار مراجعاً باللمس بشهوة 1 
فوقعت أخرى» ثم صار مراجعاً فوقعت الثالثة . 


١ هو بهذا اللفظ عند الدارقطنى (2)7917/5 والبيهقي 7/ 7”9. ولفظ‎ )١( 
1 مسلم (1410/1) 700 «وأما أنت طلقئها ثلاثاً» اولوت رز‎ 
* طلاق امرأتك» وبانت منك».‎ 

(1) أخرجه الدارقطني في «سئنه» (2)0847 والخطيب في "تاريخه» | . 
6 وقال الدارقطني: رواته مجهولون وضعفاء كلهم إلا شيخنا وابن #7 
عبد الباقي. ش 00 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد») 7787/5 وعزاه للطبراني وقال: وفيه 35 
عبيد الله بن الوليد الوصافي العجلي وهو ضعيف . ْ 

إفة 5009 


١7 


ا 1 ا 1 ا ا تي ع ل د ا 5 


01 وطلاقٌ غير المَدُولٍ بها حالة الحيضٍ ليس بيذي . وإذا طَلَّقَّ امرأتّه حالة | ١‏ 
**] الحَيض فعليه أن يُراجمّهاء فإذا طَهرت فإن شاء طَلّقها وإن شاءً أمسَكها . وإذا : 
0 قال لإمرأيه المَدحُولٍ بها : أنت طالقٌ ثلاناً للشكة, وَقََ عند كُلّ طَهرٍ تَطليقةٌ, 98 
والشهرٌ الواحدٌ في حقّ الآيسة والصغيرة على الخلاف . 
ّ فالحاصل أن الرجعة فاصلة بين الطلاقين عنده» والنكاحٌ فاصل 
8 بالإجماع . 

1 لهم أن بالطلاق في الطهر خَرَجّ من أن يكون وقتاً لطلاق الس 
8 وليذا لو أوكعه قبل الرجعة يُكره. وله: أن بالمراجعة ارتفع حكم 
الطلاق الأوّل» وصار كأن لم يكن» فإذا ارتفع لا يصِيرٌ جامعاء 
#] والكراهة باعتبارف ولأنها عادت إلى الحالة الأولى بسبب من جهته 
فصار كما لو أبانها في الطّهر ثم تزوّجها. 


قال: (وطلاق غيرٍ المَدخُولٍ بها حالة الحَيضٍ ليس بِبِدْعِيٌ) لما 


ش قال: (وإذا طَلّقَ امرأتّه حالةً الحَيض فعليه أن يُراجِعّها) لورود 

5 الأمر به في حديث ابن عمرّ على ما تقدّم» ولما فيه من رفع الفعلٍ 

:| الحرام برفع أثَرِه. 

# (فإذا طهر فإن شاءً طَلَّقها وإن شاءً أمسَكّها) لحديث ابن عمر . 

0 قال: (وإذا قال لإمرأته المَدخُولٍ بها: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً لسن وَكَعَ 
عند كُلَ طُهرٍ تَطليقةٌ) لأن معناه : : لوقت السُّنَّةِ ووقتها طهرٌ لا جماع فيه 

لا 


وَإِنْ نوَى وُقُوعَهُنَ السّاعَةَ وَقَمْنَ (ز)؛ وَطَلاقٌ الحُرَةِ ثلاث, وَالأمَةِ ينان ١|‏ | 
وَلا امْتِبارَ بالحَجُل في عَدَدٍ الطّلاق ؛ ا 7 

ل ا : :4 أ 

(وَإنْ توى وَقوعَهُنَ السَّاعَةَ وَقَعْنَ) خلافا لزفر» لآن الجمع بدعة. ا 
فلا يكون سنة. ولنا: أنه سُنَّنّ وقوعاً لا إيقاعاًء لأنا إنما عرفنا وقوع 
الثلاث جملة بالسنّة» فكان مُحتثَّملَ كلامهء فينتظمُه عند النية دون 
الإطلاق. 


قال: (وَطلاقٌ الحُرَةِ ثلاث وَالأمةِ ينان ولا اعْتِبارَ بِالرَجُلٍ في 
عَددٍ الطلاق) لقوله تعالى: : < مَل يجرت > [الطلاق: »]١‏ أي: 
لأطهار عدّتهنّ: فتكونٌ الطلقات على عدد الأطهار. وأطهارٌ الخرّة في 1 
العدَّة ثلاث» والأمةٍ اثنتان» فيكون التطليقٌ كذلك» ولأن الحُرَ لو مَلَكَ | 27 
على الأمة ثلاثاً لمَلكٌ تفريقَهنَ على أوقات السّنّة» ولا يملكٌ بالإجماع» اب 
وقال عليه السلام: «طلاقٌ الأمةٍ ثنتان» وعدَّنُها حيضّتان”"©. وأما |د) 


لق أخرجه أبو داود (71469 2 وابن 


ماجه (27080)», والترمذي (1185) | 
من طريق مظاهر بن أسلم» عن القاسم؛ عن عائشة مرفوعا. ومظاهر بن أسلم | 
ضعيف. وقال أبو داود عن حديئه هذا: هو حديث مجهول. وقال ابن معين: 
ليس بشيء» وروى الدارقطني في «سئنه» )4٠05(‏ بإسئاد صحيح عن أبي عاصم 
قال: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا. وقال أبو بكر النيسابوري: 
الصحيح عن القاسم خلاف هذا . فعن زيل ب بق أسلم مالة: يكل الدامم ع عد 0 
الأمة فقال: الناس يقولون: حيضتانء وإنا لا نعلم ذلك» أو قال: لا نجد ذلك اغا 
في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يله ولكن عمل به المسلمون. وهذا النقل ٠|‏ 
ولاعت عطاس دوع على القامس. ٍ- 5 


١. 


ْ 
ا 
أ 
3 
5 
ا 


قوله عليه السلام : «الطلاقٌ بالرجال والعدَّةٌ بالنساء»”"2» فمعناه وجودٌ 0 


1 كافك دنه أرقا اع ابن ماجه )1١1/4(‏ يرويه عمر بن شبيب 7 
: المُسلّي؛ عن عبد الله بن عيسى. عن عطية» عن ابن عمر ْ : 

ذال الدارتطان فى انست؟ (6048) يناد احري دا السؤراكة تزه باقر 0 
ابن شبيب المسلي هكذا مرفوعاًء وكان ضعيفاً. والصحيح ما رواه سالم ونافع + 
عن ابن عمر موقوفاً. ' 

قلنا: أخرج هذه الرواية الموقوفة عن ابن عمر مالك في «الموطأ» 1ل 0 
عن نافع» عن عبد الله بن عمر» والدارقطني (997) من طريق سالم عنه . 

[لكاذكر» الويلمي كي اانطيت ارارق 9 8لا ترفال بغري فرعا« ورواة ‏ ” 
ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ 87) موقوفاً على ابن عباس: حدثنا وكيع» عن # 
هشام؛ عن قتادة؛ عن عكرمة؛. عن ابن عباس قال: الطلاق بالرجال والعدة |,, 
بالنساء. انتهى . ورواه الطبراني في «معجمه» (9718 و4114) موقوفاً على ابن | 
مسعودء أخرجه عن أشعث بن سوارء عن الشعبي» عن مسروق» عن عبد الله | !0 
قال: الطلاق... إلى أو (قلنا: قال الهيثمي في «المجمع» ا ٌْ 
ورجال أحد الإسنادين رجال الصحيح) . 

قال ابن الجوزي في «التحقيق»: وقد روى بعضهم عن ابن عباس عن النبي ١‏ 
7 ين أنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. قال: وإنما هذا من كلام ابن |0 
0 عباس . انتهى. ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» )١19457(‏ موقوفاً على عثمان ين 


!| وزيد بن ثابت» وابن عباس .)١596٠0(‏ 

قلنا: وأخرجه موقوفاً أيضاً على ابن مسعود أبو القاسم البغوي في 
| «الجعديات» (710) عن شعبة» عن أشعث بن سوار عن الشعبي» عن عبد الله . 
| فذكره. 


ظ وي طلاق كزوج عاقل بالغ مسمفظ. 
الطلاق أو وقوعٌ الطلاق بالرجال» كما أن العدَّة بالنساءء وأما قوله 0 
| عليه ا «لا يطلقٌ اعد أكثة ناسين" يعت زوجتّه الأمق ١#‏ 
توفيقا بين الأحاديث والدلائل» أو لأن الغالبَ أن العبد إنما يتوج : 


0 07 فخرج مخرج م الغالب» لان بالك ا في حتيا» ولق مو 
.| في تصيف الثم فوجب نر نه وتيك لق نصف» لان 


قال: (ويَقعْ طلاقٌ كل ذوج عاقلٍ بالخ مُستيقظ) لقوله عليه 
0 السلام : «كلُ طلاقٍ واقعٌ إلا طلاق الصبيئٌ والمعتوه» وفي رواية : + «إلا 


ظ وأخرجه سعيد بن منصور في «سئئنه» (173794) عن خالد بن عبد الله» عن 
“خالةالسداء» عن مكرمة ع نزرد قائت .دك ٍ! 
: وار جه عن شغين بو الست عند الرواق(0)10983 وسطيد بن متصون. 15 
00 فى «سئنه» (177520). 0 
)١( ْ‏ أخرجه الدارقطني (5007)» والبيهقي 17/ 779-٠/ا‏ من طريق مظاهر د 
يا ابن أسلم» عن القاسم بن محمد» عن عائشة قالت: قال رسول الله يك : «طلاق 
.| العبد تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. . .» ومظاهر ضعيف . وا 
وأخرجه الطبراني 1509/7) و(141) من حديث أم سلمة أن غلاماً لها ...| 
')) طلق امرأة له حرة بتطليقتين» مد جد اد «حرمت عليه 
حتى تنكح زوجاً غيره». قال في « مجمع الزوائد» 777/4: فيه عبد الله بن زياد ش 
[:,) ابن سمعان وهو متروك كذاب. 5 
ع وصح موقوفاً على عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عمر عمر عند البيهقي 000 
لا/"-4 50 ا 


00 في (م): تتنصف » والمثبت من (س) . 


31/ 


#خ# # الم   #‏ # #0 
:]| وطلاقٌ المُكرّه (ف) واقعٌ ال 1 


طلاقٌ الصبيٌ والمجنون”2» ولا يقع طلاقٌ الصبيّ والمجنون لما 
رويناء ولأنهما عديما العقلٍ والتمييز والأهليّة ماك ولخ طلن الصبيٌ 
٠‏ أو النائمٌ ثم بَلَعْ واستيقظ فقال: : أجزثٌ ذلك الطلاق لا يقعء ولو قال: 
أوقعيه وقع . 

ْ (وطلاقٌ المُكرَه واقَعٌ) لما روي: أن امرأة اعتّقّلت زوجّها وجلست 
| على صدره ومعها شَفرةٌ وقالت: لَتُطِلّقئ ثلاثاً أو لأقتلئّك» فناشدها 
8 الله أن لا تفعل» فأَبَتْء فطلّقها ثلاثأًء ثم ذكرٌ ذلك للنبي عليه السلام 
'']| فقال: «لا قيلولَةَ في الطلاق»”". ولأنه قَصَّدَ الطلاق ولم يرضّ 
| بالوقوعء فصار كالهازِلٍ. ولأنه معنى تقع به الفرقةٌ» فيستوي فيه 
/ م 7 ل 0 

:| الإكراة والطوع كالرّضاع. ثم عندنا: كل ما صح فيه شرط الخيار» 
١ ١‏ فالإكراه يؤثّر فيهء كالبيع والإجارة ونحوهماء وما لا يصحٌ فيه الشرطٌ 
لا يؤثَّر فيه» كالتكاح والطلاق والعتاق ونحوها. 


)١( :‏ ذكره الزيلعي 7١١7/7”‏ وقال: حديث غريب. وانظر ما سلف تخريجه 
#| ص/ا١.‏ 

إف4 أخرجه العقيلي 5/ 7١7-7١١‏ و7/ 447-4141 و4475 من طريق الغاز 
| ابن جبلة الجبلاني» عن صفوان بن غزوان الطائي: أن رجلا كان نائماً مع امرأته 
]| فقامت فأخذت سكينا على صدره ووضعت السكين على حلقه وقالت له: طلقني 
| وإلا ذبحتك, فناشدها الله فأبت» فطلقهاء فذكر ذلك للنبي كك فقال النبي يكال : 
/ «لا قيلولة في الطلاق». وقال البخاري عن صفوان: حديثه منكر لا يتابع عليه 
ب | وقال عن الغاز بن جبلة : حديثه منكر في طلاق المكره. 

١ 


مسي ١‏ ميحد 


اعت 5 
ظ 
ا 


قال: (وطلاقٌ السّكرانٍ واقمٌ) وقال الطحاوي: لا يقعٌ» وهو 
الخنيارٌ الكرْي اعتباراً بزوالٍ عقله بالبنج والدواء . ولا ال 
بدليلٍ أنه مخاطبٌ بأداء الفرائيض» ويلزمّه حدٌ القذفء والقَوَدُ بالقتلٍ» د 
وطلاقٌ المكلّف واقمٌ كغير السكران» بخلاف المُبتّح لأنه ليس له حُكم | 
التكليف» ولأن السكرانّ بالخّمر والنبيذ زالَ عقله بسبب هو معصيقٌ ١‏ 
فيُجعل باقياً زجراء حتى لو شرب فصدِع رأشّة وز الدغتله بالمداء» : 
نقول: لا يقع» والغالبُ فيمن شرب البنجّ والدّواء للتداوي لا المعصية» 
ولذلك انتقّى التكليفُ عنهم . 

(ويَقَعُ طلاقٌ الأخرّس بالإشارة) والمزاد إذاكانت إشارته معلومة 
وقد غرف في موضعه. 

قال: (وكذلك اللأعبُ بالطّلاقٍ والهازل به) لقوله عليه السلام: 
*) «ثلاث جِدٌّهنّ جد وهزْلَهُنَ جدٌّ: الطلاقٌ والنكاحٌ والعتاق»2"0: وقال 
!]| عليه السلام : «مَن طلّق لاعباً جارٌ ذلك عليه»””"» وعن أبي الدرداء أنه 


مد © 25 


)00( أخرجه من حديث أبي هريرة أبو داود 2)15١194(‏ وابن ماجه (59١؟)2‏ 
| والترمذي )١١85(‏ بلفظ: «الرجعة» بدل «العتاق»)» وهو ل ند 
0 وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم .١9/8/5‏ 

ولفظ العتاق ورد من حديث عبادة» وسنتكلم عليه في الحديث الآتي. 

ش ف أخرج الحارث بن ع أسامة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» 
| (47508) و(4490) عن بشر بن عمر» عن عبد الله بن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي- | بي 


١:9 


ظ | قال: مَن لعب بطلاتي أو عِتاق لزمّه» قال: وفيه نزل : ل وََاتتِّدُوَا ايت 
**] أله هرما هرُوا *''' [البقرة: »]7١‏ وكذلك إذا أراد غير الطلاق فسَبَقَ لسانه 


ْ - جعفر» عن عبادة بن الصامت أن رسول الله بكٍ قال: «لا يجوز اللعب في ثلاثة : 
ْ م الطلاق. والنكاح» والعتاق» فمن قالهن فقد وجبن». وعبد الله بن لهيعة وإن 
ٍْ كان فيه ضعف» حديثه حسن في الشواهد والمتابعات» وهذا منها. 
0 وأخرج عبد الرزاق )٠١59(‏ عن إبراهيم بن محمدء عن صفوان بن 
| سليمء أن أبا ذر قال: قال رسول الله يَلِْ: «من طلق وهو لاعب فطلاقه جائزء 
ا ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائزء ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز». وشيخ 
| عبد الرزاق وهو الأسلمي متروك. 5 
ش .٠‏ وأخرج ابن عدي ذ في «الكامل2 ٠١77/5‏ من طريق غالب بن عبيد الله عن 
0 الحسن؛ عن أبي هريرة؛ عن النبي كَلِ قال: «ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم ١١١‏ / 
5 بشيء منهن لاعباً فقد وجب عليه : الطلاق» والعتاق» والتكاح». وسنده ضعيف. ‏ 2 
00 وأخرج عبد الرزاق في في لمصنفه» ,.)٠١755(‏ والطبراني في «الكبير» )91٠١1/(‏ 
0 من طريق عبد الكريم أن ابن مسعود قال: «من طلق لاعبأء أو نكح لاعباًء فقد 
0 جاز» قال الهيثمي في في المجمع» 78/8/15 : وهو معضل ورجاله رجال الصحيح . 
0 0 ذكزه الهيثمي في: «المجمم» 255/5, وعزاه إلى الطبراني في «الكبير) 
0 مرفوعاً بلفظ : «من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال» قال: وفيه إسماعيل بن 
/ مسلم المكي وهو ضعيف . 
1 وأخرج الطبري في «التفسير» 447/1 من طريق سليمان بن أرقم: أن 
٠‏ الحسن حدثهم أن الناس كانوا على عهد رسول الله يك يطلق الرجل» أو يعتق» 
.ب فيقال: ما صنعت؟ فيقول: إنما كنت لاعباًء قال رسول الله يكل : 0 
7 أو أعتق لاعباً فقد جاز عليه» قال الحسنء وفيه نزلت : « وَلا تدوأ ايت 
ٍِ هوا » ومع إرسالة إنتنادة فعين جد سليمان بن أرقم ضعيف جدا. ش 


لحان 


١6 


صَرِيحٌ الطّلاقٍ لا يَحتاجُ إلى ني 9 1( 


الشلوق ردت لأنه عَدِم القصدّ وهو غير معتَبّرِ فيه. وروى هشام عن ١‏ 
محمد عن أبي حنيفة: أن من أراد أن يقول لامرأته: اسقني الماء» 1 
فقال: أنت طالقٌ وقع . ويعدٌ هذه الفصولٌ كلّها قوله عليه السلام : اكل 0 
طلاق واقع» العو 3 , 


قال: (ومَن مَلَكَ امرّأته أو شقصاً منهاء أو مَلَكَنْهِ أو شقْصاً منه 
وَقَعَتِ الرقة بيتهما) لأن المالكية تمنمٌ ابتداءً النكاح» لما سبق في ' 3 
التكاح» فتمنعٌه بقاءً» كالمّحرميّة والمصاهرة والرّضاع . 9 
فصل 0 

(صَرِيحٌ الطّلاقٍ لا يَحتاجٌ إلى نهِ) لأنه موضوعٌ له شرعاًء فكان | . 
حقيقةً» والحقيقة لا تحتاج إلى نيةء ويُعقبُ الرجعة لقوله تعالى: #0 


ته «وقذ عا هذا السديف المرسل اباد كردس ذا دل إرساله مها مجه 
ابن أبي حاتم كما عند ابن كثير في «تفسيره» 5١4 /١‏ عن عصام بن روّاد» حدثنا ٠!‏ 
أدمء حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن» فذكره. 00 
وأخرج أحمد بن منيع في «مسنئده» فيما ذكره البوصيري في «إتحاف الخيرة» | 
(711؟4) عن معاوية» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن عبادة» فذكره. 
وهو مرسل . 
)١(‏ سلف تخريجه ص/ا17 . 


- ار 002 0 18 
وهو نوعان: أحدهما : أنت طالقٌ» ومطلقة» وطلقتك. والثاني : انتِ 
2 011 5 03 َ ل 5 ع ب عضاو ماده 
الطلاق» وأنتٍ طالقٌ الطلاقَ» وأنتِ طالقٌ طلاقاء وأنتِ طلاق. فالأوّل تَقَعْ 
2 0 هع 00 2- 9 9 - 7 
نه-طلقة واحدة ولا تِصِحٌ فيه نيّهُ الشنتين والثلاثِ. والثاني تقَمٌ به واحدة 


ره موه م د ل اك ات عه 
رَحِعِهُ » ونصح فيه نية الثلاثٍ دُون الثنتين (ز) . ما 


لوَبْعُولهنَ أن برهن # [البقرة: 01758 ولو نوى الإبانة فهو رجعيٌّ لأنه 
نوى ضِدّ ما وضع له شرعاً . 

(وهو توعان : أحدهما : أنتِ طالق» وَمَظلعة وطلَّفْتك. والثّاني : 
أنتِ الطلاقٌ» وأنتٍ طالق الطّلاقٌ» وأنتِ طالق طلاقاً» وأنتِ طلاق. 
فالأوَّلُ تَقَعُ به طلقَةٌ واحدةٌ: ولا تصِحُ فيه نيه الشََينِ والثَّلاثِْ) لأنه نعثُ 
فردء يقال للواحدة: طالقٌ» وللثنتين: طالقان» وللثلاث: طوالق» 
ونعتٌ الفرد لا يحتملٌ العدد لأنه ضدٌّه. ولئن قال: ذكرٌ الطالق ذك” 
للطلاق» حتى صم ذكرٌ العدد تفسيراً لهء وأنه دليلٌ المصدريّة, 
والمصدرٌ يحتملٌ الثلاث. قلنا: هو ذكرٌ لطلاق تتصف به المرأة 
والعدد المذكور بعدّه نعثٌ لمصدر محذوفٍ تقديه: طلاقاً ثلاثاًء 
كقولهم ضربئُه وجيعاًء وأعطيئه جزيلاً . 


رو النوع (الثاني تقَعٌ به واحدة رَجْعِيَةٌ وتصِحٌ فيه نيْهُ الثلاث دُونَ 


الشنتين) لأنه ذَكرَ المصدرّء وهو يحتملٌ العموم» لأنه اسم جنس» 
ويحتمل الأدنى» فعند الإطلاق يُحمّل على الواحدة لأنه متيقنٌ» وإن 
نوى الثلاثٌ وقعن لأنه محتَمَلٌ كلامه. وإنما لا تصحٌ نيةٌ الثنتين» لأن 
اللفظ لا يحتملٌ العددء وإنما صكّت نيةٌ الثلاث لأنها جنسسنٌ الطلاق» 


١6 


ٍ | مدل دا ليق :.واحد ‏ ويقوله: طلاقا ٠‏ أخرى ركفن ونا 1د 
. أضاف الطَّلاقَ إلى جُملَيها أو ما يُعَبرُ به عن الجُملةٍ, ٠‏ كلقب والوجى |2 
١‏ والراسي. والرّوح؛ والحَسّد. أو إلى جُْءِ شائع منها وَقَعَ» ا 1 31 0 


1 
«# 


« جل اله 1 وقال زفر: تضم انيه القننين لأنها , بعض الثلاث» 


#7 


8 و 


0 نوَى ٠‏ بقوله: أنتِ 0 0 00 طلاقا : 0 0 
طالق أنتِ طلاقاً» فإنه 000 كذا هناء ا الك 0 ١‏ 
9 أنت طالقٌ الطلاقّ» ولو قال: أنتِ طالقٌ»ء وقال 00 5 


| لايُصدَّقَ قضاءً» ولو قال : عن العمل» ؛ لم يُدَيّن أيضاء ولو قال: أنتٍ 0 
0 


| 
ظ 
| 
ا 
لا من حيتُ العدديةٌ» حتى لو كانت الزوجة مه صحت ني الثتتين من 2 
ظ 
| 
| 
| 


ع 
0 
0 
00 

0 


١ 
ظ‎ 
1 
: 
1 
' 
1 


| طالقٌ من وثاتيء أو من هذا القيد» لم بقع حر ني العقداء» ولو قال: 
أنت طالقٌ من هذا الفعلم 3 قضاءً لا ديانة» ونان" أنتِ طالق 
| ثلاثاً من هذا العملٍ» طلقك. فادناء “ولا يضِدف قضاءً أنه لم ينو 
الطلاق . 


0 


. 
: قال: (وإذا أضافت الطّلاقٌّ إلى جُملتهاء أو ما يُعَبّرُ به عن الجملة. 
٠‏ كالقبة» والوجه. والرأس» والروح» والجَسَّدء أو إلى جُرْءِ شائع منها ظ 
و وَقَع) لأنها محل الطلاق؛ فإذا قال : أنتِ طالقٌ» فقد أضافَ الطلاق إلى ظ 

3 "| محلّه فيصحٌ. وهذه الأشياء يُعبّر بها عن جملة البَدنء قال الله تعالى : 
8 :]| «مَتَحْرِرٌ رَمبَوِ 4 [المجادلة: #]» والمراد: الجملة» ويقال: يا وجة 1 
ا ا 


: 0 ؟ى١‏ ل ا 
عو 2ح جو ا كه #2 


١000000 اث‎ , 


0 الطلاق رفع م القيد» ولا قيدَ فى هذه الأعضاء. لأنه لا يصحٌ إضافة ٍ 
النكاح إليهاء بخلاف الجزء الشائع على ما بيناء ولو تعارفٌ قومٌ أن | 
ل اليد يعبَّرُ بها عن البدنٍ عُرفاً ظاهراً يم الطلاق . 


أنا بخير :ما سّلع راك وما يفيت روف 6 والصييد 


العرب؛ وقال عليه السلام: 'لعَنَ الله الفروج على السّروج»”' ؛ ويقال: 


ل 


0 عبارة عن الجميعء وكذلك العُيُنُّء قال تعالى: «عَطَلَّنَ أَمْتَديَ » ١‏ 
| عبارة عن الجمرٍ عَنلفهُم © | 
[العغواءة 14 وكدللك الدمء يقال: دمُّه هَدْرٌّء وهذا على ما ذكر فى ١‏ ! 
الكفالة أنه لو تكمّل بدمه يصحٌ» وأشار في كتاب العتقٍ أنه لا يقي لأ 


قال: لو قال لعبده: دمّكَ حرّء لا يعتقُء وفي الظهر والبَطن روايتان» 


إنما يقع بالإضافة إلى هذه الأعضاء باعتبار أنه يُعبّر بها عن جميعم , 


البدنٍء لا بالإضافة إليهاء حتى لو قال: الرأسئ منك طالقٌء أو الوجة. 
أو وَضم يدّه على الرأس أو العُيُقِ وقال: هذا العضو طالقٌء لا يقع. 


وأما الجزء لحان الل رازن فلأنه قابلٌ لسائر التصرّفات بيعاً ' 


وفإعارة وغيرهما . ولهذا د يصخٌ إضافة النكاح إليه فكذا الطلاق. لكن 


5 00 في الكل ولو أضاقّه إلى اليد أو .“, 


الرجل أونحوهما فيما لا يعر به عن ابد لا يقٌ: كالأصبع والشّعر, 
لأنه أضافه إلى غير محلّه فصار كإضافته إلى الرّيق والطفرء وهذا لأن 


)١(‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 778/7 وقال: غريب جداً. وذكره 
ي في انصب غريب كر 
علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (757) وقال: لا أصل له. 


جب سس سس ب ب ل ا ل ل ل ةل ا ا 


1 
0 
0 
0 00 1 
اذ 

1 


0 0 
8 لاس 0 


ل ل ل اه 
400 ونصمف الطلقة تطليقة ‏ وكذلك الثلث» وثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث » 0 
0 2 52000 - 5 3 : 
+ وثلاثة أنصّاف تطليقة ثنتان» 1 1[1ذ[ذز[ذ[ 1[ [ز[ |[ [ز[ [ 1 2000 


© قال: (ونصفث الطَلقَةِ تَطلِيقٌَ وكذلكَ الشُّلْثُ) فلو قال لها: أنتٍ ‏ *. 
.:طالي تصفت تطليقة أو ثلث تطليقة» وقعت تطليقةٌ» لأن ذكر بعض مالا - 


١ - 2 2‏ ع 
7 (وثلاتةٌ أنصاف تطليقتين ثَلانتٌ) لأن نصف التطليقتين واحدةء 


فكأنه قال: أنتٍ طالق ثلاثا . 

5 (وثلاثةٌ أنصَافٍ تطليقةٍ ثنتان) لأن ثلائةً أنصاف تطليقة تطليقة 
ونصفف,ء وإنه لا يتجزَّّىء فيكمّلٌ النصفٌ. فيصيرٌ تطليقتين» وقيل: 
ثلاث لأنه يكمّلُ كل نصفبء فيكون ثلاثاً. ولو قال: نصمَّي تطليقةٍ» 

3 فهي واحدةٌ كنصفَي درهم يكون درهما. ولو قال: نصفي تطليقتين» ٠‏ 
فثنتان» كنصفي 1 لاطا فلت تطلقة وول 
تطليقةٍ وسدسنٌ تطليقةء يقع ثلاثُء ولو قال: نصفٌ تطليقةٍ وثلثها .. 
وماشواء تع واف الآنه إفاف الجن إن #طليقة و احد و وف + 
ب الأولى أضاف كلٌّ جزء إلى تطليقةٍ منكرة» فاقتضى كل جزء تطليقةٌ .. 
على جدّة» فإن جاوز المجموعٌ الأجزاء كقوله: نصفُ تطليقةٍ وثلتّها . 
4 وربعهاء قيل: واحدة» وقيل: ثنتان» وهو المختار» لأن الزيادة على 

0 الواحدة من تطليقةٍ أخرى» فكأنه أوقع واحدة وبعضّ أخرىء فتتكامل . 
00 ولو قال لنسائه وهن أربمٌ: بينكنَّ تطليقة» تقع على كل واحدة ”٠‏ 
تظليقة». لآن"'الوائحلاة إذا: سمت يهن :آضات كل واتحدة .ريكها»: ١‏ 


١6 


١‏ 8 لمتسيجد يدع اعد تع اي 0 م 
8 ا قال: أنتِ طالق من واحدة إلى ثلاث ب نان ا إلى ين تق |' 
واحدةٌ(سم). ولو قال : واحدة في ينين وَقَحَثْ واحدةٌ: وثنتين في يُنتِينٍ اثنتانٍ 
ولو نوّى الحساب. ولو قال: أنتِ طالقٌ من هنا إلى الشّام فهي واحدةٌ رَجعية . 


فتكمّل. وكذلك ثنتان أو ثلاث أو أربعٌ» لأن الثنتين إذا قسمتا بينهنَّ 
أصاب كلّ واحدة نصففٌ» ومن الثلاث ثلاثةٌ أرباع فتكمّل» ومن الأربع 
كل واحدة واد دول يُقِسَمُ كلَّ واحدة وحدهاء لأن القسمة في 
الجنس الذي لا يتفاوت يقع على جملته. وإنما يسم الآحاد إذا كان 
متفاوتاً فإن نوّى قسمة كل واحدة بانفرادها وقع كذلك» لأنه شدّد 


ثمانية. ولو قال: : تس تطليقات؛ طلَقَّتْ كل واحدة كاذنا لما موه ولو ا 
قال: فلانة طالقٌ ثلاثاً وأفلانة احرياء أو قال: أشركتٌ فلانة معها في |, 
١‏ الطلاق» طلقا ثلاثاً ثلاثاً. ولو قال لأربع نسوة: أنتنّ طوالق ثلاث 
طلقّت كل واحدة ؛ ثا. 

(ولو قال: أنتِ طالقٌ من واحدةٍ إلى ثلاثء يَقَمُ ثنتان» وإلى ثنتين 
تَقَعُ واحدة) وقالا ال 0 
في الإقرار. 

(ولو قال: واحدةٌ في ثنتين وَقَعَتْ واحدةٌ. وثنتين في نتين اثنتانٍ 
ولو نوّى الجسابٌ) وقد مرّ في الإقرار أيضاً . 


02 


قال: (ولو قال: أن طالقٌ من هُنا إلى الشام. فهي واحدةٌ رَجِعيَة) 
لأنه لم يزدها وصفاً بقوله: إلى الشامء لأنها متى طَلَقَتْ يقعٌ في جميع 
هد الأماكن. 


على نفسه. ولو قال: : حمس من كل اعد بعر وكدك ا ري 


ا 1 الاك" 1 
- قال: أن ماق عدا لوم القجرء. ردقه قلقي © 


(ولو قال: أنتٍ طالقٌ بمكّة أو في مَكَة: طَلَقَتْ في الحالٍ في ١!‏ 
جميع البلاد) لما بيناء وإن عنى به: : إذا أتيت مكةء 0 
1 لأن الإضمارٌ خلافٌ الظاهر» ولو قال : في دخولكِ مكة» تعلّق الطلاق 


بالدخول» لأنه تغدّر الظرفية» والشرط وت من الظرف» سل |5 


0 قال: (ولو قال: أنتِ طالق غداء َقَعُ بطلوع الفجر) لأنه وَصَفَها 9 
#| بالطالقية في جميع الغدء فلم أن تكون طالقاً في جميعه» ولا ذلك إلا 8 


ع 


ع 8 


> 


بوقوعه في أوّل جزءٍ منه . 
(ولو تو أ التّهار دو ديانةٌ) لا قضاءًء لأنه مخالفٌ للظاهرء 


. 

0 

. 

و 

إلا أنه يحتمله لأنه تخصيص: فيُصِدّق ديانة . * 
. 

8 

5) 


> 


(ولو قال: في عَدٍ صَحَتْ قضاءً أيضاً) لأنه حقيقة كلامهء لأن |' 
الظرف لا يُوجِبُ استيعابٌ المظروف. وإنما يتعينُ الجزء الأوّلُ عند * 
عدم النية لعدم المزاحمّة» وقالا: هو والأوّل سواءء لأن المراد منهما 0 
الظرفية» لأن نضْب «غداً» على الظرفية» فلا فرق.. وجوابّه: أن قوله : 
اذكه للتسسع اونظ واقولة :لآ أكلكك شه وفي الشهرء ودهراً بي 
/ ل ا ال الى 
2 كما بيناء وعلى هذا الخلاف : أنتٍ طالقٌ في رمضان» ونوى آخرّه. 


مدا 


7 لم تطلقْ حتّى تموت) لأن هذه الألفاظ للشرط» فكان الطلاقٌ معلّقة /*. 
8 بعدم التطليق» فلا يتحقق العدم إلا بالموتء أما (إِنْ» فظاهر» وأما 4 


0 لقال أنت طالق 00 اود البو يحَد بأرلهما وكراً. لوقل 0 
# أنت طالق قل أن أَترْوّجَكِ فليس بشييء ولو قال: : أنتِ طالقٌ ما لم أطلقكِ م ل 
ا أو منى ما لم أَطَلَفكِ؛ ؛ أو متى لم أطلقْكِ وسَكْتَ طَلَقَتْء وإن قال: 0 


هئ مه 


أطلّقك. أو إذا لم (سم) أُطَلَفَك» أو إذا ما لم (سم) أَطَلَفْكِ لم تَطلَقْ حتَّى - 


(ولو قال: أنتِ طالق 0 عدا أو غدا اليوم 1 بأَوَلهِما 


ا ذكراً) أن قوله: اليوم» :: 0 فلا تا وقوله: عا قياف : 


والتنجيز إبطالٌ للإضافة؛ فيلْكُو. 1 

قال: (ولو قال: أنتِ طالق قبل أن أترّوّجَكِ فليس بشيء) وكذا 0 
5 وقد تزوّجَها اليرم؛ لأنه أسندّه إلى حالةٍ منافية لوقوع الطلاق» فلا نين 
يقع» كقوله: قبل أن أَحْلَقَّء ولو كان تزوّجها أَوَلَ من أمسٍ وقع الساعة . 
في الفصل الثاني» لأنه أوقع الطلاق في ملكه فيقع. 

(ولو قال: : أنتٍ طالقٌ ما لم أطلَقَكِء أو متى ما لم أَطَلَّفْكِه أو متى 
لم أطَلّقْكِ. وسَكَتَ طَلَقَتْ) لوجود شرطٍ الوقوع بالسكوت. وهو 
ان خالٍ عن التطليق» لأن هذه الألفاظ للوقت. أما «متى» و«متى ما») 0 
فحقيقة فيه» وأما «ما» فإنه يُستعمل فيه» قال تعالى: # مَادْمَتُ حا » 0 
[مريم: 1*١‏ أي : وقت الحياة. ٍ# 


9 > 2ه 5 42 2ه 
(وإن قال: إن لم أطلقك. أو إذا لم أطلقك» او إذا ما لم أطلقك. 


وو 2 


6 


! «إذا» و«إذا ما» فكذلك عنده » وقالا: هما بمعنى «متى»2» قال تعالى : 00 
. 8 إدًا آله أنمَقَّت» [الانشقاق: ]١‏ وأمثالهاء والمراد: الوقت. ولأبي ٠ ١‏ 
يل نيا لقعي اقوط انها مان ا 
وإذا تَصِيّْكَ خصاصة َه فتجمّل”') 

'' جِرَّمَ بهاء وهي دليلٌ الشرطية؛ وإذا استُعملت في الأمرّين لا يقع /1. 
. الطلاقٌ بالنَّكٌء لاحتمال إرادة كلّ واحدٍ منهما على الانفراد» بخلافٍ ١١‏ / 
| قوله: طلّقي نفسّك إذا شئتٍ» حيث لا يخرج الأمرُ من يدها بالقيام من 3 
::: المجلسء ويُحمّل على الوقتء لأنه لمّا احتملهما وقد مَلكهاء فلا !| 
جه يخرجٌ الأمر من يدها بالشك. اع 
ْ (ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً ما لم أصَلْكِ طَلَقْكِء أنتِ طالقٌ؛ فهي طالقٌ 
* هذه الواجِدة) لأنه وجد شرط البر”2 وهو عدم الوقت الخالي عن 2 
1 التطليق . 


01١ 000‏ صدره: واستغن ما أغناك ريك بالوي 3 
898 والبيت من الكامل» لعبد قيس بن حُقّاف. وهو من قصيدة رائعة في 0-7 ْ 
.| الكو يوصي فيه ابنه جبيلاً بمكارم الأخلاق العرببة الأصيلة؛ مطلعها: | ١‏ ' 
ع أَحَيل إن آباك كتارت ينونه فإذا دغيت إلى العظائم فاعجلٍ 0 
00 انظر: «المفضليات» للضَّبّي ص 7814 و5186. ْ 
() في (م): قرط بائة والشيت من س1 


٠‏ أن 

ا وى قال الل عا ألم لعشي إن ريه وان فال : أنا منك بائرن ئن أو |2 
2 عليك حرامء ونَوّى الطّلاقّ فواحدة بائنة» ولو قال: أ طالق هكذاء 9 
1 طشان بأصابعه الثّلاث, فثلاثٌ وبالواحدة واحدةٌء وبالئنتين يُنتان. ١‏ 


# والقحة التسود وإن أشارَ بظهُورها فالمُعتَُ المَضمُومةٌ. 


8 .- 5 . 6ع الى ع . 1 5 
1# (ولوقال: أنا منكِ طالقٌ. لم يق شيءٌ وإن نوَى, ولو قال: أنامِنكِ *# 
بائن أو عليك حرامٌ ونوَى الطلاق» فواحدة بائنة) والفرق أن الطلاق | 
إزالة القيف] والقيد قا ئمٌ بالمرأة دون الرجل» أو لإزالة المُلْكء وهي ؤ 
08 لسر ظ 
والؤصلة. والحلٌ مشتر بينهماء فصمّ إضافتُهما إليهما دون الطلاق . ' 
| «ولو قال: أنتٍ طالة هكذاء وأشار بأصابيه الثّلاثٍ فثلاتٌ. | 
أ - 7 - و 5 1١‏ 
:]| وبالواجدة واجدةٌ وبالثنتين ثنتانء والمُعتبرُ المُنشورَة) لأنها للإعلام |.' 
#*| بالعددء قال عليه السلام: «الشهرُ هكذا وهكذا وهكذا وَحَمَنَ |* 
1 0 وأراد في النوبة الثالئة: التسعة وعليه العُرف»ء ولو أراد ١|‏ | 
المضمُومَتين أو الف لم يصدّق قضاءًء لأنه خلافٌ الظاهر . 0 
(وإن أشارٌ بظهُورها فالمُعد” المَضمُومةٌ) لأنه يريد إعلامٌ العدد | 
| 


١ ٍ : 0 8‏ 
ْ . بقدر المضمومةٍ رجوعا إلى العادة بين الناس. ولو قال: أنت طالقٌ ولم | 
0 يقل هكذاء وقعت وال لأنه لمّا لم يذكر العدد بقى مجرّد قوله: 5 
1 ]| أنتِ طالق» فتقعٌ واحدة» ولو قال: أنتٍ طالقٌ واحدةّ» أو قال: ثنتين» 0 

٠ 


2 
2 


)١( 0‏ أخرجه البخاري (1108). ومسلم )1١80(‏ من حديث ابن عمر. وهو 
: في امسند أحمد) (48160). ولصحيح ابن حبان» (5 10 7) . 


د 
5 
2ه د 2 م 0ح و اك ل كك ود جاح جد جاح ف كات نا 


ا ع سم اس اراس لم ها داتس م هه 5# ا 00 
وانت طالق بائنٌ ' أو افحش الطلاق» او اخبثه. أو أشده. أو اعظمه. أو 


أكبرّهء أن اشوا أو أسوأة. أو طلاق الشيطان» [1[ذ1ذ[ذزز[ز[ز[1[ز[ 1[ [ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ 1 0011 


أو قال: ثلاثاً» فماتت بعد قوله: أنتٍ طالق قبل ذكر العدد» لم يقع 
شيءٌ» لأنه متى ذَكّر العدد فالواقع هو العدد» فإذا ماتت قبل ذكر العدد 
فات المحلٌ قبل الإيقاع. فَبَطلَ. 

وفي «الفتاوى»: إذا قال: أنتٍ طالقٌ كذا كذاء طَلَقَثْ ثلاثاً» لأنه 
إذا أقرَ بكذا كذا لزْمّه أحد عَشْرَ على ما عرف» فكأنه قال: أنتِ طالق 
أحِد عد ولو فال: كذلك» طَلَقَت ثلاناء كذلك هنا: 

فصل في وَصْفبِ الطلاق 

أله أنه من وَعنكَ تالطلاق توعق لا يرث ب اولا يكيل 
وَقَمّ الطلاقٌ وبَطلَ الوصفٌ» كقوله: أنتِ طالقٌ طلاقاء لم يقع» فإنه 
بقع واحدةً» لأن الطلاق لم يُوصف بذلك» ومتى وَقَمّ الطلاقٌ لا 
يرتفع» وكذا إذا قال: أنتِ طالق» وأنا بالخيار ثلاثة أيام يقع ويبطل 
الشرط . 

ومتى وَصَّفْه بوصفب يُوصّف بهء فلا يخلو إما إن كان يُنبىْ عن 
زيادة شدَّة وغلظةٍ أو لاء فإن كان لا يُنبئْ عن ذلك فهو رجعييٌ؛ وإن 
كان تن فهو بان + متال الأول> انث طالق نفل الظلاقء مله أو 
أحستّه. أو أعدله. أو أسنّه أو خيره» فإنه تقع واحدةٌ رجعيةٌ؛ لأنه لا 
وصف لها يُنِبئْ عن الشدّةء والبينونة وصفتُ شدَّةِ فلا يقع. 

(و) مثال الثاني : (أنتِ طالقٌ بائنٌ» أو أفحَشَ الطّلاق» أو أخبثه؛ أو 
َشَدَّهء أو أعظمّهء أو أكبرّه. أو أشََّه أو أسوأك أو طلاق الشّيطان, 


1١1١ 


أو البدعة. أو كالجبل» أو مِلءَ البيت» أو تطليقةٌ شديدة. أو طويلة؛ أو 


0 300 ا 2 
عريضه .2 فهى واحدة بائنة). وإن نوّى الثلاثٌ فثلاث . 


أو البدعَة. أو كالبل أو مِلْءَ البيتِ. أو تَطلِيقَةَ شَّدِيدَة أو طويلة. أو 
عَرِيضَّة فهي واحدةٌ بائنةٌ) لأن هذه الأوصاف تنبئْ عن الشدّق 
والبائنُ: هو الشديد الذي لا يقدِرٌ على رجعتهاء بخلاف الرّجعيٌ» لأنه 
ليس بشديدٍ عليه» حتى يملكُ رجعتّها بدون أمرها. ظ 

قال: (وإن تْوّى الثلاتَ فثلاثٌ) لأن الشدّة والبدعة وطلاق 
الشيطان يتنرّعٌ إلى نوعين: شدَّةٌ ضعيفةٌ وقويةٌ» فالضعيفةٌ: الواحدة 
البائنة» فعند عدم النية ينصرفٌ إليها للتيقّن» وإذا نوى الثلاثٌ فقد نوى 
أحدَ نوعيه فيُصدَّقٌء وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ كألف. لأنه يُشْيّه بها في 
القوّة. قال العاف 20 


وواحد كالألف إِنٍ أمث عَتَى”") 


)١(‏ لفظة «الشاعر» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م). 
)١(‏ هذاعجز بيت وصدره: 
والناسٌ ألفٌ منهُمٌ كواحد 
وهو لابن دريد من مقصورته المشهورة ورقمه ١54‏ كما ورد في كتاب «ابن 
خالويه وجهوده في اللغة مع تحقيق كتابه شرح متضورة أنه دروك كدراسة 5 
وتحقيق د. محمود جاسم محمد الدرويش ومطلعها عند ابن خالويه : 
إِمَا ثَرَيْ رأسي حاكى لونةٌ ‏ طرَةَ صَبْح تحت أذيالٍ الدُّجَى 
وفي بعض الشروح أولها : 00 
ياظبية أشبه شيءٍ بالمّهًا(2 ترعى الحُزامى بين أشجار النَّما 


ىآ 


ويُشْبّه بها في العددء فأيّهما نوى صم وعندعدمهيها ينبت الأقل لما 
مرّ. وعن محمد: أنه يقع الثلاث عند عدم النية» لأنه عددٌء فالظاهر 
هو التشبيه في العدد. ثم عند أبي حنيفة ومحمد: متى شبّه الطلاق فهو 
بائن» لأن التشبيه يقتضي زيادة الوصفء وذلك بالبيئونة: لأن عند *: 
0 عدم التشبيه يكونُ رجعياء وعند أبي يوسف حؤاكيل عوقول فعواب 
إن ذَكر العِظمّ كان بائناء وإلا فلاء وسواءٌ كان المشبّه به عظيماً في 
نفسه أو لاء لأنه يحتمل التشبيه في نفس التوحيدء فإذا ذَكر العظم 
علمْنا أنه أراد الزيادة . وعند زفر: إن م شبّهه بما هو عظيمُ في نفسه كان 
ناوالا فهو رجمرة» .والخلات بطهرافي قولة: الت عالق مدل رين 
الإبرق» مثل عِظَمٍ رأس الإبرة» مثل الجَبَلِء مثل عِظَمٍ الجبل» فعند أبي - 
حنيفة : هو بائن في الجميع؛ وعند أبي يوسف: هو بائنٌ في الثانية 
والرابعة؛ رجعينٌ في الباقي» وعند زفر: هو بائن في الثالثة والرابعة» 
| رجعييٌ في الباقي. ولو قال: أنتِ طالقٌ مثلَ عدد كذاء لشيءٍ لا عدد له 
0 كالشمس والقمرء فاده بائنة عند أن حنيفة ) ل عند أبي 
© ,يؤسك.. ولواقال: كالنجوم 'فواحدة عند محمد الأن معتاه: كالتجرم 
.. ضياءء إلا أن ينوي العددّ فثلاث. ولو قال: أنتٍ طالقٌ لا قليلٌ ولا 
ديد يقع ثلاثا. ولو قال: لآ كني ولا قليلة تقع واحدة» قيقَيت هيد 
ما نفاه أوَلاًء لأنَّ بالنفي تَبَتَ ضدّهء فلا يرتفع . 

ولوظلن امراتة واحدة رجعية» ثم قال: جعلتها بائنةً أو ثلاث 
يكون كذلك شق أفى بحليفة : وقال أبو يويفت: يضر انا ادا لأن 


1١1 


ومن طَلّقَ امرأته قبل الدَحُولٍ ثلاث وَقَمْنَّ. ولو قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ» 
أو طالقٌ طالقٌ, أو واححدة ووانحدة : أو واحدة قِبْلَّ واحدة» أو بعدها واحدة 


٠‏ ل 
وقعت واحدة. 


الواحدة لا تحتملٌ العدد وتحتملٌ التبديلَ إلى صفة أخرى. وقال 
ظ ' محمد: لا يكون بائناً ولا ثلاثاً لأنه إذا وَقَمَ بصفةٍ لا يملك تغييره» لأن 
تغيير الموقع لا يصخٌ. ولأبي حنيفة: أن الإبانة مملوكة لهء فيملك 
إثباتها بعد الإيقاع ويملك إيقاعٌ العدد» فيملك إلحاقّ الثنتين بالواحدة 
وضمهما إليها. 
فصل 
(ومن طَلَّقَ امراته قَبلَ الدّخُولٍ ثلاثاً وَقَمْنَّ) لأن قوله: أنتٍ طالقٌ 
ثلاثاء إيقاعٌ لمصدر محذوفٍ تقديرُه: طلاقاً ثلاث فيقعنَ جملة) 
وليس قوله : أنتِ طالقٌ إيقاعاً على حدة . 
(ولو قال: أنتِ طالق وطالق» أو طالق طالق» أو واحدةًٌ وواحدةٌ. 
5 أو واحدة قَبْلّ واحدة» أو بعدها واحددةٌ وقَمَتْ واحدةٌ) لأنه ما لم يعلّق 
الكلامٌ بشرطٍ أو يذكر في آخره ما يغيّر صدره كان كل لفظةٍ إيقاعاً على 
حِدَةٍء فتقع الأولى وتبِينُ لا إلى عدّةء فتُصادفها الثانية وهي بائنٌ» فلا 
تقع. وأما القَبْلِية والبَعْدِيةٌ فالأصلٌ فيها أنه متى ذُكر حرفٌ الظرف ١‏ 
مقروناً بهاء الكناية بين طلاقين كان الظرفٌ صفةً للمذكور اخراء وإن 7 
لم يَقِنْهِ بهاء الكناية فهو صفةٌ للمذكور أوّلاً. مثاله: جاءني زيدٌ قبله ‏ (. 
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ولو قال أنتٍ طالقٌ واحدة قبْلها واحدةٌ أو بعد واحدة فئنتان. ولو قال: مع 
واحدة أو مَمَها واحدةٌ نَئنَانَ أيضاً. ولو قال لها : إن دَخَذْتِ الدَارَ فأنتِ طالقٌ 
وله وَوَاخَدَة فَدَخَلَتْ وَقَقَت واحدةٌ (سم) . ولو قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ 


وواحدةً إن دَخَلتِ الدارّء فدخلث وقعثٌ ثنتان. 


عمروء وجاءني زيدٌ قبل عمروء فَالقَبْليةٌ في الأوّل صفةٌ لعمروء وفي 
الثاني صفةٌ لزيد. فقوله: أنتِ طالقٌ واحدة قبل واحدة» انتيل فينة 
للأولى» والإيقاع في الماضي إيقاعٌ للحال» لأن الإخباراتٍ إنشاءاتٌ 
شرعاًء فوقعت الواحدة» فبانت بهاء فلا يقع ما بعدهاء وقوله: بعدها 
واد : فالبَعديةٌ صفةٌ للأخيرة» وقد حصلت الإبانة قبلهاء فلا يقع. 

(ولو قال: أنتِ طالق واحدة قَبْلها واحدةٌ» أو بعد واحدة فَيِئتان) ‏ 
لأن القبلية صفةٌ للأخرىء فاقتضى إيقاعَها في الماضي وإيقاع الأولى 
في الحال» قد بينا أن الإيقاعَ في الماضي إيقاعٌ في الحال» فيّقترنان 
فيقعان» وفي المسألة الثانية: البّعدية صفةٌ للأولى» فاقتضى إيقاع 
الواحدة في الحال وإيقاعٌ أخرى قبلهاء فيقترنان. 

(ولو قال: مَعّ واحدقء أو مَعَها واحدةٌ» فَئنتان أيضاً) لأن كلمة مع 
للمقازنة: 

(ولو قال لها: إن دَخَلَتِ الدَّارَ فأنتِ طالق واخدة ووادة «فدخلت 
وفعت واحنة)وفالة» كنتانة: 

(ولو قالَ: أنتِ طالق واحدة ووايعةة إن جلت الدارقه اتد ات . 
وقَمَتْ ِنَْان) بالإجماع. لهما: أن حرف الواو للجمع المُطْلَقِء 


١ 6 


فصل 
وكناياث الطلاقٍ لا يقَعٌ بها إلا بن أو بدلالة حال ويَقَمٌ بائنا 200 


والجمعٌ بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع ؛ ولكقوف نيه ذا اه 
الجزاء أو قدَّمَّهء لأنه تعليقٌ بحرف الجمع. وله: أن الشرط 0 
يُغيّر صدرٌ الكلام» فيتوقفٌُ عليه جميعٌ الكلام» فتقع جملةء أما إذا 
تقدَّم لا : مغيّرٌ له فلا يتوقفٌ» والجمع يحتملٌ الترتيب ويحتملٌ القران» 
فعلى تقدير احتمال الترتيبٍ لا تقع إلا واحدة» كما إذا صرّح به فلا يقع 
الزائدٌ عليه بالشك . 

ولو عطف بحرف الفاء» قال الكرخي: هو على الخلاف» وقال 
أبق +اللنية: تقع واحدة بالإجماع» لأن الفاء للتعقيب» قالوا: وهو 
الأصحٌ» ولو قال لغير المدخول بها: أنتِ طالقٌ طالقٌ إن دخلتٍ الدارء 
بانت بالأولى ولم تتعلّق الثانية» وفي المدخول بها تقمٌ واحدةٌ للحال» 
وتتعلق الثانية بالدخول . 

فصل 

(وكناياث الطلاقٍ لا بِقَع بها إلا نه أو بدَلالَةٍ حال) لاحتمالها 
. الطلاق وغيرّه» لأنها غير موضوعة له فلا يتعين إلا بالتعيين» وهو أن 
ينويّه أو تدلَ عليه الحال» فتترجّحٌ إرادئه . 

قال: (ويَقَعُ بائنا) لأنه يملكُ إيقاع البائن» وأنه أحدٌ نوعي البينونة» 
فيملكه كالثلات» وقد أوقعه بؤله: آنت بائذ أو أنت طالقٌ ياف + أو 
بنك بطلقة» ونحو ذلكء فإنَّ هذه الألفاظ تدلٌ على البينونة بصريحها 


١ 


ا 


٠. 200 - 3‏ يه م 0 
إلا اعتدى. واستبرئى رَحمك )2 وأنتِ واحدةٌ. فيقع بها واحدة رَجِعِية . 8 


7 فى البائن دون الرجعيّ» وكذا سائء الألفاظ إذا تأملتٌ معناها. 


قال: (إلا اعتدّي» واستبرئي رَحِمَكِء وأنتٍ واحدةٌء فَيَقَعُ بها 
واحدةٌ رَجِعِيّةٌ) لأن قوله: اعتدّي يحتملٌ: اعتدّي نِعَمّ الله تعالى» 
ويحتملٌ اعتدّي عدَّةَ الطلاق» فإذا نواها يصيدُ كأنه قال: طلقتّك 
فاعتدّي» وذلك يوجبٌ الرجعة. وقوله: استبرئي رَحِمَكء فلأنه 
يُستعملٌ للهِدّة إذ هو المقصود منهاء ويحتملٌ: استبرئي لأطلّقَكِ 
فإن نوى الأوَلَ كان في معناهء فيكون رجعيّاً لما مرّ. وقوله: أنتِ 
5-0 يصلحُ نعتاً لمصدر محذوفٍ» ويصلحٌ ونا الب بال 7 
عندهء فإذا نوى الطلاق تعيّن الأوّل» ومثله جائرٌ» كقوله: أعطيتّك 
جزيلاً» أي: عطاءً جزيلاً» وإذا احتمله فإذا نواه تعيَّنَ مُجمّلاً» فيصي* 
كأنة قال: أنت:طالقٌ طلقة واحدة» ولو قال ذلك كان رجعياء فكذا 
هذاء ولهذا قال بعضٌ أصحابنا: إذا أعرّبٌ الواحدة بالرفع لا يق 
شيءٌ وإن نوى» لأنه صفةٌ لشخصهاء وإن أعرّب بالنصب تعد 


© وعامة المشايخ قالوا: الكل سواءء لأن العامة لا يميّزون بين ذلك 


فلا يُبنى حكم يَرجع إل عليهء ولا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة إلا 
7" واعدة» لأن اقول :ني طالق ٠:‏ عضي فيها آل كتفي دوكر الل زه 
...0 يقم إلا واحدة لما بيناء كذا هذا. 


ع و 7 و 5 0 عه - 2 7 و 
والفاظ البائن قوله: انتِ بائنٌ َف بتلةٌء حرام حبلك على غاريبك» 
ال 0 3 - عِِ ام و 4 ا ا 04 
خَلِيَةٌ بريه الحقي بأهلك . وهبتك لأهلك. سرّحتك. فارّقتك » امرك 
5 2 000 0 2 . 8 53 2 
بيدِك. نفنعي » استبرئي , انت حرّة) اغربي » اخرجي ء ابتغي الازواح. 
ويَصِحٌ فيها نيةٌ الواحدة والثَّلاثِء ولو نَوَى الشَْتِينِ فواحدة. 


قال: (وألفاظ البائن قولّه : أنتٍ بِائِنٌء بَِدٌ تلش حَرامٌ حَبْلُكِ 
على غاربك» خَلِيةٌ: حلي بره الحَقي بأهلكِ. وَمَبتَكِ لأهلكِ. سَرَّحتكِ 
فارَقتكِء أمرُكِ 57 تَقَنَعِيء استبرئي» أنتٍ حُرَّة اغرّبي» اخرجي. 
ابتغي الا وي فيها نيّهُ الواحدة والثَّاثِْ) لأن البينونة خفيفة 
وغليظةٌ» فأيّهما نوى صحَّ. وإن نوى نفسَ الطلاق فواحدةٌ» لأنه 
الأدى:. 

(ولو نوّى اين توعد لأ بين هده ولق ليون عل اعد 
وفيه خلافٌ زفر وقد تقدّمء ولا يقع إلا بالنية أو في حال مذاكرة 
الطلاق» لأنه دليلٌ عليه فيقع في القضاءء ولا يقع ديانة إلا بالنية» 
دك باخام اي 

ثم هي ثلاثة أقسام: منها ما يصلحٌ جواباً لا غير» وهي أثلائة : 
أمذك بذك" اتعاري اعددئ:. 

ومنها ما يصلحٌ جواباً ورَدَاً لا غير» وهي سبعةٌ: اخرجيء اذهبي» 
اغربي» قومي» تقنّعي» استبرئي» تخمّري . 

ومنها ما يصلح جواباً ورداً وشتيمة» وهي خمسة: خليّة؛ بريّة 


0 بائنٌ» حَرَام . 


1١18 


ولو قال لها: اختاري, يَنْوِي الطلاق» فلها أن تُطلقَ نفسّها في مَحجِلِسِ 


وق ابن برضت 01 القن بالشيع الأول مين اعري تداك 
سبيلك: سرّحيُك؛ لا مِلْكَ لي عليكء لا سبيلَ لي عليك؛ الحَقِي 
بأهلِكِ . 

والأحوالٌ ثلاثةٌ: حالةٌ مُطْلَقَةٌ وهي حالةٌ الرضاء وحالةٌ مذاكرة 
طلاقهاء وحالةٌ عَضَبٍ . ظ 

أما حالةٌ الرضا فلا يق الطلاقٌ بشيءٍ من ذلك إلا بالنية لما تقدم» 
والقولٌ قولُ الزَّوجٍ في عدم النية» لأنه لا يطلع عليه غيرُهء» والحال لا 
يَدَلّ غليه. 

وفي حالٍ مذاكرة الطلاق يقعٌ الطلاق قضاءً» ولا يصدَّقٌ على عَدَمِه 
إلا فيما يصدّحُ جواباً ورداً» لأنه يحتملٌ الردَّ وهو الأدنى فيُصِدَّقٌ فيه . 

وفي حالة الغضب يصدَّقُ إلا فيما يصلّحُ جواباً لا غير» لأنه يصلح 
للطلاق”' الذي يدل عليه الغضبُء فيُجعل طلاقاً. 

قال: (ولو قال لها: اختاريء يَنْوِي الطّلاقَ» فلها أن تُطلَّقَ نفسّها 
ني مَجلِس عِذْيِها) فإن كانت حاضرةً فبسماعهاء وإن كانت غائبة 
فبالإخبارء لأن المخيّرة لها المجلسنٌ بإجماع الصحابة رضي الله 
عنهمء ولأنه ملّكها فعلَ الاختيار» والتمليكاتُ تقتضي جواباً في 
المجلس» كالبيع والهبة ونحوهما. 


. تحرف في (س) إلى : للإطلاق‎ )١( 


١848 


2 لد 3 . 
ويَبطل خِيارُها بالقيام» وبتبَدلٍ المجلِسء فإذا اختارّث نفسّها فهي واحدةٌ 


(ويَبطلٌ خِيارها بالقيام) لأنه دليلٌ الإعراض . 

(وبَبَدلٍ المَجلِمن) حقيقة بالانتقال إلى مجلس آخرء ومعن بتبدّل 
الأفعال؛ فمجلسيُ الأكل غيرُ مجلس القتال» ومجلسسٌ القتال غيدُ مجلس 
المع واضراء . ويبطل بتبدّل المجلس وإن كانت معذورةٌ فإن محمداً 
قال: إذا أخذ الزوجٌ بيدِها وأقامّها اساي كل اما رار قا 
في صلاة مكتوبة» ارقي ل وكذا في التطوع إن تمّت 
ركعتين» لأنها' تمتوغة عن قظعهاء وإن+ نكت أريعا بطل لأن الزيادة 
على ركعتين في الت كالدخول في صلاة أخرى . وعن محمد في الأربع 
قبل الظهر : "لأ قصل يزان تمتها أرواء«بوهو يديد . ولو كانت قائمة 
فقعدت فهي على خيارها لأنه دليلٌ التروّي» فإن القعود أجمع للرأي. 
وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت» أو متكئة فقَحَدَثْء لأنه انتقال من جلسةٍ 
إلى جلسةٍء وليس بإعراضء كما إذا تربعثْ بعد أن كانت محتبيةً. 
وفك :إذاكانت قاعدةٌ نانك بعل خيائهاء لأن إظها لتهاون بلأمر. 
فكان إعراضاًء والأوّل أصح , ولو كانت قاعدة قاقٍطجعة»: فعن أبي 
يوسفف روايتان» وإن كانت تسيرٌ على داب أو في مَحْمِلٍ فوقفت فهي على 
خيارهاء وإن سارت بَطلّ خيائهاء إلا أن جات كوت الزوج» لأن 

سير الدابّة ووقوفها مضافٌ إليهاء فإذا سارت كان كمجلس آخرٌ. 

(فإذا اختارّث نفسّها فهي واحدة بائتٌ) لأن اختيارها نفسّها يوجبُ 

اختصاصها بها دون غيرهاء وذلك بالبينونة . 
0 


. ولا يكونٌ ثلاثاً وإن نَوَاها. ولا بد من ذِكْر النَّفْس أو ما يدل عليه في كلامه أو 
كلامها . ا 5557010 


(ولا يكونٌ ثلاث وإن نَوَاها) لأن الاختيارَ لا يتنوع . 
(ولا بد من ذِكْرٍ التَفْس أو ما يدل عليه في كلامه أو كلايها) مثل أن 
يقول: اختاري نفسّك» فتقول: اخترث؛ أو يقول لها: اختاري» 
فتقول: اخترتٌُ نفسي» لأن ذلك عرفٌ بإجماع الصحابة» وأنه المفسّر 
من أحد الجانبين» ولأن المُبهَم لا يصلح تفسيراً للمُبهَم؛ حتى لو قال 
لها: اختاري» فقالت: اخترث» فليس بشيءء لأن الاختيار ليس من 
ألفاظ الطلاق وضعاًء وإنما جعل بالسنّة فيما إذا كان مفسّراء فإذا لم 
3 كن عذلك لأ يك وده اولان دؤلهة الخاري» وقرلها ‏ اتررث) 
ليس له مخصّصن"'' بهاء فلا يقع الطلاق» فإذا ذكر النفسَ تخصّصَ 
” الاختيارٌ لها فيقع . 
وقال في «المحيط»: ولا بد من ذكر النفس أو التطليقة أو 
3 الاختيارة في أحد الكلامين لوقوع الطلاق» أما ذكرٌ النفس فلما ذكرناء 
وأما ذكرٌ التطليقة فظاهر» وأما الاختيارةٌ فلأن الهاء تُنبيئٌ عن التفرّد 
واختيارُها نفسّها هو الذي يِتّحدُ مرّةٌ ويتعدّد أخرى» فصار مفسّراً من 
ا حانة.: والقياية اأنيقه سكير طلات وإناتزى الام دلة يمل إيقاء 
+ الطلاق بهذا اللقظ افلا يملك التقويضن إلى شرف ولآن قولهةة آنا 
:. أختارٌ نفسي يحتملٌ الوعدّء فلا يكون جواباً مع الاحتمال. وجه 


010( في (م): ليس بمخصص . 


ل 


ولو قال لها: اختارى اختارى اختارى. فقالّت : اختَرْثٌ اختيارَةٌ» أو قالت: 
1 4 1 0 0 م 2 
اخترّت الآأولى. أو الوُسطى. أو الآخيرة.» فهىّ ثلاث (سم)ء 0 


الاستحسان: إجماع الصحابة رضي الله عنهم» ولأن الشرع جَعَل هذا 
إيجاباً وجواباًء لما روي أنه لما نزل قوله تعالى: ‏ يتما أَلتّئٌّ قل 
لَأَوِكَ إن كس ترد الْحَيَةَ لديا وَزِيتَهها4 الآية [الأحزاب: 8؟], 
بدأ رسول الله كلد بعائشة رضي الله عنهاء فقال: (إني أخبرّك بشيء»ء 
فيا عليك الا تجبيي حك تستافرئ اتوك الم اتخبرها بالآية: 
فقالت: أفي هذا أستأمرُ أبويّ يا رسول الله؟ لاء بل أختار الله 
ووسوله"" + وآرادت يذلك الاخفيان لجال واعده رَسَرل :انه كله 
واو كا ولأن له أن يستديم التكاح» وله أن يفارقهاء فله أن 
بُقِيمّها مقامً نفسه في ذلك . 

(ولو قال لها: اختاري اختاري اختاري» فقالت : اختَرْثُ اختيارَةٌ 
أو قالت: اخترثُ الأولى: أو الوسطي: أو الأخيرة: فهيَ ثلاثُ) ولا 
يحتاج إلى نيِّ الزوج» لأن تكرار هذا الكلام إنما يكونٌ في الطلاق دون 
غيره. أما قولها: اختيارة» فلأنها للمَرّة» ولو صرّحت بالمرّة كانت 
ثلاث فكذا هذاء ولأنها للتأكيدٍ» والتأكيدٌ بوقوع الثلاث . 

وأما قولها”'"“: الأولى أو الوسطى أو الأخيرة» فمذهبٌ أبي 
حنيفة . وقالا: تقع واحدة» لأن ذكر الأولى أو الوسطى أو الأخيرة إن 


)١(‏ أخرجه البخاري (4985): ومسلم )١41/0(‏ من حديث عائشة» وهو 
فى (مسند أحمد» (/8مغ 5؟). 
(0) في (س): «قوله», والمثبت من (م). 


١ا/‎ 


ولو قالت: طَلَقْتُ تَفسِي أو اخترثُ تفسي بتطليقةٍ ٠‏ فهي رَجعية 3 جعية. ولو قال 
اختاري نفِسَكِء أو أمْر رك بدك بتطليقةٍ ؛ فاختارّث تفسّها لالش ع 


ولو خَيرَها فقالت :الخرت كين لال اواهي: لايِقَعٌ: ولو قالت : نفسي أو 


كان لا يفيدٌ الترتيب يفيدُ الإفراد» لأنه يدل عليه» فيُعتَبر فيه. وله: أنها 
إنما تتصيفٌ فيما ملَكَنهء إذ المجتَّمعٌ في الملكِ كالمجتمع في 
المكان» وذلك لا يحتملٌ الترتيب» فإن القوم المجتمعين في مكانٍ لا 
قال هذ أولوهذا اخرة ويفال: : هذا جاء أوَلاً وهذا آخرأء فيكو 
الترتيب في مجيئهما لا في ذاتِهماء وإذا كان كذلك لَنّا قولها : الأولى 
أو الوسطى» فبقي قولها: اخترثٌ» ولو قالت: اخترث» وسكتّثْ» 


وقعت الثلاثٌ» كذاهذا. 


(ولو قالت: طَلَّْتُ تفيي» أو اخترثُ تفسي بتطلِيقَة» فهي رَجِعِيَةٌ) 
لأنها اختارت نفسّها بعد انقضاء العدَّةَء لأن ا رت الانطلاق يعد 
انقضاء العدّة. 
(ولو قال: اختاري نفِسَكِ . أو أُمْرْكِ بِيدِكِ بتطليقَةٍ فاختارَثُ 
تفسّهاء فهي واحدة رَجِعِيةٌ) لأن ذكر الطلاق يَعْهُ ب يفك الرجعة: وضَا د كانه 
قال: طلّقي نفسّك . 

ا (ولو خَيرَها فقالت: اخترث نفسي لا بل رَوجِي» لا يَقَعُ) لأنه 
١‏ للإضراب عن الأولٍ» فلا يقع . ْ 
2-2 «ولوقالت: تفي أو رَّوجِيء لا يَقَمُ) لأن «أو» للشكَّء فلا يقع 
الطلاق بالشكُ» وخرَج الأمرٌ من يدها لاشتغالها بشيءٍ آخر. 

11/١ 


ولو قالت : ل ورّوجِي طَلَقَتُْ. والأمرُ باليد دعقي رلك قف على 
المجلس» إلا أن نه إذا قال: أمركِ بيدِكِ وتّوى الثّلات صَحَّ. فلو قالت فى 
جواب الأمر باليد: : اخترثُ نفسي بواحدة فهي ثلاث . ولو قال لها: أمثك 
يدك فاختارث تَفسَها يَقَمُ: أ طب وسو اا ف جو ال 
2-55 2010 
(ولو قالت: نفيي ورّوجي, طَلَقَتْ) ولا يصحٌ العطف . 
(والأمرُ باليدٍ كالتخيير يَتَوَنََْ على المّجلس) على ما ذكرنا. 
00 (إلا أنه إذا قال: أمرُكِ بِيدِكِء وتوى الثّلاتّ صَمّ) لأنه يحتمك 
0 العموم والخصوصء والاختيارٌ لا يحتمل العموم. فإن الأمر باليدٍ ين 
عن العدليكة ضيه : قال تعالى : #والأمر يَوْمِذِ يلَهِ4 [الانفطار: 19]» 
والاختيار عَرِفٌ تمليكاً شرعاً لا وضعاًء والإجماع انعقدٌ في الطلقة 
الواحدة لا غيرء فلهذا صكّت نيه الثلاث في الأمر باليد دون 
النحيين: 
59 (فلو قالت في جواب الأمر باليد: اخترثٌُ نفسي بواحدة فهى 
ش ثلاث ث) لأنها صفة الاختيارة» لأن الاختيارة تصلح جواباً للأمر باليد. 
لكوي تمليكا كالشكيرء »ء فصار كما إذا قالت: اخترت نفسي مرّة 
0 واخلة : وبذلك يقمٌ الثلاث . ش 
(ولو قال لها: : أمرُكِ بِدِكِ فاختارّث نَفسّها) قيل : : لابقع» والأصحٌ 
0 الفاريقع) . ولو قال لها : إن دخلت الدارَ فأ مك يدك + إن طلمق قكها 
> كاد ردت كدميا فنها لك وإن طَلََّتْ بعد ما مَشّتْ خَطوتين لم 


. تطلق. 


1 


ولو قال لها : طلّقي تَفسَكِ فلها أن ل في الجلس وتقَْ واحدة جيك 
00-0 . وإن طلَقَتْ نَفْسَّها ثلاثاً وقد أرادها الرَّوجُ وَكَمْنَ. ولا 


| نيه الشتِينِ (ز) إلا أن تَكُونَ أمَهٌ فيصِحٌ» 0 
ان ولو قالت: أبَنْت نسي طَلَقَتْ واحدة رَجِعِيَة 


(ولو قال لها: طَلَّتِيتَمَكِء فلها أن تُطَلَّ في المَجلِس) لأن المرأة 
لا تكونٌ وكيلةً في حقٌّ نفسهاء » فكان تمليكا. (وتَقَعُ واحدةٌ رَجهِيَة 
وليسن له أن يَرْجِعَ عنه) لأنه تمليك فيه معتى التعليق» ؛ لأنه علّق الطلاق 
بتطليقهاء وكذا قوله: أنتِ طالقٌ إن شئتء أو أحببتء أو هَرِيتِء أو 
أردتِ» أو رضيتء لأن كلّه تعليقٌ بفعل القلب» فهو كالخيار . ْ 

(وإن طَلَقَتْ تَفسّها ثلاثاً وقد أرادها الرَّوحُ وَفَعْنَّ) لأن معناه» افعلي 
الطلاقٌء وهو اسم جنس» فيتناول الأدنى مع احتمال الجميع» كسائر 
أسماءٍ الأجناس» فتصحٌ نيةٌ الثلاث» وينصرفٌ إلى الأدنى عند عدمها 
عا 

(ولا نصح نيه الثنتين) لأنه عددٌء خلافاً لزفر وقدسبيناء (إلا أن 

تكو ان ويم ) لاله لجرل في عقي 

(ولو كانت حُرّةٌ وقد طَلّقها واحدةً لا نصح نيه الشعِينِ) لأنه ليس 
بجنس في حقّها . 

(ولو قالت: أبنت تفسى طلثث: واعدة وحعنة) لأن الإبانة من 
ألفاظ الطلدق» ]لذ أنه زادك مها نودت الأنانة ملكو كما ذا قانت: 
طلّقتُ نفسي بائنةً. وعن أبي حنيفة: لا يقمٌ شيءٌ لأنها أتت بغيرٍ ما . 
فرّضَّ إليهاء ويتقيدٌ بالمجلس كما في المخيّرة لأنه تمليكٌ أيضا. 


١ا/ه‎ 


ولو قال لها: أمرّكِ بيدِكِ؛ فقالتٌ : أنت علي حَرامٌ, أو أنتَ مني بائنٌ» 1 
0 أو أنا نك بائرٌء فهو جوابٌء وطَلَقَتْء ولو قالت: 

مِنكَ طالقٌ» أو أنا طالق. وَقَعَ رو وسو 
متى ما شِنْتٍء أو إذا شِنْتٍء أو إذا ما شِسْتِء لا يقد بالتحلس ولو ركنا 
لا يريد وكذا لو قال لغَيره : طلَّق امرأتي» ولو قال له: إن شِئْتٌ اقتصّرَ 


(ولو قال لها: أمرّكِ يدك فقالث: أنتّ عَلىَ حَرامٌ» أو أنتَ مني 
باتك أو آنا علبكَ غراء أو آنا ينك باد :فهو جوات» وطَلقت) لأن 
هذه الألفاظ تفيدٌ الطلاق» كما إذا قالت: طلَّقتُ نفسي» ولو قالت: 
أنتَ مني طالقٌ» لم يقع شيءٌ. 

(ولو قالت: أنا منكَ طالقٌ» أو أنا طالقٌ» وَقَمّ) لأن المرأة توصّفٌ 
بالطلاق دون الرجل . 

(ولو قال لها: لي ري ينك ارم كا لد أو إذا 
شِنْتِء أو إذا ما شِئْتء لا يَتقيّد بالممجلس) لأنها لعُموم الأوقات. كأنه 
تاراق ان تزفق فعض وحار «متى» و«متى ما» ظاهر. وأما (إذا» 


0 وازالماة كاري الكرع فوا لماز يدا" 


(ولو رَدَنْهُ لا يَرنَدُ) لأنه ملّكها الطلاق : في أي وقت شاءت» فلم 00 
ع كاد السك لاير يارد . (وكذا لو قال لغيره: طلق 
امرأتي) لا يتقيّد بالمجلس» لأنه توكيلٌ. (ولو قال له ا 
ا على المجلس) وقال زفر: هو والأوّل سواء» لأنه توكيل» كما إذا 
)١(‏ انظر ص08١-59١.‏ 


١/5 


ولو قال لها ا َي سك مما يبي » فلها أن ترق لات وليس لها أن 
تحَمعهاء ولو قال: طلّقي نَفْسَكِ ثلاث طلَقَتْ واحدةً فهي واحدةٌ. ولو 
قال : واحدةً فطَلَقّتْ ثّلاثاً لم يَقَعْ شيءٌ (سم) . حي و 4 ا م اس لي ل 


سَكَتَ عن المشيئة. ولنا: أنه تمليكٌ حيث علقه بالمشيئة؛ والمالك 
يتصرّفٌ بالمشيئة» والتميلك يقتصرٌ على المجلس لما عرف. ولو قال 
لها: أنتِ طالقٌ إن أحببت» فقالت: شئتٌء وَقمّ» ولو قال: إن شئتٍ» 
فقالت: أحببثُ» لا يقع» والفرقٌ أن المشيئة إرادةٌ وإيجابٌء وفيها 
معنى المحبة وزيادة» فقد وُجِدَ الشرط في الأولى وزيادة» والمحبة 
لبس فيها [يجاتٌ.. قلم يوجد في :السطالةالثائية المقيدة بيلك الصفة: 
فلم يوجدٍ الشرط . 

(ولو قال لها: طلّقي نَفِسَكِ كُلَّما شِئْتء فلها أن تُقَرَقَ التَّاتَ) لأن 
«كلما» تقتضي تكرارَ الفعل» ويقتصرٌ على المملوكِ من الطلاق في 
. التكاح القائمء حتى لو طلّقها ثلاثاً وعادت إليه بعد زوج آخرّ لا تملك 
٠‏ التطليق. (وليس لها أن تجمّعها) لأنها توجبٌ عموم م الانفراد لا عمومَ 
الاجتماع. وقال زفر: لا يقتصرٌ على المملوكِ في التكاح ؛ 0-7 
00 لها أن تطلّق نفسها بعد زوج آخرّ عملاً بحقيقةٍ كلمة «كلما». ولنا: 
+ “تمليك قلا يضح إلا فيما. هو في ملكه» ولا ينملك أكثر من الدلاث: 
وعلى هذا الإيلاءٌ إذا وقع به ثلاثُ طلقاتٍ ثم عادت إليه لا يعود الإيلاء 
عندناء وعنده يعود. 
7 (ولو قال: طلّقي تَفسَّكِ ثلاثاً فطَلّقَثْ واحدةً فهي واحدةٌ) لأنها 
أوقعت بعض ما ملكت. (ولو قال: واحدة فطَلََّتْ ثّلاثاً لم يَقَعْ شية 


١ /ا/ا‎ 


ولو قال لها اق قاو ربا في جمة؛ فقَل لق يي واحدة 
بائنةَ فهي رَجِعيّةٌ ولو قال: واحدةً بائنة “فقائق: طلقث وج جعي فهي بائنةٌ» 
ولو قال لها : 0 وقَمَتْ واحدةٌرَجوِية وإن لم تَشَاء فإن 
شاءث بائنة أو ثلاثاً وقد أرادَ الرّوحُ ذلك وقَعَ» وإن اختلَفَتْ مَشِيعَتها وَإِرَادَنُه 
فواحدة (سم) رَجِعِيَةٌ: ااا ا 1100 


عند أبي حنيفة» وقالا: تقعٌ واحدة لأنها فلكت الواحيدة) :وقد أدت 
| بالزيادة عليهاء فتلغو كما إذا قال لها: أنتِ طالقٌ أربعاء فإنها تقع 
الثلاث وتلغو الزيادة. وله: أن الواحدة غير الثلاث لفظأً ومعنئّ» فقد 
أتت بغيرٍ ما ملّكهاء فكان كلاماً مبتداً فلا يقع» بحلاب الروج لأنه 
يملك الثلاث» فيتصرفٌ فيها بحُكم الملكء والزائدٌ عليها لغ ل 

(ولو قال لها: طَلّقي تَفْسَكِ واحدةً أملكُ الرَجعَة: فَقَالتْ: طلّقتُ 
تفي واحدة بائنةً فهي رَجِعِيَةٌ) لأنها أتت بالأصل» فصمٌّ ووقع ما 
ا ل ل 

(ولو قال: واحدة بائنة» فقالت: طَلَّقْتُ رَجِعَةٌ فهي بائنةٌ) لما 
قلنا. 

رار اليا : أنتٍ طالق كيفت ششْت» وقَعَثْ واحدةً رَجِعِيةٌ وإن لم 

أء فإن شاءث بائنةٌ أو ثلاثاً وقد أرادَ الرَّوِجٌ ذلك وقَمَ) للاتفاق بين 
إرادته ومشيئتها. (وإن اختلفَتُ مَشِيئَئها وإِرَادَنُه فواحدةٌ رَجِِيهٌ) لأنها 
لما خالفته لغا تصرفهاء فبقي أصلّ الإيقاع. وقال أبو يوسف ومحمد: ‏ 2 
لاايقع شيءٌ مالم توقع المرأة نتشناء ثلاثاً أو واتحدة رجعية أوبائنق 1 


١/4 


دلو قال: أت طفق مايل أو كم يكن» فلها أ عفن تنه ما غات : 
ولو قال لها: طَلَّقي نَفسَكِ ه من ثّلاثِ ما شئتء فليس لها أن تُطَلَّقَ تلان ” 
وتُطَلَّقُ ما دوتّها (سم) . 


والعتق على هذا الخلاف. لهما: أنه فوّضّ إليها التطليق على أيّ صفةٍ 
شاءت» فوجب أن يتعلّق بمشيثتها أصلٌ الطلاق» حتى تملك ذلك قبل "7 
الدخول وبعده. ولو وقع بمجرّد إيقاعه لا يملكُ قبل الدخول. ولأبي 
حنيفة : أن «كيف» للاستيصاف» فتقتضي ثبوتَ أصل الطلاق» ويكونٌ 
التفويض إليها في الصفةٍ عملاً بحقيقة كلمة «١كيف».‏ 
0 (ولو قال: أنتِ طالقٌ ما شِدْتٍ أو كم شدْتٍء فلها أن تُطَلَّقَ نَفسّها ما 
شاءَت) لأنهما يُستعملان للعدد» فقد فوّض إليها أي شيء شاءت من 
العدد. 


٠‏ (ولو قال لها: طَلَتِي تَسَكِ من نَلاثِ ما شئتٍ. فليس لها أن تُطَلقَ 
0 ثلاث وَتْطكك #ناادونيا» وقالا: لها أن تطلّق ثلاثاً إن شاءت.» لأن «ما» 
: لحمو عاو بر لاخو التمياره “لحمل على اتمبير الجنين» كقوله : 
- 0 من طعامي ما شئت. ولأبي عل أن «من» حقيقة للتبعيض » 
واما» للتعميم» فِيعمّل بهماء فجعلنا المفوّض إليها بعض الثلاث» 
للكنّ بعضاً له عمومٌ وهو ثنتان» وإنما ترك التبعيضٌ ة في النظير لدلالة 
الحال» وهو إِظهارٌ السماحة والكرّم. 

0 ولو قال: إن شئتٍ فأنت طالق إذا شئت» فهما مشيثتان: إحداهما 
على المجلسء والثانية مُطلَقَةٌ مؤقتةٌ بالوقت. فإن قامت بَطَلَنَاء أما 
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اموق كلت :ديا" بالتكلير و يوان التطلفة فاقيا تبهاء ورف انف 
يصيرٌ كأنه قال لها في ذلك الوقت: أنتٍ طالقٌ إذا شئتٍ . 

ولو قيل له: أَلَكَّ امرأة؟ فقال: لاء ونوى الطلاقٌ وقع» ذكره في 
«المحيط» وقال: هو الصحيح. وكذا لو قالت: لست لي بزوج» فقال 
الزوج : صدقتء ونوى الطلاق» وكذا قوله: نمك لي ائرا: أفها 
أنتِ لي بامرأة» أو لست لك بزوجء أو ما أنا لكِ بزوج» ونوى الطلاق 
يقع» وقالا: لا يقع, لأنه إعياة كدت قل بم وان نرف وله “أنه 
يحتمل الطلاق بالإضمارء تقديره: لست لي بامرأة» لأني طلقتك» 
وإذا ا 
هل امرأتك إلا طالقٌ؟ فقال الزوج: لاء طَلَقَثْء ولو قال: نعمء لا 
7 لأن قوله: نعم» معناه: نعم امرأتي غيرٌ طالق» وقوله: لاء 
معناه: ليس امرأتي إلا طالق . 

ولو قال لامرأته: قولي: أنا طالق لم تَطلّق حتى تقول؛ لأنه أم* 
بالإنشاء. ولو قال لغيره: قل لامرأتي إنها طالق» طَلَقَثْ قال أو لم 
0 يقل» لأنه أَمَرّه بالإخبارء وأنه يستدعي سَبْقَّ المُحْبَرِ به. 

ولو قال له آخر: إن لم تقض حقي اليومً فامرأتك طالقٌ» فقال: 
نعمء وأراد جوابّه» انعقدت يميئهء لأن الجواب يدري إعادة 
السؤال» فكأنه قال: : نعم امرأتي طالق إن لم أقض حدَّك حقّك 
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وأ يول و حو" جن نو" هون ايو الو بها بود سو قل ا ما قد ور ع ع هل حل عفد “ادر ريد “اوه دوا وماق لان ا وإ ولي و ل وان اي لال فيا لإا 0 


ولو قال لها: اعتدذي اعتدذي اعبدئ: وقال: نويت واد ماف 
'" ديانةٌ» ويقع ثلاثاً في القضاءء ولو قال: عَنَيتُ بالثانية العدة» صَدَّق 
قضاءًء ولو قال: نويثٌُ بالأول طلاقاً ولم أنو بالثانية والثالثة شيئاًء فهي 
ثلاثُ» لأنهما في حالٍ مذاكرة الطلاق» فتتعين له. 

ومن الكنايات: الكتابةٌ» ذرذا كتّبَ طلاق امرأته في كتاب أو لوح 
أو على حائط أو أرض لا يقمٌ إلا بنية وأصلُه أن الكتابة حروفٌ منظومة 
تدلٌ على معانٍ مفهومة كالكلام» وكيّبُ رسول الله كي قامت مقام قوله 
في الدعاء إلى الإسلام» حتى وَجبَ على كلّ”'' من بِلغنْه . فنقول: إذا 
© كنا لاا سعينء أو كتفي الهواة :قلس بقوع » لأن ما لا يَسْعين 
في الكتابة كالمَجْمَجَة!"' والكلام غير المفهوم» وإذا كتب ما يستبين 
فلا يخلو إما إن كان على وجه المخاطَيَة أو لاء فإن لم يكن على وجه 
المخاطبّة مثل أن يكتب: امرأته طالق: فإنه يتوقف على النيةء لأن 
الكتابة تقوم مقامٌ الكلام» كالكناية مع الصريح» وإن كتب على وجه 
الخطاب والرسالة يفل أن ايقول ميا :فلنة آنك:طالق »أو :إذا وَصضل 
إليكِ كتابي فأنتٍ طالقٌ» فإنه يقعٌ به الطلاقٌ من غير نية» ولا يُصدَّقَ أنه 
ما نوى» لأنه ظاهر فيه» ثم إن كان بغير تعليقٍ وقع للحالٍ» كأنه قال 

. لفظة «كل» أثبتناها من (م)» ولم ترد في (س)‎ )١( 

(0) المَجْمَجَةُ: تخليط الكتاب وإفساده بالقلم» ومَجْمَجْتٌ الكتاب: إذا لم 


4 8 
بين الحروف. 
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وألفاظ |الشرط : إن وإذاء وإذا ماء ومتى» ومتى ماء وكلء وكلنا. 
فإذا 6 الطَّلاقّ بشرط وَفَعَ عَقِيبَه وانَحَلتِ اليمينٌ وانتَهّتْ إلا في كُلّما. 


لها: أنتٍ طالتيء وإن كان معلّقا بأن كتب: إذا جاءَكِ كتابي فأنتٍ طالقٌ 
لا يق حتى يصلّ إليهاء لأنه علّقَ الوقوع بشرط» فلا يقع قبلّه كما إذا 
علّقه بدخول الدار» فإن وَصّلَ الكتابٌ إلى أبيها فمرَّقه ولم يدفعه إليهاء 
إن كان هو المتصرّفٌ في أمورها وَقَمَ الطلاق» لأنه كالوصول إليهاء 
وإن لم يكن هو المتصرّف في أمورها لا يقعٌ وإن أخبرها ما لم يدفعه 
إليهاء لأنه كالأجنبي . 


الك 
قال: (وآألفاظ الشرط : إِنْ وإذاء وإذا ما» ومتى. ومتى ماء 


وكُلّء وكُلّما) لأنها مستعملة فيه وضعاً. أما «إن» فشرطٌ محضٌ ليس ©* 


فيه معنى الوقت» وما وراءها فيها معنى الوقت على ما بيناه» وكلمة ' 
"كل ليست بشرط لأنها يليها الاسمٌء والشرطٌ ما يليه الفعلٌء لأنه 
يتعلق به الجزاءً وهو فعلٌ» إلا أنه لتعلّق الفعل بالاسم الذي يليها أَلحقَ 
بالشرط. مثل قوله: كل عبدٍ اشتريئه فهو حد 

قال: : (نإذا عَلَنَ الطلاق بِشَرْطٍ وَقَعَ عَقِيبَه وانحَلّتِ البَِينُ 
وانتهّث) لأن الفعلّ إذا وُجد ثم الشرطً» فلا ت بقى امن (الأفي كلم 
فإنها لعُموم الأفعال. قال تعالى: كما تست جُلُودُهُم * الآية 
لالنساء:0]» وإذا كانت للعموم يلزمه التكرارٌ ضرورة» حتى تَفَمَ 
الثلاث المملوكاثٌ في النكاح القائم فلو تزوّجها بعد زوج آخر ووٌجد | 
الشرطٌ لم يقع شيءٌ خلافاً لزفر لمقتضى العموم. ولنا: أنه إنما علّق . 
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ولا يصِح التعليقٌ إلا أن 1 الحالفُ مالكاء كقول لأقرانه: إن دَخَلْتِ . 
الدَّارَ فأنت طالقٌ» أو يقولٌ لعبده: وك نذا فأنتَ خرٌء أو يُضيفُه إلى 
مِلْكِء كقوله لأجَدَبيةِ : إن تررّجِتَكِ فأنتٍ طالقٌ» أو كُلُ امرأةٍ أتررّجُها نهي 
طالقٌء أو كُلّ عبدٍ أشرِيه فهو حُرٌ. وزوالٌ الملكِ لا يُبِطِلُ اليَمِينّ» فإن وُجِدَ 
الشّرطَ في مِلْكِ انحَلَّتْ ووَقَمَ الطّلاق» وإن وُجدَ في غَيرِ مِلْكِ انِحَلَتْ ولم 


و 


ما يملِكّه من الطّلقات» وقد انتهى ذلك وهو الجزاءٌء فتنتهي اليمينُ 
ضرورة. 

قال: "(ولا بِصِحٌ التعليقٌ إلا أن يكونَ الحالفٌ مالكاً. كقوله 
لامرأته : إن ع الدّارَ فأنتِ طالقٌ» أو:يقول د كلك ا 
فأنت حُدٌء أو يُضِيفْه إلى مِلْكِء كقوله لأجنيةٍ : إن ترّوّجتكِ فأنتٍ 
طالقٌء أو كُلُّ امرأةٍ أترّوّجُها فهي طالقٌ» أو كُلَّ عبدٍ أشتّريه فهو حُيٌ) 
لأندالة يت ان كرف العراء اها لكر د ميدوقا عق مسن انير 
وهو القرّة على المنع أو الْحَمْلء ولا ظهورَ له إلا بأحدٍ هذين. 

قال: (وزوال المِلكِ لا يُِطِلُ اليَمِيِنَ) لأنه لم يوجد الشرطً. 
(فإن وُجِد الشّرطُ في مِلْكِ انحَلَّتْ) اليمينٌ (ووَقَمَ الطّلاقٌ) لأن الشرط 
0 وُجِدَء والمَحَلَّ قاب للجزاء» فينزلٌ وينتهي اليمينٌُ لما مرّ. 

(وإن وجِدَ في غير مِلَكِ انحَلّتْ) لوجود الشرط (ولم يَقَعْ شيء) 
لعدم قبول المَحَلَّ. وفي «كلما» لا تنحلٌ اليمين بوجود الشرطٍ حتى 
يَقَعَ الثلاث على ما بيناه. 
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وإذا اختَلفا في وُجُود الشّرط فالقَولُ للرُوجٍ اليه للمرأق. وما لا يُعَلّمُ إلا 
من جهتها فالقّولُ قَولّها في حَقَ تَفهاء كقوله: إن حِضْتٍ فأنتٍ طالقٌ 
وثُلانهُ فقالت: حِضْتُ طَلَقَّثْ هي خاصّةٌ. وكذلك الَمْلِيقُ بِمَحَبيها. ولو 
قال: : إن كُنْتٍ ُحِينَ أن يُمَذبكِ اله بنار جهنم فأنت طالقٌ وعبدي حر 


و 


00 


فقالت أحبٌ طَلقَّتْ طلقَتْ ولم يُعبق العبد. و ست ود ا ل و5 


| (وإذا اختلفا في وُجُودٍ الشّرطٍ فالقَولُ للرّوج) لأنه منكرٌ ومتمسّكٌ 
ْ بالأصل وهو العدم (وَالبيَُ للمرأة) لأنها مدّعية مْبئةٌ. 

قال : (وما لا يُعلّمُ إلا من جهتها فالقَولٌ قَولّها في حَقّ تفيهاء 
كقوله: إن حضتٍ فأنتٍ طالقٌ وثُلاتةُ فقالت: حِضْتُء طَلَقَتْ هي 
خاضة) والقياين أن له قطان » لاه شرط كفيزةهز الشروط :وعد 
الاستحسان: أنها أمينةٌ في ذلك» ولا لا من جيم ا وقد اعبّبّر 
الرع قولها “في ذلك في العدة والوَطءء فكذا هذاء إلا أنه في حق 
ضرّتها شهادةٌ» وهي متهمةٌ؛ فلا يُقبّنّ قولها وحدها. 

قال (وكذلك التدليق يتكئيها) وهو أن يقول: إن اكت تحن 
00000 0 

(ولو قال: إن كذ و 
وعبدي خبرٌء فقالت: أحبٌّ طلقث ولم د يعتق العبد) لما ذكزناء .ولا 
يتِيقنٌ كذبها ل ل ولو قال 
لها : إن كنتِ تحبيني بقلبك فأنتٍ طالقٌ» فقالت : أحبكٌ» وهي كاذبة 


طلعث: برقال محين: لا تلت ٠‏ لأن المحبة إذا عَلّقت بالقلب يرادُ بها 
حقيقة الب ولم يوجد. ولهما: أن المحبة فعلٌ القلب» فيلغو ذكرٌ 
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ولو قال: إن وَلَدتِ غلاماً فأنتِ طالق واحدةء وإن ولدتِ جارية فئنتين ‏ 
فولدثهُما ولا يُدْرَى أَيُهّما أوَّلاّء طَلَقَتْ واحدةً؛ وة في ره ثنتين . ولو قال 
لها : إن جاعدكِ فأنتٍ طالقٌ ثلاث فأولجَُ ولَِتَ ساعة فلا شيء عليه» وإن 
َرَعَه تم أولجّه فعَليهِ مهرٌ. ولو كان الطّلاقٌ رجهي تَحصّلُ المُراجَعةٌ بالإيلاج 
الثانى . 


القلب» فصار كما إذا أطلَقَّء ولو أطلَقَ تعلّق بالإخبار عن المحبة» 
هذا. 

قال: (ولو قال: إن وَلَدْتِ غلاماً» فأنتِ طالقٌ واحدةً» وإن ولدت 
جارية قئِنتين» فَولْدنْهُما ولا يُدَرَى أبُهُما أوَّلاء طَلَقَتْ واحدةً.ء وفي 
لتر نعين) لأن الواحدة متيقنةٌ» وفي الثانية شلك فلا يقع في 
القضاءء والأحوطً أن يأخذ بوقوع الثنتين» وانقضت العدَّةٌ بيقين» لأن 
الطلاق وقع بالولد الأوَّلِء وانقضت العدَّة بالثاني. 

قال: (ولو قال لها: إن جامَعتكِ فأنتٍ طالقٌ ثلاث فأوليجه ليت 
ع عر اه ولو كان الطّلاقٌ 

جعيا تَحصّل المُراجَعةٌ بالإبلاج الثاني) وعن أبي يوسف: أنه يجب 

5 باللباث في الثلاث» ويصير مر اجعا به في الواحدة 00 
الجماع بالدّوام عليه» إلا أنه لا يجبُ الحدّ للاتحاد. ولهما: أ 
الجماع إدخال الفرْج» ولا دوامً للإدخال. أما إذا م 
وُجِدَ الإدخالٌ بعد الطلاق» ولم يجب الحدٌّ لشبهة الاتحاد من حيتُ 
المجلسنٌ والمقصودء وإذا لم يجب الحدّ يجب العٌقْرُ لأن الوطءً لا 
يخلو عن أحدهما. 
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فصل 
ولو قال لها: أنتِ طالق إن شاء الل أو إن لم يشأ اللهء أوهاشاء الل 
أو ما لم يشأ الل أو ! إلا أ أن يَشاءَ الل ليقع شَيءٌ إن وَصل . ماعافاةا .ا فلار 


فصل 

«ولو قال لها: : أنتٍ طالق إن شاءً الث أو إن لم يشأ الله. أو ما شاءً 

الل أو ما لم يَشأ الل أو إلآ أن يَشاءَ الله لا يَقَعُ سّيءٌ إن 0 
والأصل فيه قوله عليه السلام: ١من‏ حَلَفَ بطلاقٍ أو عتاقٍ وقال: | 

شاء الله متصلاً به ا 

وجودهء فلا يقعّ بالشلكٌء إذ المعلق بالشرط عدم قَبْله وكذا إذا علّقه 

بمشيئة من لا تَعلَمُ مشيئته من الحَلْقَ» كالملائكة والجنّ والشيطان. 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص 784 وقال: قال 
مخرجو أحاديث الهداية : لم نجده. وقال الزيلعي ”/ 775 : غريب بهذا اللفظ . 

قلنا: وأخحرج أبو داود (771”) و(7777). وابن ماجه (6١٠؟)‏ 
و(5١١5),‏ والترمذي ,)١67١(‏ والنسائي ١7‏ و2540 وهو في «المسند» 
,)46١(‏ واضعيع ابن حبان» (17594) و(1710) و(5747 من حديث ابن 
غمر مرفوعا ولفظه: من حلف على يمين» فقال: : إن شاء الله» فقد استثنىء فلا 
حنث عليه". وهو حديث صحيح . 

وقد سلف ص7/8١‏ حديث: ما خلق الله تعالى أحب إليه من العتاق». وفي 
أخوة (فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء الله فهو حرء ولا استثناء له 
وإذا قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله. فله استثناؤه ولا طلاق فيه». وإسناده 
ضعيف . وانظر تمام تخريجه هناك . 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» /١‏ 877. 
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واجدة: ا اذ 1 1 1 1 1 1 121111111 
ويصحٌ الاستثناءً موصولاً لا مفصولاً لما رويناء ولأنه إذا سَكَتَ ثبت 
حكجٌ الأرّلء فيكونٌ الاستثناء أو التعليقٌ بعدّه رجوعاً عنه» فلا يُقبَلُ» 
ولو سَكتَ قذْرَ ما تن أو عطس أو تجدّا أو كان بلسايه َل قطال 
تردّدهء ثم قال: إن شاء الله صم الاستثناء» وإن تنقّس باختياره بَطلٌ» 
ولو حرّك لسائه بالاستئناء صم عند الكَرْخَي وإن لم يكن مسموعاً. 


وقال الهندواني: لا يصحٌ ما لم يكن مسموعاً. ولو قال: أنتٍ طالقٌ» 
فجرى على لسانه إن شاء الله من غير قصدٍء لا يقع» كما لو قال: أنتِ 
طالقٌ فجرى على لسانه: أو غيرُ طالق. ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً 
وثلاثاً إن شاء اللهء أو ثلاثاً وواحدة إن شاء الله بطل الاستثناء» 
وقالا: هو صحيح. وكذا لو قال لعبده: أنت حرٌٌ وحرٌٌ إن شاء الله لأن 
الكلام واحدء وإنما يتم بآخره وأنه متصلٌ. ولأبي حنيفة: أنه استثناءٌ 
منقطع. لأن قوله: وثلاثاً» أو وواحدة أو وحرٌ لغ لا فائدة فيه» فكان 
قاطعاً. ولو قال: أنتٍ طالق واحدة وثلاثاً إن شاء الله صمّ بالإجماع, 
وكذلك أنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إن شاء الله لأنه لم يتخلل بينهما 
كلام لغو. 

ظ (ولو قال: نت طالق ثلاثاً لذ واحدة طَلَقَتْ ثنَينِء ولوفال رلا 
0 6 وأصلة أن الاستثناء تكله بالباقي بعد التنْياء لأنه 
بِيانٌ أنه أراد بما تكلم ما وراءً المستثنى . ْ 


1١ا/‎ 


ولا يَصِحّ استثناءً الكل من الكُلُء فلو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً وَكَمَ 
الََّاثُ وبطل الاستثناء» ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً وثلاثا إلا أربعاًوقع ثلاث» 
ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدةٌ وواحدةً وواحدة بَطلّ الاستشناءء وَل 
قال : أنتِ طالقٌ عَشْرَةٌ إلا تسعَةٌ وَتعت واد ولو قال : إلا تَمانيةٌ فئان . 


(ولا بصخ اسيثناء الكل من الكّلّء فلو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثا إل 
ثلاث وَقَعَ م الثلاثُ وبطل الاستثناء.» ولو قال: أنتِ طالقٌّ ثلاثاً وثلاثاً إلا 
ريما : وقع ثلاث) عند أبي حنيفة» وعلى قياس قولهما تقع واحدة بناءً 
على ما تقدم . 

(ولو“قال: أن طالق فلاثا إلا واشيدة وواحدة ووادة» بطل 
الاستثناءً) لأنه استثنى الكل . 

(ولو قال: أنتٍ طالقٌ عَشْرَةٌ إلأَتسعَةٌ» وَمَتْ واحدةٌ» ولو قال: ! إلا 
َمانية َنتانِ) وأصله أنه إذا أوقَمَ أكثر من الثلاث ثم استثنى والكلامُ كله 
صحيح» فالاستثناءً عاملٌ في جملةٍ الكلام ولا يكون مستئنىّ من جملةٍ 
الغلاث رودن وترعهاء فيقع الاستثناء من جملةٍ الكلام؛ ويقع ما 
بقي إن كان ثلاثاً أو أقلَّء لأن الاستثناء يتبع اللفظ ولا يتبع الحكمء 
والجملةٌ تلفّظَ بها جملةً واحدةً فيدخل الاستثناءً عليهاء فيسقط ما 
تضمّنه الاستثناءء وتقمٌ بقيةٌ الجملة إن كان مما يصخٌّ وقوعه. ولو 2 
م ا ل وقت :واعيدة لذأنه. تعمل كل 


استثناء مما يليه» فإذا اسيّئنيتٍ الواحدة من الثلاثة بقيت ثنتان» وإذا *” 


الو كأنه قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا اثنتين» 


١184 


فصل 
ومَنْ أبان امرأته فى مَرضه 3 هَّ مات» ونه إن كانت في العِدَّة وإن 


انقضثُ عِدتها لم تَرثْ. نه بمج ارسي اه 


فإن قال: أنتِ طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنثين الايد تقع واحدة» 
لأنه اسعشئى الواحدة من الكنتين » فق واخدة فستفنيها :من الثلاث؟ 
يبقى ثنتان يستثنيهما”'2 من الثلاث تبقى واحدة» وكذا لو قال: عشرة 
:اله يع وله كباية له سن اسع "الفيعة عق العماية فقن 
واحدة» ثم اف الواعرة من الشيحة ارين “كان + قي اند 
الثمانية من العشرة تبقى ثنتان»ء وعلى هذا جميع هذا النوع. 
وتقريبّه : أن تعقد العدد الأوَّلَ بيمينك, والثاني بيسارك» والثالث 
بيمينك والرابع بيسارك؛ ثم أسقط ما اجتمع في يسارك مما اجتمع 
بيمينك» فما بقي فهو الموقع. ْ 
فصل 

(ومَنْ أَبانَ امرأتته في مَرَضِه تم مات. وَرِثَنْه إن كانت في العِدَّةٍء وإن 
انَقَضَتْ عِدَنُها لم ترث) وَآضَله أن الزوجيّة في مرض الموت سببٌ 
يُفضي إلى الإرثٍ غالباً» فإبطاله يكون ضرراً بصاحبه؛ فوجب رده 
دفعاً لهذا الضرر في حقٌّ الإرث كا كات الع ما في الطلاق 
الرجعيٌ وتعذّر إبقاءٍ الزوجية بعد انقضاء العدة» لأنه لم يبقَ له أثرٌ 
ولا حكة. 

)١(‏ في (س): يستثنيهاء والمثبت من (م). 
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وإن أباتها بأمرهاء أو جاءت القرقَةُ من جهتها في مَرَضِه لم تَرِتْ كالمُخَيّرة 0 


وَالمُخَبرةٍ بسبب الجب والمُنة وخيار”" البُلْوعْ واليئق . ولو فعَلَثْ ما ذّك'نا 
من الخياراتٍ وهي مَرِيضَّةٌ وَرِنّها إذا ماّتْ وهي في الهدَة. 

ومَرّض الحكوت: : هو المرض الذي أضْناهُ وأعجرّه عن القيام بحوائجه؛ 
فأمّا مَن يَحِيِءٌ ويّذهبُ بحوائجه ويّحَمٌ فلا. 


قال (وإن أباتها بأمرهاء أو جاءتٌ الفُرْقَةُ من جهتها في مَرَضْه لم 
تَرتْ كالمُخَيّرةِ وَالمُخَيَّةِ بسبب الجَبٌ والعْنَ وخيار”" البلوغ والعئّق) 
لأنا إنما اعتبرنا قي الزوجية مع المُبطل نظراً لهاء فإذا رضيَتُ بالمبطلٍ 

تبقّ مستحقةً للنظرع » فَعَمِلَ المبطلّ وهو الطلاقٌ عمّله . 

(ولو فعَلَتْ ما ذَكَرْنا من الخياراتٍ وهي مَرِيضَةٌ وَرِنَها إذا مات 
وه فى الفدة): أنه مستوعة من إنقلال: عد فبَقّينا الدكاح في حقٌ 
الأرث دفعا للضروغتة لاف )الك والقكة + فإنه لا يريها الأنها للا , 
وهو مضاف إلى الزوج . 

(ومَرَضٌ المّوتِ: هو المرضٌ الذي أَضْناهٌ وأعجرّه عن القيام 
بحوائجه, نأا مّن يَجِيءٌ ويّذهبُ بحوائجه ويحَمٌ فلا) وقيل إن أمكته 
القيامم بحوائجه في البيت وعجر عنها خارج البيت فهو مريض. وعن 
أبي حنيفة : إذا كان مُضناً لا يقوم إلا بشدة» وتتغذر عليه الضلاة جالساً 
فهو مريض . والمحصورٌ والواقفٌ في صف القتال والمحبوس للرّجمٍ 


03 لفك عار أثبتناها من هامش «(س) وحدهاء وأشير إليها بعلامة 


دل علق ره بعد وقعة في الترضي ركه ون عا يفل ات 
: أو بمجيء الودْتٍ في المرّضء مثل قوله : ذا جا رأسن الشَّهرِ أن طالقٌ» 
0 أو إن دَخَلُ فلانٌ الدَارَ أو صَلَّى الظهْرَ فأنتِ 0 طالقٌ» فإن كان التَعليقٌ والشرط 


5 والقصاص وراكبٌ السفينة والنازل في مَسْبَعَةٍ يخاف الهلاك كالصحيح؛ 
لآن«الغالك فيه البنلؤمة .ومن كذ م للقصاص والرّجمء أو بارّرَ رجلاً» 
٠‏ أو انكسرت السفينةٌ وبقي على لوح» أو وََعّ في فم سَبمٍ كالمريض» 
" .وكذلك العرأة إ13:شَرَيها الطلق» آم المَقعد والمفلوج ومن كن معناء 
كالصحيح . 

وإذا كان أحدٌ الزوجين ممن لا يرثُ الآخرّ كالعبدٍ والمكاتب مع 
الخَرَّةَء والحرّة اليم الما ؟ ٠‏ فطلّقها ثلاثاً في مرضهء شار 
في حال يتوارثان لو لم يق الطلاق» لا ترثّهء لأنه لم يتعلّق حقّها بماله 
حالةً الطلاق» فلم يكن فارّاًء فلا يُنّهَمُ. 

(ولو عَلَّنَ طلاق امرأته بفِعله وثَعَلّه في المَرَضٍ وَرِنّتْ) سواء كان 
التعليقٌ في الصحّة أو ذ ف الترضي» أنه نم إسرارها حو ات قرط 
الجِنْثِ في المرض» وسواة كان لمات شن الفكل أر لم كوه أم رذ كات 
فظاهرٌ» وأما إذا لم يكن فلأن له بدا من التعليق» فكان مضافا إليه . 

(وإن علّقه بفعْلٍ أجتيٌ أو بمجيءَ الوتٍ في المرّض. مثل قوله : 
إذا جاءً رأسٌ الشّهر نأنتٍ طالقٌء أو إن دَخَلَ لان الدَارَ ريسي 
لاد فأنتِ طالقٌ» فإن كان التعليقٌ والشّرط في المرضٍ وَرِنَثْ) لأنه 
قِصَّدَ إضرارَها بمباشرة التعليق في المرض حال تعلّق حقّها بماله 


١4١ 


وإن كان ليق في الصّحَةٍ والشَّرطٌ في المرض لم تَرتْ (ز). وإن علّقه 
بفعليها ولها منه بد لم تَرِتْ على كُلّ حالٍ؛ وإن لم يكن لها منه بذ كالصَّلاةٍ 
وكلام الأقارب وأكل الطّعام واستيفاءِ الدّينِ وَرنَتْ (م) . 


(وإن كان التعليقٌ في الصّحّةٍ والشَّرط في المرض لم تَرِتْ) خلافاً لزفرء 
لأن المعلّق بالشرط ينزلٌ عند الشرط» فصار كالمُنجَز في المرض. 
ولنا أنه إنما يصيرٌ تطليقاً عند الشرطٍ حُكماً لا قصْداً» ولا ظَلْمَ إلا عند 
القطيلة 

إن علق بعلها ولها منه بام َس على كل حالي» لأنها راضية. 

(وإن لم بك لهاامفه بد كالصّلاةٍ وكلام الأقارب وأكلٍ العام 
واستيفاءِ الدِينٍ وَرِنَتْ) وقال محمد: إذا كان التعليقٌ في الصحةٍ لا 
عر لأنه لا صّنْمَ له في إبطال الشرط» فلم يقصد إبطالَ حقها. 
وليه : أنها مضطرَّةٌ إلى المباشَرَةٍ في هذه الأشياء لما يتعلّقُ بتركها من ١‏ 
العقاب في الآخرة والضرر في الدنياء والزوجُ هو الذي ألجأها إلى 
المباشرة» فينتقل فعلها إليه» وتصير كالآلة لهء كما قلنا في الإكراه؛ 
وإنما يكون مرضٌ الموت إذا مات منهء أما لو بَرَأْ ثم مات انقّطع حك 
المرض الأوّل. 

فصل في طلاق المجهولة 

أصله أنَّ إضافة الطلاق إلى مجهولة ليس إلا تعليقٌ الطلاق فى 
المُعيّةِ بالبيان» لأنه لا يقع على مجهولة» عا هن انين 
وإنما ينزلٌ بالبيان مقصوراً عليه فكان للبيان حكمٌ الإنشاء في حقٌّ 
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المكة: والإنشاء لا تملك الااتجبلكف 'المكن :. الو قال 0-0 
إحداكما طالقٌ» طَلَقَتْ واحدةٌ منهما بغير عينها إذا لم يكن له نيه 
ل 
الجهال مع العتر اتا معزت وعدا الاترى أنهما متا لبن اقم 
الطلاقٌ يصخٌ مع الحظر فكذا مع الجهالة» ولأن البيع مع ضعفه يصحٌ 
كا كرب د لجنا سي وك لون ل انريف 
الطلاقٌ معه أولى» وللنساء أن يخاصِمْتّه ويستعدين عليه إلى القاضي 
حتى يبينَ إذا كان الطلاقٌ ثلاثاً أو بائناً. لأن لكلّ واحدة منهنّ حقاً في 
استيفاء منافع النكاح وأحكامه: أو التوضّلٍ إلى التزوج بزوج اع 
وكان على الزوج اللعاء درو لقو ل الول لأنه المُجمِلٌ؛ كمن أقَرَ بشيءٍ 
غيرٍ معينِء ويُجبرُه القاضي أن يوقم الطلاق على معيّنةٍ لتحصل 
الفائدة لوانت بسو لماام» فإن لم يبين حتى ماتت 
إحداهما طَلَقَت الباقية: لأنه لم يبقّ مّن يستحق الطلاق غيرها. وإن 
'' قال: أردثُ المي لم يرثها وطَلْفَتٍ الباقية”2. فيصدّق في المينة على 
0 نفسه في إسقاط إِريُه» ولا يُصدّق على الباقية في صَرْف الطلاق عنها. 

فإن ماتتا واحدة بعد الأخرى. فقال: أردثٌ الأولى لم يرث 
منهماء لأنه سَّقَط من الثانية بطريق الحُكُم ومن الأولى باعترافه» ولو 

. ١377ص سلف تخريجه‎ )١( 

(0) في (س): الثانية» والمثبت من (م). 
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ماتتا معاً وَرِتَ من كلَّ واحدة منهما نصفَ ميراث» فإن قال: أردث 
داهم تت دن مرانها + ورر كن الأخوى تضق ميرانها أنه . 
لا يصدّقٌ في زيادة الاستحقاق. ولو جامع إحداهما تعيّت الأخرى ‏ 
للطلاق» لأن الجماع ولررة عانعن اللعروم الوق اتتسالة ان 
يطأ المطلّقة» وكذلك لو قبّلها أو حلف بطلاقها أو ظامَرَ منهاء لأنه 
هذه الأحكام من خواصٌ الزوجيّة. فصارت كالجماع. 

ولو طلَّق إحداهما بعينها وعنى به البيانَ صُدّقَءِ وإن لم ينو به 
النيان تعكة الآخرئ: للطلاف) الآذل وض ممعم لو كان" الطلاق 
واحدة رجعية لم يكن يكن رط إحداهنا زيانا للأحرى: ولو مات الزوج 
قبل البيان فالميراثٌ بينهما الربع أو الثمنُ» لأنإجواهها ووحة طماء 
وليست إحداهما أولى من الأخرى . 

ولو طلق إحدى نسائه الأربع ثلاثأ» ثم اشتبهت وأنكرت كل 
واحدة أن تكون هي المطلَّقةٌ لا يقرّبٌ واحدةً منهنٌء لأنه حَرْمَتُ عليه ' 
إحداهنَّ» ويجوز أن تكون كلّ واحدة. وقد قال أصحابنا: كل ما لا ' 
يُباح عند الضرورة لا يجوز التحرّي فيهء والفروج من هذا الباب» 
ولهذا قالوا: إذا اختلطت الميتة بالمذبوحة إنه يتحّى» لأن الميتة تباح 
عند الضرورة. وإن استعدَينَ عليه إلى الحاكم في النفقةٍ والجماع 
أعدّى عليه وحَبسَه حتى يبيّن التي طلّق منهنَ» ويلزمه نفقئهنَ لأنَ لكل : 
واحدة منهنّ حقّ المطالبة بأحكام النكاح» فكان على الحاكم إلزامه 7 
0014 
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إيفاء للحقّء ويقضي عليه بنفقتهنّ لأنها تجبُ للمعتدّة وللزوجة. 
وينبغي أن يطلق كلَّ واحدة طلقة واحدة» فإذا تزوّجنّ بغيره جاز له 
التزوّج بهنَّ» فإن لم يتزوّجنَ فالأصل أن لا يتزوّجّ بواحدة» ولو تزوّج 
بالثلاث صمّ نكاحهنّ وتعينت الرابعة للطلاق . وكذا قالوا في الوطءء لا 
يقربّهنّ احتياطاً» فإن قرب الثلاتَ تعيّنت الرابعةٌ للطلاق. وليس له أن 
يتزوّجَ بالكل قبل أن يتزوّجْنَّ بزوج آخرّ» فإن تزوّجت واحدةٌ منهنّ بزوج 
ودَخَلَّ بها ثم تزوّج الكل ذكر في «الجامع» أنه يجوز نكاحٌ الكل لأن 
الظاهر من حال المتزوّجة أنها هي المطلَّقةٌ ثلاثاً حيث أقدَّمَثْ على 
النكاح للتحليل . ولواذغت عل والحدة أنها المطلقة لان حلت الزوي 
فإن نكل وقع على كلّ واحدة الثلاثٌ لأنه بالنُكول صار باذلاً أو مُقرَالها 
بالثلاث» وإن حَلَفَ لهنَّ فالحُكم كما قلنا قبل اليمين. وعن محمد: إذا 
حَلفتَ لإحدى المرأتين طَلَقَت الأخرى» وإن لم يحلفم للأولى طَلَقَتْء 
بو إن فاخا عا المتوزي لدت ليها الله ما للق انحل : مكهيياة فا حلفت 
فالأمرُ على ما كان» وإن نكل طلقا على ما بيناء فإن وَطِىٌ إحداهما فالتي 
0 لم يطأها مطلّقةٌ حَمْلاًٌ لأمره على الصلاح أنه لم يطأحراماً. 
باب الرّجعة 
وهي مصدر رَجَعَه يَرَجِعُهِ رَجْعاً ورَجْعَة: إذا أعاده ورَدّهء يقال: 


رحَمَتُ الأمن إلى أوزاكله: إذا وودته إل ؟اقدافة “قال 
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الطلاقٌ الرَجْعجٌ لا يْحَرّمُ الوّطءً» وللرّوج مُراجّعتها في العدةٍ بغير رضاها 


عسى الأيامُ أن يَرْجِمْ -نَّ قوماً كالذي كانوا'" 
وفي الشرع رَدٌِ الزوجة إلى زوجيته”" » وإعادتها إلى الحالةٍ التي 
كانت عليها . 


قال : (الطَّلاقُ الرَجْعوعْ لا بُحَرّمُ الوَطءً) وهو أن يطلّق الحرّة واحدةٌ ' 


أو ثنتين بصريح الطلاق من غير عِوَضٍء والدليل عليه قوله تعالى: 


يعون أن ريَهِنَ 4 [البقرة: 11]» والبَعْلٌ هنا: الزوج ولا زوج إلا 


بقيام الزوجيّة» وقيام الزوجية يوجبٌ حل الوطءٍ أو دواعيه”" بالنصٌ . 
والإنسانُ إنما يملك رد المنكوحة إلى الحالة التي كانت عليها قبل ٠.‏ 


الطلاق» فلا يكونٌ النكاحٌ زائداً ما دامت العدَّة فيحلٌ الوطءُ. 
قال: (وللرّوج مُراجّعتها في الهِدَّةٍ بغير رضاها) لما تلوناء ولا 


خلاف فيه» ولأن قوله تعالى: #فى ذَلِكَ * [البقرة: 504؟] أي: في . 


العدة» لأنها مذكورةٌ قبله. ولقوله تعالى: ل كَأَمْيوُمُتَ مروف » 


70 البيت لشاعر جاهلي قديم؛ اسمه: شهْلٌ بن شيبان الزّمَانيء من قصيدة‎ )١( 


أدرجها أبو تمام في حماسته مطلعها: 
صَنضاعن بني ذَمْلٍ 2 وقلناالقومٌ إخوان 
انظر «شرح ديوان الحماسة» /١‏ 77. 
(؟) في (م): زوجهاء والمثبت من (س). 


(©) قوله: «أو دواعيه» أثبتناه من هامش (م)» وأشير إليها هناك بعلامة /1:. 


الصحة» ولم ترد هذه اللفظة في (س) . 


الآحل 


3 


- و 
7 3 تيت الرجعة 57 راجعتك» ووشتك وردَدْتّك» وأمسكتك. وبكل 
د تَقيُتُ به حر حُرمَةُ المُصِاهَرةٍ من الجانبَين» ولا ها ها جو يا بيك ملا ا وو و ار 


[البقرة: 771» الطلاق: ؟] والمراد: الرجعة» لأنه ذكرّه بعد الطلاق» ثم 
قال: أو فَارقُوهن بمعروفٍ »4 [الطلاق: 7]» ولقوله عليه السلام لعمرَ 
رضي الله عنه : 200 لْيراجغها»”" . 

قال: (وتَنْبْتُ الرجعةٌ بقوله: راجعتتك, ورَجَعتكِ؛ وردَدْتّك, 
وأمسكتّك) لأنه صريحٌ فيه . 

قال: (وبكُل فعل تَبْتُ به حُرمَةُ المُصامَرةٍ من الجانبينِ) لقوله 
تعالى : ا فِ4 [البقرة: 771» الطلاق: 7]» والإمساك 
بالفعل أقوى منه بالقّول» ولأن الرجعة استدامةٌ النكاح واستيفاؤه. 
وهذه الأفعال تدك على ذلك وليشيتك الرججية بابتداء تكاح على ما 


3 رَعَمّه بعضهمء لأنا أجمعنا على أنه يملكّها من غير رضاهاء ولا ي؛ يشترط 
أفيها الإيجات بقارم ار عِوَضٌ» لأن رض 


5 لأنه لم يوجد ما يدل على الرجعة لا قولاً 


1 ولا يصحٌ تعليق الرجعةٍ بالشرطء. لأنه استدراكٌ»: فلا يصحٌ 
)١(‏ سلف تخريجه في ص ١5١‏ . 


١ /ا‎ 


ويُستحَبٌ أن يُشهدَ على الرّجعة. فإِنْ قال لها بعد الهدّة: كُنتٌ راججعتكِ في 
العِدةٍ عدت مك الس وإن كذّبته لم نَصِحَّ ولا يَمينَ عليها (سم). 


ولو قال لها: أنتِ عندي كما كنتء أو أنتٍ امرأتي» ونوى الرجعة 
صحٌّ» وإلا فلا. ويستحبٌ أن يُعلِمَها بالرجعة لتتخلّص من قيد العِدَّة 
وإن لم يعلِمها جاز. ْ 

وليس له أن يسافر بها حتى يُسْهدَ على رجعتهاء لأنه لا يجورٌ 
للمعتدّة الخروجٌ من منزلهاء فإذا راجَعّها لم تبقّ معتدة» فيجوز لها 
الخروجٌ» وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: «الَا تخيجوشرك من ته » 
[الطلاق: .]١‏ 

قال: (ويُستحَبٌ أن يُشهدَ على الرّجعة) لأن النصوص الدالة على 
الرجعة خاليةٌ عن قيدٍ الشهادة: ولمّا تقدّم أنها استدامة للتكاح؛ 
والشهادة لنيت يرط خالة الاتعدافة4 :وإنما اعحناء دارا عرد 
التجاحخد. وهو مَحْمَلُ قوله تعالى عَقيب ذكر الرجعةٍ. والطلاق: 
«وَأَشِْدُوْْوَىَ عَدَلٍ مك4 [الطلاق: ؟]. ولمكذا هو محمولٌ في الطلاق 
أيضاً توفيقاً بينه وبين ن النصوص الدالة على جواز الرجعة ووقوع الطلاق 
الخالية عن قيد الإشهاد. 

(فإن قال لها بعد العدة: كُنتُ راجّعتكِ في العِدّةِ فصَدَّدَنَهِ صَحَتِ 
الرّجعةٌ وإن كذبته لم تَصِعٌ) لأنه مهم في ذلك. وقد ذبن : يشبتٌ 
الا سينةة اذا صدفته ارتفعت: العهمة: (ولا يَمِينَ عليها) عند أبي 
حديفة وهي مسال الاستحلاف في الأشياءٍ السنّهَء وقد سبقت في 
«الدعوى كوقيق استعالن» 


١46 


00 وإن قال: راجعتك, فقالت مُحِيبة له: انقضتٌ عدي فلا رَجعة (سم). 


“3 وإذا قال روح الأمَةِ: راجّعتها في العدّةٍ وصَدَّقَه المولى (سم)ء وكذَبنه أو 


5 2 « - هه 0-1 5 
(وإن قال: راجعتك . فقالت محيبة له : انقضت عدتى.ء: فلا رَجِعة) 


وقالا: تصح الرجعة» لأن الرجعة لا تتوقفٌ على قبولهاء فلما قال: 


٠‏ راجعتّك» صكّتٍ الرجعة» لأن الظاهر بقاء العدّة» ولهذا لو قال: 


طلَّقتّك» فقالت: قد انقضت عدَّتي» وقع الطلاقٌ» فصار كما إذا 


.. سكتّت ساعة ثم قالت. ولأبي حنيفة : أنها لما أخبرت بانقضاءٍ عدَّتها 


فالظاهرٌ تقدّم انقطاع الدم على ذلك» لأنها أخبرت بلفظ الماضي» 
40 أوقات الماضي وقتُ قولهء ومسألة 
الطلاق على الخلاف» ولئن سَلَّمت فنقول: الطلاقٌ يق بناءً على 
إقراره» ولو أقرٌَ بعد انقضاء العدّة كم به بخلاف ما إذا سَكَتَتْ ساعةً 
لأنه تثبثٌ الرجعةٌ بسكوتهاء فلا يُقبَلُ قولها بعد ذلك . 

قال: (وإذا قال روج الأمَةِ: راجَعتها في العدّة» وصَدَّقَه المولى 
وكذبته: أو بالعكس فلا رَجِمَةٌ) وقالا: إذا صدّقه المولى صكحت 
الرجعة ؛ لقان لذ بها شر تال حل فصار كما إذا أقرَ عليها 
بالتكاح. ولأبي بحيفة :"أن القول كوليا في العدّة» والرجعة ع 
عليها. وأما إذا كذَّبه المولى وصدَّقنْه فعن أبي حنيفة روايتان» والفرقٌ 
على إحدى الروايتين أن العدةَ منقضيةٌ في الحال» وصار ملك المتعةٍ 


للمولن» كلذ تلك إيظاله: 


1 


وإذا انقَطمَ ادم في الحيضّة الثَالئة لعشرة أيّام انقَطعَتِ الّجعة وإن لم 
كيل ون انقَطْم لأقل من عشرة َم لم تنقطغ حب تغتيل أو يَمْضِيَ عليها 


م 


وقتٌ صلاة أو تتيمّم م وَتصَلىي مم 6 وفي الكتابيّة تنقطع الرَّجِعَةُ بمحَرّد 
انقطاع الدّمء الا ع ماخاح الو جيه ود او لما برف ب حا لج و امرك ل 1 ل ا 


000 قال : (وإذا انقَطعَ الدّمُ في الحَيضَّةٍ الثَّلئةِ لتشرة أيَام يام انَقَطعَتِ الرَّجعةٌ 
0 ا 0 
(وإن انقَطمَ لأقلّ من عشْرَةٍ أيَامٍ لم تنقطع حتّى تغتيِلَ» أو يَمْضِيَ 
عليها وقثٌ صلاقٍء أو تتيْمّم ونْصَاء ي) لاحتمال عَودٍ الدم» 07 
وخخرليائى شك الطاهراكه وأللك بالخسيل از يلقي وق معالاة» لأنها 
تصيرُ مخاطبَةٌ بهاء وهو من أحكام الطاهرات» وكذا إذا تيكمتٌ وصلّت» 
والقياسُ أن تنقطع بمجرّد التيمّم» وهو قول محمدٍ وزفرء لأن التيمٌّمَ 
” كالغسل عند عدم الماء. وجه الاستحسان: أن التيمم إنما اعتّبر طهارةٌ 
ضرورة لثلا تتضاعف عليه الواجباتٌ» أما إنه مطهّرٌ في نفسه فلاء بل هو 
ملوٌّثٌ» وهذه الضرورة تتحمَّقُ إذا أدت الصلاة لا قبِلَ ذُلك» ولا كذلك 


الغسز 6 .ولق تتة وقراك“القران. :أو ينقت اللععدفة أرا عله .. 


المسجدء قال الكَرْخينٌ : انقطعت الرجعةً» لأنها من أحكام الطاهرات. 
وقال أبو بكر الرازي: لاء لأنها ليست من أحكام الصلاة. ولو اغتسلث 2١‏ 
ا 


0 (وفي الكتابية تنقطع الرَّحِعَةٌ بمُْجَرَّدِ انقطاع الدّم) لأنه لا غسل 
... عليهاء فصارت كالمسلمة إذا اغتسلت . 


”و٠‎ 


: 
الوية 


إن املك وك يت فنا وق نيا فإن كان أقلّ من عضو اتقَطْمتٍ 3 
الكجرة ولا تَحِلّ للأزواج» وإن كان عُضُواً لم تَنقطع . ومن طَلَّقَ امراته 
وهي حامِلٌ وقال: ا فله الرَجِعَةٌء وإن قال ذلك بعد الحَلْوَةِ 1 
الصّحيحة فلا رَجَِعَةَ : تح تاد أ لضف وتنب موسق تح وري اا اه 


(فإن اغْتَسَلَتْ ونسِيَتْ شيئاً من بدنهاء فإن كان أقلَّ من عضو . 
افطع التجعة ولا تجا للأزواج) لأنه قليلٌ يتسارع إليه الجفافٌ» 
فلم نتيقّن بعدم غسلِهء د ده الرجعةٍ وعدم حل التزوّج أخذاً ْ 
بالتساظ. (وإن كان عضو لم تع لأنه كثيد لا يتسارع إلنه: : 
الجفافٌ» فافترقا. والمضمضةٌ والاستنشاق كالعضو عند أبي يوسفت» 
لأن الحدث باق في عضو. وعند محمد: لاء لوقوع الاختلافٍ في 1 
فرضيّتهماء فينقطعٌ حنٌ الرجعة؛ ولا تحلٌّ للأزواج احتياطاً . ظ 

قال: (ومَن طَلَّنَ امرأتّه وهي حاولٌ وقال: لم أَجايِعْهاء فله الرّجمَة) 
وكذا إذا:وَلَدَتْ منه» لأن الكل والولادة في.وقي يمكنُ يفعله منه. ** 
يُجِعَلٌ منهء قال عليه السلام : «الولد للفراش) 7غ وإذا كان منه كان :** 
اناه والظلذق يعد لطاع ترقت الرمععة , 1 

(وإن قال ذلك بعد اللو الصّحيحة فلا رَجعَة له) لأن الها إنها - 
تثبت عَقِيبَ الطلاق في ملكِ متأكدٍ بالوطء» وقد أقرّ بعدّم الوطءء 

0 أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (7814)» ومسلم (مهع ل‎ )١( 
.)9535( وهو في «المسند)‎ 


وفي الباب عن غير واحد من الصحابة في «الصحيحين» وغيرهماء ذكرناها 0 
فى «المسند» عند حديث أبى هريرة . ش 


وإذا د إذا 5 فأنتِ طالق» نولدت نه ردت آخَرَ من بَطنٍ أخرى 


فهو رجعة 


وَالمُطلَقَةٌ الوَجعيَة بد نتشوف وتتوَيّن, ويُستِحَبٌُ لزوجها أن لا يَدخُلَ عليها 
حتى يُؤذْتها . وله أن يتَرّوّجَ مُطَلَقتَه الُبانة بدون الثّلاث في العِدَةٍ وتعدهاة 


٠ '‏ فيثبثُ فيما لهء والرجعةٌ حثّهء بخلاف المهرٍ لأن وجوبّه بناءً على 
تسليم المبدلٍ لا على قبضه . 

قال: (وإذا قال لها: إذا وَلَدْتِ فأنتِ طالقٌ» فوَلدَتْ م وَلَدَتْ آخَرَ 
من بَطْنٍ أأخرى فهو ارده اام 
يكون من علوق آخر منه في العدةٍ حملا لحالهما على الصلاح: فيصيدٌ 
مراجعاً بالوطء» لأنها لم تقِرٌ بانقضاء عدّتها. 

قال: (والمُطَلَقَةٌ الجِيّة”" تتَشَوفُ”" وتترَية) دم 0 نيتها 
- وبين الزوج على ما بيناء والرصعة حشكة” "نالور ضاملة علريان 


وح لزوجها أن لا يَدخْلَ عليها حتى يُؤْذْتَها) إذا لم يكن 
52 الرسعة: لاحتمال أن يقع نظره عليها وهي متجرادة » فتحصلٌ 
الرعية: ثم يطلقها فتطول عليها العذةٌ. 

قال : (وله أن يترّوّجَ مُطَلََتَه المُباَة بدونٍ الثَّاثِ في العِدَةِ وبعدها) 


)1 «الرجعية» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م). 
(0 تصحفت في (س) إلى : تتشوق. 
زفرف في (س). مستحقة ) والمثبت من (م). 


5 


والمُبانَةٌ بالنّلاث لا تَحِلٌ له حتى تكح روجا غيرّه نكاحاً صحيجاًء ويَدَخُل 


ع 2 2< 
0 بها ثم تبين منه . ل اس وو يحوي باوج رق وا د مو كود يق أذ خف بم يد مح أو اخ جو 0 


لأن جل المحليّة باقي» إذ زواله بالثالثة ولم توجدء وإنما لا يجورٌ لغيره 
في العدَّة تحرّزاً عن اشتباه الأنساب» وهو معدومٌ في حمّه . 
(والمُباتَةُ بالَّاثِ لا نَحِلٌّ له حتى تكح روجا غيرّه نكاحاً صحيحاً 

ويَدخُلَ بها نّم تَِينَ منه) لقوله تعالى : « فَإن طَلَمهَا يعني الثالثة « كلا 
َل م من بد حقّ تكح ريا عرةُ4 [البقرة: 017٠١‏ والنكاح المُطلَقُ في 
الشرع ينصرفٌ إلى الصحيح» حتى لو دخخلّ بها في نكاح فاسدٍ لا تحلّ 
للأوّل» وقوله: ل عق تكح > يقتضي الدخول لما ذكرنا أن التكاح 
الشرعيّ هو الوطءٌء ولقوله: زوجاًء ونكاح الزوج لا يكوثٌ إلا ... 
بالوّطءء ويدلٌ عليه الحديثٌ المشهورء وهو ما زوق في الصحيح: أن 
عائشة بنت عبد الرحدمن بن عَتِيك القَرَطي كانت تحت ابن عمّها رفاعة 
ابن وهب» فطلّقها ثلاثاًء فجاءت إلى النبي يك فقالت: يا رسولٌ الله» 
إني كنت تحت رفاعة» فطلّقَي قَبَتّ طلاقي» فتزوّجتٌ عبد الرحمن بنّ 
الزبير» وإنما معه مثل هذبَة الثوب» فتبسم ةروفان «اتريديك أن 
: ثر جعي إلى رفاعة؟ لا» حتى يذوق عَسَيلتَك وتذوقي عُسَيلته 74 
وسواءٌ دخل بها في حيض أو ياس أو إحراء لخضول اللخوت» 
)١( ْ‏ أخرجه من حديث عائشة البخاري (0770)), ومسلم 2)١577(‏ وهو 
في «المسند» (/5100). 
وانظر حديث ابن عمر في «المسند» 620 بلفظ: سئل النبي كله عن 


الرجل يطلق امرأته ثلاثآء فيتزوجها آخرء فيغلق الباب؛ ويُرخي السّتر ثم > ... 


١ 


ولا تَحلُ للأرّلِ بولك اليمين ولا بوَطْءِ المَولى. والشَرط هو الإيلاج 2 
الإنزال.» وأن يكون المُحَلْلٌ يُحَامِعْ مثلهء فإن تَرَوّجها بشرط التحليل كر 
(س) وحَلَّثْ للأوّل (سم), ا ور اي مق لو 


(ولا تل للأوّلٍ بولك اليمين ولا بوَطْءٍ المّولى) لأن الشرطٌ نكاحٌ 
زوج غيره ولم يوجد: 

(والشّرطٌ هو الإيلاجُ دُونَ الإنزال) لحصول نكاح زوج غيره» 
٠‏ والحديث وَرَدَ على غالب الحال؛ فإن الغالبَ في الجماع الإنزالٌ» أو 
نقول: الكتاب عَرِيٌّ عن ذكر الإنزال فلا يُرَادُ عليه . 

قال: (وأن يكونّ المُحَلّلُّ يُجامَع مِثله) سواءٌ كان مراهقاً أو بالغاً 


لوجود الشرط وهو الإيلاج » ولا نت 00 


. لعدم الوطءٍ المرادٍ من النكاح‎ ٠ 

قال: (فإن تَرَرّجها بشرط التّحليل كُرِهَ وحَلَّتْ للأوّل) وقال أبو 
يوسفف: النكاح فاسدٌ لأنه كالمؤقّت» ولا تحن للأوّلٍ لفساده. وقال 
محمد : هو جائرٌ لشروط الجوازء ولا تحلٌّ للأوّل» لأنه عجَّلَّ ما أَخَره 
الشرعٌ» فيعاقبُ بالمنع» كقتل الموّرّث. ولأبي حنيفة قوله عليه 
السلام: «لْعَنَّ الله المحذّل والمحلَّلَ له:”"2: ومراده النكاحُ بشرطٍ 


- يطلقها قبل أن يدخل بهاء هل تحل للأول؟ قال: «لاء حتى يذوق العسيلة». 


وانظر تتمة شواهده فيه. 


142 وابن ماجه‎ .»)7١//(و‎ )7١15( أخرجه من حديث علي أبو داود‎ )١( 


(620». والترمذي .)١١19(‏ والنسائى ١147/8‏ » وهو فى «المسند» (570). 


. وهو حديث بحس لغيره 8 5 1 


0 والرَّوجُ الثاني يَهَدِم ما دون الثّلاث 0 ز). ولو طلّقَها ثلاث وقالت: قد 


انقَضْتٌ عدّتي وتحَلَّلتٌ وانقضتٌ عدّتي» والجُدَةٌ تسل وَعَلَبَ على ظئه 


صدقها جار له أن يترّوّجها . 


التبولال > فكرزة ادوع للناني لأنه عليه السلام سمّاه محذّلاً 


7 وهو المُثبتُ للحلٌء أو نقول: وُجِدَ الدخولٌ في نكاح صحيح؛ لأن 


.20 والطلقتان في الأمّة كالثلاث في الحُرّة لما 
: قال: (والرّوجُ الخانن يَهدِمُ ما دون الثّلاث) وصورته: إذا طلق 


5 8 1 : 0 د 1 7 
0 امرأاته طلقة أو طلقتين» وانقضت عدتها وتروجت بزوج اخر ودخل 


7 7 5 5 | وانقض- عدثياء ثم تزوجها الأول عادت إليه بثلاث ٠‏ 


0 


اا 


* طلقاتء وهَدَم الزوجٌ الثاني الطلقة والطلقتين كما هدم الثلاث. وقال 
7 مشو ور تعره إلى الأول .يما رقي ل ل 
لأن الزوج الثاني إنما يُعْبتٌ يعبت الجلّ إذا انتهى» والجلٌ لم ينتّه لأنها تحل 

| له بالعقدٍ قبلّهء فلا يكون مثا لهاء ولنا أنه وطءٌ من زوج ثانِء فرقم 
ا الحكمَ المتعلّق بالطلاق كما في الثلاث . 


قال: (ولو طلَّمّها ثلاثاً وقالث: قد انقَضَتْ عدّتي وتحذلتُ وانقضثْ 


| عدّتيء والمُدَةُتَحتَمِلّه» وغَلَبَ على ظَنَّه صِدقُها جار له أن يترّرّجها) لأنه 
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1 وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه أحمد في (امسئدة») (587:) ! 
ا و(57584)» والترمذي »)١١١١(‏ والنسائي ١59/5‏ . وإسناده صحيح . 


إن كان أمرا دينياً فقولٌ الواحد فيه مقبولٌ» كرواية الأخبار» والإخبار عن "١‏ 
القبلة وطهارة الماء» وإن كان معاملة فقول الواحد مقبولٌ في المعاملات 
على ما عرف» وتمامّه يعرَفٌ في باب العدَّة إن شاء الله تعالى . 
باب الويلاء 
وهو في اللغة: مطلق اليمين» قال: 
قليلٌ الألايا حافظ ليمينه وإ بَدَرَتْ منه الأليُ بعك7) 
وفي الشرع: اليمين على تركِ وطءٍ المنكوحة مدَّةٌ مخصوصة. 
وقيل: الحَلفٌ على ترك الوطءٍ المكسبٍ للطلاق عند مضي أربعة 
أشهر . فالاسم الشرعييٌ فيه معنى اللغة . 
وألفاظه: صريحٌ وكناية فالصريح لا يحتاج إلى نية» 'مثل قوله: 
لا أقريُكِ. لا أجامعُكِ. لا أطؤُّك. لا أغتسلٌ منك من جَنَابقَ لا 
أفتضك إن كانت بكراً. 
والكناية : لا أمسّكِء لا آتيكِ» لا أدخلٌ بكِء لا أغشاك؛ لا يَجِممْ 
رأسي ورآسَك شيء» لا أبيت معكِ على فراشء لا أضاجِمُكِء. لا 
أقرب فراشّك» ونحؤوه. ولا بد فيه من الئّة . 


2000 البيت من الطويل» لكثير عزة. وهو في ديوانه ص08 2 من قصيدة يرثي 
فيها عبد العزيز بن مروان. وفيه : «فإن سبقث» بدلاً من «وإن بَدَرَتْ). 


5 


2 
كسك ع 


إذا قال : والله لا أقربك» أو لا أقرّيك أربعة أشهّر » و وكذلك لو 


حَلفَ بِحَججّ أو صوم أو صَدقةٍ أو عِتقٍ أو طلاقٍ» ااا 00 


وقال فتكي 4 ذااقال زاك لأيقدة لد :عولد له لا يكوه مؤليا 
الأو 3 على جاغها يقير سناشةه يآ لما علق ذكرة خرير ةدو لوانه 
يد شالج زكرن ند ري عله فلن الينيا وتاي 

والأصل أن المُؤلي مَن لا يمكثُه قربانُ امرأتِه إلا بشيءٍ يلزمٌهء لأن 
حرمة الوطءٍ إنما تنتهي بالحِنْثِ» والجنتُ موجبٌ للكفارة أو بشيءٍ 
يلزمٌه» ولا يكون الإيلاءً إلا بِالحَلفٍ على ترك الجماع في الفْْج» لأن 
عتواي الع في ابرع ابحو لقم 

قال: (إذا قال: واللو لا أقر تيك اول ادزنك ار َع أشهر. لق 

تؤل):والأضل :فيه 'قوله تعالق : :و للدي بوه ين فاو رض أرِيمةِ كبر * 
الآية [البقرة:7؟7]» فتكون 58 الإيلاء أربعة أشهر من غير زيادة ولا 
نقصانء إذ لو كانت المدّةٌ أقنٌّ من ذلك أو أكثرٌ لم يكن في التنصيص 
غَلى الأريعة فائدة . 

ناك : (وكذلك لو حَلَفَ ببحَجٌ أو صوم أو صَدَقةٍ أو عِتتِ أو طلاقي) ‏ 
كل أ يفول : إن قنك فلله عليّ صومٌ كذاء أو يجعلَ الجزاء صدقةً؛ 
أو عِنّْنَ عبد أو طلاقها أو طلاقٌ غيرهاء لأن اليمين موجودة في ذلك 
كلدو أن التسية بكر الله تعالى قرط وعراء: لأ "المتضوة متها 
الحملُ أو المنمٌ» وهذه الأشياء توجبٌ ذلك لما تتضمَّئُه من المَسْقَّة 
ولأنه لا يمكثّه قربانها إلا بشيءٍ يلزمّهء وإذا وُجدت اليمين فقد وُجدتٍ 
الإيلاء» فدخل تحت النصّ . 


فإن قرُبها في الأربعةٍ الأشهّرٍ حَنتَ. وعليه الكقّارةٌ؛ وبَطلَّ الإيلاُ» وإن لم 
يَقرَّبها ومَضْتٌْ أربعةٌ أشهّر بانَثْ بتطليقة» ا 


ألو قال اذ َبتك فعليَّ أن أصلي ركعتين أو أغزوٌء لم يكن 
مولا . وقال محمد: هو مؤْلٍ لأنه يصحٌ إيجابُها بالنذر كالصوم 
والصدقة. ولهما: أن الصلاة ليست في كم اليمين» خن كدان 1 
ما عادة: وصار كصلاة الجّنازة وسجدة التلاوة. 

(فإن قرُبها في الأربعة الأشهّر حَنْثَ) لوجود شرطهء (وعليه 
الكقّارة) لأن الحِنْتَ موجبٌ للكفارة» (وبَطلَ الإيلاٌ) لما بينا أن اليمين 


(وإن لم يَقرّبها ومضث أربعةٌ أشهّر بانثْ بتطليقة) لهذا مذهبٌُ عامة 0 
الصحابة''2 وتفسيرٌ قوله تعالى: # وَإِنْ عَرُّوا ألطلَقَ © [البقزة: 37107]ء 


3 أي : عزموا الطلاق بالإيلاء السابتي» وهي قراءة ابن مسعود». وعله وعن 00 


وقراءة ابن مسعود: «فإن فاءوا فيهنَ»0" أي: في الأربعة الأشهنء !2 


)١(‏ انظر «مصنف عبد الرزاق» 507/7 وما بعدهاء وابن أب شنيية اه 
وما بعدها. واسئن البيهقى» /8/1/ا” و9/ا” و780. 00 
(؟) أخرجه عبد الرزاق )١١55١1(‏ و(747١١)»‏ وابن أبى شيبة ١78/8‏ أعإ 


و54١55-1١ء.‏ والطبري في «تفسيره» 2479/7 وسعيد بن منصور فى اسئله» ١!‏ 
(2)289.» والبيهقي 1/ 7279. ١‏ 5-7 

[9ه وهي قراءة شاذة» انظر «البحر المحيط» 5 حيان ؟”/ 0/1 » وقراءة 5 
الجمهور # فَإن قَآمُو4 دون قوله «فيهن»» والضمير في «فيهن» إلى الأشهر . 


فإن كانت اليمينٌ أربعة أشهر فقد انحَلَّتْء وإن كانت مُوَبْدة فإن عاد فترّوّجها 
عاد الإيلاءٌ على الوجهٍ الذي بينَاء فإن وَطِتَّها في الأربعةٍ الأشهّرٍ من وقتٍ 
التزوج حَنْث وإلا وقعت أخرى. فإن عاد فتزوجها فكذلك,» فإن تزوجها بعد 


” ولأنه تعالى قال: ا لِنَذِنَ يوون * ثم قال: 99 إن فَآءُو * ١‏ وإِنَ عربوأ * 
٠“‏ [البقرة: 777 وهْذه الفاء للتقسيم» فأحدٌ القسمين يكون في المدَّة وهو 
الفي» والآخرُ بعدّها وهو الطلاقٌ» كقوله تعالى : لوَإدَاطلَدأينتآة* 
08 قال: # فَأمَيكوهْري ممه فِ أَوْ سَرَحْوَهُنَ » [البقرة: »]71١‏ لما ذكر 
٠‏ المدّةَ وجاء بالفاء كان للتقسيم» وكان الإمساكُ وهو الرجعةٌ في المدّةٍ» 
اشير ركو اندو متها هناها 

كال (فإن نحانت اليِمَير أربعة أشهّرٍ فقد انحَلّتْ) لأنقش ا الدذة 


ري 
كي عو 


0 2 


و 


أخرى) لما بيناء (فإن عاد فتزْوَّجها فكذلك) لما مرّ 
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© (وإن كانت مُوَيّدةٌ فإن عاد فتَرّرّجها عاد الإيلاءُ على الوجه الذي بيئّا) '” 

_. لبقاء اليمين» لأن اليمينَ لا تنتهي إلا بالحِنْثِ أو بعُضيّ المدّو المؤقتق»‎ ١ 
0 ظ ْ وإنما لم يقع طلاقٌ آخرُ قبل التزوُج» لأن الحُرمة مضافةٌ إلى البينونة لا‎ 
0 إلى الإيلاء» فلم يوجد ب باليمين» فإذا تزوّجها ارتفعت الخو‎ 1 1 
. ٠. العايعا واليكز :5ه وهيف عرد الائلاة + فويد ع انحن فت تيه علي‎ 


(فإن ووتها في الأربعة الأشهُرٍ من وقتٍ التروج حت ؛ إلا وفيت 8 


(فإن تزوّجَها بعد زوج آخرّ فلا إيلاءً) معناه: أنه لا يقع الطلاق 7 


فإن وَطِىّ كفر للحنث . 
وأقلٌ 1 الإيلاء فى الحرّة أربعة أشهر . ومُدَةُ إيلاء الأمَةِ شَهرانٍ. وإن 
آلى من المُطَلَمَةِ الرّجعيةَ فهو مُؤْلِء ومن البائنة لاء ال ل ا 


بمُضيٌ المدة لانتهاء ما كان يملكّه من الطلاق في النكاح الأول» وفيه 
خلافٌ زفر وقد تقدمء إلا أن اليمين باقيةٌ لعدم الجِنْث . 

(فإن وَطىّ كَمَّرَ للحِدْثِ) . 

قال: (وأقلٌ مُدَةِ الإيلاء في الحُرّةٍ أربعة أشهّر) فلو الى أقلَّ من 
أريفة شه ايكون خزليا > لقرن أبن اغناسن :]لاه فبما دون أريمة 


00 
شهر 


00 
(ومُدَةٌ إيلاء الأمَةِ شَّهِرانِ) لما عُرف أن الرّقَّ مُتَصَّففٌء وأنها مده 
ضري لللكوكة» فشصضفت كالعد ةو الكية تناويت الحرائة دوق الانات 
لأن اسم النساء والزوجاتٍ عند الإطلاق ينصرفٌ إلى الحرائر دون 
الإماءء لأن معنى الأزواج في الإماء ناقصٌّ» لأن للمولى أن يستخدمّها 
ولا يبوّئها بيت الزوج؛ والاسمٌ عند الإطلاق ينصرف إلى الكامل» فإن 

أعتقّت في مدَّة الإيلاء تصيدُ أربعة أشهر كما في العدّة. 

قال: (وإن الى من المُطَلّةٍ الرّجعيّةَ فهو مُؤْلِء ومن البائنة لا) لقيام 
الزوجية وجل الوطءٍ في الأولى على ما بينا دون الثانية» فكانت الأولى 
ين لاتيم دون العانية . 


ب )١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه» (1884)» وابن أبي شيبة 8/ 311751 10 
' والبيهقي ا/ .70١‏ وعزاه الحافظ ابن حجر في «الدراية» 81/7 إلى ابن أ أبي شيبة 4 
وقال: إسناده صحيح . 1 
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عقاف فاق واع. .واه هاه هد فاه قاع ه.ا فاع هه دوا و وهاه .اع قاع قاع قاع .دا عدار و و داعا و اه .ام 


ولو حَلفَ لا يقربٌ زوجته وأمئّه» أو زوجتّه وأجنبية لا يصير مُؤْلياً 
0 ما لم يقرب الأجنبية أو أَمَتَهء فإذا قرُبها صار مؤلياًء لأنه لا يمكثه قربائها 
9 عه زلك ]ل بالكفارة.. ولو قال ليواة لذ أقرت إعداكناء: 1 بكرن 
0 مولا كبا إذا قال الم وأمثه: إحداكما طالقٌء فإن قرت إخداهما 
“اريت الكفارة عند ,ولو قال :نهنا :“لا كرت واحدة متكباء كان مؤلياً 
٠‏ من امرأتهء لأن الككرة في النفي تعيُ؛ ولو قربٌ واحدة منهما حَنِتٌ . 

ولو قال: أنت علي مثلٌ امرأة فلان» وقد كان فلانٌ آلى من امرأيّه 
+ قن نوق الآيلاة كان مؤليا» وإلا فل ولو قال + أت كالسعة > وتوئ 
© ال عون تنا لله مل قدا 
.20 ولو الى من امرأته ثم قال لأخرى: أشركتّك في إيلاء هذه. لا 
0 فين مُؤلياً: بخلاف الطلاق والظهارء لأنه لو اشتركا في الإيلاء يتغيّر 
3 حُكم الإيلاء وهو لزومٌ الكفارة بقربان الأولى وحدهاء. وإذا صم 
٠‏ الاشتراك لا تجبُ الكفارة ما لم يقربْهُماء ولا يمكن تغييرُ اليمين بعدَ 
:: انعقادهاء ولا كذلك الطلاقٌ والظهارٌ. وعن الكَرْخي : لو قال لامرأته : 
أنتِ عليّ حرام» ثم قال لأخرى: أشركتّك معهاء كان مُؤْلِياً منهماء 


*:* لأن إثبات الشركة هنا لا ركية موحت البفين :وهو إثبات الخريعةء"فإنه 


لو قال: أنتما عليّ حرامٌ كان مُؤْليا من كلَّ واحدة منهما على حدةء 
0 ويلزمه بِوَطْءٍ كلّ واحدة كفارة» بيخلالاف قوله: والله لا ا ربكم لأنه 
6 إياة؟ لما يارس من متك خرية الانيم يدو ذلك لا رسكن لابق انهف 
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وإن قال: لا أقرَبُكِ شَّهِرَينٍ بعد شَهرينِ فهو مُؤْلِء ولو قال: لا أقربك سَنةٌ 
© الآيونا فى بزل 6 


وإذا الى العبدٌ من امرأته فمَلكنه» لا يبقى الإيلاءٌ» فلو باعنّه أو 
| أَعتَّقَنّه ثم تزوّجها عاد الإيلاء» كما إذا 2 بعتق عبده إن وطتهاء 
فباعه ثم استردّه عاد الإيلاءٌ . 
ولو قال إن قريكك فكلٌ مملوك أملكه في المستقبل حر فهر ١‏ 
مُؤْلِ. وقال أبو يوسف: لا يكونٌ مُؤْلياً لأنه يمكنّه قربائها من غير شيءٍ 
يلزمٌه» بأن يقربها ولا يتملك مملوكاً أصلاً. ولهما: أنه لا يقدِرُ على 
+ الامتناع عن جميع أسباب التمليكاتٍ كالإرث» إذ''' في الامتناع عن 
اللتميع كته وضرو به وعلى هذا لو قال: : فكلّ امرأة أتروّججها فهي 0 
©. طالقٌء وعلى هذا إذا على وطأها بعتق عبدٍ بعينه» لأبي يوسف: أنه 2 
يقدِرٌ على وطبها بغيرٍ شيءٍ يلزمّه بأن يبيعّه ثم يطأها. . ولهما: أنه لا 
٠‏ يتوصل إلى ذلك إلا بالحِنْثِ غالباًء أو بالبيع» وأنه مشقةٌ أيضاً. 0 
(وإن قال: لا أقربكِ شَّهِرَينٍ بعد شَّهِرَينِ فهو مُؤْلِ) لأن الجمع - 
بحرفٍ الجمع كالجمع بلفظ الجمع» ولو سَكْتَ ساعة ثم قال: ١١‏ 
:ب" وشهرين بعد الشهرين #الأوليق لأايكون مُؤْلياً لأن ابتداء اليمين الثانية ' ... 
إن "يق حلفت ققد اتاحلن بين الأريعة الأشهر وكث لبس مؤلياً فهو افلم 
توجد مذ الأبلقة: ا 
0001 قال: (ولو قال: لا أقرّبك سَنة إلا يوماً فليس يمُؤْلِ) خلافاً لزفرء !٠7١‏ 
حو يضرف اليوم إلى آغن النبنة كالإجازة» فضا كما إذا تلقط بهد ولعاا : 


)١( 5‏ تحرف في «(س) إلى: أو. 


فصل 
وإذا كان أَحَدُّ الزوجَينٍ مريضاً لا يَقدِرُ على الجماع, أو هو مَحِبُوتٌ» 
6 أو هي رَتْقاءٌ أو صقِيرَة؛ أو بيتهما مَسِيرَةٌ أربعة أشهّرء أن تسوس دده 
عليها. فقال في مُدَةٍ الإيلاء : فِنْت إليهاء سَقَط الإيلاءٌ إن ابتمة العذر مذ 
وَْتِ الحَلفٍ إلى آخر المدّقء لو نحت يا 


أنه يمكثه قربائها من غير شيء بلزمّهء وذلك في اليوم المُستثنى» 

يومٌ منكرء له أن يجعله أيّ يوم شاءء فإن قرْبّها وقد بقي من السنة أربعة 

أشهر صار مُؤْلياً لسقوط الاستثناء» بخلاف الإجازة لأنه يُصرَفٌ إلى 

آخر السنةٍ تصحيحاً لهاء لأنها لا تصح مع التنكير . 

(وإذاحان: اد الزوجَين نريدا لا يَقِرُ على الجماع . أو هو .# 

| مَحِبُوبٌ أو هي رَنَة ' 

مَحبُوساً لا يَقْدِدُ عليهاء فقال في مُدَّةِ الإيلاء: فِنْثٌ إليهاء سَقَط الإيلاء " 

إن استمَرٌ العُذْرُ من وَفْتِ الحَلفٍ إلى آخر المدّة) روي ذلك عن ابن 
انا 9 
اعلم أن الفيءَ عبارة عن الرّجوعء يقال: فاء الظلٌ : إذا رَجع» 8 

ولما قصَّدَ المُؤْلي باليمين منع حقّها من الوَطءِ ” سمي الرجوع عنه فيئاء 3 


عن الشعبي» عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا: الفيء الجماع . 


الحلا 


03 ء أو صَفِيرَة' أويستهما مسِيرة ريع أشهر . أو 0 


فإذا قَدرَ على الجماع بعد ذلك في المُدَةِ لَِمَه المَّيءُ بالجماع . 


قال الله تعالى: 8 فَآمُو 4 [البقرة: 6؟0]7 أي: رجعوا عن قصدرهم. 
والفيء نوعان: بالجماع والقولٍ عند عديه» فالفيءٌ بالجماع يُبِطل 
الإيلاءَ في حقٌّ الطلاق والحِدْثِ جميعاًء والمَّيءٌ باللسان بَدَلّ عن الفيء 
ظ بالجماع في إبطالٍ الطلاق دون انث ؛ حنى لو فرتها: يعدا ذلك الرمثة 
١‏ الكفارة . :و اليدل انين يُعتَبر حالة العَجُز عن الأصلء» فيُعتبر العجرٌ عن 
الجماع مستداماً من وقت الإيلاء إلى تمام المُدَّة حتى لو قَدَرَ على 
الجماع في بعض المدَّة ففيؤه الجماعٌ لا غير» لأنه لما قدَّرَ عليه ولم 
يفعله فالتقصيرُ جاءً من قبّلهء فلا يُعتبر عاجزاًء روي ذلك عن علي 
وابن عباس وابن مسعود وجماعةٍ من التابعين7" . 
وصفة الفيء أن يقول: فِيْتْ إليكِ. أو رجعث إليك. وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه يقول: اشهّدوا أني قد فِنْتُ إلى امرأتي 
وأبطلت إيلاءهاء وهذه الشهادة احتياطاًء احترازاً عن التجاحٌد لا 
شرطأء وهذا لأنه أوحَشَّها بالكلام بذكر المَنْعء فيُرضيها بالذجوع عنه 
تجتيفة"بالوط ين «فإذا: لم فلار غليه ور صنيها بعارة" مانقنة خلية .وهو 
5 فيرتفع الظلم. 
(فإذا قَدْرَ على الجماع بعدَ ذلك في المُدَةٍ لرِمَّه الفَيءٌ بالجماع) لأنه 
قل على الأصل قبل خصول المقصود بالحَلفٍ. ولو آلى من امرأته 


. سلف تخريجه ص717‎ )١( 


وإن قال لامرأته : أنتٍ عَلىَ حرامٌ» فإن أرادَ الكَذْبَ صَدَقَء وإن أرادٌ الطلاق 
فواحدةٌ بائنةٌ» وإن نوّى الثلاتَ فثلاثُ» وإن أرادَ الظهارَ فظهارٌ (م)؛ وإن 
أراد التحريم أو لم يُرِدْ شيئا فهو إيلاء . 


وبينهما أقلُّ من أربعةٍ أشهر إلا أنه يمنعٌه السلطانُ أو العدوٌء أو كان 
أحدهما مُحرماً واستمرَ الإحرامٌ أربعة أشهرء لا يصحٌ فيؤه إلا بالجماع 
لأنه فاذر غلية.:وفال وق في الإحرا فيؤه القول. لأن المنم من جهة 
ا نكا غدرا. قلنا: 'التحرمة حق الشرع» والوطء 
حقّهاء وحقٌّ العبدٍ مقدّمٌ على حقٌّ الشرع بأمره. 

قال: (وإن قال لامرأته: أنتٍ عَلَيَ حرام فإن أرادَ الكَذْبَ صَدَقَ) 
لأنه حقيقة كلامه» وفيل: لا يُصِدَّق لأنه يمينٌ ظاهراً. 

(وإن أرادَ الطّلاقَ فواجدَةٌ بائنةٌ) لأنه من الكنايات . 

(وإن نَوَى الثّلاثَ فثلاثٌ) وقد م 

(وإن أرادَ الظهارَ فظهارٌ) لأن في الظهار نوع حرمةٍ» وقد نواه 
بالمطلتة يدن لأنه من باب المجاز. وقال محمد: لايكون ظهارا 
لعدم التشبيه بالمُحرّمة . 

(وإن أرادَ التحريم أو لم يُرِدْ شيئاً فهو إيلاءٌ) لأن تحريم الحلالٍ 
يمينٌ» هذا هو الأصل» وموضعُه كتاب الأيمان» والمتأخرون من 
أصحابنا صَرَّفوا لفظة التحريم إلى الطلاق» حتى قالوا: يقع بغير نيه 
وألحقوه بالصّريح لكثرة الاستعمال فيه والعرف . 
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1 
باب الخلع 
وهو أن تَفتديّ المرأةٌ تَفسَها بمالٍ ليَخلّمَها به فإذا قَمَلا لَزمَها المال 
ووَقَعَتٌ تُطليقَةٌ بائنة؛ ا ا 121111111110 


ره« د« بو رط 


وهو في اللغة : قلع والإزالةٌ» قال تعالى :3 فأخلع تعلييك عَلَيِكَ * [طله: 


»]١7‏ ومنه حلم القميص : إذا أزاله عنه) وخَلعٌ الخلافة : إذا تدكها 
0 وأزال عن كلنيها وأشكاتية. 


وفي الشرع: إزالة الزوجيّة بما تُعطيه من المال. وهو في إزالة 


الزوجية بضمّ الخاء. وإزالةٍ غيرها بفتجهاء كما اختْصصّ إزالةُ قيد 


النكاح بالطلاق» وفي غيره بالإطلاق. 


قال: (وهو أن تفتديّ المرأةٌ تَفسّها بمالٍ لِيَحْلَمَها به فإذا فعَلا ٠'‏ 


ْ لَِمَها المالُ ووَقَعَتْ تُطليقَةٌ بائنةٌ) والأصل في جوازه قوله تعالى # فإِنْ 


0 


+زه 2 رع لامي لم ل له ل 


1 ا اللو عَلَهِمَافَِا أَفَدَتْ يوء» [البقرة: 4؟7]» وإنما ١‏ 
م تقع 1 لليقة بائنة لقوله عليه السلام : «الخلعٌ تطليقة 0 ولأنه 


:غ0٠ وأبو يعلى فى امعجمه»‎ 2»١5577/5 أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 


0 طريق رواد بن الجراح» عن عباد بن كثير» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن ١‏ 
0 عباس » فذكره. وإسناده ضعيف لضعف عباد بن كثير . 


والقول بأن الخلع تطليقة بائنة ينتتقص بها عدد الطلاق هو قولٌ عمر وعثمان +١‏ 


وعلي وابن مسعود؛ وبه قال الحسن والنخعي وعطاء وسعيد بن المسيب وشريح 7 
0 والشعبي ومجاهد ومكحول والزهري» وإليه ذهب مالك وسفيان الثوري ٠‏ 
والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه. 0 


كنايةٌ» فيقع به بائناً لما مرّء ولا يحتاجٌ إلى نيد إما لدلالة الحال» أو 
لأنها ما رَضيّتْ بِبَذْلٍ المال إلا لتملكٌ نفسّها وتخرجّ من نكاحه» وذلك 
بالبينونة» وهو مذهب عمر وعثمان وعليٌ وابن مسعود رضي الله عنهم . 

والخُلعُ من جانبه تعليقٌ الطلاق بقَبولهاء ٠‏ فلا يصح رجوعه عنه؛ 
ولا يبطلٌ بقيامه من المجلس» ويصحٌ مع عَيبتِهاء فإذا بَلمْها كان لها 
خيارٌ القبول في مجلس عِلّْمها. ويجوز تعليقّه بالشرطٍ والإضافةٍ إلى 
الوقت كقوله: إذا قَدِمِ فلانٌء» وإذا جاء غدٌ فقد خالعتكِ على ألف. 
يصحٌ» والقبول إليها إذا قَدِم فلانٌ أو جاء غد. 

والخُلعّ من جانبها تمليكٌ بعِوّض كالبيع؛ فيصحٌ رجوعها قبل 
قبولهء ويبطلٌ بقيامها من المجلس» ولا يتوقفُ حال غيبته» ولا يجوز 
. التعليق منها بشرطٍ ولا الإضافة إلى وقتٍ. ولو خالعها بألفٍ على أنه 
بالخيار ثلاثة أيام» فالخيارُ باطل» وإن قال: على أنها بالخيار فكذّلك .' 
عندهماء لأن الخُلع طلاقٌ ويمينٌ» ولا تيار قيهن وعتد أب تحنيفة : 


2 وذهب جماعة أن الخلع فسخ وليس بطلاق ولا ينتقص به العددء» وهو 
قول ابن عمر وابن ع عباس» وبه قال عكرمة وطاووسء وهو أحد قولي الشافعي» 
وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور. وانظر الشرح السنة» .1١957/9‏ 3 

وثمة آثار ذكرها عبد الرزاق أن الخلع تطليقة بائنة» انظر الأرقام (111/494) 
و(٠هلا١١)‏ و(١ه/!ا١١)‏ و(5ه/ا١١)‏ و(”*ه/ا١١)‏ و(لاه/ا١١)‏ و(9750١١)‏ 
و(؟51لا١١).‏ 


وانظر الآثان أيضناً غند ابن أبن شبيبة :5/ 11111111514 


يدملا 


رو ع 


و َه أن يد منها شيئاً إن كان هو النَاشِرَ وإن كانت هي الي رك 


. له أن يأخُذَ أكثرٌ مِمًا أعطاهاء لز[ ز[ز ز[ز ؤ 1 21111111 


الخيارٌ لها صحيحء فإن ردّته في الثلاثِ بَطلَ بَطلّ الخُلع» لأن الخلع طلاق 
تجاه كتليك من بعاثنواء تور الخزا” ادن 
قال : (ويكرَة أن يأخُذَ منها شيئاً إن كان هو التَاشِرَ) قال تعالى : 


ل 


وَإِنَّ ا 3 20 مّحكارت روج وَءَاتَدَشْرْ إِحَدَسْهَن قنطارا قل 


تَأَخُدُوأ مِنَه َسَيِعًا4 [النساء: »]7١‏ فحملناه معان اكراه مده النعن 


الأوّل» وقيل : : هو نهيّ توبيخ لا تحريم . 

(وإن كانت هي التَّاشِرَةَ كرِه له أن يأخُذَ أكثرٌ ِمّا أعطاها) لما روي 
أن جميلة بنت عبد الله بن أبِيّ ابن2'7 سَلول ‏ وقيل: حبيبة بنت سَهْل - 
كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس» فأتت رسول الله ككِلةِ فقالت: 
يا رسول الله» لا أنا ولا هوء فأرسلَ رسولٌ الله إلى ثابت» فقال: قد 
أعطيتها حديقة, فقال لها: «أتردين عليه حديقتّه وكملكين أمرّك؟) 
فقالت: نعم وزيادة» قال: «وأما الزيادةٌ فلا» فقال عليه السلام: ٠‏ 
ا خذ منها ما أعطيتّها ولا تزدّدْء وحَلٌ سبيلها»”"2. ففعل وأخدّ 


. 0377 لفظة : «ابن» سقطت من الأصلين» وأثبتناها من «الإصابة» /ا/‎ )١( 
2)5١05( أخرجه من حديث ابن عباس البخاري (01717), وابن ماجه‎ 000 


6 1 والنسائي 0/5 والبيهقي ا 


وأخرجه من حديث سهل , بن أبي حثمة ابن ماجه (/ا5١7),‏ وأحمد في 


3 المسئده) .)١10465(‏ وهو حسن لغيره . وانظر تمام تخريجه فيه . 
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وإن أَخَدَ منها أكثرٌ يما أعطاها حَلَ له. وكذلكَ إن طَلّقَها على مال فقيل 
و الطّلاقٌ بائناً ويلرّمها المالُ بالتزامهاء وما صَلّحَ مرا صَلّحَ بَدَلا في 
الخُلْع وإذا بَطَلَّ البَدَلُ في الخُلْع كان بائناً» يا 


الحديقة» ونزلَ: «ولا يحل لَحكُم أن تَُحْدُوأ مآ ءَاتَيْمُوهُنَ سينا 4 إلى 
قوله : #آ فَلَا جاح عَلدِمَافِها أَفَْدَتَ يوِء» [البقرة: 79؟]. 

(وإن أَحَذَ منها أكثرَ مما أعطاها حَلَّ له) بمطلق الآية. 

قال: (وكذلكَ إن طلَّمّها على مال فقَبلَتْ وَقَمَ الطَلاق بائناً) لما قلنا. 

(ويلزمُها المالٌ بالتزامها) ولأنه ما رضي بالطلاقٍ إلا ليَسْلَمَ له 
الها متي ارقه ررد الى ا 

قال : (وما صَلّحَ مَهْراً صَلَحَ بد في الخُلْع) لأن البْضِم حال 
الدخول متقرّمٌ دون حال الخروجء فإذا صَلَّحَ بَدَلا للمتقوّم» لأن يصلحَ 
لغير المتقوّم أولى. 

قال: (وإذا بَطَلّ البَدَلُ في الخُلع كان بائنًء وفي الطّلاق يكون 
رَجهبا) وذلك مثلٌ أن يخالعها على خمرٍ أو خنزيرٍ أو ميتةٍ ونحوه “ها 
وفوع الطلاق فلأنه علّقه بقبولهاء وقد وُجد. وأما البينونة في الخُلع 
فلأنه كنايةٌ» والرجعييٌ في الطلاق لأنه صريحٌ» ولا يجب للزوج عليها 
شيء» لأن البُْضع لا قيمة له عند الخروج وهي فيما سمّت له مالآ فيغترٌ 
د ا ل ا ل 
بخلاف 000 لأن البُْضْع متقوّمٌ حالة الدخول. ومهرٌ المثْل 
0 كالسكى قرعا وبخلذف :ما إذااخالعها على هذا الدن من لحل ناذا 
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إن قالت: خالعني على ما في يَدِيء وليس في يدها شيء فلا شيءَ عليها . 
ولو قالت : على ما في يَدِي من مالٍ» أو على ما في بيتي من متاع . ولا شيء ١‏ 
في يدها ولا مَتاع في بيتها رَدَتْ عليه مَهِرّها. ا ا أ 0 


نح ااام 7 
هو خم اآنها سكت لمالا فاعته بده وبخلاف العِتْقٍ والكتابة على 1 


خمرٍ حيث تجبٌ قيمةٌ العبدِء لأنه ملك متقرّمٌ؛ وما رضي بخروجه بغير 
عرَضٍ» ولا كذلك البْضَمٌ حالةً الخروج على ما بينا. 
ولو لعها على عبدٍ فإذا هو حرٌء رجع بالمهر . وعند أبي يوسف : 
بقيمتِه لو كان عبدا. “را حلعها على توك رلم يبتع سنس أو على 
دابَق» فله المهث وفي العبدٍ الوَسَطْ كما في المهر وكذلك غلك تومه 
روي فطلع مَرَويَ يرجع بهَرَويٌ وَسَط. ولو خلعها على دراهم معينةٍ 
فإذا هي سوق جع بالجياد» ولا ير بََلَ الع إلا بعيبٍ فاحش كما 
في المهر. ولو خلعها بغير مالٍ وقال: لم أنو الطلاق» صَدَّقَ لأنه . 
كل ول سنا عار د لآن البَدل لا يجت إلا باليفونة ‏ - 
(وإن قالت: خالعني على ما في يَدِي؛ وليس في بها شيءٌ فلا ٠.‏ 
شيء عليها) وكذا لو قالت: على ما في بيتي ولا شيء في بيتهاء لأنها ' ٠‏ 
لما لم تسم المالَ لم تغرّه. ْ 
(ولو قالت: على ما في يَدِي من مالٍ. أو على ما في بيتي من 7 
ماع ولا شيءَ في يدها ولا مَتاعَ في بيتها رَدّتْ عليه مهرّها) والأصل 7 
1 في ذلك أنه متى أطمَئه في مال متقق + فلم يسام لمكو و عليه اوج ١‏ 
عليها بالمهرء لأنها غّنه حيثُ أطمعيْه في مال. والمغروث َرجع على 7 
٠‏ الغارٌء فإذا فات المشروط المُطمّع فيه زال ملكه مجّاناً فيلزمُها أداة يي 
0" 


٠٠‏ ولو خَلَّمَ انه الصَّغيرةَ على مالها لا يَلرْمُها شيءٌ» وفي الكَبيرَةٍ يتوقّف على 


قوليا: ولو ضَمِنَ المالَ لَزِمَه في المسألتين . 


0 المبدّل وهو ملك البضع» وقد عَجَرَثْ عن ردّهء فيلزمُها رد قيمتِه وهو 


00 المهث. 


ولو خالعها بما لَهَا عليه من المهرء ولم يبقَ لها عليه شيءٌ من 
٠‏ المهر لزِمّها رد المهرء وإن عَلِمَ الزوج أن لا مهرَ لها عليه ولا متاع لها 
في البيتء لا يلزمُها شيءٌ. ولو قالت: على ما في يدي من دراهم» أو . 
من الدراهمء ولا شيءً في يدها لزمّها ثلاثةٌ دراهمّ» لأنها سمت 
الدراهمّ» وأقلُ الجمع ثلاثة 
قال: (ولو خَلَعَ ابتته الصّغيرة على مالها لا يَلرْمُها شيءٌ) لأنه لا 
نظر لها فيهء إذ البِدَلُ متقوّمٌ والمبدلٌ لا قيمة له على ما بينا. 
00 (وفي كانه يتركة علق : قبوائي) الكنه الة. ولاب المتعلياة 'فضار 
10 كالفضولي . 
4 (ولو ضمِنَ المال لَزْمَّه في المسألتين) لأن شرط بدل ل الخُلْع على ' : 
الأجنبي جائزء فعلى الأب أولى: :ولو اختلعت الضغيرة تفْسّها على . : 


22 صَداقها وقع الطلاق» لأنه ع بقبولهاء ولا و الصدَاف لأنها ليست 


3 من أهل الالتزام لما فيه من الضرر. ولو خَلعها أبوها على صَّدَاقها لا 
5 يسقّطء ثم إن قبلت الصغيرة الخُلْمّ وقع الطلاقٌ» وإن قبل الأب فيه 


05 روايتان: في رواية: لا يقمء لأنه كالأجنبي إذا لم يُضفب البدلَ إلى 
0 نفسه ) ويتحتمل أن الخلع مضرة بها فلا يقوم و مقام قبولها ٠‏ وفي 0 
0 رواية : : يقعء لأنه نفع محضٌ بالخلاص عن عُهدتّه فصار كقبول الهبة. 
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ولو قالت: طَلفْني ثلاثا بألفٍ. نظلقها واحدة) فعليها ثلث الألفٍ. ولو 
قالت: على ألفٍ. فظلقها والحدة لا شيء عليها (سم) وهي حي ولو 
قال لها: طَلّقي ل نَفْسَكِ ثلاثاً بألفٍ أو على ألْفٍ, ذ فَطلَّقَتْ واحدةً لم يَقَعْ شيغ. 


ولواضين الأ الصداق رَجََمَّ الزوجٌ عليه وإلا فلاء وكذلك الأجنبيٌ 
لأنه متى ضدِنّ البدلَ فالخُلع يتيٌ بقَبِولِهِ لا بقبولهاء لأنه يجب البدلُ 
عليه بالتزامه من ملكهء ولا يجبٌ عليه إلا إذا وقع العقد معه. 

قال: (ولو قالت: طَلَقْنِي ثلاثاً بألفٍ. نطلّقها واحدةٌء فعليها ثُلْتُ 
الألفٍ. ولو قالت: على ألفٍء نطلّقها واحدةٌ لا شيءَ عليها وهِيّ 
رَجِعِيةٌ) وقالا: هما سواءٌ. لأن «على» ك«الباء» في المعاوضات» لأن 
قوله: احمل هذا بدرهم» وعلى درهم سواءٌ. ولأبي حنيفة : أن حرف 
الثاة: الساوضة» .وهو يتخ الأعرامن »فيصن الور عل 
المعرّض» وإذا وجب المالٌ كانت بائنةً» أما «على» فإنها للشرط ؛ قال 
تعالى : ل بيك عل أن لا يشر يله ّنا [الممتحنة: ؟1]» أي هذا 
ال وكذا لو قال: أنتِ طالق على أن تدخلي الدارَ كان شرطأٌ» ' 
والمشروط لا ينقسهٌ على أجزاء الشرطء لأن وجوبٌ الألف صار معلقاً ١‏ 
بالتطليقٍ ثلاثاً» فلا يلزمٌ قبلّه لأن المعلَّق عُدِمٌ قبلَ وجود الشرط» وإذا 
لم يجب المالُ فقد طلّقها بصريح الطلاق» وكانت رجعيّة. 
ظ (ولو قال لها: طلّقي تَفسَكِ ثلاثاً بألفٍ أو على ألفٍء نطَلَقتْ 
0 واحدة لم يَقَعْ شيء) لأنه ما رضي بالبينونةٍ إلا ليسلم له جميمٌ الألف. 


. قوله: «أي هذا الشرط» لم يرد في (س)» وأثبتناه من (م)‎ )١( 


ىا 


2 


ولو قال لها: أنتِ طالقٌ وعليكِ ألفُ, فقَبآث طَلَقَتْ ولاشيء عليها (سم). 
والمُبارأة كالخُلْع يُسمِطانٍ كن (سم) حَقٌ لكُلَ واحدٍ من الروجَينٍ على الآخَرٍ 


مما يَتعلّقُ بالئكاح حتّى لَوْ كان قبلَ الدَّحُولٍ وقد قَبَضَّتٍ المَهْرَ لا يَرْجِعْ عَليْها 


. بخلافٍ المسألة الأولى» لأنها لما رضيّتْ بالبينونة بالألفء فلآن 


ترضى ببعضها كان أولى . 

(ولو قال لها: أنتِ طالقٌ وعليكِ ألفء فلت طَلَقَثْ ولا شيءَ 
عليها) وكذلك إن لم تقبل» وقالا: إن قبلت فعليها الألفُ, وإلا لاشيءَ 
عليهاء لأن هذا الكلام يُستعمل للمعاوّضة» يقال: اعمل هذا ولك 
درهمٌ» كقوله: بدرهمء وله: أن قوله: وعليك ألففٌ. لا ارتباط له بما 
قبله» إذ الأصل ذلك» ولا دلالة على الارتباط» لأن الطلاق يُوجِدُ بدون 
المال» بخلاف البيع والإجارة» فإنهما لا ينفكّان عن وجوب المال. 

ولو قال العده: أنت حر وعليك ألفٌّ. فعلى الخلاف. ولو قالت 
له: اخلعني على ألفبء فقال مجيباً لها: أنتٍ طالقٌء كان كقوله: 
خلعيُكِ . ولو قال: بعثُ منكِ طلاقكِ بمهرك» فقالت: طلّقتُ نفسي» 
بانقا نه جه رتنا بكر له قولها :«التغريث مول قالنة يلك نلك ايف 
فقالت: م تقعٌ واحدة رجعية مجان لأنه صريحٌ . 


2-2 د #2 


قال : (والمُبارأةٌ كالخُلع ؛ ؛ يُسقِطانٍ كُلَّ حَق َكل واحدٍ من الرَّوجَينٍ 


1 على الآخَرٍ مما يَتَعلّقُ بالتكاح . حتى لَوْ كان قبل الدَّخُولٍ وقد قِبَصْتِ 


المَهْر لا يَرْجِمٌ عَليّها بشيء) ولو لم تقبض شيئاً لا ترجع عليه بشيءٍ. 
ولو خالعها على مالٍ آخرّ لزمها وسقط الصّداق. وقال محمد: لا 


ا 


5 
00 
دن 

0 


# بار يا ا ماق اله ل الام ون رفجلا ادن وا وبا هرم_لا لبقا تابجولل “ون ”.هذ وف © اه اذا ها هذ هذ" جهن “له ا ٠247‏ جور جو لع قا “لقي 


سا ديما] اها متكا رابو رودت نيه في الخلرة ومع فيك : 
المُبارأة. لمحمد: أنه تعدّرَ العمل بحقيقةٍ اللفظين على ما يأتي. 
نجعلا كناية عن الطلاق على مال فلا يجبٌ إلا ما سُمِّيا به» ولأبي 
يوسف: أن المبارأة مفاعلةٌ من البراءة» وقضيتها البراءة من الجانبين 
مطلقآء إلا أنا اقتصرنا على ما وقعت المبارأةٌ لأجله وهو حقوقٌ 
3 التكاح. أما الخُلْ فيقتضي الانخلاع» وقد حصل الانخلاعٌ من 
النكاح؛ فلا حاجة إلى حقوقه. ولأبي حنيفة أن الخلع عبارة عن 
الانخلاع والانتزاع على ما مرّ في أوّل الباب» والمُبارأةٌ كما قال أبو 
يوسفء فيقتضي الانخلاعٌ والبراءة رد الجافيو ون العام لا 
يحتمل الانخلاع والبراءة» 0 تقبل ذلك فتقع البزاءة عدا 

ليحصل ما هو المقصود من الخُلعء وهو انقطاعٌ المشاجرة بين 
ا ل ل 
العْررض» ولو وقع الخُلع بلفظ البيع والشراءء فالأصحٌ أنه يوجبُ 

البراءة عند أبي حنيفة. ولو اختلعا ولم يذكرا المهرّ ولا بَدَلاً ع 
فالصحيح أنه يُسقط ما بقي من المهرء وما قبضئه فهو لها وإن ذَكَرا 
نفقة الِعِدَّةَ سقطت وإلا فلاء لأنها لم تجب بعد ولا تقع البراءة عن 

نفقة الولد وهي مَؤُونَة الرّضاع إلا بالشرط» لأنها لم تجب لهاء فإن 
رط البراءة منها في الخُلع ووقتاء بأن قال: إلى سنةٍ أو سنتين» 
سقطت» فإن مات الولد قبل تمام المُّدّة رجع عليها بما بقي من أجر 
مثلٍ الرّضاع إلى تمام المّدّةء والجيلةٌ لعدم الرجوع أن يقول: خالعتُك 
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ويُعمَِرُ خُلْحُ المريضة من القُلْثِ . 


على كذاء وعلى نفقةٍ الولدٍ إلى سنتين» فإن مات في بعض المدَّة فلا 
رجوع لي عليك . 

قال: (ويُعبِرُ خُلْعُ المريضة من الثُّْثِ) لأنه لا قيمة للبْضع عند 
الخروجء وليس من الحوائج الأصلية» فكان كالوصيّة. وهذا إذا ماتت 
بعد العذه أركفين اللاخوق. ناما إذا ماتت وهي في العِدَّة فللزوج الأقلّ 
من الميراث» ومن المهر إن كان يُخرَجَ من الثلث» وإن لم يُخرَجٌ فله ' 
الأقلٌّ من ميرائها ومن الثلث . 

فصل 

إذا اختلعت: المكاتة لزمها المالٌ بعد العِبّْقء لأنه بع 00 
كان بإذن المولى أو بغير إِذنِهء لأنها محجورة عن التبيّعات. ولو 
اختلعت الأمة أو أمُ الولد بإذنٍ المولى لزمهما للحال» وإذا خَلَمَ الأمة 
: مولاها من زوجها الحرٌ على رَقَبتِها صم الخُلع بغير شيء» ولو كان 
0 الزوجٌ مكاتباً أو عبداً أو مدبّراً جاز الحُلم وصارت أُمَّةَ للسيد» والفرق 
أنها تصيرٌ مملوكة للمولى., فلا ينفسخ التكاح؛ وفي الخُرٌ لو صارت 
مملوكة له بَطَلَ التكاحٌ» فيبطلٌ الخُلع . 
“نم لس 1 افو لكر عا ونه لوامط ميا ا 
الخُلع فيها وصحَّ في الأخرى. وَيُِقِسَمْ الثمنُ على مهرّيهما"”'". فما 
٠‏ أصاب مهرّ التي صحّ خلعها فهو للزوج من رقبةٍ الأخرى, ولو خَلعَ كل 


ديق في (س): مهرهاء والمثبت من (م). 


الا 


باب الظهار 
وهو أن يُشَبّه امرأته أو عُضوا يُعَبّرُ به عن بدَنهاء أو جُْءاً شائعاً منها. 
بِعُضْوٍ لا يَحلٌ له النّرُ إليه من أعضاءٍ من لا يحل له نكاحها على التأبيد. 
ولك عرد انار اس ذه ال 00 


0 واحدة منهما على قربة الأخرى وقع الطلاقان بائنين بغير شيئء لأنه 
قارنَ وقوعٌ الطلاق على كل واحدة وقوع الملكِ في رقبتهاء فتعدّر 
إيجابٌ العرّض . . ولو طلق كلّ واحدة على رقبة صاحبتها يق رجعياً. 
باب الظهار 
وهواقي اللقة مدق من لفظ الطينر + ينا :.ظاهة تاه تظهاراً. 

وأضله فول الرشل لافزانة: أنتٍ عَلَىَ كظهر أَمّي» ثم انتقل إلى 
غيره من الأعضاءء وإلى غيرها من المحرّمات . 

(وهو أن يُشْبّهَ امرأته أو عُضوا يُعَبّدْ به عن بدنها) كالرأس والوجه. 
(أو جَْءا شائعاً منها) كالئلثٍ والربع (بِعْضْوٍ لا يحل له التَظر إليه) 
كالظهر والبطن والفَخِذٍ والمَرْج. لأن الكلّ في معنى الظّهر في الحُزْمة 
(من أعضاء من لا يحل له نكاحها على التأبيد) كأمّه وبنته وجَدَتِه وعمّته 
8 وخالته وأختّه وغيرهنّ من المحرّمات على التأبيد» لأن الكلّ كالأم في 
تأبين الضوسة 

(وحكمّه : حرمة الجماع ووَاعِيه حتى يُكَفْر) تحرززاً عن الوقوع فيه 


000 و ا د ولا كذلك 5 


ا 


والها قاع هاه فاع هد .هاه هد هد و قا هد هد هد ود فاه هد عفد واه .اواو وا.د قاع عا. ا .ا .اا. وأوفد .د ىداه و6ام 


بالكفارة. والأصلٌ فيه حديث خولة بنت ثعلبة» وقيل: بنت خويلدٍ 
كانت تحت أوس بن الصامت» وكانا من الأنصارء فأرادها فَأَبَتْ عليه» 
٠‏ فقال: أنت عَلَىَ كظهر أَمّيء فكان أُوَلَ ظهار في الإسلام» ثم نَدِم-وكان 
| الظهار طلاقاً في الجاهلية 20 فقال: ما أظتّكِ إلا قد حَرْمْتِ عَلَىَّ» 
فقالت: والله ما ذاك بطلاق» فأتت رسول الله عليه السلام فقالت: إن 
أوس”" تزوّجني وأنا م ات مال وأهل» حتى إذا أكلّ مالي 
0 0 شبابي وتفرّق أهلي وكبرت ب سئي ظاهَرَ مني وقدنَدِمَ» فهل من 
1 شيء يجممّي وإياه ينعَشّني به؟ فقال كلق : متت علي اذلف 
تراجع رسول الله عليه السلام» وإذا قال لها: حرمت عليه هَتَفْتْ 
ظ وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدَّةَ حالي» وأن لي صبية صغاراًء إن 
ضممئهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلىّ جاعواء وجعلت تقول: اللهم 
إني أشكو إليكء اللهم فأنزلٌ على لسان نبيّك» فتخشى رسول الله ككل 
الوح كما كان يتغشَّاه فلما سمي عنه» قال: يا خولة» قد أنزل الله 
فيكِ وفي أوس قراناء وتلا : «قد سَيع أله كول ألتى ححدِلكَ في رَوِجِهًا 74" 
الآيات [المجادلة: .]5-1١‏ 


(1) ما بين المعترضتين لم يرد في (س)» وأثبتناه من (م) . 

49 في الأصلين : أوسء والجادة ما أثبتنا. 

0 () أخرجه أبو داود )١1١5(‏ و(0١2)77‏ وهو في «المسند» (0/919؟)2 
0 و(صحيح ابن حبان» (4714). وهو حديث صحيح لغيره. وانظر تمام تخريجه 
ٍ وشواهده نيهها” 


57 / 


فإن جامَعَ قَبلَ التكفير استَغْمَرَ الله تعالى. والعَوْدُ الذي تَحِبُّ به الكقّارةٌ: أن '. 
يَعْرِمَ على وطيّها . ويَنبَغِي لها أن تمنّعَ نفسّها منه» وتطالبه بالكفارة. ويجيره ا 
القاضى عليها. 0 


والظهارٌ جائز ممن يجوز طلاقهء لأن كل واحد منهما يوجبٌ 
حرمة الزوجة» ولا يكونٌ من المطلقة بائناً» لأنها حرامٌ عليه. 
قال: (فإن جامَعَ قَبِلَ التُكفير استغْمَرَ الله تعالى) لما روى ابن 
عباس: أن رجلا ظاهَرَ من امرأتِه» فرأى حَلحَالها في القمر فوقع 
عليهاء ثم جاء إلى النبىّ يَكهِ فذكر ذلك لهء فقال: «استغفر الله تعالى 2 
ولا عل حتى 0 ولأنة فَعَلّ فعادٌ مدذفا والأفعال المعحفة 00 
توجبٌ الاستغفار ولا شيءَ عليه غيره» لأنه لو كان لبيّنه بة. ولا يحل 
قرْبانها بعد زوج آخرّ ولا بملكِ اليمين حتى يكفر لقوله تعالى: 40 
مدع و لهد رن كج > مرمرع 1 
9 ستحربر رَقبَةٍ مّن قبل أن يِسمَآسّا» [المجادلة : "] . 
قال: (والعَوْدُ الذي تَجبٌ به الكقّارةٌ: أن يَعْرِمَ على وطيها) لقوله '- 
عليه السلام: «ولا تَعْدُ حتى تكفّر» نهى عن الوطءٍ إلى غاية التكفير» ' 
فتنتهي حرمة الوطهءٍ بالتكفير. 0 
1 (ويَنبَغِي لها أن تَمنَعَ نفسّها منه) لأنه حرام» (وتطاليّه بالكَفّارةٍ 0 
ويُجبرُه القاضي عليها) إيفاءً لحقّها . 


١ أخرجه أبو داود (1771) و(757170)» وابن ماجه (75074)» والترمذي‎ )١( 

,)١119( 5‏ والنسائي 11/1 . وهو حديث صحيح بطرقه وشاهده. ١‏ 2 
50 وشاهده من حديث سلمة بن صخر البياضى أخرجه أحمد فى ١مسنله»‏ 2# 
1541497 فانظره فيه 1 ْ 
وانظر مرسل عكرمة عند أبي داود في اسئنه» (1171) و(771717) . ا 


518 


0 1 5 : ٠ : 

ولو قال: أتت علزة يتل أن او كات فإن أرادٌ الكرامة صدق» وإن 
١‏ ا ّ 5 ََ 0 1 

أرادٌ الظهارٌَ فظهارٌ, وإن أرادَ الطلاقَ فواحدة بائنةٌ» ا 22001111 


وكلّ ما لا يصدّقه القاضي فيه لا يَسَعْ المرأة أن تصدّقه فيه فلو 
قال: أردثٌُ الإخبارٌ عما مضّى بكذب لم يصدَّقْ قضاءً» وصّدّق 
يان 


ولو قال: أنا منك مُظاهِر. أو ظاهرتٌ منكء» يصيرُ مظاهراء لأنه 


صريحٌ فيه. ولو شبّهها بامرأة زنى بها أبوه أو ابن أو بابنة مَرْنِييهِ فهو 


2 
1 


مظاهرٌ عند أبى يوسف» خلافاً لمحمد» بناءًٌ على أن القاضى إذا قضى 
وو رع 
بجواز نكاحها ينفذ عند محمد» خلافا لابي يوسف . 
7 إلى 00 2 8 7 0 
وسّئل محمد عن المرأة تقول لزوجها: أنت عليّ كظهر أبي؟ قال : 
ليس بشيء» لأن المرأة لا تملك التحريمَ»ء كالطلاق. وسُثئل أبو يوسف 


فقال: عليها الكفارة» لأن الظهار تحريمٌ يرتفع بالكفارة» وهي من أهل ١‏ 


الكفارة» فصمٌ أن توجبها على نفسها. وسّئل الحسن بن زياد فقال: 


0 هما شيخا الفقه أخطأاكء عليها كفارة يمين » لأن الظهار يقتضى 


التحريم» فكأنها قالت لزوجها: أنتَ عليّ حرامٌ» فيجبُ عليها كفارة 


٠‏ يمينإذا وطئها. 


71 5 0 5 5 51 م 
(ولو قال: أنتٍ على مِثْلٌ أمّي أو كأمّي) فهو كناية يرجع إلى نيته. 


(فإِنْ أرادَ الكرامةَ صَدقَ) لأن ذلك محتملات كلامه» وهو مشهورٌ بين 


الناس . (وإن أرادً الظهارَ فظهارٌ) لأنه شيّهها بجميعهاء وفي ذلك تشبية ١١‏ 


0 بالعضو المحرّمء فيصحٌ عند نيته. (وإن أراد الطّلاقَ فواحدةٌ بائنة) بي 


1 ا 


ا 


إن لم يكن له ني فليس بشيء . ولو قال لنسائه : أنتنَّ عَلِيَ كظهر أمّي. فعليه 
لكُلَّ واحدةٍ كمّارةٌ. وإن ظاهَرَ منها يراراً في مجلس واحدٍ أو في مجالس؛ 
فعليه لكل ظهار كقّارةٌ. 


ويصيرٌُ تشبيهاً لها في الحُرمة, كأنه قال: أنتٍ عليّ حرام . (وإن لم يكن 
له نيه فليس بشيء) لأنه كناية يحتمل وجوهاً فلا يتعيّن أحذها إلا 
بمرجح . وقال محمد: هو ظهارٌء لأنه تشبية حقيقةٌ؛ والنشيية بالحُضو 
ظهارٌ» فالتشبية بالكل أولى . وعن أبي يوسف : إن كان في حالةٍ الغضب 
فهو ظهارٌء وإن عَنَى به التحريم فهو إيلاءٌ» إثباتاً لأدنى الحُرمَتين. 
وعند محمد: ظهارٌء وقيل: ظهار بالإجماع. وإن نوى الكذبٌّء قال 
0 «نوادر 0 يُدَيّن إلا أن يكون في حالةٍ الغضبء فهو 
يمين . . وإن قال: أنتِ علي حرام كأنّي ونوى ظهاراً فظهارٌ للتشبيه» 
مل ب د 
وجههما. 

(ولو قال لنسائه: أ شن عَليَّ كظَهرٍ أمّي؛ فعليه لكُلّ واحدة كمَّارة) 
لأنه يصير مظاهراً من كلّ واحدة منهنَ بإضافةٍ الظياز البهكه كنا إذا 
قال: أنتنّ طوالق» اسان وعد مي وإذا كان مظاهراً من كل 
واحدة منهنٌ قت السرم ف كل واحدة» والكقاتة لإنهاء الحرمة. 
فتتعدّد بتعدّد الحُرمة . 

(وإن ظاهَرَ منها رار في مجلس واحدٍ أو في مجالسسَ؛ فعليه لكُلَ 7 
ظهارٍ كمّارةٌ) كما في تكرار اليمين. وروى الحسن عن أبي حنيفة: إذا * 


0 


و 
له نية فإيلاء» وعند محمد.: ظهارٌ وقد 


ذا يك عا 


فصل 


والكمّارةٌ عِنَقُ رَكَبة يُجْزِئُ فيها مُطَلّق الرَقبةِ السَليِمٍء ولا يُجْزِئُ 
القديت و م الولدٍء والمُكاتتٌُ الذي أذَّى بعض كتابته , اي لان ا ا و رك 4 ل د 


ا 5 ع “2 َك ٍ- و 
قال لامرأته: أنتِ عليّ كظهر أمي مئة مرّة وجب عليه مئة كفارة. وهو 


حالف مئة مدة 
0 تق رَقي) قبل القسيس للئصيُ (يخز فبها مُطلق 


والكبير عملا بالإطلاق» وهو قوله تعالى: # ص"َحْرِيرٌ رَقبَةِ4 [المجادلة : 
1 زالرقة 4 صازة عن الذات المرقوقة""© المجلركة من كل وجهة 
وعند الإطلاق ينصرفٌ إلى السليمة» فمّن قيّدها بوصفب زائدٍ فقد زاد 
على النصٌ» فيْرَهُ عليه 

قال: (ولا يُجْرِنُ المُدبّ وأمٌ الولّدِ) لأن الرّقَّ فيهم ناقصصٌ 
لاستحقاقهم العتق بجهةٍ أخرى . 

(و) لا (المُكاتبٌ الذي أذَّى بعض كتابته) لأنه يشبهُ العتقّ بِبَدَل؛ 
ويجوز المكاتبُ الذي لم يؤدٌ شيئاًء لأن اق قائم بهء قال عليه 


و السلام : «المكاتبُ ع م بقي عليه درهة)”” أ وما ذكرناه من المعنى 


0 


(؟) أخرجه أبو داود (57؟795) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» عن النبي يَكِيِ. وإسناده حسن . 


ولا مَقطوعٌ الييدين أو إبهامّيهما أو الرّلينٍ؛ ولا الأَعمّى » ولا الأصم 
الأخرسن. ولا المجئون المُطْبَقٌ ولا مء مدق البغفن» 


فيمن أدّى الم لبعض متف على أنه روي عن أبي حنيفة أنه يجوز من أدّى 
النعضن أضاء لأتواعيد بالسديف» تحن لو سفت الكانة غاد رقا 


: بخلاف أمٌ الولد والمدبّرء فإن ذلك لا يُفْسَحْ أصلاً . 


قال: (ولا مَقطّوعٌ اليَدِين أو إبهاميهما أو الرَجِلَينء ولا الأَعمّى. 
ولا الأصَهٌ الأخرمنُ؛ ولا المجنون المُطْبَقُ) لأن جنس المنفعة تفوتٌ 


في هؤلاء» وهو البطش والسعيٌ والسَّمْعٌ والبصرٌء والانتفاعٌ بالجوارح 


بالعقل» فالمجنون فائتٌ المنفعة» وبطش اليدين بالإبهامّين فبفوتهما 
يفوثٌ جنسٌُ المنفعة وإنه مانع» لأن قيام الرقبة بقيام المنفعة فإذا فات 
جنسنٌ المنفعة صارت الرقبة هالكةً من وجهء فكانت ناقصةً» فلا 
يتناولها الاسم» أما إذا تلت المنفعةٌ فليس بمانع ؛ لأن العيك القليل 


0 ليس بمانع لتعذّر الاحتراز عنه» وذلك كالأعور ومقطوع إخدى اليدين 


وإحدى الرعطية من خلاف » ولا يجور إذا قطعا من جانب واحد 


. لفوات جنس منفعة المشيء» ولا يجوز المعتوه والمفلوجٌ اليابس الشّقٌّ 


لما بينا. وثلاثةٌ أصابع من اليد لها حكمْ الكل . 
ويجوز عتق الخَّصيٌ والمجبوب لأن ذلك يزيد القيمة ولا يُنقصّهاء 
ع 04 و 
ويجوز مقطوع الأذنين لأنه لا ضررٌ فيه» ويجوز مقطوع الشفتين إن كان 


* يقدِرٌ على الأكل» 0 فلا. 


(ولا) يجوز (مغتق عق البعض) لأنه ليس برقبة كاملة . 


تفرف 


وإنا شترى أبا أو ابله بوي الكقارة الجراة 500 َنّ نف عبده ثُم جامَمَها 
نم أعتق باقيه لم يُجْرِه (سم) وإن لم يُجامِع بينَ الإعتاقين أَجْرأةُ. 


قال: (وإن اشترّى أباهٌ أو ابنّه يَنْوى الكفّارةَ أَجْرْأٌ) لأن شراءً القريب 
إعتاق» قال عليه السلام: «لن يَجْرِيَ وَلدَ والدّه إلا أن يجذه مملوكا 2 
فيشتريّه فيُعتِقه)217 أخبر عليه السلام أن الابن قادرٌ على إعتاق الأب» 
فيكون قادراً تضديقا له فيما أحيّرَء .ولا يقدد على إعقاقه:قبل الشتراء 


لندم للك :"ولا يعة:الشراه لانه يعن عليه بالشراء» فيكوذ نفس +7 


الشراء إعتاقاء فإذا نوى بالشراء الكفارة يصيئ إعتاقاً عن الكفارة. 


اليا 00 و 
٠ 5‏ ليتصضبيح و يجزكه 5 


(وإن أَعتَقّ نصْفَ عبده ثم جامَعها د ثم أعتق باقيه لم جزم 
وعندهما: : يجزئه بناءً على تجزَّي الإعتاق» 0 : لما أعتق نصفه 


كان إعتاقاً للجميع ؛ وعنده : لا 2 أعتق النصفٌ قبل المسسن 


0 وال 2 د والشرطٌ أن يكون الإعتاقٌ قبل الم لمسيس » فلا يُجِرْئّه 


وق لم 5 بين نّ الإعتاقين أخرأة) بالإجماع, أما عندهما 
فظاهر.» وأما عنده : فلأنه أعتقه بكلامّين» وما حصل فيه من النقص 
حَصَلَ بسبب الإعتاق للكفارة» وأنه غير مانع؛ كما إذا أصابت السكين 
عينَ شاة الأضحية وقد أضجَعّها للذّبح . وعلى هذا لو أعبّقّ نصفٌ عبدٍ 


مشترك لا يجرثه» موضبرا كان أو معسرا بناء على ما'مر» وعتذهما: إن 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم 24)١951١١(‏ وهو في «المسند» 


00 (57 الام و(صحيح ابن حبان» (575). 


وق 


والعبد لا يُجْزِئهُ في الظَهارٍ إلا الصَّومُ فإنْ لم يَجِدْ ما يَمْتِقُ صامَ 
شهرَينٍ مُتتابمَينِ ليس فيهما رمضانُ ويوما العِيدٍ وأيَّامُ التشريق. فإن 
جامّعها في الشهرين لَيّلاً أو نهاراً عامداً أو ناسياًء أو أقطر", بِعُذرٍ أو 
بغير عُدَرِ استقبل (س). 43 0 و0 يوه واي :ولاه نالخ اه ا كن موت ووو ملل الي ل ال 


كان موسر أجزآه» لأنه. يملكُ نصيب شريكه بالضمان فكان: معتقاً 
للكل) نوإن كان معسرا لا تجزئه»: لآق السعابة وجيت للتريك في 
نصيبه » فلم يوجد منه عتقٌ الجميع . 

ال (والعبد لا يَحَرْئَهُ في الظهار إلا الصَّومٌ) لأنه عاجرٌ عن 
الإعتاق والإطعامء لأنه لا يملكُ شيئاًء قال عليه السلام: «لا يملكُ 
العبدٌ إلا الطلاق)2" , 

قال: (فإِنْ لم يَجِد) المظاهرٌ (ما يَعْتِقُ صامٌ شّهرَينٍ مُتتابعَينِ) لقوله 
تعالى : ظ صَسن ل يد مصِيَام رن ماعن ين قل أن يَتمَآَ 4 [المجادلة : 
4]. 

قال: (ليسسن فيهما رمضانُ ويوما العِيدٍ وأيّامُ التشريق) أما رمضان 
فلأنه يقع عن الفرض لتعيّنه على ما مرّ في الصومء فلا يقع عن غيره» 
وأما الباقي فلأنَ الصوم فيها حرامٌ» فكان ناقصاً فلا يتأدَى به الواجتُ . 

قال: (فإن جامّعها في الشهرَين لَيّلاً أو نهاراً عامداً أو ناسياً أو 
أقطر”"2, بِعُدْرٍ أو بغير عُذْرِ استقبل) لقوله تعالى: ل ين تَبْلِ أن بتمَآمَا» 


)ع0( قوله: «أو أفطر» أثبتناه من نسخة بهامش (س)» ولم يرد في أصل (س) 
و(م). 
زفعة سلف تخريجه ا 


52323” 


1 فإن لم يستطع الصّيامَ أطعم ستينَ مسكيناً» ويطعم كما ذكرنا في صَدقةٍ 


30 الفطر. وا مي ا ل ون يبرا 2 رق - © ين لكل وار و فنا لاع اجو رو ول او و ين 


وقال أبو يوسف: إن جامع ليلا عامداً أو نهاراً ناسياً لم يستأئف» لأن 
ذلك لا يمنع التتابع» حتى لا يفسّدٌ به الصومٌ. وجوابه: أن النصّ شرّط 
كوته قبل المّسيس» وأنه ينعدمٌ بالمّسيس فيّستأنفٌ . ولو حاضت المرأة 
في كمّارة الصوم لا تستقبلٌ» وإن أفطرت لمرض استّقبلت» ولو 
حاضت في كقّارة اليمين استّقبلت» لأن الحيض يتكرَّرٌُ في كل شهرء 
- ولااكذلك العرمن: 4 محمد لو اصامت :شهرا ثم .خاضصت ثم 
1 انق التقلك دوعن أبن يويك+ لو خلت في الشهر الثاني بنته. 

ومن له دَينٌ ليس له غيرّه لا يقدِرُ على استخلاصه كمَّر بالصوم . 

ولو حَنَتٌ موسراً ثم أعسّرٌ أو بالعكس فالمعتَبَرُ حالة التكفير. 

ولو أيسّرَ في خلال الصوم أعبّقَء كالمُتيمُم إذا وجَّدَ الماء في 
صلاته. 

قال: (فإن لم يستطع الصّيامَ أطعم ستَينَ مسكيناً) لقوله تعالى : 
0 (ويْطهِمْ كما ذكرْنا في صَدقةٍ الفطر) لقوله عليه السلام في حديث 
0 صخر وأوس بن الصامت: «لكلّ مسكين نصف صاع من 
وكا بالديعاج السعيى ف الوم قاف رشديضة ل الفط بأ 
)١( ْ‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 741/7 فقال: قلت: هكذا وقع في 0 
. «الهداية»» وصوابيه: سلمة بن صخرء والحديث غريب. وعند الطبراني - 37 


0 


أو قِيمّةٌ ذلكٌ» فإن عَدَاهُم وعشّاهم جار ولا بْدَ من شبّعهم في الأكُلتَين» 
ولا بد من الإدام في خُبرِ الشّعِير دُونَ الحنطَة تفرع ع ا ب ل 


(أو قيمة ذلكَّ) لما مرٌ في دفع القّ كقى الركاة: 


سياولن 


قال: (فإن عَدَاهُم وعشاهم جارً) قال تعالى: ا يَِطعَامُ سين 
يِسَكيِئاً» وهو التمكيرُ من الطعم . 
(ولا بد من سبَعهم في الأَكُلتَينَ) اعتباراً للعادة . 


29 


3 


(ولا بد من الإدام في خُزٍ الشّجير دُونَ الحنطّق لأ لايتمكن من 
الك كن تخي الشغير دون الإدامء فإنه قلّما ينساغٌ 50 ولا كذلك 


0 - (7 20 في حديث أوس بن الصامت قال: «فأطعم ستين مسكيناً ثلاثين 
ْ صاعاً» قال: لا أملك ذلكء إلا أن تعينني» فأعانه النبي بك بخمسة عشر صاعاً: 
وأعانه الناس حتى بلغ . انتهى . 

وروى أبو داود )7١1١15(‏ من طريق ابن إسحاق» عن معمر بن عبد الله بن 
حنظلة؛ عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة» قالت: 
ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت. . . قال: ايطفم سكين سكين قالت 0-0 
عنده شيء يتصدق به» قال: افإني أعينه بعرق من تمر» قالت : يا رسول الله. وأنا 
أعينه بعرق آخرء قال: «أحسنت» اذهبي» فأطعمي بها عنه ستين مسكيناء 
وارجعي إلى ابن عمك» قال: والعرق : ستون صاعاً . انتهى . 

ثم أخرج )5١5١90(‏ عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه» إلا أنه قال: 
2 والعرق يسع ثلاثين صاعاًء ثم أخرج )75١17(‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحطمن»  ١١‏ 
0 قال: يعني بالعرق زنبيلاًء يأخذ خمسة عشر صاعاً. وهذه الرواية الثالئة شاهدة + 
لحديثنا.. 

وانظر سنن الترمذي» حديث رقم .)17٠١(‏ 


نا 


٠‏ ولو أطعَمَ مسكيناً ستينَ يوماً أجزأة» وإن أعطاهٌ في يوم واحدٍ عن الكل أجزأة 


خبرٌ الجنطة. وعن أبي حنيفة: لو غدَّاهم وعشَّاهم خبزاً وإداماء أو 
٠٠‏ خبزاً بغير إدام» أو خبرٌ الشعير» أو سّويقاً» أو تمراً جاز. 

١‏ ولو غدَّى ستين وعشَّى ستين غيرّهم لم يُجزه إلا أن يُعيد على 
ع ستين منهم غداءً أو عشاءً . 

زيجو غذاءان او عقاءان اوعقناء وسحوة»: ركذا لو عداهم يوماً 
*! وعشَّاهم يوماً آخرّ لوجود أكلتين مُشْبعتين. ولو عشَّاهم في رمضان 
لكل سكن كليو الجر امد والستفدك خداة وعناء: 

لو أطعم كلَّ مسكين مُدَاً فعليه أن يُعطيّه مُدَأَ آخرّء ولا يجوز أن 
' يعطيّه غيرهم» لأن الواجب شيئان: مراعاة عددٍ المساكين» والمقدارٌ 
في الوظيفةٍ لكل مسكين. 

00 قال: (ولو أَطعَمّ مسكيناً) واحداً (سنّينَ يوماً أجزأة) لأن المُعتَبر 
..! دفعٌ حاجة المسكين» وأنها تتجدَّد بتجدّد اليوم . 

1 (وإن أعطاةٌ في يوم واحدٍ عن الكل اجراة عن يوم واحن) لاندفاع . 
3# الحاجة بالمرّة الأولىء وَهْذا لا خلافٌ فيه في الإباحة» وأما التمليكٌ ‏ * 
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0 منه في يوم واحدٍ في دفعات قيل : رده وقيل : يُجزئّه للأن الحاجة 3 
د إلى اله كِ تتجدَّد في اليوم مرّات . ولو دقع م الكل إليه مرّة 1 
ار يجوز لأن التفريق واجتٌ بالتّمي . 


هذا 


الفا في لاو الإطماء لم مارت . ومن أعتق رقبتينٍ أو صام أربعة 0 


اشير أو أطعَم مئةٌ وعشرين مسكيناً عن كفارتي ظهار أجزأة عنهما وإن لم 2 


يعن ٠‏ وإن أطعَم ستينَ مسكيناً كل سكين صاعاً من برٌ عن كفَّارتَينِ لم يُجْزْه 
ش 0 ا نشي عستي تون ا رن جا اب لوقف ا ل مر اي ا د : 


قال: (فإن جامّعها في خلال الإطعام لم يستأنفث) لآن'التسن لم 
0 يشرط في الإطعام قبل المّسيس» إلا أنا اوحناة كر التعي ستيان 
القدرة على الإعتاق أو الصوم» فيقعان بعد المسيس» والمنٌ لمعنىٌ 
في غيره لأيتاقي المشروعية, ' 

قال: (ومَن أعتق تين أو صام أربعة أشهر رء أو أطعم مئة 
وعِشْرِينَ مسكيناً عن كقَّارَتّي ظهار أخراة'منهها وإن لم يُعَيْنْ) لأن 
الجنس متّحَد فلا حاجة إلى التعيين. وقال زفر: لا يجورٌ عن واحدة 
منهما ما لم يُعيِقَ عن كلّ واحدة واحدةً» لأنه لما أعبّق عنهما انقسم كل 
إعتاقٍ عليهماء فيقع العتق أشقاصاً عن كلّ واحدة» فلا يجورٌ» كما إذا 
اختلف الجنسنٌ. ولنا: أن الواجبَ تكميلٌ العدد دون التعيين» 
التعيين لا يُفِيدٌ في الجنس الواحدٍ على ما عُرف» بخلاف اختلاف 
لخي لالش بد عه قفرا 

(وإن أطعَمٌ ستينَ يسكيناً كلّ سكين صاعاً من بر عن كقَارتَينِ لم 
يُجْزِه إلا عن واحدة) وقال محمد: عنهماء وإن أطعم ذلك عن ظهارٍ - 
وإفطار أجزأه عنهما بالإجماع » وعليه قياس محمد» وهذا لأن بالمؤدّى 
وفاءً بهماء والمصروفٌ إليه محل لهماء فيقع عنهماء وصار كما إذا 


ل 


وإن أعبَىَ وصامً عن كَمّارتي ظهار فله أن يَجِمَلَ ذلك عن أيّهِما شاءَ . 
باب اللعان 


#اع هاه هد هه قاع هد هد فاع .هداعا .اع د وه ها و عه دواع و ها. وقاأوا.ة عا را وا فا .ا هد .ةدا قدا قاع عدا مدا عد وي 


فرّق الدفم . ولهما: أن النية تُعتّر في الجنسين لا في جنس واحدء وإذا 
لَعَتٍ النيةٌ في الجنس الواحدٍ بقي أصلٌْ النية» فيُجَزَىْ عن الواحدة؛ كما 
إذا قال: عن كفارة ظهار . 
(وإن أعتَ وصامً عن كَثَارتي ظهارٍ فله أن يَجمَلَ ذلك عن أيّهما 
كناة) لآن العة عدر عع امدلاي الحسن. 
باب اللّعان 
وهو مصدر لاعَنَّ يُلاعِنٌ مُلاعَنَةه كقائل يقاتِلٌ مُقائَلةه والملاعنة 
ماغنا عن للشو ولا ايكون هذ اللوية الكايين القزف لديا عند 
كر اهقّتٌ الحُلْم وطارقتٌ التّعْلَه وعاقبتُ اللصّ» ونحوه» وهو لفظ 


ف 


عام . 


ْ وفي الشرع: هو مختصٌ بملاعنّة تجري بين الزوجين» بسبب 

. مخصوصء بصفةٍ مخصوصة. على ما يأتيك إن شاء الله تعالى‎ ٠ 

0 وهو شهادات مؤكدات بالأيمان» موثقة باللعن والففب من "الله 
تعالى» كما نطق به الكتاب» وقد كان موجبٌ القذف الحَدّ فى الأجنبية 

٠‏ والزوجة بقوله تعالى : ل ْنَمو لْسحْصَتت4 الآية [النور: 014 فنْسِحَ 

في الزوجات إلى اللّعان بقوله تعالى: وان َريُونَ أَروْجهُمَ © الآية 


خرص 


حك ِقَدَفٍ الزَّوجةٍ بالرّنى أو بتفي الولدء إذا كانا من أهل الشهادة 
معي د كاذنها ارا له ا ف وو ا عل 1 خا امج دم 1 


[النور: 5]. وسببٌ ذللك نا وو ابن عباس : أن هلال بن أمية كر 
امرأته خولة بشّرِيك , و التكوا عد رنرن شعن السادم: فقال: 


رايت يشي رسفت اد فاشتد ذلك "على :رول الله عَكئاةِ , فقال 2 


سعد بن عبادة: الآن يُضْرَبٌ هلال وتردٌ شهادئه» ثم قال يَله: «البينة أو 
حدا في ظهرك»» فقال: يا رسولٌ الله؛ إذا رأى أحذنا على امرأته رجلا 


يتظلق بعصي البيئة؟! فتجعل كله يقول+ #النينة أو جد في ظهرلة: 


فقال هلال : والذي بِعَنَكَ بالحقٌّ إني لصادق ليزن الله ما يبرَىَ ظهري 


من الحدّء فنزل: ##وَلدِنَ بَمُونَ أَزْوْجَهُمَ » إلى قوله: « إن كن مِنَ 


َلصَّنِيِقِيبَ © [النور: 4-5]» 07 كه بيتهماء وقال عند ذكر اللعنةٍ 
والغضب: «آمين»» وقال القوم: آمين”" . 


قال: (ويجبٌ بِقَذَفٍ الرّوجِةٍ 5 لما تلونا (أو بِتَفُى الولد) لأنه 1" 
قال: (إذا كانا من أهل الشَّهادةٍ. وهي ممَّنْ يُحَدٌَ قاذِقُها وطاليله ‏ 
بذلك) لأن الركنّ فيه الشهادةٌ قال تعالى: (مر يك للم شبنة إلا شل 9 
فَشَهدَه حير [النور: 7]: والشهادةٌ لا تكون معتيّرةٌ إلا إذا صَدَرت من . 
أهلهاء فوجوب الشهادة عليهما اشتراطً كونهما من أهل الشهادة» ولا ٠‏ 
0 بدّ من أن تكون ممّن يحدٌ قاذفهاء لأن اللّعان في حقّه كحدٌّ القذف. لما .؛ 


)شلك دريس ا وار 


الحم 


5 ار 2 000 ل دحل واه 07 702 م 
إن امتنّعَ منه حبس حتى يُلاعِنَ أو يُكَذّبَ نفسَّه فيحَد فإذا لاعن وجب عليها 
ٍ و ل ك5 و - وا ش 
اللعان, وَتحبَّسُ حتى تلاعنَ أو تصّدقه ا وش وي الل فار ا لد 


أن اللعن عقوبةٌ» فإن كان كاذباً التَحَقَّ به كالحَدٌء حتى لا تقبل شهادته 

بعدَ اللعان أبداً» وهو في حقّها كحدّ الزّنىء لأن العَضْبَ في حقّها من 
:2 الله تعالى عقوبةٌ شديدةٌ تلتحقٌ بها إن كانت كاذبةً» فقام مقام حدٌ الزّنى» 
لزنا لكشت لمان بالشهادة على الشهادة؛ ولا بكتاب القاضي» ولا 

بشهادة النساء» كالحدودء ولا بد من طَلبها لأن الحقّ لهاء كما في حدٌ 

القد: 
0 وشرطٌ اللعان: قيامُ الزوجيّة بينهما بنكاح صحيح دون الفاسدٍء 
اجي الأ الطاق الروتضة صرت إلى لمحيو 2007 

قال: (فإنِ امتتع منه حُحبسَ حتى يُلاعِنَ) لانيو وي حلي 
ٌْ عن ننه لتدو كلت (أو يُكَذَّبَ نَفِسّه فيْحَدَ) لأنه إذا أكدّبٌ نفسّه 0 
سمط لهات .ذا سقط ركان رح ضيه العذ :لذن القت 0 : 
9 يخلو عن موجب» فس للها شرزنا إن هود الع التو 
الأصل : 

(فإذا لاعَنَ وجب عليها اللّعانُ) بالنصّ . 

(وَتُحبنْ حتى ثُلاعِنَ) لما بينا (أو تُصَدَْقَه) فلا حاجة إلى اللعان» ‏ *7 
ولا يجبُ عليها حدٌ الزّنىء لأن من شرطه الأقاريرَ الأربعة عندنا على 9 
ما يأتي في بابه» ولهذا قال الشافعي: تُحدٌء لأن الزاني يُحدَ عنده ' 


بالإقرار مرّة واحدة. 


وإذا لم يكن الروج من أهلٍ الشّهادة فعليه الحَدٌء إن كان : من أهل الشهادة 
وهي مِمَنْ لا يُحَدٌ قاذِمُها ٠‏ فلا حَدَّ عليه ولا لعَانَ ويعور. 


ويَبِتدِىٌ في اللعان بالزوج» لأنه هو المدَّعِيء ولأنه عليه السلام 
بدأ بالرّوسِ0"©), فلما التعنا فرّق بينهماء فإن التعنتٍ المرأة أَوَلاً ثم 
الزوج» أعادت ليكون على الترتيب المشروع» فإن فَرّق بينهما قبل 
الإعادة جاز» لأن المقصود تلاعَنّهما وقد وجد. 

قال: (وإذا لم يكن الزوجُ من آهل الشهادة) بأن كان عبداً أو 
000 2 قَذْفٍ أو كافراً (فعليه الحَدُ) لأن اللعان امتتع بمعنىٌ من 
جهته» فيَرجَع إلى الموجب الأصلي . 

(وإن كانَ من أهل الشّهادةٍ وهي مِمَّنْ لا يُحَدّ قازِقُها) أمة كانت( 
أو كافرة» أو 507 قذفٍء أو صبية» أو مجنونةً» أو زانية (فلا 
- حَدَ عليه ولا لعَانَّ) لأن المانمّ من جهتهاء فصار كما إذا صدَّقنْه. 

(وَيُعَرًدُ) لأنه آذاها وألحق الشينَ بهاء ولم يجب الخد فيه 
الور هيما لهذا الناوى وار كنا سد دين فى قن خَدَّ لأن اللعان 


)001 أخرج مسلم من حديث ابن عمر )١597*(‏ وفيه : فبدأ بالرجل فشهد أربع 0 
شهادات بالله : إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» 
ثم ثنى بالمرأة. . . وهو في «المسند» (57917): و«صحيح ابن حبان» (15857). 

وأخرجه البخاري (07017) من حديث ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف ْ 
امرأته» فجاء فشهد. والنبي يك يقول: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب, فهل منكما 0 
تائب». ثم قامت فشهدت . 

(9) لفظة : «كانت» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م). 


3” 


ام 9 01 ا 5200 3 6 ا ل و كةو 
وصعه اللعان : أن يبتدىّ القاصي بالروج» فيشهد اربع مَرّاتِ يقول في 


كلّمَرّة: أشهد بالله إلى لد الشاذقين فيما رمتل به هن الى ويقول في 


افغاسلة: لخن اله عليه إن كان من الكاذية كما وتتف يد من الرق درق 
كانَ القَذفٌ بولدٍ يقولٌ: فيما رَمَيتكِ به من نَفّي الولدِء وإن كان بهما يقول: 
0 رع 8 7 2 

فيما رَمَنّكِ به من الزّنى ومن تفي الولدٍ 0 


٠‏ امتَنّع من جهته» لأنه يبدأ به وهو ليس من أهل الشهادة» والأصلٌ فيه قوله 
عليه السلام: «أربعةٌ لا لِعانَ بينهم وبين نسائهم : التقودية والنصيرائية 
7 تحت المسلمء لدتو هت اده ا فط انلزن" وفن 

0 رواية : «والمسلمٌ تحبّه كافرة» والعاف معتل 0 وصورته: إذا 
٠.‏ كانا كافرين فأسلمَتُ» فقذفها قبل عرض الإسلام عليه 

| (وصِفَةُ الأعان: الح لقان ال كردا تراد وار 
0 : ةلله علي إن كان من الكاذيَ يما ينك به من 
الزّنى» وإن كان القذفٌ بولدٍ يقول: فِيمًا رَمَيتكَ به من 3 نفي الولدٍ. وإن 
: كان بهما يعو + اقما: وبتك يلام الزن رومن تق الولة) انا المقطرة 
)١( ْ‏ أخرجه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ابن ماجه 
)9١71(‏ ولفظه: «أربع من النساءء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلمء 
واليهودية تحت المسلمء والحرّة تحت المملوك؛. والمملوك تحت الحرا 


وإسناده ضعيف لضعف عثمان بن عطاء أحد رواته. 
(؟) هذا اللفظ بيِّض له ابن قطلوبغا ص 790 . 


رحسي 


نم تَشَهدُ المرأةٌ أرب مزال توفي كل 50000 
رَماني به من الرّنى» وتقُولٌ في الخامسة : غضبُ الله عليها إن كان من الصّادقِينَ 
فيمارماني به من الرَّنى» وفي تفي الولد تَذَكُرُه. فإذا التعَنا قَوَقَ الحاكم بيتهماء 


2 


(نمَ نهد المرأةٌ أربعَ مرَاتٍ تقُولُ في كُلَّ مرَةْ: هد بالل نه لَمِنَ . 
٠‏ الكاذبين فيما رَماني به من الرّنى» تقول في الخامسة : غْضَبٌ الله عليها 
إن كان من الصَّادِقِينَ فيما رماني به من الرّنى» وفي تفي الولدٍ تَذَكُرُه) 
كما تقدم : 
9هفإذا التعنا فَرّقَ الحاكم بَيهما) ولا تقع القرقةٌ قبل قبل الحكم؛ ع 1 
لو مات أحذهما قبل التفريق وَرِنّهِ الآخرُ. 0 زفر: تقع الفرقة بينهما 
* بالتلاغن لوقوع الحُرمةٍ المؤْبّدَة بينهما بالنّمنّه وهو المقصود من 
ف الفرقة: ولنا ما روي أن النبي عليه السلام لما لاعَنَ بينهماء قال 
0 الزوج : كذَبْتُ عليها إن أمسكثهاء هي طالقٌ ثلاثاً. قال الراك 1 
ففارقها قبل أن يأمرّه رسولٌ الله بفراقهاء فأمضى عليه ذلك فصار ست 
5 المعلاعين د ولق وفعت الفرقة بتلاعنهما لم يقع الطلاق» ولمًا 0 
.. أمضاه عليه السلام» ولبيّن له بطلانَ اعتقاده في وقوع الطلاق» ولأن .,. 
!0 [خرمة الاستستاعتبتت باللعان» .لأن اللعن 'والغضتنرلَ باحوهي ٠+‏ 
1 بيقين» وأثرُه بطلانُ النعمةء وحلٌ الاستمتاع نعمةٌ والزوجيةٌ تعمقٌ “ا 
1 وجل الاستمتاع أقلّها يحرم وهذه الحرمة جاءت من قبّله لأنها بسبب 2 
)١( 1‏ أخرجه من حديث سهل بن سعد البخاري (07:9), ومسلم ,))١5917(‏ 
8 وهو في #المسند) (5870؟2)5 والصحيح أبن حبان» (47/45) . 
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فإذا فَرَّقَ بيتهما كانت تطليقة بائنة (س)» 0 


قذفه» فقد فرّتَ عليها الإمساكَ بالمعروف» فيجبُ عليه التسريح 
بالإحسان» فإذا لم يسرّخها وهو قادرٌ عليه كان ظالماً لهاء فينوبٌ 
القاضي منابّه دفعاً للظلم . 

(فإذا فَرَقَ بيتهما كانت تطليقة بائنةٌ) لأنه كفعل الزوج» كما في 
0 لدو لخلةة بوقان أب نيونت شو عور وال ونم 44م ذا كدي 
0 لقم جد القفاضي وعاد اط وعنده: لاء لقوله عليه السلام: 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبداً»20. ولنا: أنه إذا أكدّبٌ نفسّه لم يصيرا 


)١( 0‏ أخرجه أبو داود .4)5١50٠(‏ والدارقطنى .)717١54(‏ والطبراني في 
«الكبير» 20785(/7» والبيهقي 40١/19‏ و١٠54‏ من طريق عبد الله بن وهبء 
٠‏ أخبرني عياض بن عبد الله الفهري وغيره» عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد في 


23 حديث المتلاعنين قال: فمضت السنة بعد في المتلاعنين يُفرق بينهما ثم لا 207 


يجتمعان أبداً. وهذا سند حسنء فإن عياضاً وإن كان فيه لين قد توبع عليه . 
ث3 فقد رواه الدارقطنى 2)717١6(‏ والبيهقى 1/ 5٠١‏ من طريقين عن الأوزاعي» 
فى «الدراية» 77/7 : وإسناده لا بأس به . وقال صاحب «التنقيح»: إسناده جيد . 


وثبت فى الموقوف عن عمر أخرجه عبد الرزاق )١7877(‏ وابن أبي شيبة 


١/4 3‏ ه"ء والبيهقى /ا/ »5٠١‏ وعن ابن مسعود عند عبد الرزاق (5715؟7١)»‏ وعن 00 
3 ابن ه عود وعلي عند ابن أبي شيبة :/01”, والدارقطني الام وعن علي 7 


ب وحده عند البيهقي /ا/ 14٠١‏ . 


وانظر «تصتق غتد الززاق»الاآل17] .وها "بتدهاء وابن أب هيه 801/4 
5 و01؟. 


0 


فإن كان القذفٌ بولدٍ تَتَى القاضى نَسَبّهِ وألحَقّه بأمّه 101000000000 


“لاعتو رولا يرق كك ) وليذا روحت غزنه العد بالاكناك .لان 
اللّعان شهادةٌ وغي تبطلُ بتكذيك:الشناهر نه اقلم يقبا متلا غك أيه 
حقيقة ولا حكماء فلم يتناولهما النصصٌ . 
: قال: (فإن كان القذفٌ بولدٍ تَقَى القاضي نَسَبَه وألحَقّه بأمّه) لأنه ينه 
لقى دول انراج عاز لو لكف 0ك 

وإذا قذَّفَ الأعمى امرآته العمياء» أو الفاسقٌ امرأته يجب النّعَانٌ 
لأنهما من أهل الشهادة .. ولو كان أحذهيا اعرية لاحن وله لعان: 
لأنه ليس من أهل الشهادة. ولو حرس أحذهماء أو ارتدّء أو أكذّبَ 
نفك أو ودف احدهما إنسانا فَعد للقن از وت حرام يعد 
اللّعان قبل التفريق بطل اللَّعانَُء ولا حدّ ولا تفريقء لأن ما مَنَمَ 
الوجوبٌ مَنَمَ الإمضاءً لوجود الشّبهة . 

ولو وَطِئتَ بشبهةٍ فقذفها زوجهاء لا لِعانَ عليه ولا حدّ على 
قاذفها. وعن أبي يوسف أنه رجع وقال: يجبُ اللعان والحدٌء لأنه 
"3ط يفن النهر ويكلت النسب. وجه الظاهر: أنه وطءٌ في غير 
ملكِ فأشبه الزنى وصار شبهةً في إسقاط الحدّ عن القاذف . 


)١(‏ هو في امسند أحمد» (7171). و«سئن أبي داود» (5507)., وانظر 
تمام تخريجه في «المسند» . 

وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (8154): أن رجلا رمى امرأتف 
فانتفى من ولدها في زمان رسول الله كك فأمر بهما رسول الله يِه فتلاعنا كما 
قال الله؛ ثم قضى بالولد للمرأة» وفرّق بين المتلاعنين. 


حدس 


وإذا قال: ليس حَمْلثِ يِئي» فلا لعانَ (سم) 8 201010111 


ولو قذفها ثم وُطِئْتْ حراماًء لا لِعانَ بينهما لما بينا. 

ولو لم يفرّق الحاكم بيتهما حتى عزل أو مات؛ فالحاكمٌ الثاني 
يستقبلٌ اللّعان بينهما. وقال محمد: لا يستقبلٌ لأن اللّعان قائج مقامَ 
الحدّء فصار كإقامة الحدّ حقيقةٌ» وذلك لا يؤثَّر فيه عزلُ الحاكم 
٠‏ وموته. ولهما: أن تمام الإمضاءٍ في التفريقٍ والإنهاء» فلا يتناهى قبله 
قبت الاستفيال . 

ولو لل قه يف القدك كلاثا أرياضا : :نامحد ولا لعان :وى كان 
رجعياً لاعَنَ لقيام الزوجية. 

ولو تزوجها بعد الطلاق البائن فلا لِعانَ ولا حدٌ بذلك القذف . 

ولو كان أن ظالو ثلؤتا يا زانة فلن الحن حون اللمانه لأنه 
ذف أجدية» .ولو قال 4 ياؤائة أنع طالئ يلخدا وذ د ولا لغان» 
لأنه طلّقها ثلاثاً بعد وجوب اللّعانء فسقط بالبينونة . 

ولو قذفّ أربعٌ نسوة» لاعَنَ مع كلّ واحدة منهنَّ» ولو قَذَفَ أربع 
أجنبيات حُدَّ لهنَّ حداً واحدا» والفرق أن المقصود في الثانية الزجرُء 
وهو يحصل بحدٌ واحدٍء أما الأوّل فالمقصود باللعان دفمٌ العار عن 
المرأة وإبطالٌ نكاحها عليه» وذلك لا يحصلٌ بلعانٍ واحد. 

قال: (وإذا قال: ليس حَمْلَتِ مني فلا لعانَ) وقالا: إن ولدت لأقلّ 
من ستةٍ أشهرٍ من يوم القذفٍ يجب اللَّعانَء لأنا تيقنًا بقيام الحمل 


/ا 5 


ويصِحٌ نفّيُ الولد عَقِيبَ الولادة وفي حالةٍ التي وابتياع آله الولادة» فَلاعنُ 


1١ 8‏ 2 
وينفيه القاضى» وبعد ذلك يَتْيْتٌ نَسَبّهِ ويُلاعنٌ» 00000 


يومئذء وله: أنه يومئذٍ لم يتيقّن بقيام الحمل» فلم يصِرٌ قاذفاء وإذا لم 
يكن قاذفاً في الحالٍ يصيرُ كأنه قال: إن كان بكِ حملٌ فليس مني» ولا 
يثبثُ حكمٌ القذفٍ إذا كان معلّقاً بالشرط» وأجمعوا أنه لا ينتفي نس 
الحملٍ قبل الولادة» لأنه حكمٌ عليه؛ ولا حكمٌ على الجنين قبل 
الولادة كالارث والوصية. 

ولو نفى ولد زوجته الحرّة فصدّقنْه» فلا حدَّ ولا لِعانَء وهو 
ابنُهماء لا يصدّقان على نفيه. لأن النسب حقٌ الولد» والأمُ لا تملك 
إسقاطً حقٌّ ولدهاء فلا ينتفي بتصديقهاء وإنما لم يجب الحدٌ واللعانٌ ' 
لتصديقهاء لأنه لا يجورٌ لها أن تشهد أنه لَمِنَ الكاذبين وقد قالت: إنه 
صادق» وإذا تعدّر اللّعان لا ينتفي النسبٌ . 

قال: (ويصِحٌ نفيٌ الولدٍ عَقِيبَ الولادة وفي حالةٍ التَهدكة وابتياع ال 
الولادة؛ فيَلاعِنٌ ويئفيه القاضي , وبعد ذلك ينبت نْسَبُه ويُلاعِنُ) 5 
الحسن عن أبي حنيفة: أنه مقدَّرٌ بسبعة أيام» لأن أثر الولادة والتهعة 5 
فيهاء اعتباراً بالعقيقة» وقالا: يصحٌ نفيّه في مدَّة التّفاس. لأنه أثر 0 
:7 الولادة. وله: أن الزوج لو نفاه عَقِيبَ الولادة انتفى بالإجماع» ولولم * 
٠‏ ينفو حتى طالت المدةٌ لم يكن له نفيّه بالإجماعء فلا بد من حدٌ فاصل» ١‏ 
ومعلوم أن الإنسان لا يُشْهَدُ عليه بنسب ولده» وإنما يُستدكٌ على ذلك 7 
بقبوله التهنئة وابتياع متاع الؤلادة جو كو لامي الأصدقاء فإذا فعل ْ 
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وإن كان غائباً فمَلِم فكأنها وَلَدَتْ حال عِلْمِه. ومَنْ وَلَدَثْ ولدين في بطن 


واحد فاعترّف بالأوّلٍ ونفى الثاني ثبَتَ نَسَيُهما ولاعنّ» وإن عَكسّ فنفى 
سواه 


الأوّلَ واعترفٌ بالثَاني ثُبَتَ نَسَبّهما وَححد. 


ذللفة إن سق هد د ع لك شاد وحن نفيك » كان اعتراناً 


ٌ ظاهراء فلا يصحٌ نفيّه بعده. 


قال: (وإن كان غائباً فعلمَ فكأنها وَلَدَتْ حال عِلَْمِه) معناه: أنه 
يصحٌ نفيّه عندهما في مدَّة التّفاس بعد العلم . واعننه: مدة القيعة على 
ما بيناء لأنه لا يجورٌ أن يَلرّمّه النسبٌُ مع عدم علمه؛ فصار حال علمه 
كحالةٍ الولادة على الأصلين. وعن أبي يوسف: إن علم قبل الفصال 
فهو مقدَّرٌ بمدّةٍ التّفاس» وبعدّه ليس له أن ينفيّه» لأن قبل الفصال كمدة 
انّفاس حيث لم ينتقل عن غذائه الأوّل» وبعده ينتقل ويخرج عن حالة 


الصّغَرء فيقبُحُ نفيّه كما لو نفى شيخاً. 


قال: (ومَنْ وَلَْدَتْ ودين في بطن واحد. فاعترّفٌ بالأوّل ونفى ١‏ 
الثّاني» تَبَتَ نَسَيُهما ولاعَنّ» أوإن عَكَسَ فتفى الأول واعترف بالتاني. ش 
تك اشنيها وغن أما توت النسب فلأنهما توأمان خلقا من ماء 


واحدء فمتى ثبت نسبُ أحدهما باعترافه ثبت نسبُ الآخر ضرورة. 
وأما اللّعان في الأولى والحدٌ في الثانية» فلأنه لمّا نفى الثاني لم يكن 
مكدّباً نفسّه فيلاعِنُء وفي الثانية لما نفَى الأوَلَ صار مكذبا نفسَه 
باعترافه بالثاني فَيْحَدٌَ . ولو قال في المسألة الثانية عنما ابلاق لذ يقد 
ولا يكون تكذيباً» لأنه صادقٌ» لأنهما لزمّاه من طريق الحُكم» فكان 
ضفرا عبنافيف الفكن: 


1 


لوقك امج او اتيت 80715 لي وزو مغو اوات ار ا ند كيز جو وا روط و ود ووو ب الوم عوك بو ايت ا 


وهي مصدر عَذَّه يعْدّه) وسئل وَل متى 0 القيامة؟ قال: «إذا 
كائلك العدتان»” '' أي: عدَّةٌ أهل الجنة وعدَةٌ أهل النارء أي : 
عددهم . وسُمّي الزمان الذي تتربصيٌ فيه المرأة عَقِيبَ الطلاق والموتٍ 
عدّة لأنها تعد الأيام المضروبة عليهاء وتنتظرٌ أوان المَرَجٍ السوعؤة لها 

والأصلّ في وجوبها قوله تعالى: # وآ َالمَطلفَتُ ربس ,أشن 
َلك فوع © [البقرة: 778] 07 تعالى : 9 وَالِْينَ يُعوصونَ منكُم وَيَدَرُونَ 
0 يصن بأَنفسهنّ اه ا 1 عَكْرَا © [البقرة: 84؟]» وقوله: 
تك يتا تصن ب تك ات مك 141 شمر لآ 
يحض وأوْلَثُ آلدْمَالٍ أَجَلَهُنَ أن يصَعْنَ لمن 4 [الطلاق: 4]ء وقوله : 
فطَلْوهنَ مرك تلض ليكة» لدو .]١‏ 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا ص97 ؟ وبيض له. 
وأخرج الدوري في روايته ل«تاريخ أبن معين» 4/ :714٠‏ حدثنا يحيى بن 
معين؛ حدثنا سعيد بن عامرء حدثنا عمر بن علي : أن رجلا قال لإياس يعني ابن 


3 معاوية : : يا أبا واثلة حتى متى يتوالد الناس ويموتون؟ قال لمجلسائه : : أجيبوه» فلم 10 


يكن عندهم جواب» قال: فقال إياس: حتى تتكامل العدتان» عدة أهل النار 5 


وعدة أهل الجنة . 


وأخرج بحشل في ار واسط» ص ١74‏ : حدثنا محمد بن عثمان بن 26 


.. مخلد. قال: حدثنا يه قال: سمعت إياس بن معاوية وسأله رجل: إلى متى ١/7‏ 


ب يتوالد الناس؟ قال: إلى أن تكمل العدتان؛ عدة أهل الجنة وأهل النار. 


ا ني تحيضل في الاق الخ بعد دول ثلا مض . 
والصخيرة والأيسة ثلاثة اه وعِدَتْهِنَ في الوّفاةٍ أرعة أشهر وعشرة يام 
وعد الأمة في الطّلاق حَيْضْتان» وفي الصّغْرِ والإرياس شهر ونصفٌ. 


5 


وهي ثلاثة أنواع : الحيض» والشهورٌء ووضع الحمل» وبكلٌ 
ذلك نَطقّ الكتاب . 

وتجبٌ بثلاثة أشياء: بالطلاق» وبالوفاة» وبالوطءء على ما نبينه 
إن شاء الله تعالى . 

قال: (عدَةُ الحُرّة التي تَحيضُ في الطَّلاقٍ والفَسْخْ بعد الدُخُول 
ثلاث حِيّض» والصّغيرة والآيسةٍ ثلاثة أشهّر. وعِدَهنّ في الوّفاة أربعة 
0 يّاٍ) لما تلونا من الآيات والقُةُبالفّسْخ كالطلاق» أن" 

لعدّة للتعريف عن براءة ةالرّحمء وأنه يشملهما. 

(وعِدَةٌ الأمّة في الطّلاق حَيْضّتان) لقوله عليه السلام: «طلاق الأمة 
ثنتان» وعدّّتها حيضتان)7) 

(وفي اضر والإياس شهنة وتص) لأن الوق منصّفت» إلا أن 
الحيضة ل تتحزاء فلت احتياطاًء وقد قال غهر:” لو اسعطيت 
لجعلبّها حيضةً ونصفاً”"2. أما الشهرُ فيتج رأ فجعلناه شهراً ونصفا . 

. ١50 سلف تخريجه ص‎ )١( 


)١(‏ أثر عمر أخرجه الشافعي ة في «الأم» »737١5‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 


1 وابن حزمه فى «المحلى» ١٠/لا. 0 والبيهقى فى «السنن»‎ )١؟481/(‎ ١ 
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8 الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد» لحلّت. 


.0 ماجه (7070)» والنسائى 195/5-/1910. 


وعِدَنُها في الوفاة شَّهِرانٍ وحَمْسة أيَام . وعِدَةٌ الكُلّ في الحَمْل وَضِعْه . 


(وعِدَنُها في الوفاةٍ شَّهِرانٍ وحَمْسةٌ أيّامب) لعايينا: 


(وعِدَةُ الكُلّ في الحَمْلٍ وَضْعْه) لعموم قوله تعالى: «وَأوْلَتُ 
آلَكّمَالٍ 4 [الطلاق : 5 ولأن المقصود التعدّف عن براءة الرّحمٍء ولا 
براءة مع وجود الحمل, ولا شغْلَ بعدَ وضعه. وإليه الإشارةٌ بقول عمر 
رضي الله عنه: لو وضعَتث وزوجها على سريره لانقضَثُ عدَّنّها وحَلَّ 
لها أن تتروج”'"- وعن :ابن مسعود: من شاء باهلته أن سورة الساء 
القُصرى ‏ يعني سورة الطلاق ‏ قوله: 9 وَأوَْتُ الََمَالٍ أجَلْهنٌ أن يَصَعَنّ َصَعَنّ | 
حَملَهُنَ 4 [الطلاق : : 4] نزلت بعد التي في سورة البقرة» يعني: «وَالَدينَ ' 
تفن منكُم» الآية [البقرة: 5 78](" . ظ 

وإن أسقطثٌ سقط استبان بعضٌ حَلْقَه انقضت به العدّةٌ وإلا فلاء 
لأنه ا وإذا لم يستبن جاز أن يكون ولداً وغيرَ ولدء 
فلا تنمة تنقضي العدّة بالشك . 


*. ومن طريقه الشافعي في‎ - 04١-57 أخرجه مالك فى «الموطأ»‎ )١( 
عن نافع عن ابن عمر:‎ - )١19185( «الأمك ه/ 74ل والبيهقي في «المعرفة»‎ 
يكب آنه ادل خرن النبرراة يتوفى عنها زوجها وهي حامل» فقال عبد الله بن عمر: إذا‎ 
وضعت حملها فقد حلّت. فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن‎ 


-_ 


(؟) أخرجه مطولاً بنحوه البخاري (5077): وأبو داود (0)7707 وابن 


50 


3 : .4 5 0 ا 5 95 1 5 : ع 0 5 ننه ب 

ا ا ال د 2 5 0 0 ١‏ 0 
3 1 0 0 0 5 لون ا اعمس 2 

520000 كا اسم امل لظ ١‏ سه كل 2 اق ١‏ 17 


ولاعِدَةَ في الطَّلاقٍ قَبلَ الدّخُولِء ولا على الذميَّ في طلاقي الذمّيٌ . وعذَةٌ أم 


الولد من موت سيّدها والإعتاق ثلاثُ حِيّض أو ثلاثةٌ أشهر . 0000 


قال: (ولا عِدَّةَ في الطَّلاتٍ قَبِلَ الدّخُولٍ) لقوله تعالى فيه: ل كما 


م علَيَهِنَّ من عِدَوَ تيدتها © [الأحزاب: 49]. 


قال: (ولاعلى الذمٌيَّ في طلاتي الذمّيٌ) وقد مرّ في النكاح. ولاعدّة . 


في نكاح الفُضُولي قبل الإجازة» لأن النسبّ لا يثبثُ فيه لأنه موقوفٌ» 


9 ًْ 0 7 00000 
فلم ينعقد في حقٌ حكيهء فلا يورّث بشبهة الملكِ والجل» والعدة 


وجبت صيانةٌ للماء المحتّرّم عن الخَلْط واحترازاً عن اشتباه الأنساب. 


قال: (وعدَّةٌ أمّ الولد من موت سيّدِها والإعتاقٍ ثلاثُ حِيّض أو 


ولدٍ رسولٍ الله يك اعتدّت بعد وفاته بثلاثة أقراء'"2» ولم يُنكر عليها 


أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم» فإما أنها نقلثه عن النبيّ كله وإما أن 1 
يكون إجماعاً منهم» وكل ذلك حجةٌ. وعن عمر أنه قال: عدَّةٌ أم الولد .+ 
ثلاث ث حيض 0 ولو زوّجها ادن ثم مات» فلا عد 0 لأن 7 


لي حك لذ ال عاق سد ده راقم لوف 


(1) أخرجه البيهقي 448/7 من طريق سويد بن عبد العزيز» عن عطاء بن أبي - 
0 رباح : أن مارية اعتدت بثلاث حيض بعد النبي كك وقال البيهقي : وهذا منقطعء 
ايه وسويد بن عبد العزيز ضعيفء ورواية الجماعة عن عطاء مذهبه دون الرواية . 00 
)2١ 011‏ ذكرهالزيلعي في «نصب الراية» */708 وقال: غريب . وانظر تمام كلامه ٠:‏ 
عليه فيه . 


ع 


الع في انكام الايد والوطء به بالحبض في اموت والُقو. وعة 
امرأء الفارٌ أبعد الأَجَلينِ في البائنٍ (س) وعِدَةٌ الوفاة ذ في في الرّجعيّ. ولو 
عقت الأمَُ في العدّة من طلاقي جعي انل إلى د الرائر » وفي البائن 
لا. ولو اعتدّتٍ الآيسَةُ بالأشهر شهْرٍ نّم رأتٍ الدَّمّ بعد ذلكَ. أو الصَّغيرةٌ تم رأته 
في خلال الشّهر استأئَقَتْ بالحيض» 


قال: (والعدَّة في التُكاح الفاسِدٍ والوّطءٍ بشْبِهَةٍ بالحيض في الموتٍ 
والقُرقَة) لأنه للتعرؤف عن براءة الرّحمء ولا تجبٌ عدّةٌ الوفاة لأنها 
ليست بزوجة. 

قال: (وعدةٌ امرأة الفارٌ أبعد الأجَلينٍ في البائن وعد الوفاة في 
الرّجعيٌ) وهي إذا طلََّها وهو مريضل فورِثّتْ وهي في العدة . وقال أبو 
يواسي عد تي در حيض في البائن». لآن التكاح انقطع بالطلاق 
ولزمتْها العدّة بالحيض» إلا أنه بقي أثرُه في الإرث لما بينا لا في تغيير 
٠‏ العدّةء» ويخلاف الرح جعي لأن النكاح باق من كلَّ وجه . ولهما: أنه بقي 

تورحق الإزنق فللأن ايقن اف :عق اليذه أولى» الأ امد ميا مانا 
ذها نيت لد الأجليع.. 

قال: (ولو أَعيقَتٍ الأمَةُ في العدَّةِ من طلاقٍ رَجِعمء انتقَلَتْ إلى عِدَّْ ٠‏ 
الحرائر» وفي البائنٍ لا) لأن النكاح قائمٌ من كل وجه في الزجعي دون 


. البائن» 0 كالبينونة. 


0 : (ولو اعتدّتِ الآيسَةُ بالأشهّر ثُّمّ رأتٍ الدَّمَ بعد ذلكَ؛ أو ١‏ 
5 ثْمّ رأته في خِلالٍ الشّهر استأئَقَتْ بالحيض) أما الآيسةٌ فلن 


>” 


بالعّود علمنا أنها غيرُ آيسةٍء وأن عدَّتها الحيض» وصارت كالممتد ‏ 
طَهرُها فتّستأنف» وأما الصغيرة فلأنَ الجمع في عدَّةِ واحدة بين الحيض 
والأشهر ممتنع» لما فيه من الجمع بين البَدَل والمُبدَل» ولأنه لم يرد به 
أثْد ولم يقل به بَشَرْء وقد تعدَّرٌ الاعتدادُ بالأشهر» فتعيّنَ الحيض» 
نقؤل: الأشي: خلف غن الخض» وقد قَدَرْث على الأضل قبل حصول 
المقصود بالخَّلف فيجبُ عليهاء كالمتيمّم إذا وَجَدَ الماء في صلاته . 

(ولو اعتَدَتْ بحيضة أو حَيضَتَينِ ثُمَ أيِسَتْ استأنَقث بالشّهُورٍ) لما 
كا 


فصل 

الأقراء: الحيضء» وهو قولٌ أبي بكرء وعمرَء وعليٌ» وابن 
مسعودء وابن عباس» وأبي الدرداء» وابن الصامت. وجماعةٍ من 
التابعين. 00 ْ 
0 وكا زيدد يق تام وعيد الله بن عمر وعائشة : إنها الأطهارٌ. 
5 وحاصله أن اسم القّء ء على الحيض والطّهر جميعاً لغ حقيقاً؛ يقال” 
أقرأَتِ المرأة إذا حاضت» وأقرأث إذا طَهُرَتُ» زأضله الوقتٌ لمجيءٍ 
الشيءٍ وذهابهء يقال: رجع فلانٌ لقُرْئْهء أي : لوقته الذي يرجم فيه. 

ره اللو اي ارقا العدّة» فمن قال: إنها الحيض 


0 يقول: لا تقذ تنقضي إلا باستكمال ثلاث حيض » ومن قال: إلها اعبار 


قرنه ذا شرع عدي النعيضة القالتة انقضيت المدة :زا 0 
يقول: إذا شرّعت في الحيضة الثالثة 5 


باس سي امم ب 1 


وابتداءٌ عَدَةٍ الطلاق عَقِيبّه والوفاة عَقِيبَهاء وتنقضي بِمُضِيّ المُدَةٍ وإن لم تعلم 


الحيض أولى بالنصيٌ والمعقول» أما النصن فقوله عليه السلام 

للمستحاضة «دعي الصلاة أيامٌ أقرائِكِ)”''2». وإنما تتركٌ الصلاة أيا أيام 
الحيض بالإجماعء وقوله عليه السلام: «عدَّةَ الأمة حيضتان)”) 
والمعقول أنه ذكرّه بلفظ الججمع» فمن قال: إنه الحيضٌ» قال: لا بد 

من ثلاث حِيض فيتحقق الجمعٌ» ومن قال: إنه الأطهار» 0 
الجمعٌ على قوله» لأن الطلاق لو وقع في آخر الطهر انقضت العدَةٌ 
بطهرّين آخرين وبالشروع في الثالث» لا يوجد الجمعء والعملٌ بما 
يوافق لفظ التّصصّ أولى . 

قال: (وابتداءٌ عِدَةٍ الطّلاقٍ عَقيبَه والوفاة عَقَيبَهاء وقَوِي بضي 
المّدَةِ وإن لم تَعلَمْ بهما) لأن الطلاق والوفاة هو السببٌ فيعتَبَرُ ابتداؤها 
من وقت وجود السبب . 

وإن أقرٌ أنه طلّق امرأته من وقتٍ كذاء فكدّبته أو قالت: لا أدري» 
وجبت العدة من وقت الإقرار» ويُجعل هذا إنشاءً احتياطاً وإن صدّقته 
فمن وقت الطلاق؛ واختيارٌ المشايخ أنه يجبُ من وقت الإقرار تحرّزاً 
عن المواضَعَةٍ وزجراً له عن كتمان طلاقهاء لأنه يصِيرُ مسيئا"", 


)١(‏ سلف تخريجه ,.٠١/ »٠١89 /١‏ تعليق (؟). 
(0) سلف تخريجه ص ١580‏ . 
)“فى (0): سببباء والمكبت من (سن): 


د 


2 إن وجدٍ الدعود م واقك االطلذق إلى عزقك الأقزاوة» لكنهدا 


وابتداة عد الاح لفاس عقب التي 00 وإذا 


وُطْنَتِ المُعتَدةٌ بك به فعليهَا عد أخرى ويداغلان) تإوخاصت خيطة 3 
ه# مه 7 
وَطَبَتْ كمَّلها بثلاثٍ أخَرَ كط ذأ عابنت وت كا أن فجقة و طاو لبك ابد 


ل 0 


"نيك 


قال: (وابتداءُ عِدَةٍ النكاح الفاسدٍ عقيبٌ التفريق أو عَرْمه على ترك 


4 0 وكاله رق را حر ارات" لان 0 ارو للعدّة . 


لخفائه» ا ل م فتجبٌ 


ظ 5 حين انقطاع الوطءٍ حقيقةٌ وشرعاًء أخذا بالاحتياط . 


قال : (وإذا وْطَنَّتِ المُعتدَةٌ بشبهة فعليها عدةٌ أخرى) لوجود السبب 


دك ديو 


0 (ويتداخلان» فإن حاضتُ حيضة ثم دُلثْ كَمَلّه بثلاث أَخَرَ) ونُحمَبُ 


حيضتان من العدتين» وتكمل الأولى» والثالثة تثمة الثانية» لأن 


. المقصود من العدة التعرّفٌ عن براءة الرّحمء وأنه حاصل بالعدة 
الواعوق» لأنوالايد من قلات شتدن. بعد الوط العا ويه تتدكف 


براءة الرّحمء وللثاني أن يتروّجها بعل استكمال الأولى لأنها في عدي 


٠‏ ولو وُطِمتٍ المعتدّةٌ عن وفاة تمٌمتهاء وما تراه من الحيض فيها يُحتّسَبُ 


من الثانية» فإن استكملت فيها ثلاث حيّض فقد انقضتا معاّء وإلا 


2 تكمكة القائنة بماابقئ م تحيضيها لماءيينا.: 


قال: (وأقلٌ مُدَةٍ العِدَّةِ شهران) أي ا تنقضى فيها ثلاث حيّض . 
ؤقالة: افيا كسمه ركاذت اهرما وتلا إننافاقة أوسا كران انل 
مدّة الحيض» وهي ثلاثة أيام» وأقلّ الطهر وهو خمسة عشرَ يوم ثم 
يقدَّرُ أن وقوع الطلاق قبلَ أول الحيض بساعقء فثلاثة أيام 000 
وض عدوا و تلن عشوي وا ان ثلاثة 
و ا 0 
أكثرٌ الحيض احتياطاً» فيبدأ بالحيض عشرةٌ» ثم خمسة عشّرٌ طهث ثم 
عشرة حيضٌ» ثم خمسة عشرّ طهرٌء ثم عشرةٌ حيضٌ فذلك ستون 
يونا وعزه روانة كيد والكدت ع وهوورا .: اين د كاف آله 
عير بر الوسط من الحيض» وهو خمسة أيام» ويجعل ميد العللاق في 
أوَلٍ الطهر عملا بالشبّة؛ فخدية عشزازوما كيه بذ وك م . 
هكذا ثلاث مرّات تكن ستين يوما. 

والأمةٌ تُصدَّقٌ عندهما في أحد وعشرين يوماً: ستةٌ أيام حيضتان» 
وخمسة عشّرَ يوم طهرٌ بينهما. وعند أبي حنيفة على رواية الحسن: 
أربعين”'' يوماء وعلى رواية محمد: خمسةٍ وثلاثين. ولو كانت حاملا: : 
وقد عَلَّىَ طلاقها بالولادة» فعلى قياس رواية محمد عن أبي حنيفة» لا + 
يُصدَّق في أقلّ من خمسةٍ وثمانين يوماء وعلى قياس رواية الحسن: 


)في (س): أربعون. بالرفع» والمثبت من (م)» والمعتن : أن "الأمة 


مئةٌ يوم» وعلى قياس قول أبي يوسف: خمسةٌ وستون» وفي الأمّة 
على وراك محمد : خة وسرن: ورواية الحسن: خمسة وسبعون» 
وعن أبي يوسف: شيعه وأريغون > وعتن محمد : سند وتاكون الث 
ناغاك .يعرف ذللق لمن عامله يقوفيق اللاتعالي + 

ثم إن وقع الطلاقٌ للآيسةٍ والصغيرة أو الموتٌ عُرَةٌ الشهر اعتُبرت 
الشهور بالأهلَّة بالإجماع» وإن نقصّ عددُهاء وإن وقع ذلك في وَسَط 
الشهر تعتبر بالأيام» فتعتدٌ في الطلاق بتسعين يوماًء وفي الوفاة مئة 
وثلاثين يوماء وهو رواية عن أبي يوسف» وروي عنه < وهو قول 
محمد -: تعتذٌ بقيّةَ الشهر بالأيام وتكمّله من الشهر الرابع» وتعتدٌ 
كتهرين فيما'بينهما بالأهلّق .لآن الآضل اعساة الشهور بالأهلة: إلا 
عند التعدن» وفك تعدّر في الأول فتعمل فيه بالأيام لأنها عاليدل عن 
الأهلّة» ويُعمل في الباقي بالأصل. ولأبي حنيفة : أنه لا يدخلٌ الشهر 
الثاني ولا يُعَدَّ إلا بعد انقضاء الأوّل» ولا انقضاء للأوّل إلا بعد “ 
0 استكماله» فيكمّل الأوَّلُ من الثاني» وهكذا الثاني مع الثالث» فتعدَّرَ 
> اعتبار الاهله في الكن نومك هداهة الاي رادميق إذاخلت ل 


00 يفعلٌ كذا سن والإجارات ونحوها. 


20 وإذا قالت: انقضت عدّتي صُدَّقت لأنها أمينةٌ فإن كذَّبها الزوجٌ 


ولا يَنبَغي أن تُخطبَ المُعبَدَّة ولا بأ بالتعريض . 7000 


واختلف أصحابنا في حدّ الإياس» قال بعضهم: يُعتبر بأقرانهاا 
من قرابتهاء وقيل : يُعتبر بتركيبهاء لأنه يختلف بالسَّمَّن والهُزال. وعن 
محمد أنه قدّره بستين سنة. وعنه في الروميات: خمس وخمسين» 
وفي المولّدَات ستين» وقيل: خمسين 1 والفتوى على خمسة 
وخمسين من غير فصل وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» وغنه أيضاً ما 


بين خمسة وخمسين إلى ستين. وذكر محمد فى «نوادر الصلاة» 


العجورٌ الكبيرة إذا رأت الدمً مدّةَ الحيض فهو حيضٌ إذا لم يكن عن ,. 


افةٍ. وقال محمد بن مقاّل الرازيٌ : هذا إذا لم يُحكم بإياسهاء فأما إذا 
بإياسها ثم رأت الدم لا يكون حيضاًء وهو الصحيح. المرأة إذ 
م اعااس م 0 3 7 

لم تحض أبدا حتى بلغت مبلغا تحيض فيه أمثالها غالبا حكم بإياسهاء 


وذكر في «الجامع الصغير»: إذا بلغت ثلاثين سنة ولم تحض كم 


بإياسها . 
قال: (ولا ينبَغي أن تُخطبٌ المُعبَدَةُ) لقوله تعالى: # ولا جُناحَ 


0ك 5 دع » 


ه فِيمَا عَيَضُّْر بوء مِنْ حِطْبََ أليَسَلَهِ © [البقرة: 78]» المراد يه 7 7 
المعتداثٌ بالإجماعء لأن الله تعالى نَمَى الجُناح في التعريض وأنه يدل - 


على أن تركه أولى» فيلزم كراهة التصريح بطريق الأولى. 
رولا اع بالتعويضن) لأنه تعالى نفى الجناح وإنه دليل الإياحة. 


وروي أنه عليه السلام دخلٌ على أمّ سُّليم وهي في العدّة فذكر منزلته ‏ 


)١(‏ في (س): بأترابهاء والمثبت من (م). 


051 


9 


من الله تعالى» وهو متحاملٌّ على يده. حتى أنَّر الحصيرٌ في يده من شدة 
تحامّله عليها''2. وإنه تعريض. والتعريض مثلّ أن يقول: إني فيك 
لؤافت كراوة أن انرو حك وان تشتف الأجيتة اليك ومتلكا من 
وك عا 1 5 0 .6غ 

يُرَعْبُ فيه ويصلمحٌ للرجال» ونحوه. وعن التّخعي : لا بأس بأن يُهدي 
إليها ويقوم بشْغْلِها في العِدّة إن كانت من شأنه. والتصريحٌ قوله: 
أنكخك» وأتروّج بك ونحوه» وإنه مكروه» قال تعالى : #ولكن لا 
َُاعِدُوهْنَّ راك [البقرة: 170]» قال عليه السلام: «السّدُ: النكاح)”"', 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى (70178) من طريق عبد الله بن محمد» عن محمد بن 
الصلت؛ حدئنا عبد الرحطن بن سليمان بن الغسيل» عن عمته سكينة بنت حنظلة 
قالت: استأذن علي محمد بن علي الباقر ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي» 
فقال: قد عرفتٍ قرابتي من رسول الله يك وقرابتي من علي» وموضعي في 
العرب. قلت: غفر الله لك يا أبا جعفر. إنك رجل يؤخذ عنك» تخطبني في 
عدتي» قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله كلوه ومن عليّء وقد دخل 
رسول الله يَئةِ على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة» فقال: «لقد علمت أني 
رسول الله يَكْةْ وخيرته» وموضعي في قومي» كانت تلك خطينّه . وهو منقطع؛ 
فإن محمد بن علي الباقر لم يدرك الني يل . 

وذكره ابن قطلوبغا ص798 وعزاه إلى الطحاوي في «الأحكام»؛ وساقه 
بسنده ومتنه» وعلته علة سابقة . ١‏ 

.. ذكره الزيلعى فى «نصب الراية» ”577/7 وقال: قلت: غريب. وقال‎ )١( 
الحافظ اخ خجر ف #الدرائة» 5 لم أجده. وانظر تعليق الزيلعي عليه في‎ 


«نصب الراية». 


فصل 
وعلى المُعمَدَة سن احج صحيح عن وفاةٍ وطلاق بائنٍ إذا كانكت بالغة 
فتلية حو أرامة؟ الحداف” مامه انامس و أ بات دا ا مه 


وهذا كلَّه في المبتوتة والمتوقّى عنها زوجُهاء أما المطلَّقةٌ الرجعيّةُ فلا 
يجوز التصريح ولا التلويخ م لأن نكاح الأوَّلٍ قائم على ما بينا. 
فصل 

(وعلى المُعندةِ من نكاح صحيح عن وَفاةٍ وطلاقٍ بائنْ إذا كانت 
بالغةة مسلمة َوه أو" آمَة : الجِدَاة) ويقال: الاحداف.والأصل يدها 
روي أن امرأة مات عنها زوجُهاء فجاءت إلى رسول الله كي تستأؤنه في 
الانتقالء فقال: «كانت إحداكنّ تمكثُ في شر أحلاسها إلى الحول» 
افلا أربعة أشهر وعشرا؟0" فدلَ أنه يلرّمُهَا أن تقيم في شر أحلاسها 
أربعة أشهر وفكد ١‏ وقال عليه السلام: لا يحل لامرأة تؤمنٌ بالله 
واليوم الآخر أن تَجْدّ على ميت ثلاثة أيام فما فوقها إلا على زوجها 

)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في كتابه «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص98؟ وقال: 
أقرب الألفاظ إليه وإن خالفه في السبب ما في مسلم. قلنا: هو عنذ مسلم برقم 
)١158(‏ من طريق زينب بنت أم سَلَمة تحدث عن أمها: أن امرأة تُوفي زوجهاء 
فخافوا على عينهاء فأتوا النبي يك فاستأذنوه في الكحل» فقال رسول الله يكل : 
«قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها (أو في شر أحلاسها في بيتها) 


حولاً: فإذا مَنَ كلب رمت ببعرة فخرجت» أفلا أربعة أشهر وعشرا؟». قلنا وهو 8 


0 عند البخاري برقم (0173528). وانظر فيه (97557) و(07737). وانظر حديث أم 
.0 سلمة في «المسند» .)550601١1(‏ 


دس 


00 
0 
5 


8 لحدًا 


وهو: ١‏ َك اليب والريٍ والمُْل وال 


أربعة أشهر وعشراً»”''. وروي أنه عليه السلام نهى المعتدّة أن 
تختّضتًّ بالحنّاء وقال: «الحنّاء 7 وأنه عام في كلّ معتدة 
ولأنه لما حُرّم عليها النكاحٌ في العدّة أمرت بتجتّب الزينةِ حتى لا تكون 
بصفةٍ الملتمسة للأزواج» وأنه يعي الفصلين» ولأنها وجَبَّثْ إظهاراً 
للتأسّف على فوتٍ نعمةٍ التكاح الذي كان سببّ مَؤُونيها وكفايتها من 
النفقة والشكتق وغير ذلك» .وأنه. موجودٌ قن المبتوتة والمتوقى 

زفرف 
عنها ‏ . 

قال: (وهو: تدك | لطيب والزينة وا لكُخْلٍ والدَهْنٍ والجنّاء | إلا من 
عَذْرِ) لنهيه عليه السلام عن الجنّاء؛ وقوله: «الجِنَّاءٌ طِيبٌ2”"؟. فدلَ 
فلن أن لحت تغظر فلي ويذخل فيه القوث النطكث واليعمةة 
والمُزعف حتى قالوا: لو كان غسيلاً لا ينفضٌ » جاز» لأنه لم يبق له 
رائحة» فإن لم يكن لها إلا ثوبٌ واحدٌ مصبوغ لا بأسَ به لأنه عَذّرٌ. 

)١(‏ أخرجه من حديث أم حبيبة البخاري :)١780(‏ ومسلم ))١543(‏ وهو 
في «المسند» (7717/75) و(صحيح ابن حبان» .)717١5(‏ 

وانظر حديث عائشة في «المسند» (47 4٠‏ بلفظ : «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليو م الآخر تحدٌ على ميت فوق ثلاث إلا على رَوْج». ٠‏ وهو صحيح . . وانظر 
تمام أحاديث الباب وتخريجه فيه. 

(0) سلف تخريجه .68:٠/١‏ 


(؟) بدل: «والمتوفى عنها» في (س): «والمتوفاة»» وما أثبتناه من (م). 


0 وهو الوجه ٠.‏ 


ولا تخرّجٌ المبتوتةٌ من بيتها ليلاً ولا نهاراء عا ب ل و لحو ف ا 1 0 


ولااتدل أنه فين فرق عاق فاسان التتتيي دون التقسيدة 
ْ ا ولااحرًا سيد . وعن 
7 أى يوي اناق بالتضت والكز الاجم 
فالحاصلٌ أن ذلك يُلبَس للحاجة ويُلبس للرّينةِ فيُعتير القصدٌ في 
لجنة» وقل فيح أن النين غليه السلام لم ياذن للجترنة فى الاكجيال 20 
بخلاف حالة التداوي لأنه عذرٌ. وكان ضرورة دون التزيّن. وكذا إذا 
افك من داك الذهو :والكس عدوت درفن أن كانت عاد لدلفة 
يباح لها ذلك . ' 

ولا إحدادٌ على صغيرة ولا مجنونة لعدم الخطاب» ولأنها عبادة» 
حتى لا تجبُ على الكافرة» بخلاف الأمّةَ لأنها أهلّ للعبادات» وليس 
فيها إبطالٌ حقّ المولى. ظ 
وليس في عدَّةٍ التكاح الفاسدٍ إحدادٌ لأنه لا يَُأْسَففُ على زواله. 


1 ع 5 3 د قد 
006 لآنه واجبُ الزوال» ولآنه نقَمَة وزواله نعمة. 


00 قال: (ولا تخرّجٌ المبتوتةٌ من بيتِها ليلاً ولا نهاراً) لقوله تعالى : 
ا « لا مخرجوشت من بيهن ولا يخْرَخَت * [الطلاق: »]١‏ ولأن نفقتها 


)١(‏ في (س): «قصباء وخزاً»» والمثبت من (م). 

والقصب: ثياب من كتان ناعمة» واحدها: قصَّبِيّ» على النسبة. 

عع والحَرٌ من الثياب: ما يُنسَّحج من صوف وإِبْرَيْسَم - أي حرير-» أو ما يُنْسَج 
1 من إبريسم خالص . «النهاية» (خزز) . 

فم سلف تخريجه في الصفحة 517 . 


والمُعتدَةٌ عن وفاقة ع م نهاراً وبعض ال وي في منزلهاء والأمَهٌ تحرج 


لحاجَة المَولى في العدَنَينِ : في الوَقتينِ جميعا . 


9-0 


وتَعمَدُ في البّيتِ الذي كانت تَسَكُنْه حال و وُقُوع الفرقةٍ, ع م 


واجبةٌ على الزوج» فلا حاجة لها إلى الخروج كالزوجة» حتى لو 
اختلعت على أن لا نفقةً لها قيل: تخرجٌ نهاراً لمعاشهاء وقيل: لا» 


وهو الأصحٌء لأنها هي التي اختارت إسقاط نفقتهاء فلا يؤثّر في إبطالٍ 


حت عليهاء كالمختلعة على أن لا سُكنى لهاء لا يجورٌ لها الخروج . 
قال: (والمُعتدَةٌ عن وفاةٍ تَخْرُجٌ نهارا وبعض اليل وتَبِيتٌ قْ 


ظ 1 منزلها) لأنه لا نفقة لهاء فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشهاء وربما 


امتدَّ ذلك إلى الليل. وعن محمد: لا بأس بأن تبر تبِيتَ في غير منزلها أقل 
من نصف الليل لما بينا. 

(والأمَةُ تَخْرُجٌ لحاجَة 3 المُولى في العدنَين : في الوّقتين جميعاً) لما . 
في المنع من إبطال حقهء وحقٌ العبد مقدُمٌ على حت الله تعالى» وإن . 
كان المولى بوّأهاء لم تخرج ما دامت على ذلك إلا أن يُخرجَها المولى» 
وكذلك المكاتبةٌ والكتابيةٌ تخرجٌ إلا إذا منعها الزوج لصيانة مائه» 
والمجئونةٌ والمعتوهةٌ كالذميئة» والصبيةٌ تخرج لأنها لا يلزمُها العبادات 
ولا حقٌ الزوج» لأنه لحفظ الولدء ولا ولد إلا في الطلاق الرجعيّ؛ 
فلا تخرج إلا بإذنٍ الزوج لبقاء الزوجية على ما مرّ. 

(وتَعتَدٌ في البّيتِ الذي كانت تَسكُنْه حال وُقُوع القرقة) لأنه البيت ' 
المضاف إليها يقوله تعالى : « مِنْ بيُوتِهِنَ» لأنه هو الذي تسكثه» وقال .. 


176 


0 3 


إلا أن يَنهدِمَ أو تُخْرَجَ منه أو لا تَقْدِرَ على أجرته فتَسقلٌ . 2 


عليه السلام للتي قتل زوجها: : «اسكني في بيتِك حتى يِبلّمْ الكتابُ 
0006 


قال: :إلا أن تهذم آو تخرع مم الا عور عن أجينهء فتنتقل) 
لما يلحقّها من الضرر في ذلك . . أما إذا انهدم فلأن الّكنى ذ في الحربة 
لا تأمن على نفسها ومالهاء ثم قيل : ؛ تنتقلٌ حيت شاءت إلا أن تون 
مبتوته تفل إلن حرف كاه الرجلٌ. لأنه المخاطة بقوله تعالى : 
# أمَكنوشٌ 2# واذااحولها الورئة او سيكدت المدله فهي معذورة في 
ذلك وروي عن عليّ بن أبي طالب أنه َقَلَ ابنتّه م كلثوم لما قُتل عم 
رضي الله عنهء لأنها كانت في دار الإمارة(””". وعائشة نَقَلتْ أختها 
لما قتل طلحةٌ رضي الله عنهم أجمعي. 9 500 


”م 


)١(‏ أخرجه من حديث الفْرَيْعَة بنت مالك بن سنان أبو داود (880), وابن 
ماجه (١7١؟9),‏ والترمذي ,)١١٠١5(‏ والنسائي 6 0 وهو في 
(المسند» (/لم 0/١‏ 7), و(صحيح ابن حبان» (17597). . وهو حديث صحيح . 

() تحرفت في (س) إلى الإجارة» والمثبت من (م). 

فيه أخرجه الشافعي ة في «الأم» ا/ 7/ا1. وابن ن أببي شيبة 0/ 4184 والبيهقي 

في ”السئن» 4123117 من طريق سفيان الثوري» عن فراس»؛ عن الشعبي قال: نقل 
علي رضي الله عنه أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال . وانظر ما بعده. 

0( أخرجه ابن أبي شيبة 188/0 عن جرير بن عبد الحميد» عن منصورء 
عن الحكم قال: نقل علي أم كلثوم حين قتل عمرء ونقلت عائشة أختها حين قتل 
طلحة. وانظر ما قبله. 


فصل 
3 3 
8 


تل مد الحَمْل سِنَةُ أشهرء وأكثذها سَنمَانِ. 0000 


المثل فلما يلحقّها من الضررء وصار كتّمَّن الماء للمسافر يجورٌ له 
التيمّع إذا كان باكر من تمن المثل , 

ولو أبانها والمنزلٌ واحد يَجعل بيئّه ينها شترة وكذلك الووثة 
في الوفاة» فإن لم يجعلوا انتقلت تحرّزاً عن الفتنة. وإذا كان المطلّق 
غائباً وطلب أهلٌ المنزل الأجرة أعطتهم بإذن القاضي ويصيرٌ ديناً على 
الزوج. 

فصل 

(أكَلُ مدَةٍ الحَمْل ستَهُ أشهّر) لما روي أن رجلا تزرّج امرأة 
فجاءت بولدٍ لست أشهر» فهّعٌ عثمان برجمهاء فقال ابن عباس: لو 
خاصَمَئْكم بكتاب الله لخَصَمَتْكمء فإن الله تعالى يقول: # وحمام 
وَفْصُلُمٌ تَكَمُوْنَ سَبَرَا 4 [الأحقاف: 5١]ء‏ وقال: ا #وَالْوَلِدَتُ يْضِعَنَ 
وْكَدَهُنَّ حَوكنِ كمِلينِ 4 [البقرة: +7]» فبقي لمدَّة الحمل ستة 
م 


قال: (وأكثرها سَّنتانٍ) لما روي عن عائشة أنها قالت: لا يبِقَّى 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (17757) وإسناده صحيح» وانظر فيه 


»)١7451(‏ وانظر سعيد بن منصور فى «سئنه» »)7١1/0(‏ والبيهقى فى «السئن» 
/ا/ 57:. : 


51 / 


4 


- - 0-4 و - م 2 م سدس 
القن 00-0 5ه 2ه 200 - ا 5 و- ؟. 25 وت ير معو 
وإذا أقرّتْ بانقضاءٍ العدة ثم جاءث بوَلدٍ لأقل من ستة أشهرٍ ثُبْتَ نسب 


6 5 6 ار : ممم 60+( )١‏ 17و 
الولد في رَحِمٍ أمّه أكثرٌ من سسئين »2 ولو بفزكة مغزل » وذلك لا 
٠‏ يُعرّف إلا توقيفا إذ ليس للعقل فيه مجالء فكأنها رَوَنْه عن النبيّ 


قال : (وإذا رت بانقِضاء الهِدة ثم جاءث بول لأقَنّ من سنو أشهرٍ 

بت نَسَبْه) لأنه ظَهّر كذيّها بيقين» فصار كأنها لم تقر به. 

(و) إن جاءت به (لييّة أشهر لا) يثبت» لآنه لم يظهر كذبُهاء 
فيكون من حمل حادث بعده. فلا يثبت 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (20781 ومن طريقه البيهقي 447/7 من طريق 
. محمد بن مخلد؛ عن أبي العباس أحمد بن محمد بن بكرء عن داود بن رشيد 
قال: سمعت الوليد بن مسلم يقول: قلت لمالك بن أنس : إني حدئت عن عائشة 
أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين» قدر ظل المغزل» فقال: 
سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق» 
وزوجها رجل صدق. حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة» تحمل كل بطن 
ازعم سني : 

وأخرج الدارقطني ( 2 و(0073876 والبيهقي 7/ 447 من طريق ابن 
جريج؛ عن جميلة بنت سعد. عن عائشة قالت ما تزيد المرأة في الحمل على 
سنتين» ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل. 

والأطباء في عصرنا يقولون: لا يبقى الطفل في رحم أمه أكثر من تسعة 
أشهر وكسراء وإذا لم يخرج في غضون الشهر العاشر فإنه يموت . 


1711 


"٠‏ ويَكتٌ نَسَبُ ولد المُطلّقة الرَجِعِيّة وإن جاءَثْ به لأكثرٌ من ستتين ما لم تقر 


ا بانقضاء العدة فإن جاءت به لأقل من تي باتثُ» ويشبتٌ النسبٌ» ولا 


1 يَصِيرُ مُراجعاًء وإِنْ جاءَث به لسَنتين أو أكثر كان رَحِعَةً . ويَبْثُ نْسَبٌ ولدٍ 
00 المَبتوتة نَهَ والمُتَوَفَى عنها رَوجها أل من سَنتينِ ؛ ولا يَدْتٌ لأكثر من ذلك إلا 


قال: (ويَكيْتٌ نَسَبُ ولد المُطَلَقَةِ الرَجعِيّةَ وإن جاءَت به لأكثرٌ من 
نسحن نا لم تُقَتَ بانقضاء العدّة) لاحتمال الوَطْءٍ والعُلوق في العدَّق 
1 نجواز أن تكون ممعدّة الطهر: 
(فإن جاءث به لأقلّ من سَتِين بانثْ) لانقضاء العدّة (ويثبثُ 
النسبُ) لوجود العُلوق في التكاح أو في العدّة (ولا يَصِيرُ مُراجعاً) لأنه 
يحتملٌ العُلوقَّ قبل الطلاق» ويحتملٌ بعدّه» فلا يصيرٌ مراجعاً بالشَّكُ . 

(وإِنْ جاءَث به لسَنتين أو أكثْرَ كان رَحِعَة) لأن العلوق بعد الطلاق» 
2 والظاهرٌ أنه منه وأنه وَطئها في العدَّة حملاً لحالهما على الأحسن 
3 والأصلح. 00 ْ 

قال: (وَيَثيّتُ نسَبٌ ولدٍ المبتوئّة والمُتَوَنَى عنها رَوجها لأقلّ من 
٠‏ سَنينِ) لاحتمال أن الحملّ كان قائماً وقتَ الطلاق» فلا يكو الفراش 
05 3 اثلا بيقين» فيثيُتٌ النسبُ احتياطأً . 
ظ (ولا يَِدتُ لأكثْرَ من ذلكَ إلا أن يَدَعِيْه) لأنا تيقّنا بحُدوث الحَمْل 
بعد الطلاق» فلا يكونُ منه إلا أن يدَّعيّهء فيُجعل كأنه وَطِئها بشبهة 
9 العدَّة. وقال زفر: في عدَّة الوفاة إذا جاءت به بعد انقضائها لستةٍ أشهرٍ 


18 


ولا يست ان ول الت إلا سوادور جر زم أو رَجُلٍ وامرأتين» أو 
خبل. ظاهر.ء أو اعترافٍ الرّوِج» أو تصديقٍ الوَرََةٍ وك ب ولد 
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المُطْلَقَةَ الصَّغيرة ةجو اس) كانت أو بنونة (مس) | إلا أن تأتي به لقن من 
تِسعَةٍ أشهّرء وفي عِدَةٍ ة الوفاةٍ لأقل من عَشْرةٍ أشهّرٍ وعشرة يّامٍ بساعةٍ . 
لب ل ل 2 ميم 
لا ينبت لأن الشرع حَكم بانقضائها بالأشهُرء فصار كإقرارجا لاله 
أن لانقضاء العدَّة وجهاً آخرَ وهو وضمٌ الحمل» بخلافٍ الصغيرة لأن 
الأصل عدمٌ الحمل فيها لعدم المحليّة: ٠‏ فوقع الشَّكُ في البلوغ . 

قال: (ولا يَِبْتْ نَسَبُ ولد المُعبَدَّة إلا بشهادة رَجُلِينِ أو رَجُلٍ 
وامرأنين. 5-7 أو اعتّرافٍ الروجء أو تصديقٍ الوَرَثةِ) وقالا: 
يثبثُ بشهادة امرأة واحدة» لأن الفراش قائمٌ لقيام العدَّة» وهو ملزمٌ 
للست ٠‏ كقيام النكاح. ولأبي حنيفة: أنها لو أقرّت بوضع الحَمْل 
انقضت العدةء والمنقضي لا يكون حجة فيحتاج إلى إثبات النسب» 
فلا بدّ من حُجَةٍ كاملة. أما إذا ظهر الحم أو اعرف به الزوجٌ فالنسبُ 
ابت قبل الولادة والحاجةٍ إلى التعبين» وأنه يثبثٌ فت بشهادنهاء ركذا إذا 
اعترفٌ به الورثة بعد الموت. . وهذا في حي الإرثِ ظاهر لأنه حقهم . 
وأها الت إن كارا من من أهل الشهادة يثبتُ بشهادتهم. وإلا ثبت في 
حم الي حسفي سن ردم لخر يسارم 

قال: (ولا يَثيْتُ ِيْتُ نَسَبُ ولد المُطلَقةٍ الصّغبرةٍ رَجهِيّة كانت أو مَبئُونة 
إل أن تأتي به لأقلّ من يِسعَةِ أشهُرٍء وفي عَدَةٍ الوفاةٍ لأَقَلَ من عَشْرةٍ 
أشهُرٍ وعشرة أيّامٍ بساعة) وقال أبو يوسف في المبتوتة: يثبثُ إلى 


ا" 


ولو قال: لها: إن وَلّدتِ فأنتِ طالقٌ» فشهدتٍ امرأة بالولادة لم تطلق 
(سم). وإن اعترف بالحَبل تَطلقٌ بِمُجَرّدِ قولها (سم) . 0 


سنتين» لأنها معتدةٌ لم تقر بانقضاء العدَّة» ويُحتمل أن تكون حاملاً 
وعنارك لاله وتيا اناك الانقضاء عدتها بجهة واحدة وهي 
الأشهرء فإذا مَضَتْ حَكمَ الشرع بانقضائهاء وهو أقوى من الإقرار 
لاحتمال الخُلْفِ في الإقرار دونّه» وأما الرجعنٌ» قال أبو يوسف: 
يبت إلى سبعة وعشرين شهراًء لأنه يُجعّل واطئاً في آخر العدّة وهي 
ثلاثةٌ أشهر» ثم تأتي به لأكثرٌ مدة الحَمْل وهي سنتان . 
: ولو ادّعتُْ الصغيرة الحبّلَ في العدّة فهي كالكبيرة في الحُكم لأنه 
يت ارخا إقزار. 

(ولو قال: لها: إن وَلّدتِ فأنتٍ طالقٌ» فشهدت امرأةٌ بالولادة لم 
َطْلْقْ) وقال: تطلقٌء لقوله عليه السلام: «شهادةٌ النساء جائزةٌ فيما لا 
يطّلمُ عليه الرجالُ!'2؛ فكانت شهادثُها حجةً في الولادة» فتكون حجة 
فيما يُبتنى عليه وهو الطلاق. ولأبي حنيفة : أنها ادّعت على زوجها 
الحِنْتَء فلا يثبثٌ إلا بِبَيّبةٍ كاملة» وشهادتها ضروريةٌ في الولادة» فلا 
تتعدّى إلى الطلاق» لأنه ينفكٌ عنه . 
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5 0 - 3 
قال: (وإن اعترّفٌ بالحبّل تطلقٌ بمُجَدَدِ قولها) وقالا: لا بِدَ من 
شهادة امرأة تشهدٌ بالولادة» لأنها ادّعتء فلا بد من حجة. وله: أنه أة 


ع 


ا 


)١(‏ لم يرد في المرفوع» وإنما جاءت آثار عن الصحابة والتابعين سلف 


تخريجهافي 841/7. 
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ولو قال لأمَتِه : إن كان في بِطئكِ وَلَدَ فهو مني فشَهِدَتٍ امرأةٌ بالولادة فهي 


فاع ها واه وقد راع هد هد ود فاه هد ها وف قاقد فد قاع قفاو .فد هاه .د فاع ها هد هادع ودأراعا .د عاو .داعا ود هد و 


بِالحَبّل فيكون إقراراً بالولادة» لأنه يُفضي إليهء ولأنه أقيّ بكونها 
أمينة» فيُقبّل قولها فى رد الأمانة . 

قال: (ولو قال لأمَته: إن كان فى بطنك وَلَدَ فهو مِنّىء فشهدَتٍ 
امرأةٌ بالولادة فهي أمٌ ولده) لأن الحاجة إلى تعيين الولدء وإنه يثبتُ 
بالقابلةٍ إجماعاًء والله أعلم . 


باب التّفقة 
الأصل في وجوبها قوله تعالى : « كوش مِنْ حت سكلثر من وجدة | 


لا صوصن لنصَيفُوأ تون 4 [الطلاق: 7]» ثم قال: 0 0 

0 [الطلاق: 017 وقرأ ابن مسعود: «أسكِنومُنٌ من حيتٌ سكثم ١‏ 
وأنفقوا عليهنَ من وُجْدِكم"”'' وقراءته كروايته عن رسول الله كَل 2 
وقال تعالى: # وَعَل الود لَمُ ينفهنَ ونون امون © [البقرة: 38#]ء 
وقال: ## الرَجَالُ قَوكمُورى عَلَ ألنسَآٍ * [النساء: 74]» ثم قال: # وَيِمَاً 


)20 وهي قراءة شاذة ذكرها الشهاب الخفاجي في «احاشيته على تفسير 8 
البيضاوي» 2-0/8, والألوسى كَّ (روح المعانى» 02200 وانظر ايك 5 
القراءات» للخطيب 9//ا٠6.‏ 0 


ا 


0 7 ا م ا 0 00 
وتجبٌ للرُوجَةِ على رّوجها إذا سَلْمَتْ إليه نفسّها في مَنزْله : نفقتها وكسوثها 
١‏ وشكناهاء مسد طقل وريه ا هد أ ع خف و قو ني أ ماف اول لذن اوضر اوور 3" "لول ليلا الوا لول عل ل و “لق و و اه 


ع اس كم 2 6 اغعس.(١)‏ مداه رجا ساس ا 
أنفموأ مِنَ أَمْوالِهِمٌ *: وروى أبو خرّة''' الرّقاشي عن عمّه قال: كنت 
آخذاً بزمام ناقةٍ رسولٍ الله يك أوسَط أيام التشريق» أذود عنه”"' النامسَ 
فقال: «ا7 تقوا الله في النساء» وذكرا النعديك إلى أن قال: «ولهنَّ عليكم 
رِزْقَهنَّ وكِسْوتَهنٌ بالمعروف»”"» وقال عليه السلام لهند امرأة أبي 
سفيان: «خذي من مالٍ أبي سفيان ما يَكفيكِ ووَلَدَكِ بالمعروف»؟. 
ولول وجوونا عله لما ادها ذلك 

وسببُ وجوبها: احتباسّها عند الزوج إذا كان يتهيّأ له الاستمتاعٌ ' 
بها وطئاً أو دواعيه» أو التحصين لمائه بعد زوال النكاح. لآنها لما 
ل ا بح سرح ساصن الاكسياب والإنفاق على 


نفسهاء ٠»‏ فلو لم تستيحق الفقة عله لماقت جوع . 
وقال: (وتجبٌ للرّوجَّة على رَّوجِها إذا صَلّعَك إلبه تنتها في 
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مَنزْله : تَمَقَتها وكِسْوتُها وسَكُناها) لما مرّ من الدلائل . 


)١(‏ تحرف في «الأصلين» إلى أبي حمزة» والصواب ما أثبتنا كما في مصادر 
ترجمته ومصادر التخريج . 

(0) تحرفت في الأصول الخطيّة والمطبوعة إلى «إذ ودَّعَهُ النامرث» 

() أخرجه من هذا الطريق أحمد فى «مسنده» )7١790(‏ ضمن حديث 
مطول. وهو صحيح لغيره. ويشهد له. حديث جاب الطويل عند مستك (/176) 

في الحج» وفيه «اتقوا الله في النساء.. . .» الحديث . 

(5) أخرجه البخاري (١١؟2)58‏ ومسلم 11 وهو في «المستدة 
5117 و«صحيح ابن حبان» (5700) . 


رفي 


نُعْتَِرُ بقَدرٍ حاله» وهو مقدَّرٌ بكفايتها بلا نه تقتير ولا إسرافٍ. ويُفرض لها نفقة 
كُلَّ شهر وتُسَلّمُ إليها. والكنوا كن بن اشهره عيبطت امن او ل به 


بحن سال ابي سس 


ل « لسفقٌ ذو سَعقٍ ين سَعيهء وَمَن قُرِرَ 

عَيّه رِرْكُمٌ تلفق مِمّآ ءائنهُ أَمَّدُ 4 [الطلاق : 3] كذا اختاره الكرخيٌ» 
واختار الحَصَّافٌ الاعتبارَ بحالهماء فإن كانا مُوسرَين لها نفقةٌ الموسرء 
وإن كانا معسِرّين فنفقةٌ المعسر» وإن كانت موسرةً وهو معسرٌ فلها فوق 
نفقةٍ المعسرة”'"» وإن كان بالعكس فدون نفقةٍ الموسرة» وإن كان 
أحدّهما مفرطاً في اليسار والآخرُ مفرطاً في الإعسار يُقضّى عليه بنفقة 
الوَسَّطء. والقول قوله في إعساره في حقٌ النفقة» آنه فنكر؛ وَالقة 
بلنتها ليها مدعية : 

قال: (وهو مُقدَة بكفايتها بلا تقتير ولا إسرافبٍ) لما تقدّم من 
حديث هندٍء وليس فيها تقديرٌ لازم لاختلاف ذلك باختلاف الأوقات ٠‏ 
والطباع وَالوُخْص والعَلاء والوشط : خيرٌ اله والإدامُ بِعَدْر كقايتها: 

(ويُفْرَضٌ لها تَفَقَةٌ كُلَّ شهرء وتُسَلّمْ إليها) لأنه يتعدّرُ القضاءٌ بها 
كلّ ساعة. ويتعدَّر لجميع المدةء فقدّرناه بالشهر لأنه الوَسَطْء وهو 
أقربٌ الآجال. 

(والكسُوةٌ كُلَّ ست أشهر) لأنه يحتاج إليها في كلّ ستةٍ أشهر 
باختلاف البرد والجرٌ. وللزوج أن يلي الإنفاق بنفسهء إلا أن يظهرَ عند 
القاضرئ آنه لا ثقق علها: كنرف لها كن شوو فانهاه وتهزة النفقة 0 
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1 ويُفْرَضٌ لها تَمَقَهُ خادم واحدٍ (س). ا ا‎ "٠ 


بِقَدْر الغلاء والمُخْص في كلّ وقتء ولا يقدّره بالدراهم والدنانير. ولو 
“أ صالحئه من النفقة على ما لا يكفيهاء كَكَلها القاضي إن طلبت ذُلك» 
وإن كان الرجل صاحب مائدة لا يَفْرِضٌ عليه النفقة ويتفرضٌ الكسوة. 

قال: (ويُفرَضٌ لها تَقَقَةُ خادم واحد) وليس له أن يعطيّها من خدمه 
0 من يَحدٌّمُها بغير رضاها. وقال أبو يوسف: يفرضٌ لخادمّين لأنها 
تحتاجٌ إلى أحدهما لداخل البيت والآخر لخارجه. ولهما: أن الواحد 
يكفي لذلك» فلا حاجة إلى اثنين» حتى قيل : لو أكفاها بنفسه لم يلرّمْه 
نفقةٌ خادم» وقيل: إن كانت من بنات الأشراف فلها نفقة خادمّين 
. أحذهما للخدمة والآخرُ للرسالة وأمور خارج البيت. وروى الحسن 
عن أبي حنيفة : إن كان الزوجٌ معسراً لا يُفرضُ لها نفقةٌ خادم أصلاًء 
وإن لم يكن لها خادمٌ لا يُْرضُ لها نفقة خادم» وكذا إذا كانت فقيرة 
ظ وتخدم نفسَهاء رواه الحسن عن أبي حنيفة. وكِسُوة الصيف قميصٌ 
ومَقْتَعَةٌ ومِلْحَفةٌء وفي الشتاء مع ذلك جبَةٌ وسَراويلُ على قَذْر حاله» 
وعلى الموسر: درِعٌ سابوريٌ وخمارٌ إبريسم وملحفة كَتّانْء وتزاد في 
الشعاء حية ولخاف. وإن طَلَبثْ فراشاً تنامٌ عليه لها ذلك؛ لأن النوم 
على الأرض ربما يؤذيها ويُمرضهاء وما تغطى به دفعاً للبرد والحرء 
بو ينختلف» زللف باختلافٍ العادات والبقاع» ولخاديها قميصٌ كرْباس 
وإزادٌ في الصيف. وفي الشتاء قميصٌ وإزارٌ وجُبَةٌ وكساءٌ وحُمّانء فإن 
امتنعت الخادمةٌ عن الخدمة لانفقة لهاء لأنها مقابلة بالخدمة» بخلاف 
القويحة أنه مقارلة بالسنتى لا عي 


52 


فإن نَشَرتِ المرأةٌ فلا تَمَقَهَ لهاء وإِنْ مَتَعَتْ نَفسّها حتى يُوَفِيها مَهِرّها فلها 
انتقث ولو كانت كبيرة والرَّوجٌ ه هي" فلها التّفقةٌ لف ال 1 لك 1 : 


ولا تجبَرٌُ المرأة على الطبخ والخَبْر إذا امتنعت» ويأتيها بمن يخبز 
ويطبخ. لأن الواجب عليه الطعام» قالوا: وهذا إذا كانت لا تقدِرٌ / ْ 
ذلكء أو كانت من بنات الأشراف» وإن كانت تقدِرٌ وتخدمٌُ نفسها تجبرٌ ... 
عليه لأنها متعنتة . 

قال: (فإن نَشَرَّتٍ المرأةٌ فلا تَمَقَةَ لها) لما روي أن فاطمة بنتّ قيس 
نَشَرَتْ على أحمائهاء فنقلها يَلِِ إلى بيت ابن أَمّ مكتوم ولم يجعل لها 
نفقة ولا سُكنى 227 .. ولآن الموجبٌ للتفقة الاحصاسر :وقد زال» بيخلاف 
ما إذا امتَنَعَت من التمكين» لأنه لا يفوتٌ الاحتبامئ» وهو يقَدِرٌ عليه 
كُرْهاًء فإن عادت إلى منزله عادت النفقةٌ لِعّود الاحتباس . 

(وإِنْ مَتَعَثْ نَفسّها حتى يُوَفَيها مَهِرّها فلّها النقّقةٌُ) لأن لها الامتناع 
لتستوفي حقَّهاء فلو سقطت النفقةٌ تتضرّرُء والضررٌ يجب إلحائه 


)١(‏ أخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 219/7 والبيهقي 7/ 477 من 
طريق أبي معاوية الضرير» عن عمرو بن ميمون» عن أبيه» قال: قلت لسعيد بن 
المسيب: أين تعتد المطلقة ثلاثاً؟ فقال: في بيتهاء فقلت له: أليس قد أمر 
رسول الله يلِْهِ فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ فقال: تلك المرأة 


افتتنت الناسَ» واستطالت على أحمائها بلسانهاء فأمرها رسول الله يَكِِ أن تعتد ‏ 7 


في بيت أم مكتوم» وكان رجلاً مكفوف البصر. 
3 وحديث فاطمة أنه يكِخِ أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم» وأن ليس لها ::. 
.© نفقة ولا سكنى» أخرجه مسلم 2))١5860(‏ وهو في «المسند) (ا7ا/ا؟) 2 
و(1/577؟) واصحيح ابن حبان» )5701١(‏ و(؟5701). 


06 


ولو كانت كبيرة والرَّوجٌ صغيرٌ فلها التّفْقةٌ وبالعتكس لاء ولو كانا صَغيرَينَ 


بالزوج الظالم الممتنع عن إيفاء حقّهاء ولأن المنع بسبب:من جهته. 
فصار كالعَدَمء وسواءً كان قبل الدخول أو بعدهء وقالا: إن كان بعد 
الدخول فلا نفقة لهاء لأنها سلّمت المعوّضّء فليس لها أن تمئَعّه 
لقبيض العِرّضء كالبائع إذا سلّم المبيع. ولأبي حنيفة: أنها سلّمت 
بعض المعوّض"'' لأن المهرّ مُقابلٌ بجميع الوّطآت على ما تقرّر في 
' كتاب النكاح. والبائع إذا سَلْم بعض المّبيع له حبسنٌ الباقي» كذا 


هذا. 


(ولو كانت كبيرةً والرّوجٌ صغيرٌ فلها التّفقةٌء وبالمكس لا) أما 
> الار كلانه ليه را والعجرٌ من جهتهء وصار كالمجبوب 
:+ والعِنَّين» وأما الثاني فالمرأة صغيرة لا يُستَمْمَعْ بهاء لأن المراد من 
ظ ليامس ما نوكر وسيلة إلى المتعيود م الاح » واه منت بيب 
0 منهاء فصار كالعدم . 
(ولو كانا صَغْيرَينَ فلا نقَقَةَ لها) لما م. 
ولو سكن دارا غصّباً فامتتعت أن تسكن معه فليست بناشزة» لأنها 
اميه د بو إن كانت ا اب هري وقالت: 
٠:‏ حولي إلى منزلِكَ أو اكتر”" لي دارا فلها التفقةٌ لما بينا 


000 في (س): العورض » والمثبت من (م). 
(؟) اكتر: فعل أمر من اكتَرّى» أي : استأجر. 


لاا 


ولو حَحجتْ أو يسَتْ بدينٍ أو عصّبها عاصِبٌ فدَمَبَ بها فلا تق لهاء وإن 
حَجّ معها فلها ن مَقَةُ الحَضر . وإن مَرِضْتْ في منزله فلها التَققةُ. وللأمَةٍ 
والمُدبّرة وأ م الول اله إن بوَأها مولاها بيتَ الرَّوجٍ وإلاّ فلاء لقالاع نا الة 


قال: (ولو حَجتْ أو حُبِسَتْ بدين أو عُصَّبها غاصبٌ فدهب بها. 
فلا نمَقةَ لها» لزوال الاحتباس لا من جهته . . وعن أبي يوسف أن الحجّ 
الفرضّ لا 56 النفقة ذكره في «الأمالي», لأنه عذرٌ» لكن تجبُ 
نفقةٌ الحَضّر لأنها المستكقةٌ» فيعطيها نفقة شهر والباقي إذا رجعت . 

(وإن حَمجّ معها فلها تَمَقَهُ الحَضْر) لأنها كالمقيمة في منزله؛ ولا 
يجب عليه الكراء . 

(وإن مَرِضَتْ في منزله فلها التَََهُ) وكذلك إذا جاءت إليه مريضة؛ 
لأن الاحتباس موجودٌ» فإنه يَستأنسسُ بهاء وتحفظ متاعّه» ويستمتِعٌ بها 
لمْساً وغيرّه؛ ومنعٌ الوطءٍ لعارض كالحيض والتّفاسء والقيامئ أن لا 
نفقة لها إذا كان مرضاً يمنعٌ الجماع كالصغيرة. وعن أبي يوسف: إن 
مرضت عنده لها النفقةٌ» لأنه صم التسلييُ» ولو سُلّمت إليه مريضةً لا 
نفقة لهاء لأن التسليم ما صحٌّ وقوله : مرضث في منزله إشارة إليه» 
وإذا طالب بالنفقة قبل أن يحوّلها إلى منزله وهي بالخةٌ فلها التفقة إذا لم 
يطالبُها بالتَّقَلٍء لأن النقلة حقّهء والنفقة حقٌّهاء فلا يسقّط حقّها بتركه 
عق فإن طالبها بالنقلةٍ فامتنعث فلا نفقة لها إلا أن يكون بحقٌّ على ما 

قال: (وللأمَةٍ والمُدبرة وا الولدٍ التّفَقةٌ إن بوأها مولاها بيت 
الرّوج) لوجود الاحتباس (وإلا فلا) لعدمه. 
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فإن بَوَأها ثم استخدمها سَقَطتُْ . 

2 عاسم # اه الى 0 و 

ومن أعسَّرَ بِالَقَقَةِ لم يُعَرَقْ بينهماء وثُوْمَرٌُ بالاستدانة» وإذا قضِيّ لها 
تمق الإعسارٍ ثم أيِسَرَ نَّهُمَ لها تَمَقَةَ المُوسِرِ» وإذا مَضْتْ مُدَةٌ ولم يُنَفِقْ عليها 
سَقَطْثاء إلا أن يكون تصن بها أو صالحته على وقدارهاء 000 207 


(فإن بوَأها ثم استخدمها سَقَطْتْ) النفقةٌ لفوات الاحتباس . 


قال: (ومَن أعسّرّ بِالتَمَقَةِ لم يُعَرَقَ بينهماء وتُوْمَرٌُ بالاستدائة) 
لتُحيلَ عليه لأن في التفريق إبطالَ حقّه وفي الاستدانة تأخيرَ حقّهاء 
والإبطالٌ أضرٌء فكان دفعٌه أولى» فإذا فَرَض لها القاضي وأمرّها 
بالاستدانة صارت ديناً عليه» فيتمكَنٌ من الإحالة عليه والرجوع في 
تركتّه لو مات» ولو استدانَتث بغير أمر القاضي تكونٌ المطالَبَةٌ عليهاء ولا 
يمكثّها الإحالةٌ عليه» ولا ترجع في تركته لأنها لا ولايةً لها عليه فلهذا 
قال : تَؤْمرُ بالاستدانة عليه» ومعنى الاستدانة: أن تشتري بالدّين. 

قال: : (وإذا قْضِيَ لها بِتمَقَة الإعسار ثم أ ِسَرَ تَمّمَ لها تفقَةَ المُوسِرٍ) 
لأنها تختلف باختلافٍ الأحوال» وما فرض تقديرٌ لنفقةٍ لم تجب بعدٌ» 
فإذا تبدّلتْ حاله» لها المطالبةٌ بقَدرِهاء وكذلك لو قضي لها بنفقة 
اليسارء ثم أعسّرٌ فرض لها نفقةٌ المُعسر لما بينا. 

قال: (وإذا مَضَتْ مُدَةٌ ولم يَُفِقَ عليها سَقَطَتْ إلا أن يكون قُضِيَ 
بهاء أو صالحته على مقدارها) فيُقضّى لها بنفقة ما مضّىء لأن النفقة 
لم تجبْ عِوَضاً عن البُضْع » لأن المهرَ وَجَبَ عِرَضاً عنه» والعقدُ الواحدٌ 
لا يوجبُ عِوَضين عن شيءٍ واحدء ولا عوضاً عن الاستمتاع» لأن 


8 


فإذامات احدهما يعد القضاء أو الاصطلاح قَبْلَ القّضٍ سَقَطْتْء وإن أسلقها 
الَمَقَهَ أو الكسوة تم مات أحدهما لم يَرجِعْ بشيءٍ . وإذا كان للغائب مال ش 
عاضر غي معزلة أو ردي أو مضاتية أو َينٌء وعَلِم القاضي به وبالتكاج» أو 
اعترفٌ بهما مَنِ المال في يده و ا عو رو م ني لاسن لوو 


الاستمتاع تصوُفٌ في مُلكهء والإنسانٌ لا يجبُ عليه شيءٌ بالتصرف في 
اونا عر ا رو اع ابن عن ورلا عراس لأن الله 
تعالى سمّاه رزقاً بقوله : «« وَعَلَ ألْوَلُودِ لم نتن [البقرة: *7]- والرزق 
اسم لما يُذكر صلةء والصلاتٌ لا تُملّكُ إلا بالتسليم حقيقةٌ: أى يقضاء 
القاضي كما في الهبة» أو بالتزامه بالتراضي» لأن لما لزِمّه بقضاء 
القاضي فلأن يلرّمّه بالتزامه كان أولى» لأن ولايته على نفسه أقوى . 
قال :(فإذا فاك احدهما بعد القضاءٍ أو الاصطلاح قَبْلَ القَبض 
معطت )لجا هذا انها مئلة ‏ والميلة تشغط بالموتة كالينة عل القيضن: 
قال: (وإن أسلقها التَمَقَةَ أو الكسوة ثم مات أحذهما لم يَرجِعْ 
بشيء) وقال محمد: يَحتسبُ لها نفقة ما مضى» وما بقي للزوجء لأنها . 
استعجلت عِوّضا عما تستحقّه عليه بالاحتباس» وقد بظل استحقاقها :7 
بالموت» فيبطلُ من العِوّض بقدره. ولهما ما بينا أنها صلةٌ» وقد اتصل ١‏ 
القبض بهاء فيبطلٌ الرجوعٌ بالموت» كما في الهبة» ألا ترى أنها لو 
مَلَكَتْ من غير استهلاكِ لا يرجم بشيءٍ بالإجماع . 


مو 


قال: (وإذا كان للغائب مال حاضرٌ في منزله أ ويه أو مُضارَ 00 
دين وعَلِمَ القاضي به وبالتكاح. أو اعترّفٌ بهما مَن المال في يده 


3 


0000 1 3 0 000 
يَفرض فيه نفقة رَوجتِه ووالديه وولده الصغيرء وهذا إذا كان المال من جنس 


ِفْرضٌ فيه تَمَقَةَ رَوجَتِه ووالديه وولّده الصَّغْيرٍ) لأن الذي في يده المال 
أو عليه لما أقرّ بالزوجيةء فقد أقرّ بثبوت حقّها فيه لأن لها أن 
تأخدّ من مالٍ زوجها حقّها من غير رضاه» وإقرارٌ صاحب اليد في 
حقٌّ نفسه صحيمٌ» فيقضي القاضي عليه باعترافه» فيقع القضاءً 
عليه أوّلاًه ثم يسري. إلى الغائب»؛ بخلاف ما إذا جَحَدَ أحد 
الأئرين» لأنه إن جَحْدَ الروجية لآ سمح البينة عليةء لأنه لسن 
بخصم في الزوجية» وإن جَحَدَ المالَ فهي ليست حَضْماً في إثباته؛ 


:. وعِلْمُ القاضي حُجةٌ يجوز له القضاءً به في محلّ ولايتِه على ما 


ون 
عرف. 

ونفقة الوالدين والولدٍ الصغير كنفقةٍ الزوجة» لأنها تجبٌ بغير 
قضاء. بخخلاف غير هم من الأقارب» حيث لا تجبٌ نفقتهم إلا 
بالقضاءء لِمَا أن وجوبها مختّلف فيه. 


قال: (وهذا إذا كان المال مِنْ جنس التَمَقَةِ) كالدراهم والدنانير 


 فالخ والطعام والكسُوةء لأن لها أن تأخذه بغير رضاء أما إذا كان من‎ ٠ 


جنسها لا يُفْرَضُ فيه النفقة» لأنه يحتاج إلى بيعه» ولا بيع على 


.. الغائب. أما عند أبي حنيفة: فلأنه لا يُباع على الحاضر»ء فكذا على 


كك 


0 الغائب. وأما عندهما: فلأنه إنما يُباع على الحاضر لظهور ظلمة 
: بامتناعه» ولا كذلك في الغائب. 


ويُحَلَمُها أنها ما أحَذّتهاء ويأخُدُ منها كّفيلاً بها. وإِنْ لم يَعلّم القاضي بِذُلكَ 
وه ه موور 5 


وأنكرٌ مَن في يده المَالٌ الرَّوجِيّةَ أو المال» لم تُقبَلُ بيُنتها عليه. وعليه أن 
يُسكتّها دارا مُفْرَدةٌ ليس فيها أحدٌ من أهله . ل قطي ا ا م 


٠‏ للغائب واحتياطاً له» لاحتمال حضورهء فيقيم البيّنةَ على الطلاق أو 
على أنه أسلفها: 


(وإن لم يَعْلَمِ القاضي بذلكَ» وأنكَر مَن في يديه | مال الزوجية جية أو 


المال ٠‏ لم قبل ينها عليه) لما بينا. 

وإن لم يكن له مالٌء وأرادت أن تة تقيم البينة على الزوجيّة ليفرضَ 
لها القاضى النفقة ويأمرّها بالاستدانة عليه لقي لأنه قضاءً على 
الغائب. وقال زفر: تقبلٌ ويُقضَّى بالنفقة» واستحسنوا ذلك للحاجةء 
وعليه القُضاة اليوم» وهو مجتَهَدٌ فيه فينفلُ. 


ظ قال: (وعليه أن يُسكتها دارا مُفرَدةَ ليس فيها أحدٌّ من أهله) أما 
و الشُكنى فلأنها من الحوائج الأصلية وهي من الكفاية» فتجبٌ 
3" كالطعام والشراب» وقد قال تعالى: #أَسَكنوشنَ * [الطلاق: 1] فكان 
واجباً حقًّ لهاء وتكون بين قوم صالحين ليُِينوها على مصالح دنياهاء 
ويمنعوته من ظلْمها لو أراد» وليس له أن ؛ يُشْرِكٌ معها غيرّهاء لأنه قد لا 
تأمنْ على متاعهاء ولا تتخلى لاستمتاعها إلا أن تختارٌ ذُلك» لأنها 
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ع 


1 أن يَمْتَع أهلها ووّلدها من غيره الدَخُولَ عليهاء ولا يَمتَعَهُم كلامها 
والنَّر إليهاء ولا يَمنمُهما من الدّحُولٍ إليها كل جُمُعَةٍ وغيرْهُم من الأقارب 
فصل 


2 ار 20 0-1 و 07 
وللمُطلقة التفقةٌ والسّكنى فى عدتها بائنا كان أو رَجِعِيا . فد ب 


ولو كان في الدار بيوثٌ وأَبّثْ أن تسكنّ مع ضرّتها أو مع أحدٍ من 
أهلهء إن أخلى لها بيتاً منها وجَعَل له مرافقّ وعَلَقاً على جدَّةٍ ليس لها 
أن تطلبّ بيتاً آخرء وإن لم يكن إلا بيتٌ واحدٌّ فلها ذلك . 

قال: (وله أن يَمْنَع أهلها ووّلدّها من غيره الدّخُولَ عليها) لأن 
المنزل ملكه (ولا يَمنَعُهُم كلامها والنَّظرَ إليها) أيّ وقت شاؤوا لما فيه 
من قطيعةٍ الرّحمِء ولا ضررّ فيه إنما الضررٌ في المُقام. وقيل: لا 
يمنعها من الخروج إلى الوالدين» وقيل: يمنع . 

(ولا يَمَعُهما من الدّحُولٍ إليها كُلَّ جُمُعَةٍ» وغيرُهُم من الأقارب 


م 


كل سَنَةِ) هو المختار. 
فصل 
(وللمُطَلّقَةٍ التَمَقَهُ والمُكُتى في عِدَّتَها بائناً كان أو رَحِهِيًاً) أما 
الرجععئٌ فلما تقدّم أن النكاح قائمٌ بينهماء حتى حل له الوطءٌ وغيرُه. - 
وأما النائ قاذاتها محوسة فى جف وهو ضيانة الولد عفنكا الما رهن ' 


الاخولاط و انعد لحن فريك للفقة كنا قدو رابا عدر ا 0 
55 بنت قيس أنها قالت: طلَقَني زوجي ثلاثا فلم يفرضْ لي رسول الله 


تدرا 


#“عيوة 5 
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شدعيدة 77 ” ا ا ا بدي 


سكتن. ولا نفقة”'2 :ارده عمرٌ بن الخطاب وزيد بن ثابت وجابرٌ بن 
عبد الله وعائشةٌ رضي الله عنهم'"'؛ قال عمر: لا ندَعٌ كتابٌ ربنا وسْنّة 
نبينا بقولٍ امرأة لا ندري أَصَدَقَتْ أم كذَّبَتْء حفظث أم نسيثْ» سمعتُ 
رسول الله كك يقول: «للمطلقة الثلاثِ النفقةٌ والسّكنى ما دامت في 
العدّةف وبروى: «المبتوتة لها النفقة والشكنى»”©؛ ولأنه ورد مخالفاً 


.)١580( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أما رد عمر فذكره المصنف لاحقاً. 

وأما رد زيد بن ثابت فقال ابن قطلوبغا ص ١‏ 6 : قال المخرجون : لم نجده. 

وأما جابر بن عبد الله فلم يرو عنه ردٌ صريحٌ» وإنما أخرج الدارقطني 
(954") عنه مرفوعاً : «المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة». 

وأما رد عائشة فأخرجه البخاري (0771 -058): ومسلم )١5141(‏ (01) 
و(205» وانظر ألفاظه عندهما. ١‏ 

(7) أخرج قول عمر مسلم في «صحيحه» )١480(‏ (17) لكن بلفظ : قال 
عهره: لا نترك كتاب اللو وسنة نبينا كع لقول امرأة» لا ندري لعلها حفظت أو 
نسيت, لها السكنى والنفقة» قال الله عز وجل : «الَا خرَجوَهُرك من ببوتهِن ولا 
يرح إلا أن تين بَحِمَةٍ مييَؤٌ4 [الطلاق : .]١‏ 

وأخرج الطحاوي في «اشرح معاني الآثار) 8/7 : حدثنا نصر بن مرزوق 
وسليمان بن شعيب» قالا: حدثنا الخصيب بن ناصحء قال: حدثنا حماد بن 
سلمة. ؛ عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً. فأتت النبي يك : 
“-فقال: «لا نفقة لك ولا سكنى»» قال: فأخبرثٌ بذلك النخعي» فقال: قال عمر 7:2 
اين العطانت و أحين رلك ““.لسنا بشاركي ابقامن كتايه الله اتعالن وقول رسول: الله ' 
.كيه لقول امرأة» لعلها أوهمت؛ سمعت رسول الله كله يقول : لها السكنى والنفقة. - 
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َقَةُ للتوى اعنها روجها: ول فزق جات 3 قبل المَرأةٍ بِمَعْصِيةٍ 
تيل ل دق لها وَإِنْ جاءث بِغَيْرٍ مَعْصِيةٍ كيار العتقٍ 
وَالبلُوغ ع الكفاءَة قلها النفقة . َإِنْ كانت مِنْ جهَة الرّْج فَلَها لق كل 


لقوله تعالى : # أَمَكنْوهُنَ4 [الطلاق:7]» ومخالفاً للإجماع في السكنى» 
فإن اذّعَتْ أنها حاملٌ أنفق عليها إلى سنتين منذٌ طلّقها احتياطاً للعدّةَ 
فإن قالت : كنت أتوهَّمُ أني حاملٌ ولم أحض إلى هذه الغاية: يعني أنها ٠‏ 
مده الطهوة وطلكف النفقة “قله الفقة مال قشل رحد الإبايل؟ 
لأنها معتدٌ و الام ثلاثة أشهر . 


(ولا تَمَقَهَ للمُتَونّى عنها رّوجُها) لأنها محبوسة لحقٌ الشرع لا 
للزوج» فلا يجبُ عليه» ألا ترى أنه لا يُشترط فيه الحيض الذي تُعرّفٌ 
به براءة التحم والحمل الذي هو حقُّهء ولأن المال انتقلَ إلى الورثة» 
فلا تجبٌ في مالهم . ْ 

قال: (رَكُلُ مُق جاث مِنْ بَلٍ المأ بِمَمْصِيَة كالرةة وتفيلٍ ابي 
الرَوْج قلا تمَقَةَ لهاء وَإِنْ جاءث بَِيْرٍ مَعْصِيْةٍ كَخِارٍ العتق وَالبلُوغ 
وَعَدَم الكفاءة» فَلَها النقّقَةُ. وَإِنْ كانث) الفرقة (ين جهَة الج فله 


و 


0 الو للب الي عل على كان وبعصيان الزوج لا تحر 
عن النفقة» وتحرَمٌ بعصيانها مجازاةً وعقوبة» ولأنها حَبسَثْ نفسَها 


9 2 


وأما لفظ «ما دامت في العدة»» ورواية: «المبتوته. 2١.‏ فيض لهما ابن ١‏ 


0 قطلويغا ص١١7.‏ 


ا 


م فتجب النفقة . اراركاة اده رض اح وازار اراي بسار 3 


ىَّ 7 1ك دنم لككية للثعمّي. امه د 
وإن طلقها ثلاثا ثم ارتدت سقطت النفقة . وإن مَكنتٍ ابن رُوجها لم تسقط . 


كرس اقمادت كالناشرة» بخلاف ما إذا كان بغيرٍ معصيةٍء حلن 


حتت مها يس : وذلك لا يُسقِطَ النفقة لما تقدم. 

وكذلك إن وقعت الفرقةٌ بالنُعان أو الإيلاء أو بالجَبٌ والعنّة بعد 
الدخولء أو الخَّلْوةَ» لها النفقةٌ لما بينا. ظ 

وإذا طُلّقت الأمَةٌ المُبوَأةٌ لها نفقةٌ العدّة: فإن استخدّمّها المولى 
7" وكلُ امرأة لا نفقة لها يوم الطلاق» لا نفقة لها في العدّق 
كالمعتدة من نكاح فاسدء والأمةٍ إذا لم يُبرّئها المولى بيتأء إلا الناشزة 
لأنها محبوسةٌ في حقّه. 

والمطلقة إذا لم تطلب نفقئّها حتى انقضَّتْ عدَنُها سقَّطْتْ 
لمر 

(وإن طلّقها ثلاثاً ثم ارتدّثْ سَقَطْتٍ التَقَقهُ) لأنها صارت محبوسةً 
في حقّ الشرع» وهذا إذا أخرجت من بيت الزوج للحَبْسء وما لم 


(وَإِنْ مَكَنَتِ ابنَ رُوجِها لم تَسقط) لأن الفرقة ث ثبتت بالطلاق . 
الثلاث. ولا أثْرَ للتمكين في ذلك» وهي معتدّته محبوسة في حقّه 


4 قبَلها بالتمكين وهو معصيةً» فلا تستحقٌ النفقةٌ لما بينا. 


ولو صالحَ امرأته ااه اليذه إن اكانخه بالشيوى كعات :لأنيا 


0 معلومة» وإن كانت بالحيض لا يجورٌ لأنها مجهولةٌ المدّق فتكون 0' 


| النفقة مجهولة. 


الما 


اتا / 0-4 0 04 5 4 - 3 
ونَْقَةُ الأولاد الصّغار على الأب إذا كانوا فقراءء. وليسَ على الأم 
إرضاعٌ الصَّبِيّ إلا إذا تََينَتْ فيجبٌ عليهاء ويستأجِرٌ الأبُ مَن تُرضعْه 
عندهاء فإن استأَجَرَ رَّوجِته أو مُعمَدَنَهِ لترْضعَّ ولدها لم يَجْرْ 11000 


فصل 

(وتَمَقَةُ الأولادٍ الصَّغارٍ على الأب إذا كانوا فقراءً) لقوله تعالى: 
« وَعَلَ المؤأو أ نف يتويج موف أ [البقرة: 777#] . 

(وليسسَ على الأم إرضاعٌ الصَّبِيّ) لأن أجرة الإرضاع من نفقتِه» 

وهي على الأب . 
00 قال : (إلا إذا تَعيَّتْ) بأن لم يجد غيرّهاء أو لا يأخذٌ من لبن غيرها 
(فيجبٌ عليها) حينئذ صيانة للصغير عن الهلاك. 

قال: (ويستأجِرٌ الأبُ من تُرضعُه عندها) لأن الأجرة عليه 
والحضانة لها. 

(فإن تناح رُوجْته أو معتدته لترْضع ولدها لم يَجْرْ) لأن الإرضاع 
مستحقٌ عليها بالأصل» لقوله تعالى: « #وَالوَلِدَتُ برْضِعْنَ أَوْكَدَهْنَ 4 
[البقرة: 7]» فإذا امتَتَععتث حملناه على العَجُز فجعلناه عُذراء فإذا 
0 أقدَمَثْ عليه بالأجر علِمْنا فدرياة كا رواسا علياء فلا يحل لها أخدٌ 
الأجرة على فعلي وَجبَ عليهاء اتاد الوا اد أن 
المبتوتة فكذلك في رواية» لأن التكاح قائ ئمٌ من وجدء وقيل: يجورٌ لأن 
التكاح قد زالَ بيتهماء فصارت أجنبية. وذكر الخّضَّاف: إذا لم يكن 


ود ابو + 4 آ تو 


وعد انقضاء الدّة هي أولى من الأجتي إلا أن تب زياد أ- ٠‏ ونفقة 
الآباء والأجداد إذا كانوا فقراءً على الأولاد الذكُور والإناث . 00 


لضع ولا لأبيه مال أَجيرت الم على الإرضاع ؛ وهو الصحيحٌ لأنها 
ذات يسار ف فى اللبنق )6 فإن طَلَبَتْ من القاضي أن يقضي لها بنفقة 
لإرضاع حتى ترجع بها على الأب إذا أسر قََّه كما لو كان معيرا 
وهي موسرة تُجبّرُ على الإنفاق على الصغيرٍ ثم ترجع على الأب إذا 
سر وإن كان للصبيٌ مالّء روي عن محمد أنه يُفَرَضنٌ لها ثققة 


الإرضاع في مالٍ الصبي . 
قال : (وبعد انقضاءٍ العِدَّةِ هي أولى من الأَجتَبيّة) فإنها أَشْفَقٌء وفي 
. ذلك نظرٌ للصغير . 
(إلا أنْ تَطلْب زياد أجرَةٍ) لما فيه من ضرر الأب: وقيل في قوله 
تعالى: ا لَانْصَدَوَلدَة يولِهَا» [البقرة: 7]: هو: أن ترضى بأجرة 
0 المثل» فلا يُدفع إليها # ولا مولود ولوك أن يوخدّ منه أكثر من أ 
المثل. 
قال: (وتَفَقَةٌ الآباءء والأجداد إذا كانُوا فُقراءَ على الأولاد الذّكُورٍ 


ل ماعل 


2 والإناث) قال تعالى: # فلا تَكْل لتم أ 4 [الإسراء: 7]. نهاه عن 
الإضرار بهما بهذا القدرء وتَرْكُ الإنفاق عليهما عند حاجتهما أكنه 
إضراراً من ذلك» وقال عليه السلام : «أنتّ ومالك ك1 نوقال 


)١( ٠‏ أخرجه ابن ماجه 2)5591١1(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
(/ من حديث جابر. وإسناده صحيح . 


وأخرجه ابن حبان )4٠١(‏ من حديث عائشة . وإسناده صحيح . 0 
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اه نمه شت بهد و كو ا نوو لضا ها هذ أ هد بجو هد لي ليطا الواح و فد وف ا إهاك اها ارط “فك فر وا عا ب رهن “وو 2 1# الو امنا كفوعا وا ال 


عليه السلام : «إِنَّ أطيّبَ ما أكَلَّ الرجلٌ من كُسْبه» وإنَّ ولَدّه من كَسْبهء 
ارا كسب أولادكم»” '“: فإذا كان مال الابن يُضاف إلى الأب بأنه 


-- وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ 2»)2٠١١١19(‏ وفي «الأوسط» (2)51 وفي 
#7 العف (9) مز سنيف ان فسفوو وبددله» حي فى السر اه 
0 وأخرجه من حديث سمرة الطبراني ذ في #الكبيرة (18431)+ واليزار (* ا 
عقف الأسفار). 
ْ وأخرجه من حديث عبد الله بن عمر البزار »)١786(‏ وأبو يعلى .)81/7١(‏ 
. وانظر ما بعله. 

ومعنى قوله: «أنت ومالك لأبيك» نقل الطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
18 عن أبي جعفر محمد بن العباس عن المراد بهذا الحديث فقال: المراد به 
َ موجود فيه» وذلك أن النبي يل قال فيه: «أنت ومالك لأبيك» فجمع فيه الابن 
5 ومالّ الابن فجعلهما لأبيه؛ فلم يكن جعله إياهما لأبيه على ملك أبيه إياهء ولكن 
0 على أن لا يخرج عن قول أبيه فيه» فمثل ذلك قوله : مالك لأبيك» لبس علي 
معنى تمليكه إياه ماله؛ ولكن على معنى أن لا يخرج عن قوله فيه . 
)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أحمد في امسنده' 
0 (5717)» وأبو داود (0170)» وابن ماجه (5597). بلفظ: أتى أعرابيٌ 
1 رسول الله يِه فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي» قال: «أنت ومالك لوالدك؛ 
... إن أطيب ما أكلتم من كسبكمء وإن أموال أولادكم من كسبكم» فكلوه هنيئا» 
وهو حديث صحيح لغيره. 

وأخرجه أحمد في «مسنده» (51077) من حديث عائشة بلفظ : «إن أطيب ‏ .. 
. ما أكل الرجل من كسبه؛ وإن ولده من كسبه». وهو حديث حسن لغيره. وهو ١‏ 
عند أبي داود (074) و(7079): وابن ماجه (7177)» والترمذي (0)1508- بي ' 


5201 


م 9 20 3 0 ع6 
ولا تجبُ التَمْقَةٌ مع اختلافٍ الدين إلا للرّوجِة وقرابة الولاد أغلى وأَسْفَلٌ. 


كسْبّه صار غنياً به» فتجبٌ نفقتُه فيه» وقال تعالى: ا وَوَضَيْا لشن 
ديه خسن » [السكبوة؟ ]0 أ يعدن الومام لسن 7 
تركهما محتاجَيْن مع قدرته على دفع حاجتهماء وقال تعالى في حق 
الؤالدين الكافرين : 8« وَصَاحَبَهُمَا ىق الذنا متزوكا لمان مان 
ولبسن .من المحروقي تركييهاً جائعين وهو قادرٌ على إشباعهما. وهو 
على الذكور والإناثٍ على السواء في رواية» وهو المختارٌ لاستوائهما 
في العلّة والخطاب. وقيل: على قَدْرٍ الإرثء لقوله تعالى: 8 وَعَلَ 
َلْوَارِثِ مِغْلُ دَلِكَ »* [البقرة: ا؟] , ويُشتَرط فقَرّهم. لأن إيجاب نفقة 
الغنيٌ في ماله أولى . 

رجلّ معسِرٌ له أولادٌ صغارٌ محاويجٌ وله ابن كبر عوسة» تب 

قال: (ولا تجبٌ التَمََهُ مع اختلافي الدّينٍ إلا للرّوجةٍ وقّرابة الولاد 
أغلى وَأسْمَل) لإطلاق النصوصء ولأن نفقة الزوجة جزاءٌ الاحتباس 
كما مرّء أو بالعقد كالمهرء وذلك لا يختلفُ باختلاف الدّين» ولهذا 
تجبُ مع يسارها. وأما قرابةٌ الولاد فلمّكان الجزئيّة» إذ الجزئيةٌ في 
معنى النفس» ونفقةٌ النفس تجبٌ مع الكفرء فكذا الجزءء وهذا إذا 


كانوا زمه فإن كانوا نتيا ته إن كاكوا افك ل لني 
نوأ د نوأ حرد ب وإن كانوا مستامنين. 


. - والنسائي 7/ .15٠‏ وابن حبان في «صحيحه» (57109). وانظر تمام تخريجه 
والكلام عليه في «المسند» . 


ا الت 


من الج رقا ولحت على تنو لجرت انما تعد 1 ' 
إذا كان فقيرأ به رَّمانٌَ لا يقْدِرُ على الكَسْبٍ» أو تكونُ أنثى فقيرة» يدث 


ما بم لَّهُ عن الَدِِنَ َكلُودٌ في أَلدّينِ © الآية [الممتحنة: 9]» بخلاف 
غيرهم من ذَّوي الأرحام» لأن الإرثَ منقطعٌ فيما بيهم .ولا بد من - 
اعتباره بالنص . 

قال: (وتَمَقَةُ ذِي الرّحِم سوى الوالدين والولدٍ تجبٌُ على قَدْرِ 
المبراث) كالاخوة والأخواتٍ والأعمام والعَمّات والأخوالٍ والخالات» ‏ - 
ولا تجبٌ لرّحِمٍ ليس بِمَحْرَمٍء والأصلّ فيه قوله تعالى : # وَعَلَ ألْوارث ١‏ 

مُِلُ َلك 4 [البقرة : 4177 وفي قراءة ابن مسعود: «وعلى الوارث ذي 
الرّجم المَحْرَم مكل :ذلك76" اقذكرم الوارث :زقتارة إل اعبار قد قد 
المترنا» وليكون العُْمُ العم . 

(وإنّما تجبٌ إذا كان فقيراً به رَمائَةٌ لا يَقْدِدُ على الكَسْب) أما الفقه 
قلماعه + وان العجرٌ عن الكسبن فلائه يكون غناً يكشي ولااكذلك 
الوالدان» حيث تجبٌ نفقتُهما مع القّدرة على الكسب لما يلحقّهما فيه 
من التعب والتّصّبء والولد مأمورٌ بدفع الضّرر عنهماء فيجبُ عليه أن 
يدفع عنهما ضررٌ الاكتساب وذلك بالإنفاق عليهما. 

قال: (أو تكون أنثى فقيرة) لأنه أمارة الحاجة. 

: ٠ وهي قراءة شاذة؛ ذكرها النسفي في «تفسيره» ص”7١١  طبعة دار‎ )١( 


5 المعرفة» الأولى ١47١ه‏ - وهي قراءة محمولة على التفسير. وانظر امعجم 
:..: القراءات» للخطيب /١‏ 876. 


وكذا مَن لا بي ين لكب لشُرقه أو ونه ب من البيوتات» الوا 


22 


وتفقة روجَةٍ الأب على ابنه» ل ل نا من ب 3 


أوار متا ولاتجبٌ التَمَّقةُ على فقير إلا للرَوجِةٍ والولدٍ الصَّغيرِء ا 2 
(وكذا مَن لا يُحْينٌ الكَسْبَ لُءقه0© أو لكونه من البيوتاتٍ» أو 


ات هن لأن الغعر عن الاتماب فى صل حول قا لآنشرط ‏ 


5 ل 5 الكسب عجقيقة كالرَمِنِ والأعمى 
ونحوهماء أ سعد كن بخ قوط 

(ونقَقةُ رَوجَةٍ الأب على ابئه) رواه هشام عن أبي يوسف: 

(وتَقَقَة وعة الابن على أبيه إن كان صغيراً فقيراً أو زَمناً) لأنه من 


كفاية الصغير. وذكر في «المبسوط»: لا يُجِبَْ الأبُ على نفقة زوجة ١‏ 


الابن» كي الابن نفقةٌ خادم الأب | إذا احتاج إليهء لأن خدمة 
الأب مستحقّةٌ على الابن» ث1 مشايف ولا كذلك ووعة 


الا 


قال: (ولا تجبٌ النَمَقهُ على فقير إلا للرّوجةٍ والولدٍ الصّغيرٍ) لقوله :+: 


رو 0 


تعالى : رو رةه لق ينا ءَائْنهُ لد 4 [الطلاق : /ا]» وقال: 


« َيل الؤأيد , يق» [ابقرة 5: 7]. ولأن نفقة الزوجة عجار اه "وذلك 0 


للفقير على الفقير لم يكن إيجابّها عليه أولى من إيجابها له. 


)١(‏ الخئق» قال في «النهاية»: بالضمء الجهل والحمق» ومنه الحديث: 


«اتعين صانعاً أو تصنع لأخرق» أي: جاهل يما يجب أن يعمله» ولم يكن في يديه 0 


دين 


5 
| 


الي تامشر للصّدقة . 15 + اما دع ا ناه لب ا ا ا م 1 

(والمُعتبَرُ الغِتّى المُحَرّمٌ للصّدقة) هو المختار. وعن أبي يوسف / 
أنه قدّره بالنّصاب. وعن محمد: إذا فضَلَ عن نفقة شهر له ولعياله ٠‏ 
يجب عليه نفقةٌ أقاربه» وإن لم يكن له شيءٌ ويكتسبٌُ كلّ يوم درهماً 
يكفيه أربعة دوانيق» فإنه ينفقٌ الفضلّ على أقربائه» ومّن له مسكنٌ 
وخادمٌ وهو محتاج تجلٌ له الصدقةٌ» وتجبُ نفقتّه على أقاريه؛ فإن كان 
في مسكيه فَضَلٌ يكفيه بعضه يؤمّر ببيع البعض ويُنفِق على نفسه» وكذا 
إذا كانت له دابةٌ نفيسة يؤمّر ببيعها وي؛ يشتري الأوكسن وينفق الفضل. 
ومن كان يأكلُ من الناس تسقط نفقئّه عن القريب» وإن أعطوة 5 
:لون قا ريد قط سفت النفقة و .وقال أبق يوت :ذا كان لذبن قينا 
كَسُوياًء والأبُ رَمِنّء شاركّه في القُوت بالمعروف؛ ومن لم يقدِرْ على 
7 الكسب للزّمانة أو كان مُفْعَداً يتكمّفُ الناس» فنفقتّه ونفقةٌ ولده في بيت 
المال. ولو كان الأبٌ معسراً والأمٌّ موسرة تؤمر الأمٌّ بالنفقة على 
الولدء ثم ترجع على الأب إذا أيسرّ»ء وكذا إذا كان للأب المعسرٍ أخ 
موسرٌ يُوْمَر بالإنفاق على الصغيرٍ ثم يَرَجِعْ على الأب» وكذلك المرأة 
0 المعسرة إذا كان زوجها معسراً ولها ابن من غيره موسرٌ أو 0 
1 فنفقتّها على زوجهاء ويُوْمرُ الابنُ والأخ بالإنفاق عليهاء وترجع على 


0 زوجها إذا أيسّرَ. ويُحبس الابن أو الأخ إذا امتّعء لأن هذا من 
:0 المعروفء وإذا كان للفقير أب غنيٌ وابن غنييٌ فالنفقة على الابن لأن 


1 م شبهته فى مال الابن أكثث قال عليه السلام : «أنت مالف لأبيكَ)0' . 
00( سلف تخريجه ص788. 


رذحن 


وإِذا باع الأب مَتَاعَ ابنه في مقت جار (سم)ء ولو أنفقَ من مالٍ له في يده جاز. 


ويُعتبر في نفقةٍ قرابة الولاد الأقربٌ فالأقربٌ دون الإرث؛ لأن الله 
قال ار ل على المولود لهء وآأنة مغكق من الولادء وهو 
الجزئيّةٌ والبعضِيّةٌ باعتبار الول والتفوُع عنهء وفي نفقة ذي الرّحم 
المَحرّم يُعتبر كونه أهلاً للإرث» ويجبٌ بقدر الميراث عند الاجتماع» 
لأنه تعالى أوجّبّها باسم الوراثة. 

فقيرٌ له ابن وبنتٌ» فنفقتّه عليهما نصفان» ولو كان له بنثٌ وأخ 
فنفقته على بنته لأنها أقربٌ. له بنثّ وان ابن موسران» فنفقئُه على 
البنت اأنها فرج رول عاق :له يات ببست وار روا سروه 
معان ارلا أولازه انا لمارين: فقيرٌ له أخ وأحتٌ لأب 
وأمٌّء فالنفقةٌ عليهما بِقَدر ميرائهما. ولو كان له أخت وعم فعليهما 
ان ولو كان له أَةّ وجَدٌ فعليهما أثلاثاً وروى الحسنُ عن أبي 
حينة؛ كلها عن الجد: . ولو كان له أمّ وجدّ وأخّ فالثلت على الأم 
والباقي على الجدّء وعندهما : الباقي على الأخ والجدّ نصفان الع 
وخالٌ النفقة على العمّ. له خالٌ وابنُ عم النفقة على الخال والميراثٌ 
لابن العم وفي العمّةٍ والخالة ثلئان وثلتٌ . 

قال: (وإِذًا باع الأب مَتَاعَ ابنه في نفقته جارٌ) وقالا: لا يجوز. 
وفي العقار لا يجوزرٌ بالإجماع . 

(ولو أنفقَ من مالٍ له في يده جارً) بالإجماع» لأنه طَفْرَ بجنس 
حنةا قله أن اده لأن نفقته واجبةٌ قبل القضاء على ما بينا. والأمٌ 


َظ5323, 


2 


وإذا قَضَى القاضي بالتققَةِ كه مض مُدَةٌ سَقَطثْ إلا أن يكون القاضي أمَرَ 
0 بالاستدانة عليه . وعلى المولى أن يُنَفِقَ على رَقيقه فيقه ا 00 


في هذا كالأب. لهما: أن بالبلوغ انقطعَث ولايتّه عنه وعن ماله؛ حتى 
لا يملكُ ذلك في حضرته ولا في دين غير النفقة» وصار كالأم. وله 
- وهو الاستحسان -: أنَّ للأب أن يحفظ مالّ ابنِه الغائب كالوصيّ 
فيل أؤلى أنه أوفة كفية ف النقليٌ من باب الحفظ» فإذا باعه 
فالثمن”'' من جنس حقّه وهو نفقئُه» فاخ ديع ولذكد لك الكت 
فإنه محفوظ بنفسه» وبخلاف الأمّ وغيرها من الأقارب» لأنه لا ولاية 
ل ا ا 
قال : : (وإذا قضى القاضي بالتَََّةِ م مَضْتْ مُدَةٌ سَقَطْتْ) لأنها إنما 
وجبّتٌ دفعاً للحاجة» وقد اندفعت» بخلافٍ الزوجة إذا قضَى بها لأنها 
وَجَبَتْ مع اليسار لا لدفع الحاجةء فلا تسقّطٌ بحصول الاستخناء. 
قال: (إلا أن يكون القاضي أ مَرَ بالاستدانة عليه) لأن ولاية القاضي 
عامةٌ» فكأنَ الغائبَ أمرّه بذلك» فتصيرُ ديناً في ذمتِه» فلا تسقطً . 
قال: : (وعلى المولى أن يُنفِقَ على رَقِيقه) لقوله عليه السلام في 
هم : 0م تأكلون؛ وألبسُوهم مما تلْبّسون» ولا ا 
ياد |7 ولأنهم مشغولون حدم يوون فى ملكي 
0 فيجبٌ عليهم الإنفاق عليهم لثلا َهِلِكُوا جوعاً. 


لق في (س): بالثمن» والمثبت من (م). 
: زفة أخرجه أحمد فى لمسنده») () من حديث عاصم بن عبيد الله 
.ب عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه: أن رسول الله يَككْةِ قال في حجة الوداع: - 


م 0 


0 7 وات 
(فإن امتتع اكتسَبُوا وأنتَمُا) لأن فيه رعاية للجانبين: جانبه ببقاء 
«إذلم على كا غالاية والأعمى والجارية المستحسئة 

التي لا توج (أَجْبرَ على ببعهم) لأن الرقيقَ من أهل الاستحقاق. وفي 

بيعهم إيفاءً حقّهم وإيفاءً حقٌّ المولى بنقله إلى الخَلفٍء ولا يلزم على 


. 0 ا فق الدوحة أن ا 0 0 ديئاً عليه ف 34 من 
00 تطلا ته رك ل دين للعبد على مولاه. ولأنه يفوت ملكه في 


التكاح لا إلى خَلَفِء وههنا يفوتٌ إلى النَّمنْء على أن البيع هنا يقع 
0 


. إضاعةٍ المال وتعذيب ايان انء 0 وَرَد د انمي 200 و 


0-3 أهل الاستحقاق ليُقضى لها بِجَبْرِ المولى على نفقتِها أو بيعها. 


ب - «أرقاءكم أرقاءكم أرقاءكم» أطعموهم مما تأكلون» واكسوهم مما تلبسون» فإن 
١‏ جاؤوا بذنب لا تريدون أن تغفروه» فبيعوا عباد اللّه» ولا تعذّبوهم». وإسناده 


اللو ومسلم ,)١5351١(‏ وهو في «المسند» )5١5٠:9(‏ بلفظ: «إخوانكم 


ف خولكم. جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يدهء فليطعمه مما 


يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم». 


وهذالفظ البخاري. 


كدق ممم 1 


فصل في الحضانة 
إذا اختصّم الروجانِ في الولدٍ قَبْلَ الفُرْقَةِ أو بعدها فالأمٌ أحَقّ حَقٌّ 1 


فصل في الحضانة 
وهي من الحضّنء وهو ما دون الإبط إلى الكشح» وحضنا الشيء: 
جانباه» وحَضَّنَ الطائرُ بيضّه يَخْضَئُه : إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه» 
فكآن المربي للولد يتخذه في حضنه وإلى جنبه» ولما كان الصغير 
عاجزاً عن النظر في مصالح نفسه جعل الله تعالى ذلك إلى من يلي ١‏ 
عليهم: ففوّض الولاية في المال والعقود إلى الرجال» لأنهم بذلك 2 


أقوم وعليه أقدرٌء وفوّض التربية إلى النساء لأنهنّ أشفقٌ وأحتّى وأقدرٌ 


تو 


على التربية من الرجال وأقوى . ٠‏ 
قال: (إذا اختصّمٌ الرّوجِانِ في الولدٍ قَبْلَ الفُرْقَةَ أو بعدها فالأ 
أحَقٌّ) لما روي أن أفرأة أتث ار الله عليه السلام فقالت: يا رسول 


اللهء إن ابني هذا كانت بطني له وعاءء وحجري له حواءً» وتَدبي له 


ا 00 2000 0-8 ع 5 022 ءِِِ ع و8 
0 سقاءء وزَّعَم أبوه أنه ينتزعه منّىء فقال كَكلِةِ: «أنتِ أحق به ما لم 


4 


و 0 ولق سد مزه السك انعو الخطات طلن :2 
00 زوجته أمَّ ابنه عاصمء فتنازعا» وارتفعا إلى أبي بكر الصّدَيق رضي الله 1 
:2 عنهء فقال له أبو بكر: ريقّها خيرٌ له من شَهْدٍ وعَسَلٍ عندك يا عم" 


7 أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو أبو داود (71/5؟2)7 وهو فى‎ )١( 


لقي «المسند» (/19٠/ا5).‏ وإسناده حسن . وانظر تمام تخريجه فيه . 


(5) ذكره الزيلعى فى «نصب الراية» 7/ 775 وقال: غريب بهذا اللفظ.   -‏ 


/ا1. 


وأخرج ابن أبي شيبة 778/0: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد بن 
أبي عروبة»؛ عن قتادة» عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب طلق أم 
عاصم ثم أتاها عليها وفي حَّجرها عاصمء فأراد أن يأخذه منهاء فتجاذباه بينهما 
حتى بكى الغلام» فانطلقا إلى أبي بكرء فقال له أبو بكر: يا عمر مسحها 
وحجرها وريحُها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار. 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» )١١1١1(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني 
عطاء الخراساني» عن ابن عباس قال: طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم 
ابنه عاصم» فلقيها تحمله بمحسرء ولقيه قد فطم» ومشى» فأخذ بيده لينتزعه 
منهاء ونازعها إياه؛ حتى أوجع الغلام وبكى؛ وقال: أنا أحقٌ بابني منك» 
فاختصما إلى أبي بكر» فقضى لها به» وقال: ريحهاء وحرُهاء وفراشها خيئ له 
منك حتى يشب ويختار لنفسه . 

وأخرج أيضاً )١١1٠٠١(‏ عن الثوري» عن عاصم» - عكرمة قال: 
خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر وكان طلقهاء فقال: هي أعطف, وألطف» 
وأرحم. وأحناء وأرأف» وهي أحتٌ بولدها ما لم تزوج . 

وأخرج مالك في «الموطأ» 8-1/77/17/ عن يحيى بن سعيد أنه قال: 
سمعتٌ القاسم بن محمد يقول : كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار» 
فولدت له عاصم بن عمرء ثم إنه فارقهاء فحاء عمرة 014 ترجا اكد عاض 
يلعب بفناء المسجدء فأخذ بعضده» فوضعه بين يديه على الدابة» فأدركته جدة 
الغلام» فنازعته إياه» حتى أتيا أبا بكر الصديق» فقال عمر: ابْني. وقالت 
المرأة: ابني» فقال أبو بكر: خَُلٌ بينها وبينه» قال: فما راجعه عمرٌ الكلام . | 

ورواه عبد الرزاق 2)١5595(‏ والبيهقي 8/ 0 من طريق يحيى بن سعيد» 22 
عن القاسم بن محمد. فذكره. ْ ش 

وأخرج ابن أبي شيبة 778/0 حدثنا ابن مالك» قال حدثنا ابن إدريس». عن 
يحبى عن القاسم أن عمر بن الخطاب طلق جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي 


لحل 


2-2 


ثم أقُهاء ثم أمّ الأبء ثم الأختٌ لأبوين» ثم لأ ثم لأب. ثم الخالاث 
1 كذلك» ثُمّ العَمّاتُ كذلك أيضاً. وبناث الأخت أولى من بنات الأخ وهنّ 


ودقعه إليها والصحابة حاضرون متكاثرون» ولأنها أقوم بالتربية وأقدرٌ 
عليها من الأب وكان الدفع إليها أنظرَ للصبيّ . 

وكلٌ من له حضانةٌ لا يُدفَع الولد إليه ما لم يطلبّه» فعساه يعجر 
عنه» بخلاف الأب إذا امتنع عن أخذه بعد الاستغناء عن الحضانة» 

حيث د لت لأن الصيانة عليه . 

فال: ادل انها ا لكوم الاح اجر الاي 
نم الخالاثٌ كذلكٌ. نم العَمّاتُ كذلك أيضاًء وبناث | 
بنات الأخ, وهِنّ أولى من العَمّات) . 

والأصلٌ في ذلك أن هذه الولاية تُستفادٌ من قِبّل الأمهات لما 
قدمناه. وكانت جهةً الأم مقدمة على جهة الأب» ولأن الجَدّات أقربٌ 
من الأخَوّات» والأخؤات أقرزت من الكالات والعمات: د 
عن أبي حديفة : أن الخالة مقدمة على الأخحت ل لأن الخالة 
::. - الأقلح فتزوجت فجاء عمر فأخذ ابنه فأدركته الشموس ابنة أبي عامر الأنصارية 
وهي أم جميلة» فأخذته» فترافعا إلى أبي بكر وهما متشبثان» فقال لعمر: خل 
بينها وبين ابنها . 


وانظر #سنن») سعيد بن منصور .١١9/7‏ 
)١(‏ لفظة «الأب» سقطت من (س)» وأثبتناها من (م). 


1 


2ه 


ومن لها الحضانة إذا تَرَوَّحَتْ بأجئب سَقَط حَقّهاء 0 


بمنزلة الأمّ» قال عليه السلام : «الخالة والدة9©, والخالاثٌ مساوياتٌ 
للعمّات في القُرْبء وإنما تقدّمُ الخالاثُ لأن قرابَتَهنَ من جهة الأم» 
تدم من كانت لأب وأمّ لأنها تَذْلي بجهتين» فتكون أولى» ثم من 
الأمّء ثم من الأب ترجيحاً لقرابة الأمّ. 


ولا حقٌّ لمّن لهنَّ رَحِمٌّ غيرُ مَحْرّم» كبنات الأعمام والعمات» 
وبنات الأخوال والخالات. 


دس هي م داه 2 
3 


قال: (ومَن لها الحضانةٌ إذا تَرَوَّحَتْ بأْجِنَب سَقَط حَقّها) لقوله 

ركس كا ٍ. (0) ره 0 
عليه السلام : «أنتِ أحق به ما لم تنكحي» وفي رواية: «ما لم 
اس كو وتميف ١‏ دواعي ال يكم 
ل رطعي شي بي د ولى , يشب أو 
00 تتزوج)” 1" ولأن أ لصبيً رٍ ل من د أَمَّه جفاء» 2 فسقط حَقيا 


)0 أخرجه من حديث علي أحمد في «مسنده» (11/0)» وإسناده حسن . 

وأخرجه البخاري )4751١(‏ ضمن حديث عن البراء بن عازب وفيه: «الخالة 
وانظر أحاديث الباب في «المسند» عند حديث على . 5 
)١(‏ أخرجه أحمد (2)7007 وأبو داود (1717) من حديث عبد الله بن 20١‏ 
(5) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق »)١70917(‏ والدارقطنى (208 2527 


(:) سلف تخريجه فى ص91 79-1 . 


1 | 


فإن فارقه عاد ها والقولٌ قول المرأة في نَفي 0 ون اشم 


ع2 


ا -0 حتى يُستغنيي عن الخدمة. «اوتكره الجارية عند الأم والجَدة حتى 


07 00 ل 
0 عا لشفة ته عليه » كما إذا ذا تزوحت الآ بعقهه اليد بالجَد | ل 


م الحم حفاة من ده وفته 


قال : (فإن فارَقنْهِ عادَ حَقُّها) لأن المانع قد زال. 


قال: (ويكُونُ العّلامُ عندَمُنَّ حتى يستَغنِي عن الخدمة) فيأكل 
1 وحذه ويشربٌ وحذه ويلبَسَ وحذه ويستنجيّ وحدهء وقدّره أبو بكر 
الرازيٌ بتسع سنين» والخصافٌ بسبع اعتباراً للغالب» وإليه الإشارة 


ا والعلم والحرّف» والأبٌ على ذلك أقدن فكان بذلك أولى وأجدة 


/ غيرهما حتّى تستغوة) وقيل: حتى تَشْيَّهَى » أن التجارية" "بعد 
ع الاستغناء تحتاج إلى التأدّب بآداب النساء وتعلّم أشغالِهنٌ. وال أقده 


. تحرفت في (س) إلى : الحاجة‎ )١( 


وك 1 


(والقول قول المرأة في نَفْي الرّوج) لأنها تذكر تطلان حَقها في ش 


بقول الصدّيق رضي الله عنه: هي أحنٌ به حتى يَشْبَء ولأنهإذا استغنى ١‏ 
مضه إلى التأدّب بآداب الرجال» والتخلّق باخلارهم: وتعليم القرآن ‏ ي 


قال: الوتكون الجارية عند الأم وَالجَد حتى تحيض ١»‏ وعند 0 


م 


وإذا لم يكن لصفي امر أةٌ أحَذه الرّجال» وأولاهم قريهم تَعصبياً. ولا تدقع 


د الصَّ ِيةٌ إلى غير مَحْرَّم» ولا إلى مَحْرّم ماجن فاسقٍ . ا اا 200 


على ذلك» فإذا بلعْتْ احتاجت إلى الحفْظ والصيائة» والأبٌ على ذلك 


فد . وأما غير الم الج فلأنها لا تقد دِرٌ على استخدامهاء ؛ فلا يحصل و 


التأَذّبء ولا كذلك الأمٌ والجَدّة. وعن محمد: إذا بلغت حذا تشْتّهى 
يأخذها الأنُ من الأمّ؛ للحاجة إلى الحفظ . وسّئل محمد: إذا اجِتّمَعَ 
النساء ولهنّ أزواجٌ؟ قال: يضعٌه القاضي حيثٌ شاءء لأنه لا حقٌّ لهنَّ» 
كمن لا قرابة له. 

قال : : (وإذالم يكن للصّخِيرٍ امر أةٌ أخَذَه الرّجال) صَوناً له. 


(وأولاهم أقرَبهم تَعصِيباً) لأن الولايةَ عليه بالقَّربء وكذلك إذا ' 


استغنى عن الحضانة» فالأولى بالحفظ أقربُهم تعصيباً. 

قال: (ولا تُدقَعٌ الصَّبيّةٌ إلى غير ر مَحْرَّم) كابن العم ومولى العتاقة» 

فآمن الوقوع في المعصية. 

(ولا إلى مَحْرَّم ماجن فاسقٍ) لأنه لا يمن فسْقّه فإن لم يكن ١‏ 
+. لها إلا ابن عمٌّء فإن شاء القاضي ضمّها إليه إن كان أصلّحَء وإلا ٠“‏ 
وَضعها عند أميئة. . ولو كان الأخٌ مخوفاً عليها يضعّها القاضي عند امرأة 


شم 


الثيبٌُ المأمونة لها حقٌ التفئد بالسكنى. فإن لم تكن مأمونة فالأبٌ ٠‏ 
يضمّها إليه؛ وليس للبكر حقٌ التفود. فإن دخلت في السَّنَّ وكان لها 2 
رأى فلها أن تفرد . : 


وإذا اجِتَمَعَ مُستَحِقّو الحَضانة في درَجَةٍ واحدةٍ فأَورَعُهُم أولى ثم 
عبرم 1 م الولدٍ في الحضانة . والدَّميَةٌ أحقٌّ بولدها المُسلم 
ما لم يُخَفْ عليه الكُفْدُ. لمن لاب أن خوج بول من بي حل يم > 
ا الاستغناء» وليسسَ للأمٌ ذلك إلا أن يُخرِجّه إلى وَطنِها وقد وَقَمَ المَقدٌ فيه 
٠‏ الآ أن يكون ن تَرَوّجَها في دار الحَرْبٍ وهو وَطنّها . 


0 (وإذا اجتمّعَ مُستحقو الححَضانة في درَّجَّةٍ واحدةٍ فَأُورَعُهُم 
07 ثم أكبزهم) . 
35 قال: (ولاحَقَّ للأمَة وأمّ الولدٍ في الحضانة) لأنها من باب الولاية» 
ب «وليستا مق أعلياء فإذا أُعتَقّتا فهما كالخة. 

(والدميٌ أحقٌ بوليها المُسلمٍ ما لم بُحَفْ عليه الكفْرُ) لأن النظر له | 
في حضانتها قبل ذلك وبعدّه عليه فيه الضررٌ. 
7 اقأن: (وليين .للات أن يموع بولية من بده حتى للع عد 
٠‏ الاستغناء) لما فيه من إبطالٍ حقٌّ الأمّ من الحضانة . 

(وليس للامٌ ذلكَ» إلا أن تُخْرِجّه إلى وَطنها وقد وَقَمَ العَقدٌ فيه) 
لأن التزوّج فيه دليلٌ المُقام فيه ظاهراء فقد الترّمَ المُقامَ في بلدها» ٠‏ 
وإنما لزِمّها اناعُهِ بكم الزوجيّة» فإذا زالت الزوجية جار لها أن تعوة ‏ 
إليهء لأنه رضي يذلك . 
إل أن يكُونَ روجا في دار الحرْب وهو وَطنها) لأنه ضررٌ 
+ لقف كن يوذ العلان الكقارة بوريها ببالتهوه ون ازنك أن 
... تُخْرِجّه إلى بلدها ولم يقع العقدٌ فيه ليس لها ذلكء لأنه لم يلتزم لها 


0. 


ظ 0 8 
و 


ذلك» الهالم بات ج011 قو قاد يجو لها ترق م ودر 


الولدٍ من غير التزامه. ٠‏ وعن شريح : إذا تقكفت الذاذ فالحصية أحق 
بالود" وإن كان لد في غير وها فأوات أن تنك إليه ليس لها 
ذلك» لأنه دارٌ عَرْبةء كالبلد الذي فيه الزوج» وإذا تساويا لم يَجّرْ لها 
ال ود 


فلا بأ بهء لأنه لا يلحقّه بذلك ضرٌ؛ وصار كالثفلة من مَحَلة إلى 0 


مَحَلَّةٍ أخرى في المصر المتباعد الأطراف» والقريتان كالمضْرَين» |: 


و15 او اقلت من القرية إلى المصرء لأن فيه نظراً للصغير حيث 1 


يتخلّقُ بأخلاق أهل المضرء وبالعكس لاء لأن أخلاقّ أهل السواد ‏ * 


أجفى ‏ فكان فيه ضررٌ بالصبيٌ» فلا يجوز. 


ل لا الا 


3 


كتاب العتق 


وهو فى اللغة: القوّةٌ» يقال: عَتَنَ الطائد إذا قويّ على الطيّران» 


0 وعِتَّافٌ الطير: كواسبّهاء لقرّتها على الكشْبء وعَتَقَتٍ الخمرٌ: قَوِيَث .. 


0 وسَمّي الع رضي الله عنه عَتِيقاً لجماله . ويستعمل للكرّم» ومله: 2< 
00 البييت العتيق» أي: الكريم. ويُستعمل للسَّعَةِ والجودة. وه ور 1 


3 56 1 5 ف الى بي 


وفي الشرع: زوالٌ الرَّقَّ عن المملوك . وفيه هذه المعاني اللّغوية 


[ الْحَجْر والعُبودية» فيتّسع رزقه بسبب القّدرة على الكسب . 
امل فيه" وارقى خوة: خالفيةٌ من الخراج والشواكب: 


الوق . 


والحريّةٌ : الخلاصصٌ» والحُيٌ: الخالص» ومنه طين حُرك: ختالصيٌ للا :+7 


والتحريرٌ: إثباثُ الحريّة» وهو الخُلوص في الذّات عن شائبة ١‏ 


فإنه بالعتق يقرّى على ما لم يكن قادراً عليه قبلّه من الأقوالٍ والأفعالك '.. 
| ويُورِتُه جمالاً وكرامة بين الناسء» ويُّزيل عنه ما كان فيه من ضيقٍ ١‏ 


شرعيته. 


«« ه» © هاه ها هله ©6ا#» ©ه © اه اسوا#ا اله سالسه هاه اله الو هه هله الهالها اله هله هه ويه ها هاه هاه واه ٠‏ 


والرّقٌ في اللغة: الس ومنه وت 5 وصوت رق 


أي : ضعيف . 

وفي الشرع : ضعفٌ معنويّ. وهو العَجْرُ عما يقدِرٌ عليه الحرٌ من 
الولايات والشهاداتٍ والخُّروج إلى الحَجّ والجهاد وصلاة الجُمُعةٍ 
والجنائز وغيرها من العبادات . وبالإعتاقٍ والتحرير تبث له القوّة على 
هذه الأفعال» وتخلّصّه عن شوائب الوق والإذلال. 

وقال القُدّوري: العنْقٌ: إسقاطً الحو غ2 ارت يلمر 1 
بالإسقاط»ء فإسقاطٌ الحقٌّ عن ادق عِنْقَ وعن استباحة البُضع طلاقٌ» ‏ 
عرق لد يول يواءة تافاته ]ذا ابوط عق عن هذه الأشياء لم يبقّ شي - 
يحتاج إلى النقل» فيسقّطء ولا كذلك الأعيانٌ؛ فإنه لا يصحٌ إسقاط .. 
الحقٌ عنهاء لأن العينَ بعد الإسقاط تبقى غيرٌ منتقلة» فلا يسقط حقّه . 

وهو قضيةٌ مشروعة وقزبةٌ مندوبةٌ. أما شرعيتها فلقوله تعالى : 
© مسَحْرِيرٌ رَقَبَةَ © [المجادلة : ']» وقال 9# فتحرر رقبة مُؤْمتَةَ # [النساء: 
7 كَلَّمَنا بتحرير الرقبة» ولولا شرعيته لما كلّمَنا إذ تكليفُ ما ١‏ 
0 بمشروع قبيح . والنبي يَكِِ وأصحابه أعتّقوا'"". والإجماعٌ على 2 


0 


() في (س): «(وصوف»., والمثبت من (م). 0 

() ثبت عن النبي يك أنه أعتق صفية» أخرجه من حديث أنس البخاري 1 
(008)), ومسلم صه: ٠١‏ (2)86 وهو في «المسند» (لاه9١١)2‏ وااصحيح 0 
ابن حبان» (50517). 00 


ده 


ظ وآننا التديية فقوله كوالن : ع وك رقد ٠‏ أذ طلم فى يور رق مسر 
لالس 6 ولتي سن على المختروعية اشنا وردى ابن عباس 5 
: أن النبي عليه السلام قال: أيُما مؤمن أعتّق مؤمنا في الدنياء أعتّق الله 
سرس راسي ا “» وسأل أعرابنٌ رسول الله يله : 
٠‏ علّمني عملا يُدلِي الجنة. فقال: الئن أفصَرْتَ الخطبة لقد أعرضت 


3 المسألة» أعتِقٍ النَّسَمَةَ وفك الرقبة» قال: أليسا واحداً؟ قال: «لاء عَنق 


0 الرَقبةِ: أن تنفرد بعتقهاء وفك الّقبة: أن تعين في ثمنها»”" . 

0 ثم العتق قد يق قرب ومباحاً ومعصيةٌ؛ فإن أعتقّه لوجه الله تعالى 
5 أو عن كفارة فهو قربةٌ وإن أعتّقه من غير نية» أو أعتّقّه للانٍ فهو مباحٌ 

وليس بِقربِةَء وإن أعبّقّه للصَّتَم أو للشيطان فهو معصية . 


5 وقد ثبت عن الصحابة أنهم أعتقواء فمنهم ابن عمر أخرجه مسلم (1701)» 
0 وهو فى «المسند» (4785). وذكرنا فى «المسند» تتمة أحاديث الباب فى هذا 


08 فانظرها فيه . 


)١( 5‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )1١7145(‏ و(741١٠))‏ وفي سنده محمد 
ابن أبي حميد وهو ضعيف . ْ 

0 ويغني عنه حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (2)1611 ومسلم ))١6١9(‏ 
7 وهو بنحوه في «المسند» .)455١(‏ و«صحيح ابن حبان» (5708) بلفظ : «أيما 
5 :وجل اغتى مر ا سلجا العقة اش يكل عضو مع عضيو مده هق النارة. 

20017 وانظر تتمة أحاديث الباب في «المسند». 

ا 00 أخرجه من حديث البراء أحمد في «المسند» »)١187141(‏ وابن ن حبان في 
| «صحيحه» (70/4). وإسناده صحيح» وانظر تمام تخريجه فيهما. 

0 وقوله: لقد أعرضت المسألة. أي : جئت بها عريضة؛ أي : واسعة. 


سن 


ولا يَقَعُ إل من مالك قادرٍ على التَبرّعاتٍ. وألفاظه : صرِيحٌ» وكناية . 


٠ 00‏ 0 اه 52 21 ع 0 من 0 2 03 ب 
فالصّريح يَقعٌ بغير نيةٍ» وهو قوله : أنت خنٌ أو محرت أو عَتِيقٌ أو مُعْتقٌ» 
ع > . د ووث> . ود 0 ّ 0 .١‏ - 
واعتقتك. أو ويك وهذا مَولايّء أو يا مَولايّ» او هذه موؤلاتي ‏ 


ويُستحبٌ أن يكتب له كتابا بالعتق» ويُشهد عليه به» توتّقاً وخوفاً 


ين العجاشك: 


0 8 0 200 5 007 2 5 9 1 
في الطلاق (وهو قوله: أنتَ خُدٌء أو مُحَرَرٌ أو عَتِيقٌ أو مُعْتَقٌ) وإن *؛ 


(ولا يقَعُ إلا من مالك قادر على التَرّعاتٍ) أما املك فلقوله عليه 
00 اوم ( 0 2 
السلام: «لا عِنْقَ فيما لا يملكه ابنْ ادم)”''. وكذلك إذا أضافه إلى 


اله كما مز قن الطللوق در اجاكر» قادراً على التبرّعات» فلأنه تبرع. 


قال: (وألفاظه: صريحٌ وكنايةٌ» فالصّريحٌ يَقَعْ بغير نيّهِ) كما قلنا 


نوكيه الخلوفة والقدم صَدَّق ديانة لا قضاءً» لأنه خلافٌ الظاهرء 
و 


مولايَء أو يا مَولايَء أو هذه مَؤْلاتي) لأنه يُستعمّلُ في المعتّى ٠001‏ 
بنو: والمعتق» فإذا انتفى أحدّهما تَبَتَ الآخد ضرورة» ولو نوى التصرةً | 
. والمحبّة صُدَّق ديانة لا قضاءً لما بينا. ولو قال: أنتَ حدٌ من هذا 
+4 العمل» أو أنت حر اليوم من هذا العملء عَتَنَ قضاءً»ء لأنه متى صار 
١‏ زا فقي سار ران كن لاقتنا وان داك ل مما 


0 والترمذي »)١١48١(‏ وهو في «المسند» (71779). وهو حديث حسن. 


1 وهو تمله. 


(و) قوله: (أعتَفتكَ أو حَرَرْئُكَ) صريحٌ أيضاًء (و) كذلك (هذا ‏ , 


,)5١9٠0( أخرجه عن عبد الله بن عمرو ضمن حديث أبو داود‎ )١( 


ويا حُحرُء ويا عَتيق» إلا أن بُجْعَلَ ذلك اسماً له فلا يَْتِقُ. وكذلكٌ إضافةٌ 
الحَرّيّة إلى بالك تعن ادن 


3 


(ويا حُرُ ويا عَتيقٌ) صريحٌ أيضاً (إلا أ أن تكن ذلك انما لفل" 


ع ) لآأن رمه الاشاء: 

00 قال: (وكذّلكَ إضاقَة الحُرَيَّ إلى ما يُعَبُّ به عن البَدنِ) وهو 
0 كالطلاقٍ في التفصيلٍ والحُكم والخلافٍ والعلّة» ولو أعتّقٌ جزءا شائعاً 
00 كالثُاثِ والربع عَتَنَّ ذلك الجزءٌ عند أبي حنيفة» ويسعى العبدٌ في 
الباقي» وعندهما ب يع كله على ما نبينُه إن شاء الله تعالى . وتوافال؛ 


ِ بعضك حر أو جزؤك. عَتَنَ كله عندهما . وعنده: يوْمَرٌ بالبيانت. ولو 2 


ع قال" دقلك عه فيه روايتان .«وغند أبي يوسف+ لقال لأمنة. فزجاك. + 
0 ْ 0 0 0 : 
٠‏ حر من الجماعء عَتَقَتْء ولو قال لعبده: فرْجُكَ حر يَعتِقء وقيل: لا 


ا 0-0 َرْجَّ المرأة يعبّدُ به عن جميع البَدَْء لاافرج الرجل» قال عليه 


ظ م: «لعَنَ الله الفروجَ على 0 والخراة. النساة دوقن »١‏ 
*: الاسْتٍ والذُبُرٍ الأصحٌ أنه لا يَعِتِقّء لأنه لا يعبّرْ به البدن. وفي العثق ١‏ 


7 ووايتان:. 


“وما يعن بالشر كزلة لدم ريك لك تملك أو منت 

افشاك كانه يعدن بقيراية :قبل العبذ اول يتن لآن ذللقه منص يه 
زوالَ الملك إلى العبدِء فيزول ملكه بإزالتِه صريحاًء فلم يكن صريحاً "١‏ 
في العِيْق لأنه ليس بموضوع لغةّء للكنه مُلِحَقٌ بالصريح من حيثٌ إنه ‏ *# 


)0غ( لا أصل له وقد سلف ص65١.‏ 


>33 


0 


والكناياث تحتاج إلى النْيّهَء وذلك مثلٌ قوله: لا مِلَكَ لى عليكٌ» ولا سَبِيلَ 
00 لي عليك» ولا رق أو حَرَجْتَ ين يلكي. وكذلكٌ لو قال لأميه: أطلقئكِ. 
: ولو قال : طَلّئّك لا ته تَعْبَقٌ وإن توى.. 


يقع بغير نية» وإنما يملكٌ العبد النفسيّة دون المالية» لأنه بغير عرّض» 
ئ 22# ااا 
0 نفِسَكٌ بكذاء اف فتقرَ إلى القبول لمكان الْعِوَضٍ 
«والكناياثُ تَحتاجُ إلى النيّ) لاحتمال اللفظ ال وعيوة فل 
يتعيّنْ أحذهما إلا بالنية كما قلنا في الطلاق . 
(وذلك مثلٌ قوله : لا هلك لي عليك. و 
رف أو خرّجْتٌ من يلكي) لأنه يحتملٌ : لا ملك لي عليكٌ لأني 
أو وهبتكٌ» ويحتمل : لاني أعتقتك, وكذلك ساك تزّهاء فاحتاج " 
النية» وكذا خلَيتُ سبيلَكَء أو لا سبيلَ لي عليكَ لأنانفىّ السبيل 
: يكو بالبيه» ويكون بالكتابة» ويكون بالعتق» » فلا يتعيّنَ إلا بالنية. 
ل 0 
الطلاق وكناياته» 00 المي أقوى من ملك التكاحء 9 0 
الأقوى يُرزيل الأضعف بطريق الأولى. أما ما يكون مُزيلاً للأضعف لا 
يلزم أن يكون مُزيلاً للأقوى» ولأن العِبْقَ إثباثُ القوّة على ما قدمناء ٠‏ 
: والطلاق رفم القيدِء وبين الإثباتٍ والرفع تضادٌ ولأن صريمَ الطلاق 2 
. وكناياته مستعمّلةٌ لحُرمةٍ الوطء. وحرمةٌ الوط ثُنافي التكاح ولا ثنافي ‏ , 


ولد 


وإن قال : هذا ابني أو أبي أو أمّي عَتَقَ (سم). ل ل 1 


المملوكية» فلا يقع كناية عنه. ولو قال لأمتِه: أنتِ حرٌء أو لعبده: 
أنتَ حرّة» لا تعتّق إلا بالنية» لأنه ليس صريحا فيه. ولو قال: لا حق 
لى عليكٌ» يَعَتِقٌ إذا نوى» روي ذلك عن أبى حنيفة ومحمد» لأن الحق 
عبارة عن الملك» فكأنه قال: لا ملك لى عليكٌ. ولو قال: أنتٌ لله 
أو سفلاك الفا لا روي عن أبى حنيفة أنه لا يَعِيّق لأن الأشياء 
ا عر امي قوب أنه عن أن السلومن 1 
تعالى لا يتحمّق إلا بالعثق . 

قال: (وإن قال: هذا ابنى أو أبى أو أمّى عَبَقّ) وكذلك قوله: هذا 
0 5 0 5 5 1 0 و و ِ * و 
١‏ عمّي أو خالي . ثم إن كان العبد يصلح والدا أو ولدا وهو مجهول 
الحون تست رنسيه أنقيك أن لةولأية الدعوة. العم يجح إل 
النسب» فيثبثٌ ويَعتِقٌ بالإجماع. وإن كان لا يصلح والداً في قوله : 
هذا أبى» .بأن كان أصغرٌ منهء ولا ولد فى قولة: هذا ابنى» بأن كان 
أكبرٌ منه» أو مقارته؛ عَتَقَ أيضاً عماٌ بمجاز اللفظ وهو الحريّة عليه من 
ين ناي ولايشضف السيث لد ره وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
7 عق لآنه كدب 00 : أعتقدّكَ قبل أن أَخْلق . ولأبي حنيفة : 


هر قال عقف انك لقال باز لأن الحريّة ملازمة 
للبئوة و في المملوك» والملازمة من طريق المجاز تحرّزاً عن إلغاء كلام 
العاقل» بخلاف ما دُكر لأنه لا وجه للمجاز فيه فتعيّن الإلغائٌ ثم 
قبل لا يقترظل تصندين العيده لأن إقرارَ المالك على مملوكه يصحٌّ من . 
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ولو قال: هذا أخي لم يَمْتَقْء ولو قال: يا ابي أو يا أخي لم يَمْتِقْ 


غير تصديقه» وقيل: يشترطٌ التصديقٌ فيما سوى دعوة البنوّة» لأن غير 
البنّة حمل النسبٍ على غيره» فيكون دعوى على العبدٍ يلزمُه بعدَ 
الحريّة فُشترظ تصديفٌه: وإن كان العبدٌ معروف النسب لآ يشبثٌ نسيّه 
ونه لاجد وككن عاذ نما كنا من المجاد: 


(ولو قال: هذا أخي لم يَعْتِقْ) في ظاهر الرواية» لأنه يُراد به الأخ 


في الدّين عُرفاً وشرْعأًء قال تعالى : < إتن موي و4 [الحجرات : 


٠]ء‏ وروى الحسنْ عن أبي حنيفة : أنه يعتِقٌ لأن ملك الأخ موجث 
للعتق . والأخوّة عند الإطلاق تنصرفٌ إلى النسب . 


(ولو قال: يا ابني أو يا أخي لم يَعْتِقْ) في ظاهر الرواية. وروى 


00 الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يَعيِق بالنداء إلا بخمسة ألفاظ : يا ابنى» 
50 1 3 1 0 . : و 
0٠‏ ايا بنتي» يا عتيق» يا حرّء يا مولاي . وقال محمد في «النوادر»: لا يعق ' 
1 إلا بالثلاثة الأخيرة» لأن النداءً وُضِع لإعلام المنادتى» لا لتحقيق معنى + 
'. التداء في المنادى» حتى يقال للبصير: يا أعمّى» وللأبيض : ياأسودء 0 
الآ :نيما تعارفت النامن إثبات العِيْق به وهي الألفاظ الثلاثة. ولأبي '* 
ْ ش حنيقة : أنة ص 100 إعلاماء 0 المدكور 0 0 له وضعاًء 


ا 
0 


الإلغاء. ولو قال لعبده: هذه بنتي» أو لأمّتِهِ : هذا ابني» عَتَقَ عند أبي ١‏ 
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5 حنيفة عملا بالإشارة: وكيل لاق لأن لجار والعدية عشم فون ١‏ 
ديكات العيرة للسسية والمسمّى معدومٌ. 


ولو قال: أنتّ مِثْلٌ الحْرّ لم يَعْتِقَ» ولو قال: ما أنتَ إلا حر عتق» ولو قال: 
لا سُلطانَ لي عليك لم يَعْتِقْ وإن نوى . 
وعِنَقٌ المُكْرَه وال لُكرَان واقع 
فصل 


5 0 َه لاني و 2 ع 


وار انث يثل الخ لم يَفيق) لآن هذا اللفكة وراد و الجغارية 


5 في ؛ 00 عرفا وقد وُجد» فلا ب 06 يَعتَقّ بالشّكٌ . وقال بعض 


المشايخ: ب تعد إذا و كقوله لامرأته : انك عل ازا فاده وفلانٌ 
7 فد الى من اقزانة» إذاكوىالايلذة بصنية موليا؛ 

2 (ولو قال: ما أنتَ إلا حُدٌ عَيّنّ) لأن هذا إثباتٌ من النفي» فهو أبلغ 
7 في التأكيد» كلفظة الشهادة . 


(ولو قال: لا سُلْطانَ لي عليكٌ؛ لم يَعْتِنْ وإن نَوَى) لأنّ السلطان 


عبارةٌ عن اليد» فصارّ كأنه قال: لا يدَ لي عليكَء ونوى لا يعيق» لأن ‏ 


3 نفيَ اليد المفردة بالكناية لا بالعتقٍ. 
(وعتقٌ المُكرَه والسَّكْرَانِ واقع) لما مر في الطلاق . 


فصل 


ع ا ل ا 


ودليوق 


0 
0 


والمُكاتبُ يتكاتبٌُ عليه قرابةٌ الولادٍ لاغيرُ (سم) ؛ 5707000 


رواية: «عَمَقَ عليه)0©) فينتظم الصغيرَ والكبيرَ والعاقلَ والمجنون 
والمسلم والكافرٌة جد خيرم كلمةام ا والآنه على يوعد العاة 
وهم الأقرباءء فيدخلٌ فيه الصغيرٌ والمسرة كالنفقاتِ وضمان 
المُلفات. ويدخل فيه كل ذي رحم مَحْرَمء ولادٍ وغيره» كالإخوة 
وبنيهم والأعمام والفكات. والاحوال والكالات» عملاً بالإطلاق . ٠‏ وذو 
الرحم المحرق. كُ شخصين يُدَلِيان إلى أصلٍ واحدٍ بلا واسطة 
كالاخوين: أن احدهها بواسطةٍ والآخرٌ بغير واسطةٍ كالعمٌ وابن الأخ 
إلى الحدا 

ولا يَعتِقّ بالملك ذو رجم غيرٍ محرمء كبني الأعمام والأخوالٍ 
وبني العماتٍ والخالات. ولا رم غير ذي رحم كالمحكمات 
بالصّهريّة يَهَ والرّضاعء لأن العتقّ بدون الإعتاق ضر إلا أنا خالفناه في 
الرّحمٍ المحرّم بالئصٌء فبقي الباقي على الأصل . 

قال: : (والمُكاتبٌ يتكاتبٌ عليه قرابةٌ الولادٍ لا غيرُ) وقالا: 1 إيتكاتب 

عليه الأخ ومّن في معناه» وهو روايةٌ عن أبي حنيفة» لأنه لو كان خُرَاً 


)١(‏ أخرجه من حديث سمرة أبو داود (79149)» وابن ماجه (4؟0؟), 
والترمذي ,)١17706(‏ والنسائي في «الكبرى» (0©» وهو في «المسند» 
)١13(‏ ولفظه: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر). . وهو حديث صحيح 0١‏ 
لغيره . وهو في موضع اخر في «المسند» يرقم )١٠05(‏ ولفظه: ١من‏ ملك ذا <٠‏ 
رحم فهو عتيق». ظ 

وانظر تمام تخريج الحديث وشواهده في «المسند» ذ في الموضع الأول. 
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1 
1 


ومن عه لمأو ليطا م عََنَ وكانّ عاصياً . . ومن أعد عتَقّ حاملاً عَتَقّ 
نلا عي وإن أ عبقّ حَمْلها عَتَقّ خاصّةً . وعد قر ع موديو ايه بم ار تق لل قا را 


عَتَنَ عليه؛ فإذا كان مكاتباً يتكاتبُ عليه كقرابة الولاد. وله: أن ملك 
المكاتب ناقصٌ حتى لا يقدرٌ على الإعتاق. والوجوبٌ عند القدرة, 
وقرابة الولاد العتق فيهم من مقاصدٍ الكتابة» فاميّئع البِيعٌ تحصيلاً 
لمقصود الكتابة. أما حريةٌ الأخ والعمٌ ليست من مقصود الكتابة» فلا 

قال: (ومَن أعتق عبده للصّتم أو للشيطان عَتَقّ وكانٌ عاصياً) 
لصٌدور الإعتاق من أهله مضافاً إلى مَحَلّهِ عن ولاية» ولأن قوله: أنتّ 
حرٌء صريحٌ في العتق» فيقع. ويلغو قوله للصّنم أو للشيطان ويكون 
عاصياء لأن ذلك من فعل الكَفَرة وعَبَدَة الأصنام . 

قال: (ومَن أعتَقٌ حايلاً عَتَنَّ حَمْلَها معها) لأنه متصلٌ.بهاء فصار 
كبعض أجزائهاء وليس القبض والتسليمٌ فيه شرطاً فيصحٌ» بخلاف 
ا اا 

(وإن أعبَقَّ تق لها عق خاطة) لأن اليلق لم رذ عليها لتدين 
أصالة» ولا تعتّق تبَعاء لأنها أصلٌ. ولو أعتقّه على مالٍ عَتَقَ وبَطلَّ 
المال. لأن المالَ لا يلزم الحَمْلَء لأنه لا ولاية له ولا عليه» ولا يلزم 
الأ لغدم العزامهاء :ثم إنما يعرف غناء الكقل :رقت الفلق إذا سات ره 
أتن مود الايودز ورا يس لما د زه 
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3 أذ 05-7 5 8ر0 م و كه هه و في 110 
والوَلد يَنْبَعُ الأمّ في الحُريّة والرّقٌّ والتدبير. وولد الآمة من مَؤْلاها حرٌ. وولد 
المَغْرُورٍ حر بالقيمّة. ومَنْ أعتقّ عبده على مال وقَبل» عَتَقَ ولزمّه المال. 


قال: (والولد بَتبَُْ الم في الحُريّة والرّقَّ والتّدبير) لأن جانب الأمٌ 
راجح اعتباراً لما غرف . 

(وولد الأمَةِ بين مَوْلاها حنٌ) لأنه انخَلَقَ من مائه» وقد انعَلَقّ على 

(وولد المَغْرُورٍ خُرٌ بالقيمَةِ) وهو ما إذا تزوّج حر امرأةً على أنها 
حرّةٌ فإذا هي أمةٌء فأولاده منها أحراث وعليه قيمبّهم لمولاهاء على 
ذلك إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم . ولو كان المغرورٌ مكاتباً أو مدبّراً ظ 
أو :قييذا فك تلك عدن امحيدنه لأن ما ثقل من إجماع الصحابة لا يفصلٌ» ظ 
وقالا: أولاذهم أرقَّاءُ لحصولهم بين رقيقين» فلا وجه إلى حرّيّتهم» 
بخلاف الأب الحرٌ فإنه أمكنَ جعلٌُ الولد حرًا تَبَعاً لأبيه» وإجماعٌ 
الصحابة لم يرد قولاً. بل حَكُموا بذلك في صورة كان الأب حرا فلا 
5 يقاس عليه» ولأن العبد لا يعيّر بكون ولده عبداًء والحرٌ يُعيّر» فافترقا. 

قال: (ومَنْ أعتق عبده على مالٍ وقبل» عَتَقَ ولزِمّه المال) مثل أن 
يقول: أنتَ حرٌ بألف» أو على ألفبء أو على أن لي عليك ألفاً أوعلى 7 
أن تعطِيّتي ألفا أو على أن تؤدَّيّ إليّ ألفاً. وإنما شَرَط قبوله لأنه ' 
معاوضة» ومن شرطها ثبوتٌ الحُكم بقبول العرّض في الحال كالبيع» ‏ 
ولهذا قلنا: يَعِيَقَ إذا قبلّء لأنه علّق العِنْقَ بالقبول لا بالآداف وقوله: 20 
ا 0 مه لمان معنا رض ديناً عليه» حتى تصحٌ به الكفالةُ» واللفظ 0 


اين 


َيه - 


وإن قال : إِنْ أَدَيْتَ إل أ ألفاً فأنتَ حك ضار ماذونا ويشين بالتعلية (ر) سه 


وبينَ الألفٍء وله أن يَبيعَه قَبْلَ أداء المالٍ. 


2 بإطلاقه ينتظمٌ جميعٌ أنواع المالييالنقر كو الشرو فر والففيوا 0 وان 
0 ا م عدن لأنه معالوقة مالٍ بغير مالٍ كالنكاح وأخواته. ويتعلقٌ 


بقَبولِهِ في المجلس إن حَضَّرَّء وإن غاب على مجلس عِلّْمِهء وإن كان ١‏ 
التعليقٌ ب«إذا» فهو كالتعليق ب«متى» لا يتوقف بالمجلس» وقد عرف 2. 
فق العلاذق* 


1 9 - م ثّ. م 2 ع2 2 ان و 34 
قال: (وإن قال: إن أدَّيْتَ إلى ألفا فأنت حَدّء صار مأذونا ويعتق 


8 التَخلِية بِنّه وبين 0 وله أن يبِيعَه قَبْلّ أداءِ المال) أننا 100 


أذوناً» :فلن المولن لكا طلت نه .اداء العال.ى وطريقه الاكساتث 


بالتجارة غالباً ‏ فقد أذنَ له في التجارة دلالة. وأما جوازٌ البيع قبل أداء 


المال لأنه علّق عتقّه بأداءء جميع المال؛ فما لم يؤدّه لم يوجد شرطه فلا 


ايَعَتَق4 وليسن اتمكاتب 6 قلةابيقة:.:وأما عثقه بالفخلية قماعشاء قال 
زفر: لا يَعِتِقُ إلا بالأداء إليه» لأنه الشرطء فلا يَعِتِقْ قبله. ولنا: أن 
ْ 0 5 2 5 - 2و - 

: هذا تعليقٌ لفظاًء معاوضةٌ مقصوداًء لأن الألفَ يصلحٌ عِوَضا عن 


العتق» حتى لو نْصِصّ على المعاوضة يصيرُ عِوَضاً فينعقد معاوضة بين 
الألفٍ والعتتي تحصيلاً لمقصوده. فباعتبار المعاوّضة ينل المولى قابلاً 


© للتدل من وَصَّلَ إليه+ لغلا ينضور العَبدٌُ به .وقد :رضي المؤلى بنزولٍ 


العتق عند وصول الال إلنهة. وبالعقلة اتدتوصلت 000 
تعليقاً ابتداءً عملٌ باللفظ دفعاً للضَّرر عن المولى» لثلا يخرج عن ملكه ... 


لين 


فقيل 
ومَنْ أعبَقّ بعض عبده عََقٌّ وسَعَى في بقيَة قِيمتِه ته لمولاة (سم). 


اس سس ب 
ولا يسري لمن الولدٍ قبل الأداء معاوضة عند الأداء 06 القبول عن 


لعي حتى يَعيق بالأداء على ما بيناء وتقاةة الهبة بعوّض : هب 
ابتداءً بيع انتهاءً . ولو أذّى البعض أَجبرَ المولى على قَبول ولا يعدن 
لما قلناء فإن أذّى ألفااكتسّبها قب التعليق َتقَ لوجود الشرط» وير جم 
عليه المولى بمثلهاء لأنه أدّاها من مال المولىء إن أدّاها من مالٍ 
اكتَسَبّهِ بعد التعليق عَتَقَ ولا يرجم عليه» لأنه مأذونٌ في الأداء منه على 
اونا 
فصل 

(ومَنْ أعتق بعض عبده عَتقَّ» وسَعَى في بق قِيِمَيِه لمولاة) وقالا: 
يعن كله لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهماء فإضافةٌ العتقٍ إلى بعضه 
كإضافيه إلى كله كما في الطلاق» وعند أبي حنيفة : يتجزأء فيقتص* 
على ما أعتّق . لهما قوله يله : ) من أعدّقَ شركاً له في عبدٍء فقد عَبَّقَ ش 
كله ليس لله فيه شريكٌ206 ولأن الإعتاق إثباث العتقء وهو قرَةٌ ' 


000 أخرج أبو داود (3919), والنسائي في «الكبرى» (4901), وهو في 
ا(المسند» (09/ا١؟)‏ و(15لاء )"١‏ من طريق أبي المليح» » عن أبيه: أن رجلاً من 
قومه أعتق شقيصاً له من مملوك. فرفع ذلك إلى النبي كك نجعل خلاصه عليه في ٠‏ 
مالهء وقال: «ليس لله شريك». وفي لفظ آخر من نفس الطريق: أن رجلا من 
هذيل أعتق شقيصاً له من مملوك فقال رسول الله لق: اهو حر كلهء. ليس لله 
شريك». . وهو حديث صحيح . وانظر تمام تخريجه في «المسند» ذ في الموضعين. 
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أ كا زالقة سيد أ ةلأ تكو مم تزيا ومم مسن 

نقول: هو إزالةً الرَقَّ الذي هو ضعفٌ حُكميٌ» وكلٌ واحدٍ منهما لا 
يتجزأء فصار كالعفوٍ عن القصاص . وله: ما روى نافع عن ابن عمرٌ أن 
النبيت يَكِِ قال: «من أعتّق نّ شفْصاً من عبدٍ فعليه عِنْقْ كلهه» وفي رواية: 
«كُلّف عِبْقَ ما بقي», وفي رواية: «وجَبَ عليه أن د حو يُعتِقَ ما بقي)”'', 
ولو عَكَنَ بقن الإعتاق لمااوجت عليه إعتاقدة لما كلقع للف كن 
٠‏ إعتاق المُعبّقٍ مُحالٌ. وقال عليه السلام: «مَن أعمّقَ شركاً له في عبدٍ 
7 وكان له ال لع من العبد» قوم عليه لبه عَذْلِء وأعطى شركاءه 
حصّصّهم» وعبّق عليه الي وإلا فقد ع 0 ما عَمَقَ 0 
وروى سعيدٌ بن المسيّب عن جماعةٍ من أصحاب رسولٍ الله كل أنهم 
قالوا: إذا كان العبد بين رجلين» فأعبّقّه أحدّهماء فإن يُقرّم عليه بأعلى 
ل ل 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري )١19١1(‏ و(2))7007 ومسلم 2)١9١١(‏ وهو 
في ١المسند» .)5501١(‏ وانظر تمام تخريجه وشواهده فيه . وانظر ما بعده. 

)١(‏ لفظة: «عليه» سقطت من (س»)» وأثبتناها من (م)» ومن «السئن 
المأثورة» للشافعي ص5 5٠‏ » و«شرح معاني الآثار» 2٠١7/7‏ وفي «الصحيحين» 
وغيرهما: منه. 

() انظر سابقه . 
| (:) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 1/ “484-417 عن أبي معاوية» عن 
0 حجاج». عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب قال: كان ثلاثون من - | 
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إلى النبئٌ عليه السلام”'2. ولأن الإعتاقَ إزالةٌ ملكهء والمتصرّفٌ إنما 
يتصرف فيما يدخلٌ تحت ولايتِه وهو إزالة ملكه» فيتقدّر به. والأصل 
أن التصرّف يقتصرٌ على موضع الإضافة» والتعدي في الطلاق 
والقصاص لعدم التجرِّيء أما الملكُ فإنه متجزئٌ كما في البيع والهبة. 
ويسمّى إعتاقاً مجازاً لأنه يصيرٌ إلى العتق» فيُحمل حديثُّهما على ذلك 
0 توفيقاً بين الأحاديث. وتجبُ السعاية في الباقي على العبد لأن ماليّة 
0 الباقي صارت محتبسّةٌ عند العبد» ولأن ما بقي منه على ملكه. ووَجَبَ 
'. إخراجٌه إلى الحريّة بما رويناء ولا يلزمه إزالتُه بغير عوَضٍء فكان له أن 
ميدي تروله أن تيت انه ولك الما روينا؛ وكالمكاتت . ظ 


2 أصحاب رسول الله كك يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إن كان‎ ١ 


عبرا وإسناده ضعيف لضعف حجاج» وهو ابن أرطاة. 
وأخرج أحمد في «مسندهة» (541) عن يزيد بن هارون» عن حجاج بن 


أرطاة بالإسناد السالف بلفظ: حفظنا عن ثلاثين من أصحاب رسول الله تله أنه . ” 


قال: «من أعتق شقصاً له في مملوك ضمن بقيته». وانظر تمام تخريجه في / 
(المسند». 1 ٠‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7877) عن محمد بن الحارث 
المحاربي؛ قال: حدثنا مران رن مدال قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: 
. حدثنا المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
0 قالت: قال رسول الله يكِِ: «إذا كان العبد بين شركاء» فأعتقه أحدُّهم, قوّم عليه 
7 بعلي القيمة» فيغرم ثمنه» ويعتق العبد». قال الهيثمي في «المجمع» 119/4: 
5 وفيه المثنى بن الصباح» وهو ضعيف. وقد وثق. 


رين 


- 5 0 0 0ن و 5 2 2 
والمستسعى كالمكاتب (سم). ولو اعتق أحد الشريكين نصيبه عتق» فإن 
7 9 2 9 
كان قادرا على قيمة نصيب شريكه فاضلا عن ملبّوسه. وقوت يومه وعياله, 
7 و2 ل 1 ام م وام - 
فشريكه إن شاء اعتق. وإن شاء دبر» وإن شاء كاتبٌ» وإن شاءَ ضمَنَ المعتق» 


قال: (وَالمُستسعَى كالمكاتب) عند أبي حنيفة حتى يؤدَّيّ 
السّعايةء لأنه تعلّق عتقّه بأداء المال» فلا تُقبَلُ شهادثه. ولا يرث ولا 
يُورَثُْ ولا يتزوّج» ويفارق المكاتبّ في حَصّلةِء وهو أنه لا يُردُ في 
ارق لو عَبجَرٌ لأن الذي أوجب السعاية وقوعٌ الحريّة في بعضهء وهو 
موجود بعد العَجُز. وقالا: هو حر مديون» لأن العِنّْقَ وقع في جميعه 
بناءً على ما تقدَّم من الأصل في التجزّي» فهو كسائر الأحرار عندهماء 
وهذا كما إذا أعبّقَ بعض عبدهء أو أعتَّقّ بعض الشركاءٍ نصيبّه» أو بعض 
الورثة أو العْرَمَاء أو المريضل ولم يخرج من الثلث ٠‏ آما العبدٌ اليَهْنُ إذا 
أعبَقّه الراهنُ وهو معسِرٌ وسعى العبدٌ فهو حر بالإجماعء لأن الدّين 
على الراهن لا في رقبةٍ العبدء» ولهذا يرجع العبذ على الراهن بما 
اسععى ٠‏ 
قال: (ولو أعبَقٌ أحد الشرِيكَينِ نَصِيبَه تق فإن كان قادراً على 
قيمة نصيب شريكه فاضلاً عن مَلبُوسه. وقُوتٍ يومه وعياله؛ فشريكُه إن 
شاءَ أعتقّء وإن شاءً دَبْرَءِ وإن شاءً كاتبّء وإن شاءً صَمَّنَ المُعيِقّء وإن 
اشاء استسعى العبد. وإن كان مُعْسِراً فكذلكَ إلا أنه لا يُضَمّنٌ) وقالا: 
. ليس له إلا الضمانٌ مع اليسار» والسعايةٌ مع الإعسار. 
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والكلام في هذه المسألة في مواضع : 
2 الحدها: الضمان فى حالة اليمان» والدليل عليه ها روى مره 
0 الأحاديث من أن النبيَ عليه السلام أوجَبَ الضمانٌ على المعتقِ 
ا ا ا 0 
التصرّف فيه بالتمليك» فله أن يُضمُّنه فإذا ضمَّته فالمعتِقٌ إن شاء أعبَّقّ 
لأند ملكة بالقنمان» وإ كا اتسين العبد أنه اننقل إليه بين كان 
لشريكه من الحقوقء والولاءٌ له في ذلك كلَّهء لأنه هو الذي أعتّمّهِ أو 
عنَّقّ على ملكهء ويرجع بما أدّى على العبدء لأنه لما أنّى صار - 
كالشريك السناكت ::وللساكف ذلك بالسكارةه مكذا هذا ظ 
والثاني: للساكتٍ ولاية الإعتاق لما تقدّم أنه على ملكهء فله أن 
يُعتِقَ تسوية بينّه وبين شريكه» فإذا أعبَّ كان ولاءٌ نصيبه له.. 
والثالث: للساكت أن يستّسعي العبد» لحديث أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كَكهِ: «من أعبّقَ شقْصاً من مملوكِ فعليه أن يُعيقّه كلّه إن 
كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبدَّ غير مشقوقٍ عليه»”"2, ٍ 
ولأن نصيبّه باق على ملكه. فله أن يأخدّه من العا تباي 111 + 
استسعى فولاءٌ نصيبه له أيضاًء لأنه عِنْقّ على ملكه . 


© وهو في «المسند»‎ .)١5١7( أخرجه البخاري (5197)., ومسلم‎ )١( 
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«القاه دواع قاع .فاه و قاقد وف هد عافد .ةا فاع ع قاع هد قاع .د ود ع قاع .ع ه»ا ع د وعد مد .ا .دا ماه .ا م6 ا 6ام 


والرابع : له أن يدبّر أو يكاتتء لأنه لما تَبَتَ أن ملكه باق فيه» كان 
قابلاً للتّدبِير والكتابة» ولأن التدبيرَ نوع إعتاق» والكتابة استسعاءٌ 
منجَّيٌ ويكون الولاء له أيضاً. 

وفي حالة الإعسار: إن شاءً الساكتٌ أعبَّقَ أو دَبّر أو كاتبَ أو 
استسعى لما بيناء والولاءٌ له في الوجوه كلهاء لأنه عنّْقٌّ على ملكه. 
وهذه المسألة تبتتى على تجرَّي الإعتاق» فلما كان يتجزأ عنده تفكعت 
هذه 0 ولما لم يتجزأ عندهما عَتَقَ كله فإن كان 1 


02 


يتعيّن عد الفيمان: لأنه أتلفَ عليه نصيبّه وهو موسث. وإن كان معسراً 
58 1 بي العيدة لأن ماليته ا عندهء فله أن 
يستسعيّه كخاصب الغاصب ونحوهء ولا يرج العبدٌ بما يؤدّي بإجماع 

بينناء لأن منفعتّه حصلت للعبدٍ بغير رضا المَولى» فكان ضماناً بعِوَضٍ 
حصل له ولأنه يسعّى لفّكاكٍ رقبيه لا لة لقضاءٍ دَينِ على المعتِق» لأنه 
٠‏ معسرٌ لم يلحقّه شيء . ولهما أيضاً قوله عليه السلام: , من أعتّق نصييه 
امن عل درك إن كان غنياً ضمِنَّ» وإن كان فقيراً يستَى ال 


ف والقسمة اناق الشركة» ويعتبر الإعسارٌ واليسارٌ يوم 
ا )١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص77 فقال: ذكره 
0 المخرجون من حديث أي هريرة باللفظ الذي قدمنا وهو بمعناه (قلنا: وهو 
ابن عمر عن رسول الله كَكِِ قال في الرجل يعتق نصيبه في المملوك: «إن كان غنياً- ١‏ ...! 


رفص 


الإعتاق» حتى لو أعبّقَ وهو موسٌ فأعسَرَ لا يبطلُ التضمين» وإن كان ٠‏ 
معسراً فأَيسَرَ لا يثبتُ له حقٌ التضمين» لأنه حقٌ ثبتَ بنفس العتق» فلا ٠‏ 
يتغيردُ. وإن اختلفا في ذلك يُحكم الحالٌ» إلا أن يكون بين الخصومة 
والعتق مده تختلف فيها الأحوال» فالقولٌ للمعتق لأنه منكد. ولو 
اختلفا في قيمةٍ العبدٍ يوم العتق. فإن كان قائماً يقوّمُ للحال» وإن كان 
فالكا فالقول: للق أنضاء. ور كات الإعنان سابقا على الاغدلدق 
فالقولٌ له أيضاء لأنه منرٌ للزيادة. ولو اختلفا في القيمة ووقتٍ ‏ 
الإعتاق يُحكم بالعتق للحال. وعلى هذا التفصيل لو اختلف العبد 
والساكتٌ في القيمة. 

ولو مات العبد قبل أن يختارَ الساكتٌ شيئاً ليس له إلا التضمين» 
لأن العتىّ والسعاية فاتا بالموت» فإذا ضَمِّنَ رجع المعتِق على كسب ظ 
العبد إن كان له كسب. ولو كان المعيِقٌ معسراً فللساكتٍ أن يرجم في 
أكسابهء لأن السعايةَ تجبُ بنفس العِنّْق. ولو مات المعتِقٌ يوْحَذٌ الضمانٌ 
من ماله إن كان العتقُ في الصحّةء وإن كان في المرض فلا شيءَ في ب 
تركته . وعند محمد: يوْحَذُ من تركتّه» وهو رواية عن أبي يوسفء لأن . ' 


1 - ضمنء وإن كان فقيراً سعى العبد في حصة الآخر». انتهى. وأنت إذا تأملت 
لفظي الحديثين في كتب الفقه وما قصد الأصحاب بهما لا سيما المصنف حيث . 
ا ذكر الأول من حديث أبي هريرة وعطف هُذا عليه علمت أنهما مختلفان, لا يَصِحُ ! 
إقامةٌ أحدهما مقامٌ الآخر من كل وجه؛ والله أعلم . 
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وإذا اشتريا ابنَ أحدهما عَتَقَّ نَصِيبُ الأب وشَريكه إن شاءً أَعْتقَ (سم) وإن 


شاءً استسعى عَلِمَ أو لم يَعلَمْ . م ا 


عيمان التدليق” ل يخعلت: بالفبكة والمرض : ولو مات الساكتٌ 
نووز" الشاراضة فإن اختار بعضهم العتق وبعضهم الضمان 
فلهم ذلك. وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: ليس لهم إلا الاجتماعٌ على 
أحدهما. 

أعبّقٌ نصيبّه وهو موسرٌء وشريكه عبدٌ مأذونٌ» إن كان مديوناً فله 
خيارٌ التضمين أو السعاية» وإن لم يكن مديوناً فالخيارٌ للمولى. وإن 
كان شرك :صني حزن كان لمتؤلة 4 أو :وض تإن كناة كن بوإن شاد 
امنتسعى ‏ ا ل ينصَّبٌ له القاضي وليا. 
وهذا أصلٌ كبيرٌ يُبتنى عليه كثيدٌ من مسائل العتق وغيره. 

ال ((ورذا تيا ون الرعت شك نعمت املس رقي اا 
أَعْتقٌ وإن شاءً استسعَى عَلِمَ أو لم يَعلَمُ) وكذا إذا مَلكاه بهبةٍ أو صدقةٍ أو 
وصيّة. وقالا: يضمن الأب نصفٌ قيمته إن كان 57 وإن كان 
معسراً يسعى الابنُ في نصنب قيمتِه لشريكِ أبيه. وعلى هذا إذا اشترياه 
وقد حَلفَ أحدهما بعتقه إن اشترى نصفه . وإن ملكاه بالإرث فكما قال 


أبو حنيفة بالإجماع. لهما: أن شراءً لل 0 فقد 0 


أفسدّ نصيب الشريك بالإعتاق» فصار كعبد بين اثنين أعنَق أحدهما 


82 نصيبه . ولأبى حنيفة: أن شراء القريب نا قالاء وقد شاركه .2د 
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ولو قال: عبد أحدكما حُرٌ ّم باع أحدهما أو عَرَضَه على البيع أو دبّره أو 
مات عَبَقَ الآخَرُ وكذلك إذا استَولد إحدى الجاريتين. ب 


فيه فقد شاركه في علَّة الإعتاق» فيكون راضياً بإفساد نصيبه» فلا 
يضمنٌ» كما إذا أذن له بالقول. ولا فرق بين العلم وعدمه» لأن الحُكم 
يدار على السبب وهو الشراءً» كما إذا أمرّ رجلاً بأكل طعام مملوكِ 
ا ا 

ولو اشترى الأجنبيٌ نصفه أولاً ثم اشترى الأب النصف الآخرَ 
وهو موسر فالأجنبىٌ إن شاء ضمّنه لأنه ما رضي بإفساد نصيبه» وإن 
شاء استسعى العبد في نصيبه لاحتباس ماليِّه عنده» 0 
ا ل 000 
ممن يملكُ جميعّه لم يضمن للبائع شيئاً وقالا: يضمن والأصل ما 
مر 

قال: (ولو قال: لعَبديه: أحدكما حُرٌ ثم باع أحدهما أو عَرَضْه 
على البيع أو دبْره أو مات عَمَقَ الآخَمُ) لأنه خَرَجَ بالموت عن محليّة 
العتق» وبالبيع عن محليّة العتقٍ من جهته؛ وبالعَرْض قصّدَ الوصول 
إلى الثمن» وأنه ينافي الحرية وكذلك بالبيع» وإذا خرج عن محليّة 
العتق تعيّن الآخرء وبالتدبير قصّدَ بقاءً الانتفاع به إلى حين مويه وإنه 
يُنافي العتق المنجزء فتعيّن الآخ* . 

قال: (وكذلك إذا استولّدَ إحدى الجاريّتين) لأن الاستيلاد 
#اقديرهينا رادل انر 1 


مس 


ولو قال لأمبَيهِ: إحداكما حر ثم وَطِعٌ إحداهّماء لا تَعْتِقُ الأخرى (سم) . 


ولوقال العديةة أحدكياة ثم قال لواحدٍ بعينه: أنت حرٌء أو 
اعتكاته ناك توي ليان بذ وبديانة, والآخر عبدٌ» وإن لم يكن له نية 
عَتَمَا. ولو قال لعبديه: أحدكما حة» فقيل له: أيْهِما نويتَ؟ فقال: لم 
ست ا ا عدّق الآخث فإن قال بعد ذلك: لم أَعْنِ هذا ع عتَق الأول 
أيضاً .. وكذلك.طلاق إخدئ العراتية: بخلاف ما إذا قال: لأحد هذين 
عَلِيَ ألفٌء فقيل له: هو هذا؟ فقال: لاء لا يجبٌ للآخر شيءًء 
والفرق أن التعيينَ واجبٌ عليه في الطلاق والعتاق» فإذا نفاه عن 
أحذهنا :فقن لاقت إنانة لوقي أن" الذ " الاايية عليه النيان 
فيه لأن الإقرارٌ للمجهول لا يلزم؛ حتى لا يُجِبِرٌ عليه فلم يكن نفيُ 

ولو أعتَىَ أحدّهما في الصحة ثم بين في المرض» يعتِق من جميع 
المال لأنه أنشأ عِتقاً مستحقاً عليه فيُعتبر من جميع المال كالكفارة» 
ولو مات قبل البيان عَتَنَ من كل واحدٍ نصفه لعدم الأولوية» ولا يقوم 
الوارث مقامّه في البيان. 

(ولو قال لأمَتيهِ: إحداكما حُرّةٌ ثم وَطِىّ إحداهماء لا تَعْتِقْ 
* الأخرى) وقالا: تعن لآن الوط 0000 الملفة وغناف] 
حرّةٌ فكان بالوطء مستبقياً للملكِ في الموطوءة» فتتعينُ الأخرى كما 
“في :ظلؤق إحدى المراتين ولآين: حديفة : آن الإيقاع:فن المكرة؛ 


بي . والوطءٌ وَقع في المعيّنء وهما متغايران» فلا يُجِعَلٌ بياناً» ثم قيل: 


ولو شهدا أنه أعت أحد عَبِديه أو إحدى أُمَتَهِ فهي باطلةٌ (سم) . 5000 


العنق فيك فازل قبل «الننانة التعاعه بس و1ية) يذلاك المبران كتتينا 


)١١١ 0‏ ل 1 : 94 
وعقرّهما وارزشهما 2 ويحلّ له وطؤهما عنده” ' ولا يُفتِي بهء وينزل 


العتقّ في إحداهما عند البيان» وما دام الخيارٌ للمولى فيهما فهما 


كأمّتين» وقيل: إنه نازل في المنكرّة» وإنما يظهرٌ في حقّ حُكم يقبله 


والوطء يقمٌ في المعيّنة» فلا تتعينُ الأخرى. بخلاف الطلاق» لأن 


المقصودّ الأصليّ من النكاح الولدٌ» فبالوطءٍ قَصَّدَ الولدَ» فدلَّ على 


.. استبقاء الملك في الموطوءة صيانة للولدء والمقصود من الأمَةَ قضاءً 


الشهوة دون الولد» فلا يدل على الاستبقاء» ولو وَطِىَّ وطباً مُعْلقَاً فهو 
بيانٌ» ولو استخدم طوعاً أو كُرهاً لا يكون بياناً بالإجماع . 


ْ 0“ 3 + د 
تقبل ويُجبّر على إيقاعه على أحدهماء وفي طلاق إحدى امرأتَيه تُقبل 


. بالإجماع. ويُجبّر على أن يطلّق إحداهماء وهذا بناء على أن دعوى 
0 العبد قرط لقبول الشهادة على عتقه عنذه» خلافاً لهماء ولا يشترط 
::. دعوى الأمةٍ والمرأة لقبول الشهادة على حرّيّتها وطلاقها بالإجماع. 


اد 


لهما: أن هذه شهادة تعلق بها حقٌ الله تعالى» لأنَّ حقوق الله تعالى تتعلّق 


٠‏ بالحرية من أداءِ الجمعةٍ والحَجّ والزكاة وغير ذلكء فلا يُشترط لها(" 


. في (م): وإرثهماء والمثبت من (س)‎ )١( 
. في (س) : عندهما.ء وهو خط وما أثبتناه من (م)‎ (00 
. لفظة : «لها' أثبتناها من (م)» ولم ترد في (س)‎ )9*( 


يدن 


اه 


احج اانه لجو اف رقف الا يف "قز" ع هذ كوج أوح إهااعة "يو ليوو اها مو يه ة افا عاك مهن فلار بكو لقا احا +3 كا برها عي لطع وول أ راك وا عم و وخ وثر د ا 8 


الدعوى» كالأمة والحرّة. وله: أنها شهادة قامت على حقوق العباد» 
فيُشترط لها الدعوى كسائر حقوقهم» وهذا لأن معظمّ المقصود من 
العتق ونفعه يقع للعبدء لأنه يتأهلٌ به للولاياتٍ والقضاء والشهادات» 
ويرتفعٌ عنه بذلك ذل المَلّكة”'2 ويصيرٌ مالكاً إلى غير ذلك من المنافع» 
بخلاف الأمة والزوجة فإنه يتضمنٌ تحريم المُرْج وأنه حقٌ الله تعالى» 
حتى لو لم يتضمن تحريم الفرج لا يُقبل» بأن كانت الشهادة على عتتي 
إحدى الأمَيِين بغير عينها فافترقاء فإذا كانت الدعوى شرطً لقَبول 
الشهادة عندّه» وهذا الشرطٌ لم يوجد هناء لأن المشهود له مجهولٌ» ' 
والدعرى من المجهول له تست بولما ل كن قرط فندهما بلك" 
الشهادة من غير دعوى» فيُجبرُه القاضي على التعيين. 

وأما الشهادةً على عِبْقِ إحدى الأمّتين فلأن الدّعوى وإن لم تكن . 
شرطاً في عِنقٍ الأمة فإنما لم تقل لأنها لا تقتضي تحريم الفرج» 7 
فصارت كالشهادة على أحد العَبْدِينَ» وهذا إذا شهدا عليه في صحته؛ 
أما إذا شهدا أنه أعبّق اعد ين في ترضيي أن افونيا اياف 
في مرضه أو بعدَ موته قبلت استحساناء لأن العتقّ في المرض وصيةٌ» 
وكذلك التدبيرٌ وصيةٌء والخصم معلوم» لأن العتىّ يشيع بالموت 
فيهماء فصار كل واحد منهما متعيئاً. 


اخردنا 


باب التدبير 
5066 طاانحاو و ا وى 0000 وك ع اام ىس 
وإذا قال لعبده: إذا مت فأنت خخ أ و أنت حر عن دُبر مني أو أنت 
0 أو قد دَبْرئُكَ أو أنت خُرٌ مع مَُوتِي» أو عند مُوتي» أو في مَوتي» أو 
أوصّيتٌ لك بِتفْسِكٌ أو برَقَبِتِكَ» أو بثلْثِ مالي, فقد صار مُدبراً 0 


7لسبب سي لي 


وطاق اوماد ولاس أي بعد وها وذ ملم 

وحقيقته : أن يعلّق عتقّ مملوكه بموته على الإطلاق . 

والأصل في جوازه: أنه عتقٌ معلّقٌ بشرط» فصار كالمعلّق بدخول 
الدار» ولأنه وصيةٌ للعبد برقبته فصار كغيره من الوصاياء وهو إيجابُ 
العتق للحال» وتأخيرٌ ثبوتِه إلى ما بعد الموت. لأن ثبوتّه بعد الموت 
يستدعي إعتاقاً» والميثُ ليس أهلاً لهء فلا بنَّ من أن ينعقد التدبيه 

يه في الحال ليُستفاد منه الحريّةٌ في المآل» بخلاف المدبّر المقتّد 
لأنه لا ينعقد سبباً للحريّة في آخر جزء من أجزاء حياته» لأن عتقّه عل 
تعر موضوت وصدء وأنه مشكوكٌ فيه فلا يفضي إلى الموت قطعاء 
فتعدّر اعا نيما أما الموثث المطلق كائنٌ لا محالة» فكان مفضياً 
إلى الموت» فأمكن اعتباره سبباً للحال. 

قال: (وإذا قال لعبده: إذا مث فأنتَ حك أو أنتَ حُرٌ عن دُبر مني 
أو د أو قد دَبَرتُكَ, أو الع عع مون أو عند مَوتِي أو 
في موي . أء أوصَيتُ لك بتَفِكَ, أو يربك 0 فقد 


و52 


رفن 


وأما تعليقٌ الحريّة بالموت فلأنه معنى التدبير» وأما مع موتي فلأنها 
للقران» والشروطً لا بد من تقديمهاء فكأنه قال: بعد موتي وأنه تدبير» 
وعند موتي تعليقٌ العتق بالموت» ولا بدَّ من وجوده أوَلاَ وفي موتي 
لخد وت الظارت إذا وخن عل الععل._ يله ترط از عدللفه إذا دقر 
مكان المرك الوفاة أو الهلك :أن المعتن وائعد :وما الرضية بالرقة 
ونحوها فلأن العبدَ لا يملكُ رقبة نفسهء والوصيةٌ تقتضي زوالَ ملك 
الموصي وانتقاله إلى الموصّى لهء وأنه في العبد حريّةٌ مثل قوله: بعت 
نفسّك منكٌَء أو وهبتّهها لك. وأما الوصيةٌ بالثلث ونحوه فلأنه يقتضي 
مُلْكُه ثلث جميع ماله ورقبته من ماله فيملكها فيَعيِقٌ» وكذلك بسهم 
ويا لكي لات نار من اكير دراو كال تدر وس طقالة لا كرت 
تدبيراًء لأنه عبارة عن جزءٍ مبهّمء والتعيينُ إلى الوّرّئة» فلا تكون رقبته 
داخلة في الوصية لا محالة. وروى الحسن عن أبي حنيفة: إذا قال: إذا 
ِثُ وَفِنتُ أو عُسَلتُ أو كَقَّتْ فأنتَ حر ليس بتدبيرء لأنه علّق العِتَقّ 
+ تالعواك وسكي أخيره والقنام” أن لا يدق بالموكه لآق لد على 
بالموت على الإطلاق» وهذا تعليقٌ بالموت» ومعنئ آخرّء فصار كما 

إذا قال : :إذا:هث ودخلث الدان» للكن استحسن أن يعتق من العلك» 
لأنه علّقَ العتقّ بالموت وبصفةٍ توجدُ عند الموت قبل استقرارٍ ملكِ 
الورك مان كيا إذا على «العرف بصفةء بخلاف دخول الدارء. لأنه 
لاقمل له بالكرثت 4 قفارم ينيدا اققيطل لوث اا الأيمات: 
وفي «اختلاف زفر ويعقوب»: إذا قال: أنت ع إن مث أو قتلت» قال 


ون 


3 1 ل قر ار 18 لوقا جهن ل لا تفيل وين وان وار نو ج21 رفاك م جهذا ليه وي كر هل : خماني و ب تبه" اناك وو با دا ف لك ل ١‏ ا و لد ال ابو و ا 


أبو يوسف: ليس بمدبّر. وقال زفر: هو مدب لأنه علّقه بالموت لا 
بحالة .:«ولابق يوسك آنه على الع بأد أمزية فضاز عفرل إن 
مث أو مات زيدّء وإذا صم التدبيرٌُ لا يجوز له إخراجةٌ عن ملكه إلا 
0 بالعتق» لقوله عليه السلام: «المدَيُر لا يُباع ولا يُوهَتُ ولا يورثُ: 
وهو حرٌٌ من الثلث6''» ولأنه سببٌ للحريّة في للحال على ما بيناء 


يق أخرجه الدارقطني (4774) من طريق عبيدة بن حسان» عن أيوب» عن 
نافع , عن ابن عمر: أن النبي يكِ. فذكره. وقال الدارقطني : لم يسنده غير عبيدة 
ابن حسان» وهو ضعيف» وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله. 

وأخرج الدارقطني (4770) من طريق حماد بن زيدء عن أيوب» عن نافع » 
عن ابن عمر أنه كره بيع المدبر» هذا هو الصحيح» موقوف. وما قبله لا يثبت 
مرفوعاً» ورواته ضعفاء . 

وأخرج الشافعي في 0 0 -00 03 الضعفاء» 0 
7 عن ابن عمر أن الب وق قال : المدير من الثلث؟ وإساده ضعيف لضف علي 
ا 9 لمرو هو موقوف ا ابن عمر فوقفته» وقال أيضاً : 
4 والحفاظ الذين يحدثون يقفونه على ابن عمرء ولا أعلم م ار 
0 اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث . 
1 أحدهما: أنه إذا دبره» ثم رجع فيه باللسان» لم يخرج من التدبير حتى 

يخرجه من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة لأن النبي كَِ أخرج المدبر من ملك 


صاحبهء ولا يخرجه من تدبيره حتى يخرجه كما أخرجه النبى يكل . اه 


فرضسن 


1 >2 ! 000 و >ثر 2 3 0 5 
ويَجُورُ كتابته . وإذا وَلدتٍِ المُدَبرَةٌ من مَولاها صارّث أمّ ولدٍ له وسقط عنها 

3 2 00 ء َ ا 4 م 3 10 
التدبيرٌ ولا تسعى في شيءِ أصلاً. وله استخدامُها وإجارتها ووطؤهاء 


0 وأنه كائنٌّ لا محالة وفي الهبة والبيع إيطاله فلا يجوزء ولأنه أوجبّ له 


حقاً فى الحريّة» فيُمنع البيمٌ كالكتابة والاستيلاد» وإذا ثبت هذا فنقول : 


كل تصرُفٍ يجوز أن يقع في الحرّ يجوز في المدبّرء كالاستخدام 


31 03 3 00 
5 والإجارة والوطع» لآن حق الحرية لا يكون أكثرّ من الحرية» وكل 


ال ا 


ا 0 


قال: (ويَحُورٌ كتابته) لأنها تعجيلٌ الحريّة المؤجَّلةَ وله ذلك كما 


ل 2000 


0 


2-0 2 5 3 2 0 
(وإذا وَلدَتِ المُدَبَرَةُ من مَولاها صارّث أمَّ ولد له'"' وسَقط عنها 


3 عِ و ع 03 - و 
التدبيرٌ) لأنه خير لهاء فإنه زيادة وصف وتأكيد» لأنه تثبت به الحرية ‏ .: 


بعد الموت بالإجماع . 


ول سق فى ليه أصلاً وله استخدامها وإجارنُّها ورَّطؤُّها) لأن 


٠‏ ملكّه ثابثٌ فيهاء فتنفُذُ هذه التصدّفاتٌ» ولما بيناه انفاً. 


ع 


- و«القول الثاني: أنه وصية من الوصايا يرجع فيه باللسان كما يرجع في 


ع 


. في (م): نجزء والمثبت من (س)‎ )١( 
. لفظة: «له» أثبتناها من (م)» ولم ترد في (س)‎ )0( 


5 


:. 00 2 1 8 3 ا قل» 31 
وكسيها وأن للمولى . وإذا مات المولى عتق من ثلث ماله ٠‏ فإن لم يخرج 


7 فبجسابه . وإن كان حلق العولن .د معن فى “كل تفن ا لخد 


التركوو طوق بعلت خررك ذه نات فلن ام او ا جح ا ا 


(وكسْيُها وأرْشّها للمّولى) لأنها باقيةٌ على ملكه: وإنما تستحد 
الحريّة عند وجود الشرط» وقبلّه هي كالأمة» وللمولى تزويجُها بغير 
رضاها لأنه يملكُ منافع بُضْعهاء ويملك وطأهاء وذلك جاندٌ : في الحرّة 
اهنا 

وولد المد ريه بر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم» ولأنه وصفٌ 
لازم فيهاء فيتبعها فيه كالكتابة. 

قال: (وإذا مات المّولى عمق من ثُلثِ ماله) لما روينا من 
العو ين 0ك ولاه هلق عنقه بالمويقة ذكان وضية ‏ والواضئية تعتير: 
من الثلث . 

(فإن لم يَخْوْج) من الثلث (فبحسابه) معناه: بحسب ثلث ماله 
فيعتّق منه بقدره» ويسعى في باقيه . 

(وإن كانَ على المولى دين سَعَى في كُلَ قِيمَتِه قيمئه ) الما ينا أنه ووضية 00 
والدّين مقدّم على الوصية» والمُراد دينٌ يُحيط بالتركة» والحريةٌ لا 


0 يمكنٌ ردهاء فوجب عليه السعايةٌ رعايةٌ للجانيين . 


5 كر »ع 32 - 2 78 7 2 م دع 0 
قال: (ولو دَبْرَ أحد الشَرِيكَين وه ضمِنَ نصف شَرِيكه ثم مات عَتَقَّ ١‏ 


)١(‏ يعني حديث ابن عمر السالف تخريجه قريباً. 


رون 


نضْفُه (سم) بِالتَدبِير» وسَعىَّ في نصّفه . وإن قال له: إن مت من مَرَضي هذا 


أو في سَمَرِي هذاء أو إن مت إلى عِشْرِينَ سَنَةٌ فهو تَعلِيقٌ يجُورٌ بيع فإن 
مات على تلك الصَّفَة عَتَق . 


نِضْفُه بالتَّدبيرِه وسَعىَ في نضْفِه) لأن نصفّه على ملكه عندّه من غير 
تدبير» فده د لبي النرتي لأن تدبيرَ بعضه تدبيرٌ الجميع 
وهي فروع تَجَري الإعتاق . 

(وإن قال له: إن مِثّ مِن مَرَضِي هذا أو في سَمَرِي هذاء أو إن مث 
إلى عشرِينَ سَنَة فهو تَعلِيقٌ) وهو التدبير المقيّد (يجُورٌ بِْعْه) لما بينا أنه 
ليس بسببٍ للحال» فلا يكون البيعٌ والتصرفاتُ إبطالاً للسبب؛ ولأنه 
لم يستحقّ حقّ الحرية لا محالةً» فلا يكونٌ البيعٌ إبطالاً لحقّ الحرية. 
نكر( لاف المذى القطلق: 

(فإن مات على تلك الصّفَةِ عَتَقّ) لوجود الشرط من الثلثِ لما بينا. 
وذكر الليث”'' في «النوازل»» والحاكمٌ في «المنتقى»: لو قال 
لعبده: إن مت إلى مء مئتي سنةٍ فأنت حر فهو مدبَّر مقيّد) وهو قول أبي 
53-7 ا 


4 ذا 


(1) أبو الليث صاحب «النوازل»: هو الإمام الفقيه نصر بن محمد بن 
إبراهيم السمرقندي» توفي سنة 0ااه. والحاكم صاحب «المنتقى» هو محمد 
ابن محمد بن أحمد الشهير بالحاكم المروزي البلخي الفقيه المحدث عالم مرو 
وإمام أصحاب أبي حنيفة في عصره قتل شهيداً في ربيع الآخر سنة أربع وأربعين 


ا وثلاث مئة» وتصانيفه تدل على كمال فضله ك«الكافى» و«المنتقى»))» وهما 


101 


باب الاستيلاد 


لاست نس ولد الآمة من مو لها إلا بذعواة 20008 


بيعغه» والمختارٌ أنه متى ذكر مدّة لا يعيش إليها غالباً فهو مدبرٌ مطلقٌ» 
لأنه كالكائن لا محالة . 
باب الاستيلاد 

وهو في اللغة: طلبٌ الولد مُطلقاًء فإن الاستفعال طلبُ الفعل. 

وفي الشرع : طلبٌ الولد من الأمة. 

وكلّ مملوكةٍ ثبَتَ نسبُ ولدها من مالكِ لها أو لبَعضها فهي أمُ ول . 
لهء لأن الاستيلاد فرعٌ لثبوت الولد» فإذا ثبّتَ الأصلٌ ثبت فرعٌه . ٍ 

قال: (لا يَنِبْتْ نسّبٌ ولد الأمة من مولاها إلا بدعواه) لأنه لافراشيٌ '. 
لهاء فإن غالب المقصود من وطءٍ الأمةٍ قضاءٌ الشهوة دون الولد» فَإِنَّ : 
أقراف الناين ونتعون من وطء:الآماء تصد را عرد الو لد لقال يقي وله ++ 
بكونه ولد أمةٍ» فيُشترط لثبوته دعواه لهذا المعنى» ولهذا جارٌ له العزل 271 
في الأمة دون الزوجة» لأن المراد من وطءٍ الزوجة طلث الولد غالباًء 7 
قال عليه السلام : «تتاكحوا تكثُّروا»”'' إشارةً إلى أن المرادٌ من شرعية 0 
النكاح التوالدٌ والتناسلٌ» ثم إن كان يطؤها ولا يعزِلُ عنها لا يجِلٌ له .. 
نفيّه فيما بِينّه وبين الله تعالى» ويلزمّه أن يعترف بهء لأن الظاهرَ أنه منه» 3 
وإن كان يعزِلٌ عنها ولم يحصّنْها جار له النفيٌ لتعائض الظاهِرّين» اع 


010( صحيح ١‏ وقد سلف تخريجه ص77 . 


المردنا 


وقال أبو يوسف: إن كان يطؤُها ولم يحصّئْها أحبٌ إليّ أن يدَّعيّه. 
وقال محمد: أحبٌ إليّ أن يُعتِقَ ولدها ويستمتِع بهاء فإذا مات أعنّقها . 
لأبي يوسف: أنه يجورٌ أن يكون منه» فلا ينفيه بالشَّكٌ . ولمحمد: أنه 
بجر أن يكون منه ويجورٌ أن لا يكون »فلا يحور الترائه بَالشّكٌ . أما *. 
للع “نتيا "آنه زكرن عا رو عتم آذ كوت حرا قاذ كر نه : 
بالشَّكء ويستمتع م بالأم لأنه مباحٌ له وإن تَبَتَ نسبة» فإذا مات أعتّقّها ... 
حت لا تَستَرّقَ بالشّك: 

(فإذا اعبَرَفَ به صارّث أَمَّ ولد فإذا ولّدَتْ منه بعد ذلك تَبَتَ غير ْ 
دَعوَة) لأنه لما ادعى الأول وثبَتَ نسبه تبي تين أنه قصَّدَ الولدء فصارت 
فراشاء فيثبتٌ بغير دعوة كالمتكوحة . 

(ويَنتَفِي بِمُجَرّدِ نفيه بغيرٍ لِعان) لأن فراشها ضعيفٌ» حتى يقدرٌ . 
على إبطاله بالتزويج وبالعتق» فينفردٌ بنفيه» بخلاف النكاح فإن فراشّه 
قويٌ لا يملك إبطاله» فلا ينتفي ولده إلا بالنّعان. 


ولو أقرّ أمنّه خبلى منه ثم جاءت بولدٍ لستة أشهر ثبت نسبّه منه 


8 وصارت أمَّ ولد له ولأكثرٌ من ستة أشهر لاء وسواءٌ كان الولدٌ حيّاً أو 
0 ميتاً أو سقّطاً قد استبان خلقّه أو بعضٌ خلقه إذا أقرّ به وهو ب 0 
0 الكامل. لأن السَقْط تتعلّقُ به أحكامٌ الولادة على ما مرّء وإن لم يستبن ' 


0 شيءٌ من حَلقه وألقَنْه مضغة أو عَلّقة فادّعاه لم تصر أمّ ولدٍ لغ يوواة 0 


لعن 


ولا يجُورٌ إخراجها من ملكه إلا بالعتق» د“ شش((ظ 


الحسن عن أبي حنيفة» لأنه يحتملٌ أن يكون دما أو لحماًء فلا يثبتٌ 
الاستيلاد بالشّك ولو حرم وطؤٌها عليه بعد ذلك بوطء أبيه أو ابنهء أو 
بوطئه أمّها أو بنتّها لم يثبت نسبٌ ما تلدّه بعد ذلك إلا بالدعوة» لأن 
فراشها انقَطعَ. 

وإذا ولدت الأمةُ من رجل ولداً لم يثبت نسيّه منهء بأن زتى بها ثم 
تلكها وولتها عَتَنَ الولدٌ وجا 0 قال تيد ان 
الحريّة تثب للولد بالولادة» فيثبثُ لأمّهِ الاستيلاد كالثابت النسب. 
ولنا"آن الاستيلاد يتبع النسب» ولهذا يُضاف إليهء فيقال: أمّ ولده 
1 قال عليه السلام : «أعتّقها ولدّها»0", ولم - 
شت الث اذا يفيت اكد . وأما حريةٌ الولد فلأنها تنبت بكم 
500000006 

قال : (ولا يجُورُ إخراجُها من يلكه إلا بالِْقِ) فلا يجوثٌ يها ولا 
حذها وا تمادكيا ووه ما ا ا ١‏ 
الحسن رحمه الله بإسناده: أن رسول الله يَكِةِ أعتّق أمهاتٍ الأولاد من 
جميع المال» وقال: لا يُعَرْنَ ولا يُبَعْنَ»”". وعن عمرٌ رضي الله عنه 


220 11/4 أخرجه ابن ماجه (5017)» والدارقطنى (5775)» والبيهقى‎ )١( 
من حديث ابن عباس » وفي إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» وهو‎ 
0 ذكره ابن قطلوبغا ص9١" وقال: لم أره في باب أمهات الأولاد من‎ )١( 
..+ أصل محمد بن الحسن إلا بلاغاً ولفظه : بلغنا عن رسول الله كله أنه أعتق أمهات-‎ 


اتنا 


+ الأولا من جم المال وقال: “الآ ومن ف دين ولاتيو رت اويلنا عن أرسرل الله 
5 كله أنه قال: «أيما رجل وطئ أمته» فولدت منه فهي له في حياته يستمتع بها 
فإذا مات فهي حرة» انتهى. ولعله أسنده في موضع آخرء فإن هذا شأنه؛ والله 
أعلم . وسيأتي معناه مرسلاً من رواية محمد بن الحسن . 
1 وأخرج الدارقطني (4747) عن يونس بن محمد المؤدب من أصل كتابه 
© حدثنا عبد العزيز بن مسلم» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أن النبي ككل 
- تهق عن بيع أمهات الأولادء' وال #لأيعن» ولا يوعين ولا يورثة» يستمتم 
بها سيدها ما دام حياًء فإذا مات فهي حرة». قال: وحدثنا يحيى بن إسحاق» 
حدثنا عبد العزيز ابن مسلم» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء عن عمر 
نحوه» غير مر فوع . 

قال ابن القطان 887/7 : هذا حديث يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي 
- وهو ثقة -» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء فاختلف عنه : فقأل عنه يونس 
ابن محمد وهو ثقة» وحدث به من كتابه : عن النبي كَلِْة. وقال عنه يحيى بن 
٠‏ إسحاق» وفليح بن سليمان: عن عمرء لم يتجاوزه وكلهم ثقات. وهذا كله ذكره 
' الدارقطني» فاعلمه . ورواية فليح عند الدارقطني (47149). 

وأخرج الدارقطني (57050) من طريق عبد الله بن جعفر» عن عبد الله بن 
0 دينار» عن ابن عمرء فذكره» وأعله ابن عدي بعبد الله بن جعفر بن نجيح فإنه 
1 ش ضعيف» وأسند تضعيفه عن النسائي» والسعدي, والفلاس» وابن معين» ولينه 
ب هوء وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه» ومع ضعفه يكتب حديثه . 
0 وانظر حديث جابر في «المسند» )١55557(‏ بلفظ : كنا نبيع سرارينا أمهات 
أولادناء والنبي يِ فينا حي, لا نرى بذّلك بأساً. وإسناده صحيح. . 
0 وقد بسطنا الكلام على حديث ابن عمر وحديث جابر في «المسند» 
5 انلام التق طون ودر عو د 


56 


أنه كان ينادي على منبر رسول الله عليه السلام: ألا إن بيع أمهاتٍ 


٠‏ الأولاد حرامٌ» ولا رِقٌ عليها بعد موت مولاها”'". ولم يُنكر عليه أحد 


حين وَلدت 3 إبراهيم : «أعتّقها ولد وعن سعيد بن المسيب: 
أن مول الله يك أمرَ بعتق أمهات الأولاد. ولا يَسعين فى الدَّين» ولا 


8 
- 


00 000 ع ليله و0ع 
يجعلن من الثلث . وروى عبيدة السّلماني قال: قال علي بن أبي 


0 طالب: اجتمع رأبي ورأي عَمرَ في نر من أصحاب رسول الله على 


عتق أمهاتٍ الأولادء ثم رأيث بعد أن يُبَعْنَ في الدَّينء فقال عَبيدةٌ 


السلمانيٌ: رأيكَ ورأيٌ عمر في جماعةٍ أحبٌ إلينا من رأيكٌ في الفرقة» 


قال عليٌ: إن السّلمانيَ لفقيةٌ. ورّجََ عن ذُلك7 . 


)00 أخرج الدارقطني (5759) حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء 


ا حدثنا محمد بن بكار حدثنا فليح بن سليمان» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله 


0 بها سيدها حياته » فإذا مات فهي حرة. وانظر عنده (5755) و(575/8). 


(0) سلف ص8 77. 
(9) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 88/7 وقال: غريب. وقال أبن حجر 


ل في «الدراية» / لام وقال: لم أجده. وروى الدارقطني (5705) من طريق مسلم 


2 


٠‏ وقال عمر: أعتقهن رسول الله يِه 


(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (17775)» والبيهقي 748/٠١‏ من 


3 طريقين عن ابن سيرين» عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا يقول: اجتمع - 


5 


2 : 4 ش و ا 2-2 2 8 2 
وله وَطؤّها واستخدامها وإجارتها وكتابتها. وتعتّق بعد موته من جميع 


0 المالٍء ولا 7 م في دونه . وحُكُمْ ولدها من غيره بعد الاستيلاد حُكْمُها . 


قال: (وله وَطؤُّها واستخدامُها وإجارثّها وكتابتها) لأن الملكَ قائم 


ا 5 كالمديّرة) فإن كل واحد منهما عتقّ الع بالموت» والكتابةٌ 


تعجيلٌ العتت على ما بيناه في المدبّر» ولأن النبئ كله لم يفارق مارية 


7 تغديهًا لدت 000 


قال: (وتَعِتِقُ بعد موته من جَمِيع المالٍء ولا تَسعّى في دُيُونه) لما 


د تقدَّم من الأحاديث . 


(وحَُكمٌ ولدها من غيره بعد الاستيلاد حُكْمُها) لما تقدّم أن الحكم 


1 السحقه في الام يسري إلى الولد. 


ع |- رأيى ورأي عمر فى أمهات الأولاد أن لا يُبعن» قال: ثم رأيت بعد أن يبعن ) 


قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر فى الجماعة أحبّ إلى من رأيك وحدك 
في الفرقة ‏ أو قال: في الفتنة ‏ قال: فضحك علي . وليس فيه: ورجع عن ذلك . 


7 دقان الحافظ ا الل ا وهذا الإسناد معدود فى 


50 0 ف اعد ؛ عن عبيدة» عه الكقاز و عدر توا 


7 أمهات الأولادء فرأيت أنا وهو إذا ولدت أعتقت» فقضى به عمر حياته وعثمان 


0 من بعذه» فلما وليت الأمر من بعدهما رأيت أن أرقهاء قال الث لشعبي . فحدثني ابن 


من قول علي حين أدرك الخلاف . 
)١(‏ قال ابن قطلوبغا ص :7١١‏ هذا مأخوذ من استقراء السنة . 


م 


2 0 


وإذا أسلدت آم ولد النُصرانِيَ سَعَثْ في قيمتهاء وهي كالمكاتبة 3 ولو 
مات سَيدَها عَتَقَثْ بلا سعاية. ولو تزوّج أمَة غيره فجاءَتُ بولدٍ د ثم مَلكها 
صارّث أَمٌ ولد له. واأقاقداةد قاقد قدا.د هد فداهد ود وا دقاف هد قد قاقد ف .اعافد اند ند همد قار رار اران 


قال:. (وإذا أسَلمّت 3 ولد النصرانِيٌ سَعْتْ في قيمتهاء وهي 
كالشكاتية) لا مين يكت تود يقال :زكر » تكن للحال والسهاية ديه 
عليهاء لأن زوال رقَهِ عنها واجبٌ بالإسلام إما بالبيع أو بالإعتاق» وقد 
تعذّر البيمٌ بالاستيلاد فتعيّنَ العتق . ولنا: أن ما قلناه نظ لهماء لآن ذل 
ارق يندفم عنها بجعلها مكاتبَة, لآنها نض بع يدا ويندفع الضررٌ 
عن الذْمّي فتسمّى في الأداء لتنا الحريةً؛ ولو قلنا بعتقها في الحال 
وهي 0 تتوانى عن الاكتساب والأداءِ إل الذَّمّي فيتضرَزٌ» وهي 
وإن لم تكن متقرّمة فهي محترمةٌ» وهو يكفي للضمان» كما إذا عفا 
احد الشركاو عن : النسامن بست البال للبافين :وهنا دابع علدنا 
إذا عرض عليه الإسلامٌ فأبى» حتى يجب زوالٌ ملكه عنهاء أما إذا 
أسلمّ فهي أمّ وله على حالها كما قلنا في النكاح . 

واوكا سما الات بل را 1140 يم. 

قال : (ولو تَروٌجَ أمَةَ غيره فجاءَث بولدٍ د نه ملّكها صارّث أَمٌ ولد له) 
وكذا لو استولتها ولك يمن ثم استحلت ثم حادت إلى مله فهي آم 
ولوك ٠‏ لأن نسب الولد ثابثُ منه. فتثبتُ مه الول لأنها تنبثه تشعه على ما 
عه ولأت الامحلاة حرية تعلق كوت اليه “فإذا 53 أن يثبتَ 
النسبُ في مِلِكِ الغير جاز أن يثبتٌ ما يتعلّقُ به أيضاً تبعاً له» بخلافٍ ما 
إذا لات هن مو زر لى على ما بيك 


ددحن 


ولو 2 جارية ابنه فوَلَدَتْ وادّعاة له وصارّث 
قيمتها دُونَ عُقْرها وقيمةٌ وَلّدها . تملع را ا أل ب ل اه مره نه تررق ا قا قارفل و1 اكرام 


قال (ؤلو وض تكارية اهوكرت واقغاف كت نشت ونازت 1ه 
ولد له. وعليه قيمتها دُونَ عُفْرها”"'2 وقيمةٌ وَلدِها) لأن للأب أن 
يتملكَ مال ابنه للحاجة إلى البقاء للمأكَلٍ والمشرب. فله أن يتملّكَ 
جاريّته للحاجة إلى صيانةٍ مائه وبقاءِ نَسْلِهء لأن كفاية الأب على ابنه 
لما مرّ في النفقات» إلا أن حاجته إلى صيانةٍ مائه وبقاء. نسله دون 
حاجته إلى بقاء نفسهء فلهذا قلنا: يتملّكُ الجارية بقيمتهاء والطعامَ 
بغير قيمة» ويثبثٌُ له هذا الملكُ قبّيل الاستيلاد ليثبتَ الاستيلادٌ لأن 
المصحّح للاستيلاد إما حقيقة الملكِ أو حقّه: ولا بد من ثبوته قبل 
العُلوق ليلاقي ملكه؛ فيصحٌ الاستيلاء وإذا صم في ملكه لا عُقرَ عليه 
ول قيمة الولد لا :أن التزوق حدس فى ملك نولو أل الخو ركهها 
من الأب فَوَّلَدَتْ منه لم تصرٌ أمّ ولد لأن ماءّه صارّ مصوناً بالتكاح» 

. فلا حاجة إلى المِلْكِ ولا قيمةَ عليه» لانه لم يملكهاء وعليه المهرُ لأنه ‏ ' 
الترّمّه”'' بالتكاح» وولذها حر لأنه ملكه أخوه؛ فيَعتِقٌ عليه لما بيناه. 
وأضله ]ان هذا النكاح صحيحٌ» لأنه لا ملك للأب فيهاء لأن الابنَ 

الث ما تُعَطَاهُ المرأةٌ على وطء الشَّبهةَ و صلّه أن والِئٌ البكر يَعْقِرُ 
إذا افتضهاء اي فَسْمَىَ ما تعطاة للعدر عقر 00 عاماً لها :وللنيت. «النهاية» 


(عقر). 
»2 في (س) : التزامه, والمثبت من (م). 


ردن 


والجَدٌ كالأبٍ عِندَ انقطاع ولابَيِه. 


عتاررية + بين اثتين وَلَدَتْ فادّعاُ أحدهُما نَبَتَ سي وعليه نضّفٌ قيمتها 
ونصففُ عُقرهاء ولاشىءَ عليه من قيمة ولدهاء تع سنا واد وي وا ل 


شلك فيها جميع التصرّفات» وطنًا وبيغا وإشارة وعتقاً وكتابة وغيرَ 


ذلكة: والآك: لذ يعلك قها من ذلك .وانه وليل انغاء ملك الات 
وعدم وجوب الحدٌّ على الأب لوطيها للشّبهة. وإذا انتفى ملك الأب 


جارٌ نكاحٌه» كما إذا تزّج الابنُ جارية الأب. 
قال: (والجَدٌ كالأب عند انقطاع ولايّتِه) لأنه يقومٌ مقامّه» ومع 
ولايته لا ولاية للجَّدٌ. والولاية تنقطم بالكفر والرّقٌَ والردّة واللحاق 
* والموت. 


قال: (جاريةٌ بين ائئّينِ وَلَدَتْ فادَعاه أحدّمُما ثْبَتَ نَسَْه) لأنه لما . 


تك التسك في لمق العصادفه مأك فك فى الباق لأنه لا يتجرأ. 


لأن سببّه وهو العُلوقٌ لا يتجزأء فإن الولدَ الفردٌ لا ينعلقٌ من ماء ' 


رجلين» وصارت أمَّ ولد له.ء وهذا عندهما ظاهرٌ. لأن الاستيلادٌ لا 


0 يتجزأأ. وأما عنده فنصييّه يصيرٌ أمّ ولد ويتملكٌ نصيبَ صاحبه لأنه قابل 1 


للملكِ. فيكمُلٌ له» فيصير الكل أمَّ ولد له. 


(وعليه نضْفُ قيمتها) لأنه تملّكه. (و) عليه (نصفتُ عُفْرِها) لوَطبه !5 


جاور متفرع أن المللك كي ف الاسفيلة عتني ل الولاشي عليه" 1 


20 من تيم ولريجا ال ل دلم يتمق .| 


8 


زإذ اننا منازت أ ولد هماه يكت ل ييا ل م اي 


2 


ل : (ون اداه معاً صارّث أمَّوَلَدِ لهما) لصحةٍ دعوى كلّ واحدٍ 

منهما في نصيبه في الولدء والاستيلادُ يتبع الود . 

0 يَنِيْتٌ نَسَّهِ منهما) لما روي أن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه 
كنب إلى شري في هذه الحادثة: كنا رقت عليه داو كا ل 

لهما: هو اببّهما ينما ويّرثانه» وهو للباقي منهما. وذلك بمحضر من 

الصحابة من غير نكير» فكان إجماعا” '2» ومثله عن عليئٌ رضي الله عنه 

أيق”"© ::ولآتهما سسعرياة فى سيب الاستخقاق وهر الملك» كزيدعويان 


(ويثيبت 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا ص١١7:‏ أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل" في 
آخر كتاب الدعوى بهذا اللفظ. وهو متصل . 

وأخرج البيهقي في اسئنه» 7514/٠١‏ وفي «المعرفة» )7١71720(‏ أخرجه من 
0 طريق مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن عمر رضي الله عنه في رجلين وطئا جارية 
'. في طهر واحدء فجاءت بغلام» فارتفعا إلى عمر رضي الله عنه فدعا له ثلاثة من 
القافة» فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منهما جميعاًء وكان عمر رضي الله عنه قائفاً 
يقوف» فقال: قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأسود والأصفر والأغر (وفي 


نسخة فيه : والأحمر ‏ بدل الأغر) فتؤدي إلى كل كلب شبهه ولم أكن أرى هذا في 2 


الناس حتى رأيت هذاء فجعله عمر رضي الله عنه لهما يرثانه ويرثهما وهو للباقي 
منهما. ثم قال البيهقي : هاتان الروايتان (روايتنا وألتي قبلها) رواية البصريين عن 
سعيد بن المسيب عن عمر وروايتهم عن الحسن عن عمر كلتاهما منقطعة . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 0)١1"417/(‏ والبيهقي في اسئنه!' 
758/٠١ ٠‏ من طريق سفيان الثوري» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن علي 
٠.‏ قال: أتاه رجلان وقعاعلى امرأة في طهر» فقال: الولد لكماء وهو للباقي منكما. - 


و 5 


في الاستحقاق. وما روي من حديث المُدلِجي وأسامة بن زيد وفرح 
النبيّ عليه السلام”'" . قلنا: لم يثبت ذلك عنده يكل بقول القائفٍ» فإنه 


. >2 وقال البيهقي: وروي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه مرسلاًء وفي 
ثبوته عن علي نظر . 
وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 4/ ١74‏ من طريق أبي الأحوص» 
' عن سماك» عن مولى لبني مخزوم قال: وقع رجلان على جارية في طهر واحدء 
فعلقت الجارية» فلم يدر من أيهما هو, فأتيا عمر يختصمان في الولدء فقال 
عمر: ما أدري كيف أقضي في هذا؟ فأتيا علياًء فقال: هو بينكماء يرثكما 
وترثانه. وهو للباقي منكما. 
وقال البيهقي في «المعرفة» :)7١755(‏ وأما الذي روي فيه عن علي: أ 
جعل الولد بينهما وهو للباقي منهماء ل 
. علي» وقابوس وهو غير محتج به؛ عن أبي ظبيان» عن علي . 
وقد روي عن علي مرفوعاً خلاف هذاء فقد أخرج أحمد في اامسنده») 
[11174) وهو في «السنن» وغيرهم من طريق أجلح» ؛ عن الشعبي» عن عبد خير 
الحضرمي عن زيد , بن أرقم قال: : كان علي رضي الله عنه باليمن» فأتي بامرأة 
وطئها ثلاثة نفر في طهر واحدء فسأل اثنين انترانة لهذا بالولدة فنع يدوا 5 
سأل اثنين تين: أنقوان لهذا بالولد؟ فلم يقرا. ثم سال اثنين حتى فرغ يسأل اث 
انين عن واحدء فلم يقرواء ثم أقرع بينهم ؛ فألزم الولد الذي خرجت عليه 
القرعة. وجعل عليه ثلثي الديةء فرذ فع ذلك إلى النبي يله فضحك حتى بدت 
: تواجذه. وإسناده ضعيف لاضطرابه . وقد بسطنا تخريجه والكلام عليه في 
«المسند» فانظره هناك . 
)١(‏ أخرجه من حديث عائشة البخاري (70050). ومسلم .)١5609(‏ وهو 
في «المسند» (2)15055 و(صحيح ابن حبان» .)4١٠١5(‏ 


مدن 


و 5 . القرداقرهة 000 رع 8 .8 
وعلى كل واحدٍ منهما نصف عقرهاء ويّرث من كل واحدٍ منهما كابنٍ. 
يَرثان منه كأس واحد. 
وتران مله كان واحد 


عليه السلام كان يعلمٌ ذلك وللكن المشركون كانوا يَطعنون في نسبٍ 
أسامةٌ» فكان قولٌ القائفٍ قاطعاً لطعهم» لأنهم كانوا يعتقدوته في 
الجاهلية لا أنه حُكٌ شرعييٌ» فلذلك فرح يك وأما كونُ النسب لا 
يتجزأ فتتعلق به أحكامٌ متجزّئة» فما لا يقبلٌ التجزؤ يثبث في حقّ كل 
واحدٍ منهما كَمَدٌ وما يقبله يثبتٌ في حقَّهما متجرّئاً عملا بالدلائل 
يقّدنالامكان: 

(وعلى كُلَّ واحدٍ منهما نصففُ عُفْرها) ويسقط قصاصاً بماله على 
الآخرء إذ لا فائدة في قبضه وإعطائه . 

(ويَرِثُ من كُلَّ واحدٍ منهما كابن) لأنه لما أقرَ أنه ابنْه فقد أقرّ له 
بميراث ابن . ْ 

(ويَرئانٍ منه كأب واحدٍ) لاستوائهما في الاستحقاق» كما إذا أقاما 
البيئة: 

فإن كانت الجارية بين أب وابن فهو للأب ترجيحاً لجانبه لما له من 
ادن ,نعي الدن كنا تقد وإن كانت بين مسلم وذميٌ فهو 
للمسلم تيجا للإسلام. وقال زفر: هما سواء فى الاين 
لاستوائهما في المِلَكِ الموجب. قلنا: دعوةٌ الأب راجحةٌ بدليل أنه لو 
' ادعى نسب ولدٍ جارية الابن يصحٌ. وبالعكس لاء والمسلمٌ راجحٌ 
بالإسلام ولأنه أنفع للصغير. 


لا 


4 كن جه مه نهد هد "به عزن * وا وا 8 واد “قل "لجن هه" قله بد "حي ابه هذا ها “هاه يعوا هاس لاح أو “لقال عد 1 وا الريهة .باك الجا عقن مف الاي يفاد مط واي ال د 


كتاب المكاتب 


0 


الكتابةٌ مستحبّةٌ مندوبةٌ» قال تعالى : # فَكَإببُوَهُمٌ إِنْعَلِمَُمَ فم خَيرا * 
لحر والمراد النّدْبء لأن الإيجات غيرٌ مراد بإجماع الفقهاء 
ولواسولناء على الجواز يلزم ترك العلم بالشرطء لأنها جائزة بدونه 
بالإجماع. وقوله: #إنْ عَلِمَتُمْ فم 4 رج مخرج ‏ م العادة» أو 
قرلا رداق مدل افراع 1 فلاس آناللة تعاقة وتعا ديا مه الف 
في حُصول الحريّة ومصالحهاء وهي مشروعةٌ بما تلونا من الكتاب» 
وبالسنةٍ وهو قوله عليه السلام: «من كاتب عبداً على مئةٍ أوقيةٍ فأدّاها 
كلّها إلا عشرة أواقي فهو عبدٌ»”"': وقال عليه السلام: «المكاتبٌ عبد ما 


3 بقي عليه درهة)”'" . وعلى جوازها الإجماع . 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو أبو داود (7971)» وابن ماجه 
(9١501؟)2‏ والترمذي 2))١551٠١(‏ والنسائى فى «الكبرى» ,)0::94-0٠:-1/(‏ وهو 


: في «المسند» (11735). وهو حديث حسن . وانظر ما بعده. 


(؟) أخرجه أبو داود فى اسئنه» (79475) من حديث عبد الله بن عمروء وهو 20 


0 كرك عمو و انفلك ما يله 


اين 


ومَنْ كاتبٌ عبده على مال فقَبِل صارّ مكاتباً والصَّغِيرُ الذي يَعْقِلٌ 
كالكبير» وسواءٌ شَرَطه حالا أو مُوَجَّلاً أو مُتَجَماً وإذا صَحَّتِ الكتابةٌ يَخْوْيُ 
عن يدِ المولى دُونّ ملكه . ا 


قال: (ومَنْ كاب عبده على مال فَقَبِلَ صارٌ مُكاتباً) أما الجوارٌ فلما 
ينا بوآنا قرط االقبرق :فالانه ال يلوت :ا فل بذ لبق بالتزامه ذلك 
بالقبول» ولا يَعتِق إلا بأداء جميع البدلٍ لما روينا من الحديث» فإذا 
أداه عَتَقَ وإن لم يقل له المولى: إن أدَّيته فأنت حر لأنه موجَث 
العقد. فيثبت من غير شرطٍ كما في البيع . 

(والصَّغِيرُ الذي يَعْقِلَ كالكبير) وهي فريعةٌ الإذنٍ للصبيّ العاقل . 

قال: (وسواء شَرَطه حالاً أو مُوّجَّلاً أو مُنَكّماً) لإطلاق النصوص» 
وقد التأجيلٍ زيادةٌ على النصٌ فيْرَدٌ كما في سائر المعاوّضات» 
ظ بخلاف السَّلّم لأن المسلم فيه معقودٌ عليه وهو بِيمُ المفاليس على ما 
٠‏ فيالكلي» :قلا ند مخ :وماق قو على حضاف أما هنا البدلٌ 
معقود بهء فلا يُشترط قدرثه عليه. كالثمن في البيع إذا كان المشتري 
مفلساً أو فلس بعد الشراءء ويجورٌ أن يقترض البَدَلَ ويوفَيّه ني الحال؛ 
أما المسلمٌ ف قبهالن قد عليه يان كات له أو اقتَرَضه لما باعَه بأوكس 
انمنين ولبَاعَه فيمن يزيد بقيمة الوقت» وإذا كاتبه حالاً فكما معنم من 
الأداء يرد في الوق لأنه عجَرّء وعجزٌ المكاتب يوجبٌ ردّه إلى الوق . 
ّ كالة '(و[ذا عبشت الكتابة غلم عن يد الحولى :فون وذكم ستل 
يصيرٌ أحقّ بمنافعه وأكسابه؛ لأن المطلوب من الكتابة وصولٌ المولى 


0م 


ونا الت دراك مال رف وإن وَطِىّ المكاتبة ة فعليه عُقَرُهاء ولو جَنى 
عليها أو على ولدها لزْمه الارشن: فاق أعتق ىق الكولق المكانت نَفْدُ عِتَقّه 
وسَقَط عنه مال الكتابة» ا يا ل ا ا و ا ا 1 


إلى البدلٍ ووصولٌ العبدٍ إلى الحرية بأداء بدلهاء ولا يتحمّقُ ذلك إلا 
بقَكّ الحَجْر عنه وثبوتٍ حريّة اليد» حتى ينَّجِرَ ويكتسبّ ويؤديّ البدل» 
فإذا أدَى عَبَنَ هو وأولاده بعتقه» وخرج عن مِلْكِ المولى أيضاً عملاً 
٠.‏ يكقتقى العقد كفاية: 
20 قال: (وإذا أتلف المولى ماله عَرِمَه) لما بينا أن أكسابه له» فيكون 
0 المولى فيها كالأجنبيٌ» ولأنه لو لم يَضْمَنْه لتسلّط على إتلافه» فلا 
يقدِرٌ على أداءٍ الكتابة» فلا يحصّلٌ المقصود بالعقد. 

(وإن وَطِىّ المُكاتبة فعليه عُفَرُها) لأنه من أجزائهاء وهي أخصصٌ 
بهاء تحقيقاً للمقصود وهو وصولها إلى الأداء» ولهذا لو وُطِئت بشبهةٍ 


أو جني عليها كان عُفَرُها وأْش الجناية لها. 


قال : (ولو جَنَى عليها أو على ولدها لَزِمّه الأرْشنُ) لما بينا. 


قال: (وإن أعمّقَ المَولى المُكائَبَ تََدَ عنْقّه) لبقا على ملكه 
1ق (وسقط عية جا اناه ) اللتصيول المقصوة يدوه برضن افق 
3 ل ا إنه يَعيِقَ قَبلَ أو لم يبل 
لأنه انق بمعنئ الععق :وهو إبراؤد مل اليذل وإسقاطه عنفه إلا اله [ذا 
هال الا اق عَتق ويف البدن ديا ليده لأن هي الذيق ترمد بالقة؛ 
٠.‏ والعتق لا. 


وهو كالمأدُونٍ في جَمِيع التصرّفات» إلآ أنه لا يَمتنعُ بِمَنْع المّولى» وله أن 


يُسافرَ ويُرٌوْجَ الأمَةَ ويُكاتبٌ عبده. م عبسو ند الخ جا وإدزة قر لمر ا نيل لمجو مالي إن" ما لج كي 11 


قال: (وهو كالمأدُونِ في جَوِيع التصرّفات) ويمنع من التبجّعات 
إلآها جرت به الغادة ها غرف 2 ثم لأن مقتضاها إطلاقٌ تصرّفه في 
التجارات للاكتساب 00 


ل أنه لا يَمتَنعُ بِمَنْ المّولى) لأن ذلك يؤدّي إلى فَسْخ الكتابة. 
والمولى لا يملكُ فَسْمّ الكتابة لأنه من جانبه تعلينٌ الِدْء فلا يملكُ 
فسْحَّه والرجوع عنه. 

قال: (وله أن يُسافْرَ) لأنه من باب التجارة والاكتسابء وإن شَرَط 
المولى أن لا يخرج من بلده فله السفرٌ استحساناًء لأنه شَريْطٌ يخال 
موجّبَ العقدِء وهو حريّةٌ اليد والتفودُ بالتصرف. فيبطُلٌ» إلا أنه لا 
يُفسِدٌ العقدٌ لأنه لم يتمكن في صُلْبه» ومثله لا يُفسد الكتابةً. 

) ديرج الأمَة) لأنه من الاكتساب» فإنه يوجبٌُ لها النفقة والمهرّى 
. بخلاف العبدٍ فإنّه يوجبهما في رقبته . 

قال: (ويُكاتبٌ عبده) لأنه من أنواع الاكتساب» فصار كالبيع بل 
هو أنفعٌ لأنه لا يزولٌ ملكّه عنه إلا بعدَ وصول البَّدَل إليه؛ وفى ياالنيع 
". يزول الملكُ بالعقدء والقيامنٌ أن لا يجوز لأن مآله إلى العتقء فصا 
كالإعتاق على مالٍ. وجوابه ما قلناء بخلاف الْعِّق عن ماله فإنه 
بالعتق يخرّج عن ملكهء وقد لا يصلّ إلى البَدَل لإفلاس العبد وعجزه 
7 غن' الاكتساب:. ولأئة: يوك للمعتق أكثرٌ ما وَجَبَ له والشيء لا 


؟انم؟ 


. فإن أدَّى قَبْلَهِ فولاؤه للمولى» وإن أدّى الأوّلَ َبْلَهِ فوّلاؤه له وإن وَلدَ له من 


م 


أمَتَه ولد فحُكمُه كحُكمه وكسبْه له وكذلكٌ ولد المُكاتبة معها. ولو زوج 
أمَتَه من عبده ثم كاتبهَما فوَلّدث دَخَلَّ في كتابة الأم» وق ليه ونام جام ب 20 


.: يتَضمَنٌ ما هو فوقهء بخلاف الكتابة فإنه يعبت للثانى مثلّ ما ثبت لهء 


قال: (فإن أذَّى قَبْلّه فولاؤه للمّولى) معناه: إذا أدَّى المكاتبُ ‏ 


2 


- الثاني قبل الأوّل» لأنَّ للمولى فيه نوع ملكِ. 0 إضافة الإعتاق 


إليد» لأنه منشة عند تعدّى إضافتها إلى المباشر كالوكيل 4 فإذا أذ .+ 
٠‏ الأوَلُ بعد ذلك وعَبَقَ لم ينتقل إليه الولاءٌ» لآن المولى جُعِلَ معيقاً ٠‏ 


3 


(وإن أذّى الأول َبْلَه فوّلاؤه له) لأنه إذا أدَّى الأول عت وصار 


أهلاًء فيُضاف إليه لأنه الأصل . 


قال: (وإن ولد له من أمَتِه ولد فحُكمّه كحُكمه وكّسبّه له) لأنه لو 


كان حرًا عََّىَ عليه فإذا كان مكاتباً يتكاتبُ عليه تحقيقاً للصّلة بقَدْر ‏ 2 
' الإمكان» وإذا دَخَلَ فى كتابته كان كسبّه لهء لأن كسب ولده كسب ب 


2 


ا كسية . 


4 


قال: (وكذلكٌ ولد المُكاتبة معها) لأنه ثبتَ فيها صفةٌ امتناع البيع» 


00 فيسري إلى الولدٍ كالتدبير ونحوه. 


قال: (ولو رَوَّجَ أمَته من عبده ثم كاتبهّما فولّدث دَخَلَ في كتابةٍ 


. الأم) لوُجحان جانب الأمّ كما مرّ في الحرية والرّقٌ . 


01م 


الع ا لطيو 1 كد لوه ا ل اللو ا ال ا لكي 


0 م 


وإن وَلَدتُْ من مولاها إن شاءت مَضَّتْ على الكتابة» وإن شاءَتُ صَارَت أمّ 
00 هي تب هلي سمس م 2 98 0 58 002 
5 ولدٍ له وعجّرزْت نفسّهاء وإن كاتبٌ أمّ ولده جار فإذا مات سَقَط عنها مال 


«وإن وَلَْدتْ من مُولاها إن شاءَت مَضَتْ على الكتابة» وإن شاءَتْ 
صارَت أمَّ ولدٍ له وعَجَرَتْ نَفسّها) لأنه صار لها جهتا حريّةٍ: عاجلٌ 


700 


0-0011 


0 ببدلٍ الكتابة» وآجلٌ بغير بدلٍ وهي أَمَيّهُ الولدِء فتختارٌ أيّهما شاءت» 
0 وولدها ثابت النسب من المّولى» لأن ملكه ثابثٌ في الأمّ وهو كافٍ 
ب للاستيلاد وهو.حوّء لآن المولى يملكٌ إعتاقٌ وليهاء. فإن عكرت 
نفسّها وصارت أمَّ ولد فحكمُها ما تقدّم» وإن مضت على الكتابة فلها 
أغيل الكقر: ليا دساف فق “مات المولن: كيد ذلف نقتا بالاسييةة 
وسَقط غنها يذل الكتابة؛».وإن.هاتت قيله وتركت مالا يؤدّئ منه بدلٌ 
الكتابة» وما بقي يرنه ابنّها كما عُرف» وإن لم تترك وفاءً فلا سعاية على 
الولد لأنه حرّء فإن وَلْدَتْ ولداً آخرَ لم يلزم المولى إلا بدعوة» لحرمة ' 
0 وطئها عليه؛ فإن لم يَدَعه حتى ماتثْ من غير وفاءٍ سعى الولدٌ الثاني 0 
لأنه مكاتبٌ تبعاً لهاء فلو مات المولى بعدّها عَتَىَ وبطلث عنه السعايةٌ ‏ / 
لأنه في كم أمّ الولد. 
قال: (وإن كاتّبٌ أَمّ وليه جارًّ) لما مرّ في الاستيلاد (فإذا مات /8©, 
سَقَط عنها مال الكتابة) لأنها عَتَقَتْ بالاستيلاد» والبدلٌ وَجَبَ لتحصيل 0 
0 العتتي وقد حَصّلَء ويسلم لها الأولاد والأكسابٌ لما بيناء وإن أَدَّثْ 0 
قبلَ موت المولى عَتَقَتْ بمقتضى عقدٍ الكتابة. 2 


١ : 0‏ 0 : ِ 2 ٍ 1 3 م 
:إن كاتنت مُدبرَة جار فإن مات" المولى ولا مَالَ له إن شاء سعى فى ثلثى... 
5 قيمّته أو جَمِيع بَدَلِ الكتابة (سم) . 


(وزن كانت مدن #غنا6 )الما مر فى التدسين. 
(فإن مات المولى ولا مال له إن شاءً سَعَى في ثُلتَي قيمّته أو جَمِيع . 


ا بدلٍ الكتابة) وقال أب يوسف : يسعي في الأقل منهما. وقال محمد: 


يسعَى في الأقلٌ من ثُلتّي قيمته وثُلتي بَدَلِ الكتابةء فالتخييذ مذهبٌ أبي 
حنيفةَ وحدّه» ومحمدٌ وحدّه خالفَ في المقدار» فخلافهم في التخيير 
واتاعلى اخلاتيم في تحزن الإعناقاء فعند أبي حنيفة : لمّا تجزأ عَتَقَ 
الب ان 0 امعو 


0 5007 وذو اها اند قو اج م 


الأقلَّ لا محالة. ولمحمد في المقدار: أن البَدَلَ مقابَلٌ بالكل» وقد سَّلِمَ 
له الثلثُ بالتدبير فيسقط بِقَدّرِهء لأنه ما أوجَبٌ البدلّ في مقابلة التِينَ 
ألا ترى أنه لو خرج من الثلثِ سَقَط عنه جميعٌ البدل» فإذا خرج ثلته سَقَط 
الثلثُ وصار كما إذا دَبّرَ مكاتبّه ومات» فإنه يسعّى في الأقلٌ من تُلنّي 


١ 5‏ ور 5 50 ع - - و2 
' القيمة وثلثي البدلٍ» كذا هذا. ولهما: أنه قابَّل جميع البدل بثلثي رقبته» 


7 8 0 2 م 3 
فلا يسقط 'منه شن وهذ| لأنه بالعدزير استحى ايه الفل :ظاهراء 


وا قات الا ناترم انان سعابدة ما سه مويه كه رمناز كما طاو 6 
امرأته ثنتين ثم طلّقها ثلاثاً على ألفٍء كانت الألفُ مقابلةً بالواحدة . . 
لالباقة نولاله الإزافي كذ دا رسلحف ما ذا اديز نكا ننه الأن التدل: ,  .‏ 
7 مقابلٌ بالجميع» إذ لا استحقاق له في شيء بالكتابة فافترقا. 


فصل 


وإذا كاب المسلم عبده على خَمْرِء أو خنزيرء أواغلن كمه العبد 5 
(س). أو على آلف على أن يرد إليه عبد بغير عينه فهو فاسد فإن أكى : 


(وإذا كاتبّ المُسلِمْ عبده على خَمْرِء أو خنزير» أو على قِيمَةٍ العبد 


أو على ألفٍ على أن يَرْدَ إليه عبداً بغير عينه فهو فاسدً) لأن الخمنّ - 


والتخدرة" ليسا يقال :فى عض الفتذلية كلم يملعا لذلا اليم 


مجهولةً القَدْر والجنّس والصّفة» فصار كالكتابة على ثوب أو دابة فإنه 


لذ يجو ”لعتاككن اللجهالة» كذااهناء <وآما الثالنة مدهت" أبي حليفة * 


ومحمد» وقال أبو يوسف: هي جائزة ويُقِسَمْ الألفٌُ على قيمةٍ المكاتب 


عو قو وا 0 
وعلى قيمةٍ عبد وَسَطء فيبطلٌ منها حصّةٌ العبدِء ويصيرٌ مكاتباً بالباقي» . 
لأنه لو كاتبه على عبدٍ صَّمَّ وانصرفٌ على عبدٍ وَسَطء فكذا يصحٌ | 
امكفياقه منةء ولهناة أن الندفي معهول فوهك خيالة لسع . 


منهء ولأن العبدَ لا يصخٌّ مستثنى من الألفء وإنما المستثنى قيمتّه ,بن 


والقيمةٌ لا تصلحٌ بَدَلاً فلا تصلخ مستثنى . 


قال: (فإن أَدّى الحَمرَ عَمَقَّ) باعتبار التعليق» وإن لم. ينص على :# 


التعليق لأن الفاسد معتَبَدٌ بالجائز كالبيع :اوقا زوفن“ لآ يعيق إل بأداغ 
قيمةٍ الخمرء لأن القيمة هي البدل. وقال أبو يوسف: ل 
واحد متهماء أما الخمرٌ فللأنه يدل صورة» وأما البدلٌ فبدلٌ معنّى 


6 


ع 


ذا عت ذا الكَمرِ فعليه قي قِيمَةُ تفسه لا يَنقْصٌ ١‏ ا ليده 


وفيما إذا كاتبه على قيمته يَعتِقُ بأداءِ القيمّة. والكتابة على الدّم والميتة 
باطل وعلى الحَيّوانٍ والتّوب كالتّكاح . 0 


وعن أبي حنيفة : إنما يعتِق بأداء عين الخمر إذا قال: إن أدَّيتَها فأنت 
ل ل ل ال 

قال: (وإذا عَتَقَ بأداءِ الحَمرٍ فعليه قِيمَةُ قِيمَةُ تفيِه) كما قلنا في البيع 
ل ا 9 عن المُسمَّى ويُرَادُ عليه) لأنه عقد 


ادن فتجتٌ لقم عند الهلاك بالغة ما تَلَعْث كالمبيع فاسدلٌ ولأنَّ 0 


المولى ما رضي بالنقصانء والعبدٌ رضي بالزيادة خوفاً من بُطلان 
العتق» فتجب الزيادة. 
قال: (وفيما إذا كاتبّه على قيمته يَعتِقٌ بأداءِ القيمّة) لأنه هو البَدَلُ» 


فون #الشيره وان الجيالة فى القسنافه اناما ]ذا كانه عل ثري 
يكلا يعدن بآداء كوت لفحين الجهالة: فإنه لا يُدرَى أيّ ثوب أراه , 


المولى» ولا يثبت العتق بدون إرادته. 
قال: (والكتابة على الدّم والميتة باطل) لأنهما لسبّنا بمالٍ أضيياة : 


ولا موجب لهاء ولو علَّق العتقّ بأدائهما عَتَنَ بالأداء لوجود الشرطء 

0 ولا شيءَ عليه لعدم المالية . 
قال: (و) الكتابة (على الحيوان والتُوب كالتكاح) إن عيِّنَ النوع 1 
صَحَّ» وإن أطلقَ لاايصحٌ» وتمامّه مر في التكاح؛ ولو علَّق عتقّه بأداى | 
2 ثوب أو دابةٍ أو حيوانٍ فأدّى لا يعتِقُ» للجهالةٍ الفاحشةٍ على ما بينام بي 


مين 


دم 


وكات اذه عيذ للى غير يا وأيّهما أَسلّمَ فللْمَولى قيمةٌ الجَمْر. 
فصل 
ولو كاتبَ عبديه كتابةً واحدةً إن أدَّيا عَبَقَاء وإن عَجَرَا رُدَا إلى الوق 
ولا يعتقان إلا بأداءِ الجميع ؛ ولا د يَعْيقٌ كن احدهنا بأداء نصيبه ‏ فإن عجر 
أحدهما قَردٌ إلى الرّقّ م م أدَى الآخر جميع الكتابة عَتقاء 201111110 


وإن كاتبّه على حيوانٍ موصوف فأدَّى القيمة أجبرَ على قَبولهِ كما قلنا 
فى المهر: 

قال: (ولو كاتبَ الذمّيُ عبده على خَمِرٍ جارٌ) إذا دك قدرا معلوفاء 
وكذلك إذا كاتّبه على خنزير» ا و 

(وأبُّهِما ألم فللَمَولى قيمةٌ قيمةٌ الحَمْرِ) لأنه إن كان العبدٌ هو المسلمٌ 
فهو ممنوعٌ من تمليكهاء وإن كان المولى فهو ممنوعٌ من تمذّكهاء 
فوجبث القيمة» وأيُّهِما أَدّى عَمَقَّه لأن القيمة تصلّحٌ بدلا كالكتابة 
على خيوانٍ موصوف. فيعيِقٌ بأيهما كان. 

فصل 


(ولو كاتبَ عبديه كتابةٌ واحدةً إن أدّيا عَتَقَاء وإن عَجَرًا رُدًا إلى 


الدّقء ول يتقان إلهنأداء اللحسم )لان الكنادة و الحدة )وق حلك للممة . : 
7 2 د جمد به و وسر 


فد 


(ولا يَعْتَقٌ أحدهما بأداءِ تصِيبه) لما قلنا. 


(فإن 0 أحدمُما ف : إلى ا إما 0 ل َه 2 [ 


2 
0 
ا 
0 
3 
0 
2 


ا 
5< 


بأدائهاء ل 0 فأنّهما 
أدّى عَتقاء ويَرجعٌ على شريكه بنضّفٍ ما أدّى . 


كشخص واحدء ألا ترى أنهما لا يعتِقان إلا بأداء الجميع ٠‏ فكذا لا يُردَان 
إلا بعجزهماء ولأن الغائب يتضرّرُ بهذا القضاءء لأنه لو نَقَدّ تسقط ‏ ” 
حصّتّه من البَدّل» ولا يَعتِقَ بأداء حصَّتِهء والحاضرٌ ليس بِخَصّمِ عنه فيما 
يضره » وكذا لو سّعَى بعد ذلك وأذَّى نجماً أو نجِمّينٍ ثم عَجَرَ ورد في 
الرّق فهو باطلٌ» لأن رد الأوّل لما لم يصحّ صار كالعَدّم» فلا يتحقق 
الْعَجْرٌ لاحتمال قدرة الأوّل . 

قال: (ولو كانا لرَجُلِينِ فكائَباهُما كذْلك فكُلُ واحدٍ منهما مُكاتّبٌ 


بيه يميق بأدائها) لأن كل واحدٍ منهما إنما اسعوجْب البَدَلَ غلى 


0000 


: مملوكه. ويُعتبر شرطه في مملوكه لا فى مملوك غيره» بخلاف المسألة 


يرجع بشيءٍ أو رَجِمْ بالجميع لا تحصلٌ الفساناء مهنا : 
اماق 


الأولى لأن شرطه معبَبردٌ في حقّهما لأنهما مملوكاه. 

قال : (وإن كاتبَهُما على أنَّ كل واحدٍ منهما ضايِنٌ عن الآخَرِ جارً) 
استحساناًء ويُجعل كل واحدٍ منهما أصلاً في وجوب الألفٍ عليه 
ويكون عِتقُهما معلّقاً بأدائه» ويُجعل كفيلاً بالألفٍ في حنٌّ صاحبه 
تصحيحاً لتصرّفهم» لحاجتهم إلى الخروج عن الرّقٌَّء وإذا كان كذذلك 
(فأيّهما أدّى عَتقا) لوجود الشرط (ويَرجِمٌ على شريكه بنِضْففٍ ما أقّى) 
لأنه قضّى دين عليه بأمره» فيرجعٌ عليه تحقيقاً للمساواةٍ بيتّهما بيتهماء ولو لم 


فصل 


وإذا مات المُكائبُ ورك وفاء أديَتْ مكاتيثه وحم بحر ينه في آخر جزْءِ 
من أجزاءٍ حياته ويَعتِقٌ أولادُى فإن فْضَلَّ شيءٌ فلورثته . وأ مودي ل ع لوا 7ن ان 


ولو أعَقَ المولى أحدهما قبل الأداء عَتَّقْ لما بينا»ء وسقبطت حصته 
لما تقدمء ويبقى على الآخر النصفٌ» لأن البَدَلَ مقَابَلٌ برقبتهما على 
الحقيقة: وإنما جعلناه على كل واحل منهما احتيالاً لصحة الكفالة؛ 
وبعتق أحدهما استغتيًا عن ذلك» وإذا كان مقابَلاً بالرقبتين تَتَصّفَ 
وللمولى أن يأخدّ بالنصفب الباقي أيّهما شاء: المعبّقَّ بالكفالة وصاحبه 


و بالاصالة: 


ولو كا تصلت يده اومان تفده كايا وعندهما: يصيرٌ 2 
كلذكائا نا علن تعجرو الإعتاق :وعدم فيصيرُ نصفه مكاتباً ونصفه 1 
مأذوناً له في التجارة» لأن الإذنَ لا يتجزأء ونصفئُ أكسابه له ونصفها ْ 
للمولى» فإذا أدَى عَتَنَ نصمُه وسعى في نصففٍ قيمته» ولا حقٌّ للمولى 
في أكسابه حل العتق: لاأنه: ممتقصتي » "وقق كالفكاتت عند واولا عدو 1 
للمولى في أكساب المكاتب . 

(وإذا مات المُكاتبُ 0 وفاء أَديَتْ مُكاتبته وحكم بحري في 5 


آخر جَرْءٍ من أجزاءِ حياته ويعتق قّْ أولادى فإن فْضل شيع ذ رش ثته) 7 


ودع الكش ار واو مدر ع اضيا : أو ل سار ا 


2200 أخر جه محمد بن الحسن فى «الأصل» عن على وابن مسعود رمت د 


م 


ا 


فإِنْ لم يرك وفاءً و ولد دا ولد في لكتاب سَتَى كالاب : 75 تَرَكُ ولداً 


مُشترىّ فإن أدّى الكتابةً حالاً وإلاّ ذ ود في الرّقَّ (سم). متو اي كبو اس اه 


لا ينفسخٌ بموتٍ أحدهما وهو المولى» فلا ينفسحٌ بموت الآخرٍ تسوية 
بينهماء وكما في البيع» ولأن البَدّل كان فى ذمتِه ولم تبقّ صالحة لذلك 


بالموت» ولهذا حلّ به الأجلٌ فينتقلٌ إلى التركةٍ كسائر الديون» فخَلّتِ 


الذمةٌء وخلرٌ الذمة يوجبُ العتقّء إلا أنه لا يُحكم بالعتق حتى يصل 
المالٌ إلى المولى مراعاةً لحقّهء وليتحمَّقَ خلوُ ذمته لاحتمال هلاكِ 


... تركته قبل الأداءء فإذا وَصَلَ كم بِحُرَيتِه في آخر جزءٍ من أجزاء 


انه قفوت حرا فت أولاده تا له عل ا قدمتاء نان تمن 1 
شيع فلورثته لأنه حرٌ وهم أحرارٌ. 


(فإِنْ لم يرك وَفاءً وتَرّكَ ولد وُلدَ في الكتابة سَعَى كالأب) معناه 


6 عل لكوي فإذا أدَى خكم ر بعتق أبيه قبل موتّه» وعَتَقَ الولدٌ لأنه داخلٌ 
0 فى كتابة أبيه» لأنه رقت لجو تانايك انج ارا لأ متم بدا فورد 
العف عليه؛ فدخل في كتابته» وكَسْيُّه ككسبه» فيخلفُه في الأداى 


وصار كما إذا د ترك وفاءً . 


هه 7 


قال: (وإن تَرَكَ ولدا مُشْتَرىَ فإِنْ أَدَى الكتابةً حالا وإلا رد فى الوّقَّ) 2 


10 - قالوا: إذا مات المكاتب وترك مالا أدى ما بقي في مكاتبته وكان ما بقي ميراثاً 


لورثته» وعن زيد بن ثابت أنه قال: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم وإن مات 


'.: قبل أن يؤدي مكاتبته أخذ ماله كله. وانظر «سئن البيهقي» 754/٠١‏ و7775 
و 


لكين 


وإذا مات المّولى أدّى الكتابة إلى ورَنَيه على نُجُويِهء وإن أعتقّه أحدهُم لم 
عق وإن أعتقُوهٌ جميعاً عَبَقّ وإِذًا عَجَرَ المُكاتثُ نَبُ عَنْ نَجْمٍ نَظرَ الحاكم» 
فَإِنْ كان له مال 00 


وقالا: عر كالمرلوة في الكنانة. لأنه يتَكاتبٌُ عليه تَبَعاً له فاستويا. 
ولأبي حنيفة حنيفة : أن المشترَى لم يدخل تحت العقٍ» لأن العقدّ لم يض 
إليه لانفصاله عن الأب وقت العقدِء فلا يَسري إليه حكمّه. بخلاف 
المولود في الكتابة» لأنه متصل به حالة العقد» فسَرَى العقدٌ إليه ودخل 


في حكمه. قشعن في تجوية إلا أن المشترى إذا أدَى في الحالٍ يصيث 0 


كاذ الكت مات موقا فيْحكُمٌ بعتقه آخرٌ عمره» فعيق ولد هتمع 
على ما بينا. 


قال: (وإذا مات المّولى أدّى الكتابة إلى وَرَنَيهِ على نُجُومِه) لأنهم 


2 
وخلبر ند فى الايقيقاء: 


(وإن أعتقّه أحدهم لم د يعتِقّ) لعدم المِلَكِء ٠‏ فإنه لا يملكُ بسائر 


أسباب الملكِ» فكذا بالإرث. 


2 (وإن أعتقوهٌ جميعا عَمَقَّ) لأنه يصيرٌ إبراءً عن بدلٍ الكتابةء لأن © 
0 الإرث يجري في البَدل» والإبراء عنه موجبٌ للعتو كما لو أثراء 0 
المولى. إلا أن إعتاق البعض لا يوجتٌ ب إسقاط نصيبه من البَدّل» لأنه ‏ * 


يد لا يمكنٌ جعله إبراءً مقتضئ للعتت ولا عنْقّ» فإنه لو أعتقه البعضٌ لا 
0 يعتق ‏ ولا يمكن أن يجعله إبراءً غن الكل لتاق مدق الغيرية: 
قال: : (وإذًا عَجَرَّ المُكاتَثُ َب عَنْ نَجْمٍ نَظر الحاكم» 00 


سكين 


05003 


2 


3 ْ رحو وُصُوكة الوه يويد 5250 ولا يَرَادُ عَليُهاء ا وإذ َم يكن لذ جه 
2 عَحَره (س) وعاد إلى أخكام الرّق 0 


ِرْجُو وُصُولَهُ أنظرَة يَومَينِ أوْ ثَلانَه'2 ولا يُرَادُ عَلَيّها) لأن في ذلك نظراً 


.2 للجانيين» والثلاثٌ مدةٌ تضربٌ لإبلاءِ الأعذار» كما في إمهال المّديون 
0 للقضاء ونحوه. 


(وإنْ لم يَكْنْ لَه جهة جِهّةٌ عجره وعَادَ إلى أخكام الرّق) وقال أبو يوسف : 


: لا يعسجّره حتى يتوالى عليه نجمان» وهو مأثورٌ عن عليٌ رضي الله 


عنه'" . ولهما: أن العجز سيت اله لفسمح وق 1 فإِن من عجر عن 


00 نجم كان عن نم نجمين أَعْجَزٌ وله نات بره انول رويد منود 


المال إليه عند 0 ل النجم» فلم يكن راضياً فيُفْسَحْء واليومان”" 

"القن لأ يد هيما لذكهان الأداء لمن ماسر الات تجارهر كنا 
' روي أن ابنَ عمر عجر مكاتبّةَ له حين عَجَرَتْ عن نجم واحدٍ وردها إلى 
:الرزق”2 2 فتعارضا. 


)١(‏ في (س): وثلاثة» والمثبت من (م). 

(0) أخرجه البيهقي 2757/٠١‏ وإسناده ضعيف . 

() في الأصلين: واليومين» والجادة ما أثبتنا. 

(:) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» ١577/15‏ وقال: غريب» وقال الحافظ ابن 
حجر في «الدراية» 7/ 197 : لم أجده. وذكر أثراً عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة في 


..: عطاء: أن ابن عمر كاتب غلاماً له على ألف دينار» فأداها إلا مئة» فرده فى 


0 2 ِ لرق‎ ١ : 5 


ودين 


فإن عَجَرْ عن نجم عند غير القاضي فرَدَّه مولاه برضاه جازء لأن 

ظ الفسحّ بالتراضئ يجودٌ من غير عدر فيُمذر أولن+ ون أبن العبدُ ذلك 
| فلا بد من القضاءٍ بالفسخ, لأنه عقدٌ لازمٌ» فلا بدّ في فسيخه من 
القاضي أو الرّضا كسائر العقود» وإذا فَسَخَّه عادَ إلى أحكام الوق لأن 
بالفسخ تصيرٌ الكتابة كأن لم تكن» وما في يده من أكسابه لمولاه» لأنها 


لا لا لا 


ٍ - وأخرجه البيهقى فى «السنن» ٠‏ " من طريق ابن المبارك» عن أبان بن لي 
0 عبد الله البجلي » عن عطاء بن أبي رباح : أن ابن عمرء فذكره. 


ل 


6 ء 
1 


كتاب الولاء 


وهو توعان: وَلاءٌُ عتاقة: ووَلاءٌُ مُوالاة. وسَببُ ولاء العتاقة الإعتاقٌ» 


ْ وعِتقٌ القريب بالشراع والمُكاتب بالأداء وَالمُدبرٍ وأم الولد بالموت 


كتاب الولاء 
(وهو نوعان: ولاءٌ عتاقة) ويُسكّى ولاءٌ نعمة (وولاءَ مُوالاة. 
وسَببُ ولاءِ العتاقةٍ الإعتاق) لإضافته إليه» والحُكم يضافٌ إلى سببه» 


| وسواءٌ كان ببدلٍ أو بغير بدلٍ أو للكفارة أو لليمين أو بالنّدر. 


(وعِدّْقُ القريب بالشّراءء والمُكاتب بالأداء والمُدَبّر وأمّ الولدٍ 
بالمّوتِ إعتاق) لأنَّ جميع ذلك يضاف إليه» فيكون من جهته» فيدخل 


تحت قوله عليه السلام: «الولاءٌ لِمَنْ أعبّقَه2'0» والمقصودٌ من الولاء .بج 


شوغية: الامة .وكانك الجاهلية تتاضروة"بأشياء: .متها العلف - . 


وغيره» فقرّر وَكِهُ تناصرهم بنوعي الولاءء فقال: «مُولى القوم منهم»؛ 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة البخاري (2))507 ومسلم (5١9١)غ2‏ وهو في ظ 
«المسند»ة (*م6٠:؟)‏ و(١٠6١551١),‏ وااصحييح أبن حبان» (؟/ا؟:). وانظر 3 1 


أحاديث الباب فى «المسند» . 


م 


م 
0 


١ 0‏ 0 7 7 0 00 8 
ع ويبْتُ للشعيق ذكراً كان أو أ نثى وإن شرطه لغيره أو سائبة . ولا ينتقل عنه أبداء 


| وقال: «حليفٌ القوم منهم)”'' والمراد بالحليف: مولى المّولاة» فإنهم 3 
>كائرا إذا عفدو عفد الولاء أكدوها بالحلق: . 
قال: (و يسبت يتبْتُ للمُعيقٍ ذكراً كان أو أَنتى وإن صَرَطْه لغيره أو سائ 6 1 
لإطلاق ما روينئا. (ولا ينتقل عنه أبداً) لأنه عِدْقّ على ملكهء وتأكّد 
السببٌ من جهته. فلا ينتقلٌ عنه . 


)١( 5‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (184947) من طريق إسماعيل بن عبيد بن 
رامع ايت عن جده رفاعه بن رافع قال: قال رسول الله يك: «مولى القوم 

0 منهم ١‏ وابن أختهم منهم. وحليفهم منهم». وهو حديث صحيح لغيره. 0 
وأخرج البخاري (7771) عن أنسء عن النبي كَلِ قال: «مولى القوم من ' 


3 أنفسهم» . 


وأخرج الدارمي 57/7 1414-7 والطبراني في «الكبير» 1(/17) من طريق 2 * 
كثير بن عبد الله المزني» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله يَِ: .«مولى ٠:‏ 


م القوم منهمء وحليف القوم منهمء وابن أخت القوم منهم». وكثير ضعيف» 


وهو في «السئن». وهو حديث صحيح . وانظر تمام تخريجه في «المسند». 


6 ورواية الطبراني مطولة. 

0 وأخرج أحمد في ا(مسنده») )١917/08(‏ من حديث مهران: أن رسول الله ككل 70 
- قال: «إنا ال محمد لا تحل لنا الصدقة ومولى القوم منهم» وهو صحيح بشواهده. ْ 
2 وأخرج أحمد في «مسنده» (117871) من حديث أبي رافع وفيه: «يا أيا ذا 


20 وأخرجه عن أبي هريرة البزار  ١14(‏ كشف) بلفظ : «حليف القوم منهم. 
... ومولى القوم منهم» وابن أخت القوم منهم» وفي سنده الواقدي. وهو ضعيف . 


|4 لمن 


© فإذا مات فهو لأقرب عَصَبته فِيكُونٌ لابنه دُونَ أبيه إذا اجتّمّعاء وإِنٍ استووا في 


القُرْبٍ فَهُمْ سَواٌ وليسّ للنّساءِ من الولاءِ إلا ولاءُ مَن أَعتفْنَ أو أَغتقَّ مَن 


- 
000005 


يي 


00 أعتقن أو جر ولاء معتقهن تاك ارو ا جين وما ال ول اط و روكلا و 


2 3 2 و‎ ُُ 2-7 5 10 . 0٠ 
(فإذا مات فهو لأقرب عصَبتِه فيكون لابنه دُون أبيه إذا اجتمّعا)‎ 


00 1 اختلافت ذكرته ودلائله فى الفرائض من هذا الكتاب يعون الله 


, تغاللة” 


قال: (وإنٍ استووا في القُّرْبٍ فَهُمْ سَواءٌ) لاستوائهم في العلَدَ: 
وهي القرابةٌ والغصوبة. ظ 

قال: (وليسَ سا1 يا ولاءُ مَن أعتقنَ أو أَعْتَقَّ مَن 
أعتَفْنَ أو جَرَ ولاءَ مُعبَقِهنَ) لأنهن لَسْنَّ بعصبة أو لأنَّ السب النصرة .' 
ولت مق أعلهاة ولقركه عليه لماه :"لين للنساء طق الؤلاء الم 
أعمَفْنَ أو أعتَنَ من أعبَفْنَ أو كائيْنَ أو كاب مَن كاتبْنَ أو جَرٌ ولا ' 


٠‏ معتّقهنّ أو معّق معتفهنٌ)("', وهذا دليلٌ على ثُبوت الولاءٍ لهنَّ إذا 


. قوله: «من الولاء» لم يرد في (س)» وأثبتناه من (م)‎ )١( 
5 ذكره الزيلعي في «نصب الراية» وقال: غريب» وقال الحافظ ابن حجر‎ )( 


0 فى «الدراية» ”/ :١906‏ لم أجده هكذا. 


وأخرج البيهقي في اتسئنه) لمان من طريق الحارث بن حصين» عن 3 


:. الولاء للكبر من العصبة ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتقن من أعتقن . 


وأخرج أيضا من طريق إبراهيم قال: كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا يورثون 


النساء من الولاء إلا ما أعتقن. وهو عند ابن أبي شيبة /1١١‏ 78/4. 00 


0 31/ 


د “بالج فا و1 يور مود رهاز الى اا با ون باقر بت “6 جوف ١‏ وا بون لوي لود اح هو “لد وو امنا ررقن ل اك او ع يفك أ يها ها هي" لم هذ فلا مهد اه ص مهد ها" إقن “ها جه 


أععطن أو كد هيا فى «الأعتاق :يقي تنوك الولاء لون بعد ذللقة 


ل رويد هذا بتحديت ابنة حمزة وقد ذكر ذ في الفرائض أيضا”"', ولأنها 


. -2 وأخرج ابن أبي شيبة 588/١١‏ عن الحسن أنه قال: لا ترث النساء من 


كن 


00 
0 


الولاء إلا ما أعتقن أو أعتقن من أعتقن إلا الملاعنة» فإنها ترث من أعتق ابنها 


وأخرج عبد الرزاق )١511١1(‏ عن الثوري» عن أشعث». عن إبراهيم 


والشعبي قالا: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتقن من أعتقن» قال 
٠‏ غيرهم: أو جر من أعتقن وإلا فهو يحرزهن. 


وأخرج ابن أبي شيبة 88/1١١‏ عن عمر بن عبد العزيز قال: لا ترث النساء 
وأخرج ابن أبي شيبة 0708/١١‏ والبيهقي ٠5/٠١‏ عن أبن سيرين» 


8 نحوه. 


ا 


وأخرج عبد الرزاق )١117(‏ عن الحسن بن عمارة» عن الحكم؛ عن 1 


: يحبى بن الجزارء عن علي بن أبي طالب قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما 
+ كاسن أ اعيمق:, 


وأخرج أيضاً (15751): قال الحكم: وأخبرني إبراهيم» عن ابن مسعود» 


م مثله. قال الحكم: وكان شريح يقوله. ٠‏ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (2)071714 والنسائي في «الكبرى» (7754) من طريق !؛ 
ماين عد الرضدوي ى لانن عل ادك بن عقية ) عن عيندال بن ناف 
0 عن ابئه حمزة بن عبد المطلب قالت : مات مولاي وترك ابنة له 007 
5 كل ماله بيني وبين ابنته» فجعل لي النصف, ولها النصف . ومحمد بن عبد الرحمن 

ابن أبي ليلى ضعيف يعتبر به . 2 


لين 


00 


عمس مدهي ماه 
5 


بأنّ رَوَجَتْ عبدها مُعتقةً امير فوَلّدتْ» فولاؤه لموالي الرّوجة. 00 


ساوت الرجل فى السبب وهو الإعتاق» وإذا استحقث ميراث معتّقها ' 
# فكذا معبّق معتّقهاء لأنها تسبيث إلى عتقه» ولأن معتّقه يُنسبُ إليها 
بالولاء. 


عطس مدني لم 


0 وصورة جَرٌ ولاء معتّقهنٌ : (بأنَ زَوَّجَتْ عبدها مُعتقةَ الغَير فوَلدَتْ» 
1 فولاؤه لمّوالي الأوخة) الأن الأت عية الذاولاة لد :فإذا أعقن جه ولام: ٠‏ 
3 انه إلى مواليه . وصورة معيّقٍ معتّقهنٌ : إذا أَعبَقّتْ عبداً فاشتّرى عبداً ١‏ 
إن وزوّجه معتّقَةَ الغير فولدَث منهء فولاءٌ أولادها لمّواليها لما بيناء فإذا غير 
اعت عقن المراة الع حو ولكء اولان اتزليةة بركرة الف الرلاء» ٠:‏ 
5 لمعيِقتِه» فذلك جَرُ ولاءِ معتق معتقها. ولو أعتتقت الأمّ وهي حاملٌ 4 
فَولَدَتْء لا ينتقلٌ الولاءً عن مواليها أبداًء لأن العتقّ وَرَهَ على الود 
** لأنه كان موجوداً متصللً بها وقتّ العتقء فلا ينتقلٌ ولاقهء كما إذا 5 


وأخرجه النسائى (77777)» والطبرانى فى «الكبير» (41/5) من طريق عبد الله 27 
ابن عون» عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شداد: أن ابنة حمزة أعتقت ١١‏ 
سملوكا لهاء فمات وترك ابنته ومولاته فورثته ابنته النصف وورثته أينة حمزة 
النصف . قال النسائى : وهذا أولى بالصواب من الذي قبله . 


ْ وأخرج أبو داود في «مراسيله» (7”75) من طريق محمد بن جعفرء عن 

شعبةء عن الحكمء عن عبد الله بن شداد أنه قأل: هل تدرون ما ابئة حمزة منّ؟ (١!؛‏ 
ْ قال: كانت أختي لأمي» وإنها أعتقت مملوكاً لهاء توفق». وترك انه ومولاته: 
دا فوسل سول الله كله ميراتةاريديتها تفلقتي. ورجناله كنات 7 

2٠‏ وقد بسطنا الكلام عليه في «المراسيل» فانظره. 


33 
كر 


. الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه» ولذلك العبد بنون من امرأة حُرّة» فلما أعتقه ب 
3 الزبير قال: هم مواليٌ» وقال مُوالي أمهم : بل هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان يه 
ابن عفان فقضى عثمان للزبير بولائهم . 


اعبّقّه قَصْداٌ وَيُعَرف ذلك إذا ولدته لومب ريق بود الور 8 
غلى:.نا غرف وكذا إذا .ولت ولدية اد هيا لأقلّ من اسنة أشهر :8 
لأنهما لقا من ماءِ واحد. 

والأصلّ في جر الولاءِ قوله عليه السلام: «الولاءٌ لَحْمَةٌ كلّحمة 
الي والنسبٌ إلى الآباءء فكذا الولاءٌء فإذا امبّتّع إثبايّه إلى 
الأب 0 فإذا زال المانع عاد الولاءٌ إلى الأب عملاً بالأصل كولدٍ ‏ 
الملاعئة يُسبٌ إلى أمّه فإذا أكذت الأب تفييه تت تنه مره . وروي ” 


0 أن الزبر بن الام وى بخبي في ”© أعجيه وهم وهم مولا 5 
3 لرافع بن خديج» وأبوهم عبد لبعضٍ جُهينةَ أو لبعض أشْجع فاشترى 5 


أباهم فأعبّقه وقال لهم: انتسبوا إليّء فقال رافع : بل هم مَواليٌ 
فاختّصّما إلى عثمان» فقضّى بالولاءِ للزّبِير من غير مخالفةٍ من غيره2". 


21 أخرجه من حديث ابن عمر الشافعي 52 لمسنده» ؟/ لا- ”الا وابين‎ )١( 


0 حبان (5160).» والحاكم 274١/5‏ والبيهقي »517/٠١‏ وإسناده صحيح.. 


وله شاهد من حديث علي عند البيهقي /٠١‏ 745؛ وإسناده صحيح . 0 
زهة اللّمَس بفتحتين : لون الشفة ذا كانت لهرت إلى السواد قليلاً» وذلك 0 


ل يُسْتَمْلحُ . يقال ا وق وشير لكك 


(") أخرجه مالك في «الموطأ» 787/7 عن ربيعة بن عبد الرحمن: أن ١‏ 


11 


ل وسبب او 


را 


6 ز 1خ ث#ن 


5-4 
3-3 


١ عر العامة لهند الولاك ولا كود العم ديلا ضاق جد‎ ١ 
”/ فإن المسلمين لم يجعلوا الصغارٌ مسلمين بإسلام آدمّ ونوح عليهما‎ © 
+ أ يكرت‎ ١ (الطلاة والسلامء وعماخةإن:#وزوع العد عن أب تحيفة‎ "7 
2 . متها ينا للك ويَجدٌ الجذّ ولاءهء لأن الجدَّ بمنزلةٍ الأب عند عَدَمِهِ‎ 0 
...., كال (َوْسَيْت وَلاء الموالاة العَقْدُ) والمطلوبٌ مقه التناصة» وله‎ 2 
ثلاثةٌ شرائط: أن لا يكونَّ له معيِقٌء لأن ولاءً العَتّاقة أقوى» فيمنع‎ 1 


:أ ثبوت الأضعف . الثاني : أن لا يكونّ عربياًء لأن العربٌ لا يُسِتَرَفُونء 


'؛ فلا يكونٌ عليهم ولاءٌ العتاقةء فولاءٌ المُوالاة أولى. والثالث: أن لا 


© يَنتسب إلى أحدٍ ولا يكونٌ له نسبٌ معروف. 


3 ٍْ / 0 0 
«اتديئ رسل شال : هو احن الثاسن سياه رميات نبو اليه" واي 1 
ا بميراثه لا بشخصه. وروي أن رجلا أسلمَ على يد تميم الدَّارِيٌ ووالاه 

. فقال له عليه السلام: «هو أخوكٌ ومَولاكَ تَعقلٌ عنه وترثٌه»9"‎ ٠ 


(1) أخرجه من حديث تميم الداري أبو داود (5914)» وابن ماجه (2)117/05 7 


7 والترملئ: 009319 والساى فى «الكبرى 4 4011/4 .وهو .فى #المستدة 


م )١119(‏ وهو حديث ضعيف . انظر تمام تخريجه والتعليق عليه في «المسند» . 


(5) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص9١‏ ولم يخرجه. 
وانظر حديث تميم نفسه السالف قبله فهو بمعناه. 


وانظر «نصب الراية» للزيلعى 5/ .١97‏ و«الدراية» لابن حجر 7/ ٠20-١95‏ 


اا الحصل 


1 


5 0 97 7 
2 تت 


4: إن سه على يلوالا على ن يرهم قال: ا 


وصو 


<7 


ولا وارثٌ له وَرنه . وله أن يَفْسَحَ عَقَدَ الو لاءِ بالقول والفعل. 


0 

ريه 

00 - 

1 0 إذا مُث وتغقل عَني إذا جَنَيتٌ فِبِقْبَلٌ الآخَن الك معرة» 
فإذاا مات 


(وصورتة: إذا أسلم على يد رَجُلٍِ ووالاه على أن يِه ويَعْقِلَ عنه 5 


هابر اإسيس 


ْ فقال: : أنتَ مَولايّ تَرِّي إذا يت وتَغقل عَني | إذا جَنَيتٌ فيقبل الآخرٌ. 


8 فذّلكَ صحيحٌ) وكذا إذا أسلّم على يد رجل ووالى غيرّه صحّ 


210 


(فإذا مات ولا وارثٌ له وَرِنَّه) لما رويناء وتمامه يُعرَفُ في 


الفراتئض . 


ويدخل في عمد الولاءٍ الأولادُ الصّعْارُ للتبعّة والولاية» وكذا كل 227 


وله تيعد ذلك لوجت اناجيت فكذا فى الولاء. فإن 20 
لك أسلم له ابن كبيرٌ على يدٍ آخرّ ووالاه صم لانقطاع ولايته عنه . ْ 


ا 


2020 ومن شرطه أن يكون المُوالي عاقلاً بالغأَحْرَاء حتى لا يصحٌ موالاة ' 
الصبيٌ والعبدٍ والمجنونء ولو والى الصبيّ بإذن الأب أو الوصيّ جاز 1 
والولاء للصبيّ»ء وإن والى العبدٌَ بإذنٍ مولاه جاز وكان وكيلاً عن 1 
8 مولاه» ويقع الولاءٌ للمّولى» لأن الصبيّ من أهل الولاءء والعبدٌ لا [ 
٠‏ لأن كم الولاء العقلّ والإرثُ» والعبدُ ليس أهلاً لذلك» فييتٌ الولامٌ ' 
5 لأقزت الناين سه وهو المولق : 
قال: (وله أن يَفْسَحَ عَقَدَ الولاءٍ بالقولٍ والفعل) لأنه عقدٌ غيرُ ' 
لازم لأن الأعلى متبرّعٌ بالقيام بئصرته وعَقَلٍ جنايته» والأسفل متبرّع ظ 
بجعله خليفته في مالهء والتبرُع غيرُ لازم ما لم يحصّل به القبض أو ' 


فإن عَقَلَ عنه أو عن ولَدِه ليسَ له ذلك . وإذا أسلّمّتِ المرأةٌ ووالت أو أقَرَتْ 
3 بالولاء وفي يدها ابن صغيرٌ تبعها (سم) في الولاء . 


#. العرّضٌ كالهبة. وله أن يفسَحَ بالقول بحضرة الآخرٍ» وبالفعل مع غيبته 


' بأن يُواليَ غيره؛ كمَزل الوكيل بالقول يُشترط عِلّمُّه لأنه عزلٌ قصداًء 


8 2 : 


«والفعل افرط لاتداغرل خكما 


قال: انان قكر ند ان و ولدوا لزن ل الت درل الو 


:.- كالهبة؛ وكذا إذا كبر أحدٌ أولاده» فليس له أن برع عاونا عار 
: لما ذكرنا أنه دَخَلَ فى عَقَّدِه وولائه. 


قال: (وإذا أسلّمَتٍ المرأةٌ ووالث أو أَقََتْ بالولاء وفي يدها ابن 


00 صغيرٌ تَبعَها في الولاءِ) وقالا: لا يتبعها لأنه لا ولاية لها على ماله؛ 
0 فعلى نفسه أولى» وله: أنه بمنزلة النسب» وهو نفع محض» قتملكه 
7 عليه» كمَبْض الهبة. 


00 


لا لا لا 


مي 


اليل 
0 


«الفا قاو .ع .وهاه قاع قاف هاعد .د عه هاف ها ع ىا هشاع و هاعد .د عاعدا عد .د قاع .قاع .اعد لا .رد .د .د هم مه 


كتاب الأيمان 


وهو جمع يمين» واليمِينٌ في اللغة: القرّةّ قال تعالى: «الَأَمدَه 
نه يبن 4 [الحاقة: 0140 أي: بالقوّةٍ والقّدرةٍ مناء وقيل في قوله 


0 تعالى : 8 إنَكُم هم تَأوَْنَا عَنِ أَلبَهِينِ * [الصافات: 0]18 أي: تتقوّون 


7” 


د ينا ؤقال: 


٠.‏ 0 ,اه ه 06 - م 
إذا ما راية رُفعَتٌ لمَجَْدِ تلقَّاها عَرَابِةَ باليّمب.0) 


وهي الجارحة أيضاًء وهي مُطَلَقُ الحَلِفٍ بأيّ شيءٍ كان من غير 
تخصيص . وقوله تعالى: راع عَلِم صَريا لبون * [الصافات: 97]» 


و 


00 يحتمل الوجوه الثلاثة : أي : بيده الم أو بقَوّته 5 بحخلفه. وهو 9 


رس ص رك 7 


قوله: 0 تأيه لكين ص5 4 [الأنبياء : /اهة]. 


وفي الشرع: نوعان: أحذهما القَسَّمُء وهو ما يقتضي تعظيم - 


| امف به» فلهذا قلنا: لا يجورٌ إلا بالله تعالى» قال عليه السلام : من 3 


... البيت للشماخ بن ضرار» من قصيدة يمدح فيها عرابة بن أوس الحارثي‎ )١( 
ذ عدتها أربعة وثلاثون بيتا» أورد صاحب «الخزانة» ”-08” مقدار نصفهاء‎ 
وشرحها.‎ | 


ما ؟ 


كان حالفاً فليحلفف بالله أو ليزَ20» وفيها المعنى اللغوي» لأن فيها 
الحَلفُ» وفيها معنى القوة لأنهم يقرُون كلامّهم ويوتّقونه بالقَسَم بالله 


““تغالو .وكاتوا :إذا تجخالفوا.وتعاهدوا ياحدون :التميق "الى هي 
الجارحةٌ. الثاني: الشرطٌ والجزاء. وهو تعليقٌ الجزاءٍ بالشرط على 


0 وجو ينزلٌ الجزاءً عند وجود الشرطء كقوله: إن لم آيِكَ غداً فعبدي 
حر وهذا النوع د نْبَتَ بالاصطلاح الشرعي» ولم ينقل عن أهل اللغة» 


0< وفيه معنى القوّة والتوثق أيضاًء لأن اليمين تَعقّد للحملٍ على فعلٍ 


م لوف عليه أو للمنع عن فعلهء فإن الإنسانَ يعلمٌ كونّ الفعل 


الرقبة وغير ذلكء 


مريب كك ويه صبيد وعم مايه + مذ 0 5-0000 وقد الع 0 


1 مصلحةٌ ولا يفعله لتّفور الطبع عنه. ويعلم كونه مفسدة ولا يمتنع عنه 
لمّيله إليه وغَلَبةِ شهوته عليه» فاحتاج في تأكيدٍ عزمه على الفعل أو 
"اقرف ىلستي :كما ان لسن انه عمال تتعيله آل حتكية لها 
٠‏ يلازمها من الإثم بِهَئْكِ الاسم المعظّم والكفارة» فكذلك الشرط 
.ب والجزاءٌ بحمله وبمنعه'" لما يلازمّه من زوالٍ ملكِ النكاح وملكِ 


4 


فيحصل المنع والحمل واحد من اليمينين» 
فألحقناها بها لاشتراكهما في المعنى . 


م 
ا 


والتعين :مشروعة في المعامّدات: والخصوهات .توكيداً ل 


للقول» قال تعالى: # وا نكن يُوَكيندُكُم يِمَاعَقَّدمُ ان 4[المائدة :84] ! 


عدا (1) أخرجه من حديث ابن عمر البخاري (2))7714 ومسلم 2)١147(‏ وهو / 
000 ف ١‏ الصسكد 118770 وامسيع لحان 11000 ْ 


زفق في (م) ا ا والمثبت من (س) . 


ا 


وقال عليه السلام: «لا تَحْلِفُوا بآبائكم ولذ بالطراقيث 1 من كان 
حالفاًء فليحلفف بالله أو لِيَدَوُ”'' . 

والأفضلٌ أن يقلَّنَ الحَلفُ بالله تعالى. والحَلِفُ بغير الله تعالى : 
قيل: يُكره لقوله عليه السلام: «ملعونٌ من حَلَفَ بالطلاق وحَلّف 
به" . وقيل : إن أضيف إلى المستقبّل لا يُكرهء وإلى الماضي يُكره؛ 


0 أخرج البزار (15 - كشف)» والطبراني في «الكبير» (9707501) من‎ )١( 


حديث سمرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «لا تحلفوا بالطواغيت» ولا تحلفوا 


مشاتيو) تبجا البوار "محفت 


بآبائكم» واحلفوا بالله» وزاد الطبراني : «فإنه أحب إليه أن تحلفوا به ولا تحلفوا ' 
بشيء من دونه». قال الهيثمي في «المجمع» 14: وفي إسناد الطبراني ‏ 


وأخرج مسلم )١744(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: 000 


الله تكله : «لاتحلفوا بالطواغي ولا بأبائكم». وهو فى «المسند» )5١175(‏ بلفظ : 


ْ «لا تحلفوا بابائكم ولا بالطواغيت» وقال يزيد أحد رواته: «الطواغي». وانظر ١‏ 
:.. تمام تخريجه فيه. ْ 


(0) ذكره بهذا اللفظ العجلونى فى «كشف الخفاء» (775؟) ولم يعزه 


لأحدء وأخرج ابن عدي في ترجمة أشعث بن براز الهجيمى من «الكامل في ١‏ . 


00 فاءة 753/1 عن زكريا الساجى» عن عبد الواحد بن غياث» عن أشعث بن 3 
3 براز» عن الحسن قال: نهى رسول الله يكو أن 98 حاة لم بطلاق أو عتاق . 


قالابن عدي: وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو منكر المتن. 
وأخرجه ابن النجار كما عند ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار» ' 


ص 7١0‏ في ترجمة إبراهيم بن أحمد عن أنس رفعه: «ما حلف بالطلاق مؤمن 


6ذن 


٠١ 0‏ لين بان تتالق تلط توس وه التلفك على أثر ماضن أز حال ٠‏ 
“ا يَتمَمَدُ فيها الكَذِبَ قَلا تَقَارَةَ فيها فيها. وَلَغْوٌُ: وَهِيَّ الحَلفُ على أثر يَظُنّهُ كما '2. 
قال وَهُوَبِِلاه ُو أن لا اذه انيها. وقد وَهِي الحليك على ْ 
ْ مر في لمشيل ليفْمَلُ أويئكة: 00 1 10001 


00 


0 30 5 ٍ 0 00 
7 وهذا احسن» لانها مستعملة في العهود والمواثيق بين المسلمين من : 
0 غير نكير . والجدية فو على الإضافةٍ إلى الماضي بالإجماع, 
0 وهي من أيمان السّفلة . 


8 قال: (اليَمِينُ بالل تعالى ثَلانةٌ: عَجُوسك: : وَهِيَّ الحَلِفُ على آمر ‏ * 
- ماضٍ أوْ حال يتَعَمَدُ يها الكبَ» فلا كَمَارَة فيها فيها. وَلَْوُ: وَهِيَ الحَلِفُ 0 

.. على أمْر يَظنَهُ كمّا قال وَمُوَ بخلافه: ونَرْجو أنْ لا يُوَاحَْدَهُ الل" لله بها. 0 
ب وَمُنْعَقَدَةٌ: وَهِي الحَلِفُ على أمْرٍ في المُسْتَقبَلٍ ليفْعَلهُ أو أؤ يَْدْكَة) فإذا ايا 
3 حدّتٌ فيها فعليه الكفارة . 


وبيانٌ ذلك أن اليمين إما أن تكونَ على الماضي أو على الحال أو #2 


1 على المستقبّل» فإن كانت على الماضي أو على الحالٍ» فإما أن يتعمد 
| الكذبٌ فيها وهي الأولى» أو لم يتعمد وهي الثانية؛ وإن كانت على 7 
2 المستقبّل فهي الثالثة سواء كان غينذا أواناسا تكرها أو طائعاً على ما ا 
| نبيه إن شاء الله تعالى. ظ ُ 
19 أما الغموسٌ فليست يميئاً حقيقة» لأن اليمينٌ عقدٌ مشروع على ما 7 
ب 0 كد كر و وتشعتها كنبا عجار الوعوى 1 


500 


7 
1 


صورة اليمين» كما نهى عليه السلام عن بيع الحُر”"» سمّاه بيعاً 
مجازاً. قالوا: وسّمّيت غموساً لأنها تَعْمِسنُ صاحبّها في نار جهنم» 
ولهذا قلنا: لا كفارة فيها. واليمينُ على الماضي مثلّ قوله: والله ما 
فعلتٌ كذاء وهو يعلمُ أنه فعَلهء أو والله لقد فعلتٌ كذاء وهو يعلم أنه 
... لم يفعله. والحالٌ: أن يقول: والله ما لهذا عليّ دين وهو يعلمٌ أن له . 
عتفه قنلهالويل :لا نعف ولا كقار فيا وإننا"التوية والاستدفان: 
وأمره إلى الله تعالى» قال عليه السلام: «خمتٌ من الكبائر لا كفارةً 
فيهنّ: الشرك بالله» وعُقوق الوالدين» وبَهْتْ المسلم» والفرارٌ من 
“ل الرّحْفء واليمينٌ الغموس2”'©» وقال عليه السلام: «اليمينُ الحموسى 


)00( أخرج البخاري (2»)7771 وأحمد في امسنده» (2)8597 وابن حبان 


0 فى «صحيحه) (794"الا) من حديث أبى هريرة» عن النبى كله قال: «قال الله : 


ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع خرًا فأكل 
| ثمله ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يُعط أجره». 

هم أخر جه أحمد في المسنده» 00 من طريق بحير بن سعد» عن خالد 
ابن معدان» عن المتوكل أو أبي المتوكل» عن أبي هريرة بلفظ: «وخمس ليس 


.2 لهن كفارة: الشرك بالله» وقتل النفس بغير حق» أو بهت مؤمنء أو الفرار يوم 


ْ الزحف. أو يمين صابرة يقتطع بها مالاً بغير حق». وإسناده ضعيف» المتوكل أو 
: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس؟. > : ني 


حون 


45 9 54 : 0 
الا يه 


لقره 1 حم ع 


| تَدَعٌ الدّيارَ بَلاقع""''» ولم يذكر فيها الكفارة» ولو وَجَبَتْ لذَكرها 


> و«أخرج البخاري (14171) من حديث أنس عن النبي كك قال: «أكبر الكبائر 
الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزورء أو قال: وشهادة 
الزور). 

وأخرج أحمد في المسنده» (57 »)١70‏ وابن حبان في اصحيحه» (005717) 
من حديث عبد الله بن أنيس ولفظه: «إن من أكبر الكبائر الشرك بالله» وعقوق 
الوالدذيق؟»والسنين التموض + وها حاف حال نالمحي عجرا ادحل فيه سكل 

جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة». 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» )٠١47(‏ من طريق أبي الدهماء» عن 

. . .« محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل:‎ ٠ 
والموى التموين: تله المال» وتقل في الرحم. وتذر الديار بلاقع». قال‎ 

الهيثمي في «المجمع» 8/ 107 : وفيه أبو الدهماء النصري» وهو ضعيف جداً. 

20 وأخرج القضاعي في «مسند الشهاب» (100) من طريق يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِْهِ: «اليمين الفاجرة تدع 
الديار بلاقع». 

وأخرج البيهقي 0/٠١‏ من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» عن أبي حنيفة» 
عن يحيى بن أبي كثير» عن مجاهد وعكرمة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - 

كل: «ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثواباً من صلة الرحم. وليس شيء أعجل  ٠١‏ 

عقابا من البغي وقطيعة الرحمء واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع». وقال 20 

١ البيهقي: كذا رواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن أبي حنيفة» وخالفه إبراهيم بن‎ ٠ 

:4 طهمان وعلي بن ظبيان والقاسم بن الحكم» فرووه عن أبي حنيفة» عن ناصح بن 

٠‏ عبد الله» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 

'.. وقيل: عن يحيى» عن أبي سلمة؛ عن أبيه. والحديث مشهور بالإرسال. 


00 


تعليماًء أو نقول: لو كان لها كفارة لما وَدَعَتِ الدَّيارَ بلاقم لأن 
الكفارة اسم لما يسنُرُ الذنت» فترقع إثمّه وعقوبتّه» كغيرها من ” 
الذقوت ركنا كبيرةٌ بالحديث» والكفارةٌ عبادةٌ لأنها تتأدّى بالصوم» 2 


” ويُشترط فيها النيةٌ» فلا يتعلّقُ بهاء ولأن الله تعالى أوجَبَ الكفارة 
10 0 يما ِ تدم ابسن نك ع * [المائدة: 1894])» اليد ما يتصور 


ش 3 فيه الل وَالعَقّد وذلك لا يُتصوّر في الماضي . 

وأما اللغو كقوله: والله ما نكرت الداضهة أ وا كلت ورا قل 
كذلك وهو بخلافه» ويكونٌ في الحالٍ أيضاً كقوله: والله إِنَّ المحُقبل 
رِيدٌء فإذا هو عبدٌ الله. والأصلٌ فيه قوله تعالى : « لَايوَاخِدكُ أنَه اللو 
أَيْمَيكمْ4 [المائدة: 44]» وحكى محمدٌ عن أبي حنيفة : أنَّ اللغو ما 
يجري بين الناس من قولهم: لا والله» وبلى والله. وعن عائشة مثلّه ‏ ” 


0 ِ 8 


8 


- ثم ساقه البيهقي من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير يرويه» قال: ثلاث 0 
من كن فيه رأى ويالهن قبل موته ‏ فذكرهن وفي اخرهن: «واليمين الفاجرة تدم ١‏ 
أ الديار بلاقع»). وسنده صحيح . ورواية أبى سلمة عن أبيه عند البزار /١‏ /ا/ا١‏ . 
0 قال الهيثمي في «المجمع" 174/54 : وأبو سلمة لم يسمع من أبيه. 

5 وأخرجه مرسلاً عن مكحول إسحاق بن راهويه في اامسنده» 2311/4 
3 والبيهقي .77-10/٠١‏ وإسناده صحيح . 
وقوله: «بلاقع» قال في «النهاية»: البلاقع جمع بلقع وبلقعة ؤهي الأرض 0 
| القفر التي لا شيء بهاء يريد أن الحالف يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق» ..١‏ 
| وقيل: هو أن يُقَرْقَ الله شمله ويُغير عليه ما أولاه من نمه . 3 


8١ 


55 


5 : 2 1 6 1 1000 5 7 
موقوفا ومرفوعا ' . وعن ابن عباس : هو الحَلف على يمينٍ كاذبةٍ وهو .:١‏ 


ترق نهب و7 فإن قيل: كيف يقول محمد بن الحسن : نرجو أن | 
لا يواخدو انه بها وال بيشانه وتعالي لتى المواعزة ققد ؟نالحوان. * 


“امن :وين احعدهماًة أن العلماء اعتلفرا فى حيبي اللفره فقا 


محمد: نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالى باليمين على الوجه الذي فسّرف 
لاحتمال أنها غيرُه. والثاني: أن الرجاءً على وجهين: رججاءٌ طَمّعء 


ش ورجاءً تواضع» فجاز أن محمدا ذكر ذلك على سبيل التواضع . ورف 


ابن رُسْتّم عن محمد: لا يكون اللغو إلا في اليمين بالله. وقد عبّر عنه 


الكرخييٌ فقال: ما كان المحلوف به هو الذي يلزمّه بالحنث» فلا لغو 


فيهة وذلك لأن مَنَ حلف بالله على أمر يظته كما قال وليس كذلك لما 
و 2 
المحلوفٌ عليه» وبقي قوله: والله. فلا يلزمُه شىء» واليمين بغير الله 


تعالى يلغو المحلوف عليه ويبقى قوله: امرأته طالقٌ» أو عبده حد» أو 
00 عليه الحَج» فيلزمه. 


(1) أخرجه مرفوعاً أبو داود (01705» وابن حبان في اصحيحه» (4797) 
من طريق إبراهيم الصائغ؛ عن عطاء في اللغو في اليمين قال: قالت عائشة: إن .2 
رسول الله يد قال : «هو كلام الرجل في بيته : كلا والله وبلى والله». وسنده حسن . 
وأخرجه موقوفاً البخاري (471777) عن علي بن سلمة» عن مالك بن سعيد . 
عن هشامء عن أبيه» عن عائشة: أنزلت هذه الآية « لا يوَاخِدحُمُ ألّهُ لفو في 
أَيَسَيِحٌْ» في قول الرجل : لا والله. وبلى والله . 
(1) ذكره ابن قطلوبغا ص5١‏ ولم يخرجه. 


دالا 


ْ .دصي الع هاما يجب نه لد م افاي ملم اساي 
9 بن ال كوكر او الل رنحر.. وو ماعلل الشراد: فط البمين 3 
فيها أولى. 


0 (و) أما المنعقدة (فأنواعٌ: منها ما يجب فيه البِدٌ كَفِعل الفرائلض 
1 ومّنْع المعاصي) لأن ذلك فرضٌ عليه» فيتأكد باليمين. 

5 321 يجب فيه الحنثُع كفعل المعاصي وتك الواجبات) قال 

عليه السلام: امن حَلَفَ أن يُطيع الله فلييطعْه» ومن حَلَففَ أن يَعصيّه فلا 

اي ا ١‏ 0( 


بعصه 


2 


(ونوعٌ الحنث فيه خيرٌ يه ع ا 0 
السلام : من ا على يمينٍ ورأى غيرها خيراً منهاء فليأتِ تِ التي هي ش 
0 ع رلك عن فغيفهة 0 ولأن الحنْثٌ يلجبر رٌ بالكفارة» ولا اد 


2 (ونوعٌ هما على التواوة لوط اليمين فيها أولى) قال تعالى : 
«واحمظوًا س4 [المائدة: 84]» أي : عن الحِنْثِ . 


.7١5ص هذا اللفظ بيض له ابن قطلوبغا‎ )١( 

وروي بلفظ «نذر» بدل «١احلف»»‏ وسيأتي ص 410 . 

(') أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم 2»)١700(‏ وهو في «المسند» 
(4ظلام)ء و«صحيح ابن حبان» (557549) بلفظ : «من حلف على يمين» فرأى 
0 خيراً منهاء فليكفر عن يمينه» وليفعل الذي هو خير». 
“ند لوقي ]لاب طن عير واحد من الفحانة ذكرناها فى «الميتو سنه ميدي 
بو عبد لله بن عمرو برقم (11) و(/0: 9 ١‏ 


راج قم 
1 ع 


وإذا حَنْتُ فعليه الكقارةٌ: إن شاءً أعتقّ رَقَبَةّ» وإن شاءَ أطعُم عَشْرَةَ 


مساكينَ أو كَساهُمْء فإن لم يَجدْ صام ثلا أي مُتتابعات . 


قال: (وإذا حَنْتَ) يعني في الأيمان المستقبّلة (فعليه الكمّارة) 
لقوله تعالى: # وَل يُوَيفِذحكُم يِمَاعَقَدمم ه اليس4 [المائدة: 84] . 
قال: (إن شاء أعتقٌ رَقَبَةٌ وإن شاء أطعم عَشْرَ رَةَ مساكينٌ أو 


7 كساهم, نك جديا لم 1م مُتتابعات) قال تعالى : # فَكفريهم 
١‏ إطعام عشر ع و مساكينٌ م 1 هن اومط ها فك ا 1ك 2 تهم أو حرِيرٌ 


وَبَدظ [المائدة: 89]» 1 اد أحذهاء ثم قال : # فَمَن لَرَ 0 
يد فَصِيَامُ تَلددَدَ آَّاوٍِ 4 [المائدة: 84]. قرأ ابن مسعود «ثلاثة أيام . 


0 ال 08 :2 فكانت كالخَبّر المشهور. والكلام في و 
1 الرقة واللقام والتفضول في دللك ماني الطهان» وأما الكسرة قهز اليا" 1 


لما يكتسى به. والمقصود منها رَدُ العْرْي» كل لواب لطيدة ئة 15 3 00 


> كشوة بو لا غلا فإذاءاخقار:البعانك البيوة كسا عدر مطاف 2-15 


4 00 1 يك 6 ليل 
16 مسكين ما ينطلق عليه اسم ١‏ لكسوة. وروي عن أبي حنليفه وأبي 7 
٠‏ يوسف: أن أدناه ما يَسبَرُ عامة بَدَنِهء فلا يجورٌ السراويلٌ لأن لابّسه 22 


ذه اكونهنا قرانا مقو ازا فلا أقل من أن يكون خبرٌ واحدء أو تفسيراً من الصحابي» 


:: وهو في حكم المرفوع. 


نددئ عريانا عرفا وعن محمد: أدتاوها جوز فية الضلاة فلا يجورٌ 


(1) نظن لامصتة غبك الرزاق 6 م[ 018 وما بعدهاة و اددع سيك بد + 


0 منصور) 5 قسم التفسير 84 و1059 و1057٠.ء‏ و«تفسير الطبري» (599؟١-‏ 0 


/اه؟١)‏ وال ابن كليل في ااتفسيره» 7/ /ا/ا١‏ : وهذه - أي القراءة إذا لم يثبت 0 


| ينا 


ولا يجوز ال فيرُ قبْلّ الحنثِ» اعد قو مش وما افا ا ومسلو تريخ 


0 0 وَلِهِذًا لا تجورٌ فيها 


لصلاةٌ 


لصلاة. وقيل الكل ضكي إزاز ورنا؟ وتميعنة وبل جما وقيل 


0 ل وقيل: يجوز الإزارٌ إن كان يُتوشح به» وإن كان يَسثْرَ عورته 
1 دون البَدَن لا يجوز كالسراويل» وعلى قول محمد يجورٌ لأنه يجوز فيه 
::. الصلاة. وعن أبي حنيفة في العمامة: إن كانت سابغةً قَدْرَ الإزار 


5 


السابغ أو ما يُقطع منه قميصٌ يجوز وإلا فلا. 


وما لا يُجزئه في الكسوة يُجزئه عن الإطعام باعتبار القيمة إذا نواه. 
ولا تتأدّى الكفارة إلا بفعلٍ يُزيل ملكه عن العين» لكون زاجرا 


ورادعاً له» فيتحمَّقٌ معنى العقوبة» فلا بذَّ فيه من التمليك» ولو أعارّه . 
: 5 و 0 

لا يجورٌ لأنه لا يزول ملكّه عن العين» بخلافٍ الطعام حيثٌ يجورٌ فيه ١‏ 

الإباحةٌ» لأن ملكه يزولٌ عن الطعام بالإباحة كما يزول بالتمليكِ . 


ولو كقريعنه خيزه بأمره جاز» وبغير أمره لا يجورٌ كما في الزكاة» 


0 لأنها عبادةٌ أو عقوبةٌء فلا بدَّ من الإتيانٍ بنفسه أو نائبه» واذللف: بالواذق ل 


5 لشفل مله اله 


ا 


0 رولا يجوز لتكفيٌ ب ١‏ الحنثِ) 0 عليه اللدم: ؛ 


8 


امية»7 5-7 ثم يكت يمينها”” 1 أمرء وأنه ب يقتضي 00 


.787 صحيح وقد سلف في الصفحة‎ )١( 
أخرجه بهذا الحرف قاسم بن ثابت في «الدلائل» كما ذكره ابن قطلوبغا‎ )5( 
.؟7١‎ ١ص فى اتخريج أحاديث الاختيار)‎ 


>81 


والقاصد والمُكْرَه والنّاسِي في اليمين سواء. 


5 وحوت :"التق أن عدرل لاتحت كمد عليه أن كدر 
بالآمرٍء ولأن الكفارة ساترة والسترُ يعتمد ذنباً أو جناية ولم يوجد قبل 
الحنْثِ» لأن الجناية هي الحنثٌ لما يتعلّنُ به من هَنْكِ حُرمةٍ اسم الله 
تعالى 6 وَالَيْمِينٌ مائعة من :ذلك قلا تكون سنا مفضيا إلى الحلف» 
بخلاف ما إذا كمّر بعد الجُرح قبل رُهوق الرُوح» لأن الجُرحَ سببٌ 
مُمْضٍ إلى الُهوق غالبا وبخلافٍ ما إذا أدّى الزكاة بعد النصاب قبل 
الحول» لآن النبيت المال. 

قال: (والقاصد والمُكْرّه والنّاسي في اليمين سواءٌ) قال عليه 
السلام: «ثلاثٌ جِدُّهنّ جد ومَرْلَهِنَ جدٌّ: الطلاقٌ والتكاحٌ 
والأنياة77 وعن عمر رضي أللّه عنه : أربعةٌ لا رِديدَى فيهن » وعد 
فنا لان 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا ص7١7:‏ قال المخرجون: لم نجده هكذاء وإنما 
أخرجه أصحاب السئن إلا النسائي بلفظ «الرجعة» بدل «الأيمان»؛ وحسنه الترمذي 
وصححه الحاكم . قلنا: والحديث مر في ص 5 ١‏ وخرجناه هناك» فانظره. 

00( أخرجه ابن أبي شيبة 0/ ٠١‏ عن أبي معاوية» عن حجاج» عن سليمان 
ابن سحيم؛ عن سعيد بن المسيب» عن عمر قال: أربع جائزة في كل حال: 
العتق والطلاق والنكاح والنذر. 

وأخرجه عبد الرزاق )1١754(‏ عن إبراهيم بن عمرء عن عبد الكريم أبي 
أمية» عن جعدة بن هبيرة: أن عمر بن الخطاب قال: ثلاث اللاعب فيهن والجاد 
سواء : الطلاق والصدقة والعتاقة . 

واللفظ الذي ذكره المصنف بيض له ابن قطلوبغاء ولم نقف عليه . 


فصل 


وخُحرُوف القسّم : الواوء والباءً» والتاءً 115111110110101 


وروي أن المشركين استحلفوا حذيفة وأباه أن لا يُعينا رسول الله 
كله فقيل لرسولٍ اللهء فقال: «يَفِي لهم بعهدهم وتستعينٌ الله 
عليهم»''' فحَكم بصحَةٍ اليمين مع الإكراه» والكلامٌ في الإكراه مضى 
في بابه» ولأن شرط الحِنْتُ هو الفعلٌ؛ ووجود الفعل حقيقة لا يَعدِمّه 
الأكراة والتسيان. 

ولا يصحٌ يمينْ الصبيّ والمجنونٍ والنائم لما مر في الطلاق . 

فصل 

(وحُرُوف القَسّم: الواوٌء والباء» والنَّاءُ) هو المعهودٌ المتوارتث» 
وقد وَرَدَ بها القرآن» قال تعالى: «وَأشَّه 4 [الأنعام: 1]ء وقال: 
بلسو يله * [التوبة: ؟7]» وقال: 8 تَلَِّ لَقَدَ أَرَسَلْمَ] * [النحل: 
*1]» وله يمينٌ أيضاء لأن الام تبِدَلُ من الباءء قال تعالى: ادَامَدثم 


هه رو كو 


بو [الأعراف :177]» و8 انتم لم4 [طله: 67١‏ والأصل فيه أن حرف 


)771705( أخرجه من حديث حذيفة مسلم (2»)109417 وهو في «المسند)‎ )١( 
ولفظه : - يقول حذيفة -: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حُسّيل»‎ 
قال: فأخذنا كفار قريش» قالوا: إنكم تريدون محمدا؟ فقلنا: ما نريده» ما نريد‎ 
10 إلا المدينة» فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه»‎ 
:. فأينا ورك 361 اوأخيرهاد الخيرهفقال:" «الضرفاة “نت ليع تخيذ هم‎ 


ْ 0 ونستعين الله عليهم». 


لا 


ونَضْمَرُ الحروفٌ فتقولٌ: الله لا أفعَلٌ كذا. 100 


الباء للإلصاق وَضعاًء والواو بدلٌ عنه فإنه للجَمُع» وفي الإلصاق معنى .. 


الجَمْع» والتاءً بَدَلُ من الواو» كقولهم: ثراث» وتُجاه. فلما كانت 


الباءٌ أصلاً صَّلْحَتْ للقَّسَم في اسم الله وسائر الأسماء»ء وفي الكناية ١‏ 


كقولهم: بك لأفغلنٌ كذا . وكون الوا و بذلا عتها تَقَصََتْ عنها؛ فصَّلَحَثْ ' 


في الأسماء الصريحة دون الكناية. وكونٌ التاء بَدَلَ البدل اختٌّصَّتْ 
باسم الله وحدّهء ولم تصلّحُ في غيره من الأسماء ولا في الكناية . 


قال: (وتْضِم” الحروفٌ فتقول: الله لا أفعل كذا) ثم قد يُنصَبٌ 


لنزع الخافض» وقد يُخفْضٌ دلالة عليه؛ وهو خلافٌ بين البصريين " 
والكوفيين. والنبنٌ عليه السلام حلّف الذي طلّق امرأته البتة: «الله ما 7 


أردتٌ بالبتة إلا الع والحدف من عادة العرب 9 خفية 3 


والحلفٌ في الإثبات أن يقول: والله لقد فعلتٌ كذاء أو والله ' 
لأفعلنَ كذاء مقروناً بالتأكيد وهو اللامٌ والنون» حتى لو قال: والله :: 


لأفعلُ كذا اليومّ» فلم يفعله لا تلزِمُه الكفارة» لأن الحَلِفَ في الإثبات 


لا يكون إلا بحرف التأكيد لغد. أما فى النفى يقول: والله لا افع كذ + 
6 بحر عضر في بي مو 2 


والله ما فعلتٌ كذا. 


)١( 07‏ أخرجه من حديث يزيد بن ركانة أبو داود (7708)» وابن ماجه (7001) 0 
والترمذي (لالا١١),‏ وهو في «المسند) 91١/55009(‏ و95). واصحيح ابن #0 


37 حبان» (7714). وهو حديث محتمل للتحسين . وقد بسطنا الكلام عليه فيهما. 
21 وانظر حديث ابن عباس فى «المسند» (/9م78) . 


0 


واليمينٌ بالل تعالى وبأسمائه . 

ولا يحتاج إلى ني إل فيما يُسَمَى اخ كالجكيم والعليم» وبصفات 
ذاته كعرّة الله وجلاله إلأَوعِلْم اه فلا يكونٌ يَمِيناًء وكذلك ورّحمة اللو 
وسَحَطه وغضبه . 


قال :زو اليس جاه بعالل وباليماف) ديجت نظ كو ولا نهر 
كك عطرمة أسبمه امل والأنة نامة طعا فته والأيقان عن عن 
الغرفء فما تعارف النامرئ الحلف به يكون يميناً» وما لا فلا» لأن 
تدم خب يتصرف إلى الاطهة البري »» كدا وتشرك عني خدم 
اشر إل الخقيفة ادويق أن اليد الوق في قاضيةٌ على اللغوية 
لقن القيع زليه 

قال: (ولا يَحتاجٌ إلى نيه إلا فيما يُسَنّى به غيرُه كالحكيم 
والعلبم اقشاع إلى التيو» وقيل» لا يحتاج في جميع أسمائه ويكون 


بحا لا ل ل ل ل ايز الايد لاصيا 9 


محتمّل كلامه. وعن محمد: وأمانةٍ الله يمينٌ» فلما سُئل عن معناه 
قال: لا أدري. كأنه وَجَدَ العربت يحلفون بذلك عادةٌ فجعله يمينا. 


وعن أب توسيفيما: > لسن :سمي لاحتمال أنه أراد الفرائض » ذكره 2 


قال : : (وبصفات ذاته : كعرّة الله وجلاله , إل وعِلَم اللو فلا يكون 0 
يَمِيناً: وكذلكَ ورّحمة الل وسَخَطِهِ وغَضّبه) ليس بيمين . 


لتنا 


رمعا لزي الذي ا “نه صا م لور يفا هك يها بها أن يهال ارهد الهو يقار كوا الى جهكار ها اط زا وا جهن اذك يود بها ره خقفا غ3 بهن كقها ل لهند جيهي “اود > تق عا عار 18" لقاب وا > هد لقا له 


اعلم أن الصفاتِ ضربان: صفات الذات». وصفات الفعلء 
والثوف مهنا انكر ابن وات عي ابل كا له معد اليوققة 
بضدَّه فهو من صفاتٍ ذاتِهء كالقّدرة والعزَّة والعلم والعظمة» وكلّ ما 
يجوز أن يوصّفَ به وبضدّه فهو من صفاتٍ الفعل كالرحمةٍ والرأفةٍ 
والسّخَط والغضبٍ. فما كان من صفاتٍ الذاتٍ إذا حَلَفَ به يكون 
يميناء إلا وعم الله» لأن صفات الله تعالى قديمةٌ كذاته» فما تعارّفٌ 
الناسث اقلت يهنا وملقنا بالاضي والة ات تكون ,يبنا 1 0ك 
وعِلْمٍ الله ليس بمتعارّفٍ» حتى قال عامةٌ المشايخ : لا بكوة يمنا وان 
اران لعده العا وعند بعضهم: يكون يميئاً كغيرها من الصفات» 
ولأن صفاتٍ الذات لما لم يكن لها معنىّ غيرَ الذات كان ذكرّها كذكر 
الذات و فكان قله وقدرة الله كقوله: والله القادرء وهو القياسُ في 
العلم؛ لأنه من صفاتٍ الذاتء إلا أنه جَرَتٍِ العادة أن العلمَ يُذْكَرُ ويراد 
به المعلوم» ومعلوم الله تعالى غيرٌه. قال النَّسَفي: وهذا لا يستقيمُ على 
مذهب أهل الحقّء والصحيحٌ أن كلّها صفاتٌ الله تعالى أزليةٌ قائمةٌ 
بذاته» والحَلِفٌ بها حَلِففٌ بالله. والفرقٌ الصحيحٌ ما قاله محمد: إن 
هذه الأشياء يراد بها غيرَ الصفةء فلهذا لم يَصٌِ به حالفاً بالشكء 
فالرتحمة تُذكر وئراة بها الحظة والشحة ويراة بها اجيف قال تال : 
١‏ مَفى رَبمَةَ أل هُمْ يا خَِدُونَ4 [آل عمران: 8٠07‏ والسّخَّطُ والغضث 
٠‏ يراد بهما ما يقعٌ من العذاب في النار» والرّضا يراد به ما يقعٌ من الثواب 
اافن الت بقعا حالف كين امن دلا ارضخ 


ل 


تر ا فل 5 5-5 


والحلفٌ بغير الله تعالى ليس بيّمين» كالئَبَِ والقران والكعبةء والبراءَةٌ منه 


- إئ 


قال: (والحلفُ بغيرٍ الله تعالى ليس بِيّمِينِء كالتِيٌ والقرآنٍ 
والكعبة» والبراءَةٌ منه يَمِينٌ) والأصل في هذا أن الحَلِفَ بغير الله تعالى 
لا يجوز لما رويناء وروي أنه عليه السلام سمم عمرٌ يحلف بأبيه 
فقال: إن الله ينهاكم أن تحلِفُوا بآبائكم» من كان حالفاً فليحلف 
بالله أو فلِيضمَثْ'» وروي: «مَنَ حَلففَ بغير الله فقد أشرَكَ»' 
ولأن الحَلِفَ تعظيمٌ المحلوف به ولا يستحقّه إلا الله تعالى» وإذا لم 
يجُز الحَلِفُ بغير الله تعالى لا يلزمّه به كفارة» لأنه ليس بيمين» ولم 
يهِتِكْ حرمة منع من هتكها على التأبيد» ويدخل في ذلك ما ذكرناء أما 
النبييّ والكعبةٌ فظاهرء وأما القرآنُ فهو المجموعٌ المكتوبٌ في 
المُصحَفبٍ بالعربية» لأنه من المَرْءِ وهو الجمع» وأنه يقتضي الضّمّ 
والتركيت» وذلك من صفات الحَدّثء فيكون غيرٌ الله تعالى وغيد 
صفاته» لأن صفاته قائمة بذاتِه أزليةٌ كهوء حتى لو حَلَفَ بكلام الله كان 


يمينا لآن كلام :صقة قائمة بداتة لآ يوصفث بع و ينون اللفات» لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري .»)5١١8(‏ ومسلم .)١7475(‏ وهو في «المسند» 
(597)», و(5097). و«اصحيح ابن حبان» (4709). 

وانظر ما سلف تخريجه .»781١7/7‏ وص/اا” من هذا الجزء . 

(؟) حديث صحيح» أخرجه من حديث ابن عمر أبو داود 2)759١(‏ 
والترمذي 2)١6176(‏ وهو في «المسند» (5105) و(10797)» واصحيح ابن 
حبان» (8:7308). 


اللغاتٍ كلَّها محدَنَّةٌ مخلوقةٌ أو اصطلاحية على الاختلاف» فلا يجورٌ 
أن تكون قديمة» بل هي عبارة عن القديم الذي هو كلام الله تعالى» 


هذا مذهب أهلٍ السنةٍ والجماعة”' من أصحابناء وكذلك: ودين الى 
وطاعة الله وشرائعه وأنبيائه وملائكته وعرشه وحدوده والصلاة 
والصوم والحج والبيتٍ والكعبة والصفا والمروة والحجر الأسود 
والقير والمضر» الأن يي لزنا غية الله تقال قال عليه اكه دل 
تحلفوا بآباكم ولا بالطواغيتٍ ولا بحدٌ من حدود الله ولا تحلفوا 


0 إلا 0 قال أبو حديمة: لا ا إلا بالله متجرّداً بالتوحيد 1 


وأما البراءة فج ذلك :قبي » كقوله: إن عملت كذ قانا برىة مود" 
. القران أو من الكعبة أو من هذه القبلةٍ أو من النبيّ» لأن البراءة من هذه 
+ © "#الأتاء كلق كذ إذاعال أنااترىة ينا فى التعححت اومن طتوم + 
ش زفشبات اومن الضلاة اومن البح واضله أن كل دا بكرن اعتقاة عفرا - 
ولا تله الشريعةٌ ففيه الكمّارة إذا حَيِتَ لأن الكفرَ لا تجورٌ استباحئه ٠.١‏ 
.. على التأبيد لحقّ الله تعالى» فصار كحُرمة اسمهء ومن هذا: أنا أعبذ 0 
8 الصليب» أو أعبد من دون الله إن فعلتٌ كذا. ولو قال: الطالبٌ الغالتُ 5 


إن فعلتُ كذاء فهو يمينٌ اعرف . 


. قوله: «والجماعة» لم يرد في (س)» وأثبتناه من (م) فقط‎ )١( 
. 37/7 إفة سلف تخريجه ص‎ 


> 


وح الله ليس بيمين» والحَقٌ يَمِينٌ. ولو قال: إن مَل كذ د فعليه لَعْنَةٌ الله 


أو هو رَانٍء أو شاربٌ خمر فليسَ بيمين. ولو قال: هو يهودىٌ أو نصرانيٌ 


قال: (وَحَقٌ الله ليس بيمين) وروي عن أبي يوسف أنه يمين» لأن ١‏ 
الحىّ من صفات الله تعالى وهو حقيفةٌ» كانه قال:.والله الح ولآن. “7 


١ 


0 الحلفٌ به كناد وهو المختارٌ اعتباراً للغعرف» ولهما ما روي أن 


رسول الله يللِ سُئل عن حقٌّ الله تعالى على عباده؟ فقال: «أن تعبدوه 7 


00 َه 5 5 شيئاً 20 فصار كقوله: والطاعات والعبادات» ولو قال 


قال: (والحقٌ يَمِينٌ) لأنه من أسماء الله تعالى» ولو قال: 100 لا 0 


-30 كون ونا أنه يراد به تأكيد الكلام وتحقيقٌ الوعد. وقال الطحاوي: 
: حقاء كقولة:واجا عل «فهق يمين: 


قال: (ولو قال: إن فعَلْتٌ كذا فعليه لَعْنَةُ الله أو هو زانٍء أو 


0" 0 2 0 عه 1 - 9 ع 0 
ا شَارِبٌُ خمر: 1" ع 6 وكذلك غضتٌ الله عليه وسّخطهء لانه غيرٌ - 
معطار قافن الأيهان:: ظ 


(ولو قال: هو يهوديٌ أو نصرانييٌ فهو يَمِينْ) لقرك ادن عباس مد 2 


. حَلَفَ باليهودية والنصرانية فهو يمينٌ”"» ولأنه لها جَعَلَ الشرط دليلا‎ ٠ 


مس ون ليه نعاة ب د الحريه الحاو رمه وس ” 


1 0 وهو فى «المسند» 2))5١9951١(‏ و«صحيح ابن حبان» .)5١١(‏ 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص7١"‏ وبيض له 


يلض 


ولو قال: لِعَمْرٌ اللمء أو وَايْمَ الل. أو وعَهْدٍ اللم. أو وميثاقه؛ أو عَليَ َذرٌ أو 


على الكفرٍ فقد اعتَقَدَ الشرط واجب الامتناع» وقد أمكنّ جعلّه واجباً 
لغيره بجعله يميناً كما قلنا في تحريم الحلال» ولو قال ذلك لشيءٍ فعَلّه 
فهو غموسٌء ثم قيل: لا يكفر اعتباراً بالمستقبل» وقيل : يكف كأنه 
قال: : هو يهوديٌ» إذ التعليق بالماضي باطل؛ والصحيح أنه إن عَلِمَ أنه 
يمن لا يكمر فيهماء .وإن كان يحتد أنه يكثر بالبحدك يكفر فيهماء لأنه 
لما أقدم على الحنث فقد رضي بالكفرء وعلى هذا: هو مجوسييٌ أو 
ال وتو 

قال: (ولو قال: لَمَمْرُ الثوء أو وَايْمٌ اللو أو وحَهْدٍ الثرء أو وميثاقه؛ 
أو عَليَ نَذْرٌ أو نَذَرُ الل فهو يَمِينٌ) أما عَدْه الله فهو بقاء الله» والبقاء 
من صفات الله. ولأن الله تعالى أقسّمَّ به فقال: 3 لعمرك ِنَم لنى سكيم 
يَعَمَهُونَ © [الحجر: 7]. وأما وايح الله» فمعناه : يمن الله» وهو جمع 
يمين» وأنه متعارّفٌ. وأما عهذ الله فلقوله تعالى : # وَأَوْفوا بمَهَ د أله دا 
عهْدةر4 [النحل: »]14١‏ ثم قال: 9 ولا لنفُضُا الْأيَمَنَ4 [النحل: ١4]ء‏ 
سمّى العهد يميناً. والميثاق : هو العهدٌ غرفاً. وان يمين؛ قال عليه 
السلام : «النذْرٌ يمينٌ» وكفارنة كفارة يمي 20 '' وقال عليه السلام: 


- قال: قال سعيد: كان قتادة والحسن يقولان: ليس عليه كفارة» يعنى من حلف 
باليهودية أو النصرانية ثم حنث . 
)١(‏ أخرج مسلم .)١145(‏ وأحمد في «مسئده» (19/01) عن عقبة بن 
عامرء عن النبي كَكِةٍ قال: «كفارة النذر كفارة اليمين». وانظر ما بعده. 


اا 


شاه هاأهاه اه هاه هاه سد هاه هااأهاه ا هو اودهاج سه هله هاه ها هاس اه سه تهاماه شاه ها مشاه عه »ا م6 م6 6م 


00 - ه--ه و 
«من نذر نذرا وسمّاه فعليه الوفاء به» ومن نذرَ ولم يسم فعليه كفارة 
0 


"َّ 


)١(‏ أخرج أبو داود (7777) عن جعفر بن مسافر التنيسي» عن ابن أبي 
فديك. قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري» عن عبد الله بن سعيد بن أبي 
هند» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن كريب» عن ابن عباس : أن رسول الله 
كه قال: «من نذر نذراً لم يسمهء فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا في 
معصية» فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا لا يُطيقه؛ فكفارته كفارة يمين» 
ومن نذر نذراً أطاقه» فليّفٍ به». ورجاله ثقات». وحَسّن إسناده ابن حجر في 
«التلخيص» 7/4ا١.‏ 

وقال أبو داود بإثره: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن 
أبي هند» أوقفوه على ابن عباس . 

وأخرج ابن ماجه )١١14(‏ عن هشام بن عمار» قال: حدثنا عبد الملك بن 
محمد الصنعاني» قال: حدثنا خارجة بن مصعب. عن بكير» بإسناد سابقه . 
وخارجة متروك الحديث . 1 

وأخرج الترمذي )١10178(‏ عن أحمد بن منيع» عن أبي بكر بن عياش» قال: 
حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة» عن كعب بن علقمة» عن أبي الخير» عن 
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كِ: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

وانظر ما قبله . 

وأخرج ابن ماجه (7111) عن علي بن محمد» عن وكيع؛ عن إسماعيل بن 
رافع» عن خالد بن يزيد» عن عقبة بن عامر الجهني» قال: قال رسول الله عل : 
امن نذر نذرا ولم يسمه, فكفارته كفارة يمين». وإسماعيل ضعيف . 


06 


ولو قال: أحلفء أو أَفْسِوُء أو أشهّدء أو زادَ فيها ذِكْرَ الله تعالى فهو يمينٌ. 


قال: (ولو قال: أحلفثء أو أَقسِجُ» أو أشهَدُء أو زادَ فيها ذِكْرَ الله 
تعالى» فهو يمِينٌ) وكذا قوله: أعزمٌ أو أعزمٌ باللهء أو عَلىَ يمِينٌء أو 
يمينُ اللهء وعن محمد: إذا قال: أعزمٌ» بالله لا أعرفه عن أبي حنيفة . 
وقال زفر: أحلفٌ وأقسمٌ وأشهدٌ لا يكون يميناً إلا أن يذكرّ اسم الله 
تعالى» لأنه احتملّ الحَلفَ والقسّم بالله» ويحتملٌ بغيره» فلا يكون 
يميناً بالشاكٌ. ولنا قوله تعالى: « يْلِمُونَ كم لِرْصَوَأ عَئيُم 4 [التوبة : 
1955]ء وقال: # قَالُّوا تَتَجَدُ إِنَكَ لَرسُولٌ أله * [المنافقون: »]١‏ ثم قال: 
اأحَدوالَيَسَبم جْنَّة4 [المنافقون: ؟]» وقال: ط ميا يسرم مُطيدنَ > 


م 


أ - 


<< لا سسَنُونَ» [القلم: .]16-١39‏ قال محمد: لا يكون الاستثناءً إلا فى 
: اليمين» ولأن حذفٌ بعض الكلام جائرٌ عند العرب تخفيفاً» ولأن ذلكَ 
كالمعلوم». لأن الحلفّ لا يكون إلا بالله فكأتهم ذكروه. وأما أعرمٌ أو .. 
أعزم بالله» فالعزم: هو الإيجاب. قال تعالى: 9 وَإِنَ عَرُّوأ ألطَلَقَ » 5 
[البقرة: /ا7571]» والإيجاب هو اليمين. وقول محمد : لا أعرفه عن أبي 03 

0 حنيفة» فقد رواه عنه الحسن . وأما علئنّ يمين» أو يمين اللّه» فلانه 58 
+ تصريحٌ بإيجاب اليمين عليه» واليمينٌ لا يكون إلا بالله» وهو معتادٌ عند 8# 
فقالت يمينّ الله ما لَك حيلٌ؟) 1 

1 (0) صدر بيت لامرى القيس من معلقته» وعجزه: 


وما إِنْ أرى عنك الغوايةٌ تتجلى 
وهو فى «ديوانه؛ ص79 . 


الخلا 


0 0 اعدو الو ل ل اك 
: 2 ا لس 0 


ومّن حَرّمَ على تَفسِه ما يَملِكُه فإن استباحه أو شيئاً منه لَزِمَتَهِ الكفَارةٌ, 


ووجه الله يمينٌ» رواه ابن سَمّاعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» 
اا” ويراد به الذات» قال تعالى : '#وَيبَق وِجَهُ رَيْكَ * [الرحهن :70]» 
”. وقال: « كُلّ سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا وَجَههْةٌ4 [القصص: 48]: وروى الحسن عن 
0 أبي حنيفة أنه ليس بيمين لعدم العُرف بذلك» ؤلانة ردك ويزاد يدغة 
7 الله تعالى » يقال: َكل اتغاء وجه الله تعالى» أي : ثوابه» فلا يكون 
يميناً بالشَّكّ . وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة: أنها من أيمان السّفلة : 
0 يعني أنهم يقصدون الجارحة» فيكون يمينا بغير الله تعالى . 
قال : (ومّن حَرّمَ على تيه ما يله فإن استباحه أو شيئا منه من 
*. الكََّارُ) وذلك مثلٌ قوله: مالي عليّ حرام أو ثوبي» أو جاريتي 
0 فلانة 2 هذه الدابة وني قال عليه السلام: «تحريم الحلال 


زه 


0 و و 
0 00 وكفارته كفارة م 2 اانه أخبرٌ عن حرمته عليه» فقد منع 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص8١‏ وبيض له. 
| ولم نقف عليه بهذا اللفظ . 

2-١ 8+‏ وإنما هو من قول ابن عباس» فقد أخرج مسلم )١4177(‏ (18) عن ابن 
اعباس انه كان رقر كيني العرام : يمين يكفرها. وقال ابن عباس : 8 لَمَدَ كانَ لم 
0 ف يسول أله اسَوة خمكة 4 [الأحزاب: :11]. 


| ع و 1 00 
1ق 


وهو في «المسند» .)١9177(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 


0 
00 
20 


0 نفسّه عنه وأمكنَ جعله حراماً لغيره بإثبات موجّب اليمين» لأن اليمين 
أيضاً يمنعه عنه» فبُجعل كذلك تحرّزاً عن إلغاء كلامه» وهذا أولى من 
الحُرمة المؤبّدة» لأن له نظيراً في الشرع وهو أرفقٌ» ثم الحرمةٌ تتناول 
0 الكلّ جزءاً جزءاًء فأيّ جزء استباح منه حَنْتَء كقوله: لا أشربُ 
الماءء ولو وَهَبَه أو تصدّق به لا حِنْتَ عليه» لأن المرادً بالتحريم حرمةٌ 
.” الاستمتاع غرفآء لا حرمة الصدقة والهبة. 

(ولو قال: : كل حَلالٍ علي حَرامٌ فهو على الطّعام والشَّرابٍ إلا أن 
ينوي غيرّهما) وقال زفر: يحيِتٌ كما”"'' فَرَعَ لأنه باشّرَ فعلاٌ حلالاً وهو 
لعفي اونا أن المقصود البرُ؛ ولا يحصلٌ على اعتبارٌ العُموم: 
فيسقط العمومٌ فينصرفٌ إلى الطعام والشراب» لأنه مستعمّلٌ فيما 
يتناول عادةٌ ولو نوى امرأته دخلث مع المأكولٍ والمشروب وصار 7 
مُوْلِياُء وإن توى امرأته وحدها صَدّقء ولا يحنت بالاكلٍ والشرب. 
قال مشايخنا: هذا في عرفهم, أما في عُرفنا يكون طلاقاً عُرفاً» ويقع 
بغيرٍ ني لأنهم تعارّفوه» فصار كالصّريح» وعليه الفتوى. 

ولو فاق : مال فلانٍ علي حرامٌء فأكلّه أو أنفقّه حَيِتَ إلا أن ينوي 
أنه لا يحل لي لأنه حرامٌ» فلا حنْتٌ عليه. 


)01( «كما» هنا بمعنى «متى) . 


08 


اعريي ومن .٠‏ قال: إن شاء الله , 


ولو لت ل بتكن حرام فهؤغلى الزنا إن كان متجيوياً قحلن 
القبلة الحرام وأشباهها . 

ولو خلق ليطا جر اما فوطئٌ امرأته نخالة الحيض وَالطهَار لم 
يحنِثْ إلا أن ينويّهء لأن الحُرمة لعارض لا أن الوطءً حرام في 

قال: (ومَن حَلَفَ حالة الكفْر لا كَفَارةَ فى حِدْيِه) لأن الكافرَ ليس 
بأهلٍ لليمين» لأنها تعظيمٌ الله تعالى» ولا تعظيمَ مع الكفر» وليس أهلاً 
للكفارة لأنها غنَادة) حتى تتأدّى بالصوم ولس من أهلهاء وتبطل 
البهين بالذدة قلق فلو أ لَه بغدّها ل يلرئة خكنها: لآن الود تبطل 
الأعمال””: 

قال: (ومّن قال: إن شاءً الله. مُتصلاً بيَمِينه فلا حِدْثٌ عليه) وقد مرّ 
في الطلاق» ولا بد من الاتصال» لأن بالسكوت د يتم الكلام » فالاستثناء 
بعدّه يكون رجوعاًء ولا رجوع في اليمين. 

() زاد هنا في هامش (س) مشاراً عليه بعلامة الصحة: وك د مطلما 
فعليه الوفاءٌ به» وكذلك إن علقه بشرط فوٌجد. وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه 
يجزئه كفارة يمين» إذا كان شرطاً لا يريد كونه. وهذه العبارة لم ترد في (م) ولا 
في أصل (س) . 


لحكل 


2 


ع سم ب م 


فصل 


4513 د ١‏ لازت ف رع الا اا “وا ور جهه يوا جور اه لوطاو ودبتف ود" تيوك ول انود انق كو اه “ف مه ليو ١‏ لواح هن ك3 إق ها ادها “8 اه د دهن الور ها 


الخروجٌ: هو الانفصالٌ من الداخل إلى الخارج. والدخول: 


الانفصال من الخارج إلى الداخل» فعلى أي وصفب وُجد كان خروجاء - 


سواء كان اف اي من الباب أو من السطح. أو من تقب في 1 


الحائط امون السائط: إلا أن يقول: من باب الدار» فلا يحنت إلا 1 


بالخروج من الباب . 


قال: ١حَلفَ‏ لا يَخرُجٌ فَأمَرَ رَجُلاً فأخرّجّه حَنِتَ) لأن الفعل 22 
مضافٌ إليه بالأمرء كما إذا ركب دابةً فخرجت به. (وإن أخرّجَه مُكْرّهاً 2 
لد يَحِنََتْ) 0 إضافة الفعل إليه. 0 00 وهو 00 ولسن 5 


بمديع ا 0 صار كأنه فَعَلَّ 00 كركوب الدابة . ٠‏ وعن أن 1 


توسف أنه له ب و هو الصحيح». لأنه ليس بداخلٍ ٠‏ وروى محمد ,. 
عن أبي يوسف: لو حمّله برضاه لا بأمره لا يحنّتُ» ا 0 


للدخول» واليمينٌ منعقدة على الفعل دون الرضاء والإرادق أو نقول: 
الفعلٌ إنما يُضاف إليه بأمره. وقيل : د 


والحَلفٌ على الدخول على هذه الوجوه. 


1 


لب" 
م 


أ 


| 
ع 


1 حلت لا يرج إل إلى جنار ترج إليها ثم أتى حاجة أخرى لم يحنث . 


الأصَحَ وني الإيْيانِ لا يَحنّثُ حتى يدخلها. ل عا ع امرك الوه ورف الخ وو ا حضوي 


عو 


000 بخروج . 


1 الخُروج قاصدا إليها. 


سل عو ل ل 
ارحس أهل الت [الأحزاب : 77]» أي : يزيله عنكم» فأشبّه الخروج . 
تعالى : 8 كَأتِيَا فريورت4 [الشعراء: 1]» والمراد: الوصول إليه؛ ويقال 
في العرف: خرجث إلى :يلد كذا ولم اث أي : قصدته بالخُروج ولم 
أصل إليه . والذّهاب كالخروج في الاستعمال أيقا: حلفٌ له يخرج 


كنا زبعنا: ولر كان مكلف امل ظهوة اوفط أر هن حله بعك 
بحر وج أكثر جسده إقامة للأكثر مقام الكل. وعن أبي يوسف فيمن 


. لفظة: «أخرى» لم ترد في (س)» وأثبتناها من (م)‎ )١( 


(حَلَف لا يَخْرْجٌ إلى مَكَةَ فحَرَجَ يُرِيدُها ثُمّ رَجَعَ حَنِثَ) لوجود ,,١‏ 


0 والذهاب من موضعه. قال تعالى: “و إِنّما يريد الله كد هب عنحكم 0 


من هذا البيت فأخرَّج يديه وقدّميه وهو قاعدٌ لم يحنّثْ لأنه لا يسمّى | 


ل حَلّف لا يَخْرْجٌ إلى مَكَةَ فخَرَجَ يُريدُّها ثم رَجَعَحَدِتَ. وكذلكٌ الذّهاب في 0 


لفت لا يَخْرَ 3 خ إلا إل جَنارَةٍء فرج إليها 2 أ جاع 37 
78 أخرى"'" 0 لأنه لم يوجدٍ الخروجٌ لغير ما حَلَفَ عليه؛ وإنما ١‏ . 
0 خحرَجَ إلى الجّنازة وأنه مستثنى من اليمين؛ والإتيان بعد ذلك ليس 


85 قال: (وكذلكٌ الذّهاب في الأصَح) لأنه 0 عن الاققال 0 


(وفي الإنْيانٍ لا يَحدَثُ حتى يَدخلّها) لأن الإتيانَ: الوصولٌء قال . 


حلفَ لا يخرُجٌ من دار كذاء فهو على الخروج ببدَنْه. ولو قال: من 
هذه الدار فهو على التّقَلة ببدِنِه وأهله» هذا هو العُرف . 

ولو حَلفتَ على امرأته أن لا تخرُج في غير حقٌء فهو ما يَعُدّ النامن 
حقّاً في استعمالهم دون الواجبء كجّنازة الوالدّين وذوي الأرحام 
وأعراسهم وعيادتهم ونحوه. وعن أبي يوسف: حَلَفَ لا تخرجٌ إلا إلى 
أهلهاء نأبواها لا غيرء فإن عُدِما فكلٌُ ذي رحم مَحْرَمٍ منهاء وميا 
المطلنة أعلهاء فإن كاة آبوها سروس بغير أمّهاء وأمّها كذلك» فأهلها 
8ة اجؤالا ور انوا رسن ادر ىوان ودر ورهن يعد ل 
يحنّتُ ما لم يجاوز العمرانَ قاصداً بغدادٌ بخلاف الخُّروجٍ إلى الجنازة 
حيثٌ يحنَّثُ بنفس الخروجء لأن الخروج إلى بغداد سفرٌ. ولا سفرّ ' 
حتى يجاورٌ الهمران؛ ولا كذلك الخروج إلى الججنازة. 

(حَلت لا ندل امرأه إلا بإذنه. فلا بد من الإذن في كل م لأن 2 
النهيّ يتناولٌ عمومٌ الدحلات”" إلا دخلةً مقرونة بذ فصار كقوله: ” 
إلا راكبة» وإلا منتقبة» فإنه يُشترط ذلك في كل مر كذا لهذاء ولو 2 
لو لذن مر صدق لأنه محتمّلٌ كلامه. وعن أبي يوسف : أنه لا 
يصدَّقٌ قضاءً» لأنه خلافٌ الظاهر. وكذلك اليمينٌ على الخروج؛ ولو 
قال: قد أذنتُ لك بالخُروج كلَّما أردثُ» فَخْرّجَتْ مرّةٌ بعدَ أخرى لا 


5000 . ا 


000 تحرفت في (س) إلى : الداخللات» والمثبت من (م). 


6 


5 34 5 ع 0 : ئ 27 ا 00 3 :5 
٠‏ ولو قال: إلا أن اذنَ لك يكفيه إِذنٌ واحد. حَلف لا يَدحُلَ هذه الذارَ فصارَتُ 
0 5 2 5 2 1 32 مه 8 5 م بي 
صحراء ودخلها حنث» ولو قال: دارا لم يحنث» وفى البَيتِ لا يَحنث فى 


38 


ولق قال إلا أن ادن نك وكقه! رذن واجة) وق للك كن ادن لقا 
دحك الآذن غارة لعفف لكنينا كلمة العاف قاديت اليمين لوجرة 
الغاية. ولو أذن لها وهي نائمةٌ صم كما لو كانت صَمَّاء؛ وقيل: لا 
يصخٌّ لعدم حصولٍ العلم . ولو أذِنَ لها ولم تعلم فدخَلَتْ حَِتَ. وقال 
أنق اوسيقية: : يدت لأن الإذن إطلاق» وإنه يتم بالإذن كالرضاء. 0 
ولهما: أن الإذنَ هو الإعلامٌ ولم يوجدء لأنه لا يدق الإعلامٌ بدون - 
العلم اوالإفهامء بخلاف الرضاء فيما إذا قال: إلا برضايء ثم قال: 
زفنيت» ألم ع 7 2 إذالة كراد 1 0 بدون 


تسمّعْ فدخلتٌ حَنِتَ بالإجماع, لأن الأمرّ إلزامٌ المأمورء فلا بدّ من 
السماع» كأوامر الشرع. حَلِفَ لا تخرجٌ بغير عليه» فخرجثٌْ وهو 
يراها فلم يمنّغْها لم يحنّتْء فإن أذْنّ لها بالخُّروجٍ فخرجث بغير علمه : 
قال محمد: لا يحنّث لأنه لما أذن لها فقد عَلِمَ أنها تخرُجء فكان 
الخروج بعلمه 

قال: (حَلَفَ لا يَدخُلُ هذه الدَّارَه فصارّث صَحراءً ودَخَلها حنث» 
ولو قال: دارا لم يَحِنَثْ وفي البّيتِ لا يَحِنَتُْ في الوّجهّينِ) لأن الدار 
اسم للعَرْصةٍ حقيقةً وعرفاء والبناءً صفةٌ فيهاء لأن قوام الدار البناءً 
بِالعَرْصةَء ولهذا ينطلقٌ اسح الدار عليها بعد ذَّهابٍ البناءء وفي أشعار 


الف 


حلف لا يَدخُلُ بيتاً لم يَحدّتْ بالكَّعبةٍ والمسجدٍ والبيعّةِ والكنيسة. حَلفَ لا 
يَدَخُلُ هذه الدَّارَ فقام على سَطحها حَنِت» ب ب ا ا 


* العرب في نذْبهم الدورَ الدارسة أقوى شاهد» غير أن الوصف معتبرٌ في 
٠‏ الغائب وهو المُدكّر لغوٌ في الحاضرء لحصول التعريفٍ بالإشارة على 
ما خرف .وما البيث. فهو ناسنة لما ينات فيد والاصة إئنا تدية 
3 صالحة للبيتوتةٍ بالبناء وأنه لا يبقى بعد زواله. حتى قالوا: لو خرب 
«اللتتدورييك العطاة يدل لإرعان الندوية بيده وى اين اليك 
و٠‏ بعدما انهدّم لم يحدّتْ بدخوله» وفي الدار يحنت لزوال اسم البيت بعد 
5 الانهدام ويقاء اسم الدار على ما بيناء ولو جعلت الدارٌبُستاناً أو حمّاماً 2 
ع أو مسجدا أو بيتاً فدخَلّه لم يحنّثْ لتبدُل الاسم والصفةٍ باعتراض اسم بيد 


00 
0 


0 آخرٌ وصفةٍ أخرى» وكذا لو صارت بحرا أو نهراًء وكذا لو بُنيت دارا -32 
5-7 أخرى بعد البستان والحمّام لا ب -4 لما بيئا. 8 


000 قال: (حلّفَ لا يَدخُلٌ بيتاً. لم يَحدّثْ بالكعبةٍ والمسجدٍ والبيعة 0 
وكين لعدم إطلاق اسم البيت عليها عُرفاًء ولما بينا أنه اسم لما ١‏ 
لات هراعد لطر ىون السيى شور فيا حلفت لبا تاذ 
٠٠‏ فلان وهما في سفرء فهو على الخَّيمةٍ والفُسطاطٍ والقُبّة في كلّ منزل» 
:4 فإن نوى أحد هذه الأشياءَ صَدّق ديانةً لا قضاءً . 


قال: رعلت لا شخل ذه الذان فقام على سَطحها حَنِتَ) لأنه من 
3 الدارء كسطح المسجد ل في سّ المعتكف» وكل ل إذا أغلق البات 
.| لا يمكنه الخروجٌ فهو من الدار. 


1 0 5 - 200 2# 2 1 37 
ولو دَخَل دهليرّها إن كان لو أغلق البابٌ كان داخلا نث وإلا فلاء ولو كان 
في الدَّارٍ لم يَحنَثْ بِالقُعُودٍ. 


(ولو دَخَلَ دِهْلِيرّها إن كان لو أَغلِقَ البابُ كان داخلاً حَنِتْ) لأنه 


من الدار (وإلاً فلا) لأنه لِيسَ من الدار. ولو أدخلَ إحدى رجليه دون 2 ' 


الأخرىء إن استَوَّى الجانبان أو كان الجانب الخارج أب لاتحت 
وإن كان الجانبٌ الداخلٌ أسفل حَنْتَء لأن اعتماد جميع بدنه يكون 
عاق روصل الناعلةة سكو داخلة: 
ّْ (ولو كان في الدَّارِ لم يَحِنّثْ بالقّعُودِ) لأنه لم يوجد نه الدخولٌ 
فلن نا ذكرنا بعد النسيقء كلك له ينعن بيت فلاقه بولا نيه له 
' إليه عُرفاً بخلافٍ ما إذا حَلَفَ لا يركبٌ دابة فلانٍ أو لا يستخدم عبذه» 
حيث لآ يحنت بالعد والذابة المستاجرين» فإنه لأ يضاف إلبه عادة . 


06 07 5 ,2 2 لس ل 50 ل 5 
0 لا د نث. وإن حلفٌ لا يزرعٌ أرضهء فررع ارضا مشتركة حنث » لأان 


“| كل جزءٍ من الأرض أرضٌ» وليس بعضٌ الدار دارا تسمية وعرفا. 


لفل ميا هو ساكل لكي نيزا كان تلك أر له يكن لأنه ينات 7 


0 + ولو دخل دارا هي ملك فلانٍ يسكثها غيرٌه في رواية: اث لأن 397 
4 الإضافة بالتُكنى» وعن محمد أنه يحنت لأنها مضافةٌ إلى المالِكِ !. 
ظ غلك الرقبة» وإلى المستأجَر بملكِ المنفعة» وكلاهما حقيقة. د 
:1 لأجدخل واد فلذق: فدخل دارا مشتركة ينه وبين فلان ) وفلان ساكتها ٠.‏ 


حَلَفَ لا يدخلٌ دارَ فلانة» فدخل دارّها وزوجٌها يسكنها لا يحنت لأن ٠0‏ 
اذاو نهاك إلن اناكو جلك لا يدغل آدار قلات وله دان يسكنيها ‏ 


فصل 
حَلتَ لا يلب هذا التّوبَ وهو لابسُه فترّعَهِ للحالٍ لم يَحنََثْء وإن لَبِثَ 
ساغة بت وكذلك وكوت الدَابه وسكي الدّار . خَلَف لا يك هذه الدّاد 
فلا بدَ من خُرُوجِه بأهله ومتاعه أجْمَعْ . 


ودار علد دغل :دار الله لأر ب حلف لا يدخلٌ داراً فدخل بستاناً 
في تلك الدارء إن كان متصلاً بها لم يحنّثْء وإن كان في وسطها 


حلت . 


فصل 
(حَلتَ لا يب هذا الشَّوبَ وهو لابه فرّعَه للحالٍ لم يَحدَتْ؛ 
وإن لَبثَ ساعةً حَنِتٌ وكذلكَ ركوب الدَابَةِ وسُكْتى الدَّار) وقال زفر: 
يحنّثُ في الوجهين لوجود المحلوفٍ عليه وإن قلَّ. ولنا: أن زمان 
0 تحمّقٍ البرّ مستثنى» لأن اليمينَ تعمد للبرٌ بخلافٍ ما إذا لبث على 
تلك الحالته أنه يسا لاما وواكا وتاك د فيتحقَّقٌ الشرط 


5 ٠ ١ 


(حَلفَ لا يَسكُنٌ هذه الدّارَ فلا بد من خُرُوجه بأهله ومتاعه أَجْمَعَ) 
لأن الشكين + الكود قن المكان على طويق الاسسقرارة: متو إن 
خلب اه انهل أنيغان أونات شيه 0 ند سافنا السك ل 
وجه الاستقرار إنما ون بالأهلٍ واكم والأثاث. فإن الول د 
ساكناً في الدار باعتبار أهلهء يقال: فلان يسكنُ ذ في مَحَلَّةِ كذاء وسكّة 
كذاة داز كل انمو اككر تهاره في الوق نهم بن فى الذا ات رن 


5ع 


ذلك فالسّكنى باقية» لأن السُكنى تثبثُ بجميع ذلك» فلا تنتفي إلا 
بنفن الكل عت قال أب و بخديفة رضن :اله عله لوايقي وذ حتت لنا 
قلناء وعنه: لو بقي ما لا يُعتذٌ به كالمِكْتّسَة والوّتدٍ لم يحنّثْ لانتفاء 
اسم السكنى بذلك. وأبو يوسف اعيبر الأكثرٌ إقامةً له مقامٌ الكلٌ» 
ولآنه فد يتعدد نقل الكل 00 عتَبَر نقلّ ما لا بدّ منه في البيت من 
آلاتِ الاستعمال دون ما لا حاجة إليه في الاستعمال» وقد استحسئنوا 
ذلك لأنه أرقَقٌ بالناس. ولو كان غنياً فأحَذَ في نقل الأمتعةٍ من حين 
حَلَفَ حتى بقي على ذلك شهراً لم يحنّثُ» لهكذا روي عن محمدء 
وكذلك لو كان في طَلبٍ مسكن آخرّ أياماً حنى وجده لم يحنّثْ إذ لم 
يتركِ الطلبَ في هذه الأيام؛ وينبغي أن ينتقلّ إلى منزلٍ آخرٌ بلا تأخيرء 
ولق أفقل إلى الشكة أن إلى المسيجد فيل :نه كما ف مول أحرة 
وقر هيت نه نباك مخد رط عو بك ونه الأزل كالسنافز إذا 
خرج بعياله من مصرهء فما لم يتخذ وطناً آخرّ حتى منّ بهصره أتمّ 
الصلاة» لأن وطته لم يتغيرء كذا هذا. وذكر أبو الليث: لو انتقل إلى 
البكة وَشَلّحَ الذاق إلن ضاضيها» أو اجرها وسلهها :5 ف يميه وإن لم 
كد وار أشرئ: لأنه :لم ببق ساكتاً. ولو حلفَ لا يسكنْ في هذا 
امير ٠‏ فانتقل بنفسه وتَرَكَ أهله ومتاعه لم يحنّثْ» لأن الرجلَ يكون 
أهله في مصر وهو ساكنٌ في مصر آخرٌ. والقرية بمنزلة الدارء 
والرينها انها :سول المضر: 


قال له: اجلس فتَعَّدَ عندى. فقال: إن تَعَدَّيثُ فعبدي حُيٌ فرَجَعَ وتَعَدَى في 

بيِه لم يَحِنَتْ. ولو أرادَتٍ الخُرُوجَ فقال لها: إن حَرَّحِتٍ فأنتِ طالق» 
و سمه 

فجَلْسَتْ نم خرَجَثْ لم تطلق عاو قم فاح وو 0 وار رد رش كا حر أن ام م ا روث هد متو 0 


2 


(قال له : : اجلس فَتقدٌيعنديء فقال: : إن تَعَدَيتُ فعبدي 5 3 


؛ فر 
وتَعَدَى في بيته 3 يَحنَثُْ. ولو أرادّتِ الخرُوج فقال لها: إن خَرَجِتٍ 


- فأنتِ طالق» فَجَلْسَتْ ثم 1 رجت لم تطلو) رعنا لوا ارادتقترت بده 


0 فقال لماح إن ضربته فعبدي حر فتركه ثم ضربه لم يعتق» وهذه 


ين 


تسمّى يمينُ الفورء وأوَّلَ من أظهرها أبو حنيفة رضي الله عنهء 


' ووجهّه: أن المقصودً هو الامتناعٌ عن العَداءٍ المدعوٌ إليه» وهو الغداءٌ . 
:8 عندهء لأن الجواب يطابقٌ السؤال» وكذلك قصده منعُها عن الخروج ٠"‏ 
30 الذي هت به والضرب الذي هم به. وبذلك يشهد العرفٌ ٠2:‏ 


7" والعنادة. وغن محملا: لو قال: إن ضربتي فلم أضربك» أو إن + 
0 لقيتّك فلم ألم عليك» أو إن 5 فلم أجلكة: أو إن اسسعرت ' 
٠٠‏ دابَتّك فلم تعِرْني» أو إن دخلت الدار فلم أقعدء أو إن ركبتٌ دابتك فلم ١‏ , 
أعطك دابتي» فهو على الفور اعتباراً للعُرف» وهكذا الحُكم في 3 


للدم 


: ا 


20035 ولو أراد أن يجامع امراته فلم تطاوغه فقال: إن لم تدخلي معي ”5 
الت فانجلاطالق» قدحلت ينها متكت كوو ند طلتة لان متسر !” 
الدخولٌ لقضاء الشهوة وقد فات؛ فصار شرط الحئْثِ عدم الدخول ,7 


5-2 و 
0 2 


: 


عي 0 20 000 0 2 0-2 و - م - 
ومن خلف لا يَركُبٌ دابة فلان فرَكِبَ دابة عبده المأذون لم يَحنث مَديُونا كان 


ءَِ عي ل وال 
او غير مديونٍ. 


5 - م ع مض 7 دسا د م 4 4 
قال: (ومن حلف لا يَركَبُ دابة فلان فرَكِبَ دابَةَ عبده المأذونٍ لم 3 


ححنث كدئوناً كان أواهية مدئون) :عند اى فيئنة آنا إذا كإن مسفرفا 
بالديون» فلأن عبدّه لا ملك للمولى فيه على ما عُرف في بابه» وأما إذا 


.0 لم يكن مستغرقاً أو لم يكن عليه دين فإن المِلّكَ وإن كان للمولى فإنه 


يُضافٌ إلى العبد» فلا يحدّتٌُ إلا أن ينويّه» لاختلاف الإضافة إلى ١‏ 


0 المولى . وقال أبو يوسف : حك فى جعيع ذلك إذا نواه. وعند 0 
© مهنيد حك ندون. القةء لأنا:المنك“عندهما للمولى:فإن كان ابي» 


مديوناً إلا أن اباايوسك يقول؟ الأضنافة إلى العرلى اعدلكء فاضا ١‏ 


إلى الف 


حلف لا يأكلُ من كسب فلانٍ فهو ما له صنمٌ في اكتسابه» وذلل 0 


الثانى . وكذلك لو قال: لا آكلٌ مما تملك أو مما ملكت أو من مُلَكَكٌ؛ 


7 فإذا خرج من ملْكِ المحلوفٍ عليه إلى ملكِ غيره فأكل منه الحالفٌُ لم 0 
0 يُختنه أن التلك إذا تسد علق عبت بظلئف الإحافة الأولن رصان 


4ك 


تنما اكه فلي #التبرل ف /الشدود كالم و شرع والإاجاوووالقة” كيه 
0 والصدقة والوصية ونحوها وأخذ المناشاتك.. فأما الجيرات فيدخل في 3 
ع مُلْكه بغير فعله» فلا يكون كسْبّه» ولو مات المحلوفٌ عليه وانتقل ا 
كله إلى وآرئة قاعله البحالقة كنت الأنه دنه ولع تعض عليه 1 
2 كسبٌء ولو انتقل إلى غيره بغيرٍ الميراث لم يحنّثْ لأنه صار كسب 7 


عق تقار 0 اي 


210100111 
مبرائه حَنِتَ» وإن مات وارثه فانتقل إلى وارثه لم يحدَتْء لأن الميرات 
الآخرَ نسح الميراثٌ الأوّل» فَبَطَلَّتِ الإضافةٌ إلى الأوّل. 

قال: (حلف لا يكلم فقرأ القرانَ أو سَبّحَ أو هِلّلَ لم يَحِنَتْ) لأن 
مبتى الأيمان على الغرف» يقال: ما تكلّم وإنما قرأ أو سَبّحَّه والقيامث 
أن يحدّثُ فيهما لأنه كلام لأن الكلام ما ينافي الحَرّسَ والسّكوت» 
وجوابّه ما قلنا. وقيل: لا يحنّتُ في الصلاة ويحنثٌ خارجّهاء لأن 
الكلام في الصلاة مفسدٌ فلم يُجعَلُ كلاماً ضرورةً ولا ضرورة خارج 
الصلاة. قال أبو الليث: إن حَلَفَ بالعربية فكذلك» وإن حَلَفَ 
بالفارسية لا يحنّثٌ فيهماء لأنه لا يسئّى متكلّماً. 

قال: (حَلفت لا يكلم شَهراً َِنْ حِنٍ حَلّفَ) لأنه لو لم يذكر 
الشهرّ تأبّدتِ اليمين» فلمًا ذَكْرَ الشهر خرج ما وراءه عن اليمين وبقي 
العهر 4ب وكد للف اللجارة: بخلافٍ الصوم لأنه لو لم يذك الشهرة لا 
يتأبد» فكان التعيين إليه . 

(حلفت لا يُكَلَّم كلم بحَيثُ يَسمَعْ إلا أنه نِم حَنتَ) وكذا لو 0 
كان أصمٌّ لأنه كلّمه ووصل إلى سَمْعَه وعَدَمُ فهمه لنومه وصَمّمه 
فصار كما إذا كان متغافلاً أو مجنوناً. وفي رواية: امترط. أن بيوقظف 
لأنه إذا أيقظه فقد أسمّعّه. ولو ناداه من حيثٌ لا يُسمَمُ في مثله الصوتٌ : 
406 


ولو كلمعب وقصدَ أن يمع لم يحدَدْء ولو لم على جماعة هو فيهم 


و - و هه 
ا ٠.6‏ , 2 
حنث» وإن نواهم لم يَحنث . خا تن سيا أن فج اتيت ماد 


لا يحنُّء وكذلك إن كان بعيداً لو أصعَى إليه لا يَسمَعُْ لا يحِنّثُء لأن 
المكالمة عبارة عن الإسماع, إلا أنه باطنٌ فأقيم السببٌ المفضي إلى 
الماع مقامّهء وهو ما لو أصعَى إليه سّمِع . ولو دخلّ داراً ليس فيها غيرُ 
المحلوفٍ عليه فقال: من وضع هذا؟ أو من أين هذا؟ حيِتٌ لأنه كلام 
له بطريق الاستفهام. ولوقال: ليتَ شعري من وضع هذا؟ لا يحنّتٌ لأنه 
مخاطبٌ لنفسه. ولو كان في الدار آخرُ لا يحدّثُ في المسألتين. 

(ولو كلم غَيرَه وقَصَد أن يَسمَعَ لم يَحدّثْ) لأنه لم يكلَّمْه حقيقة . 

(ولو سَلَّم على جماعة هو فيهم حَنِثَ) لأن السلام كلام للجميع . 

(وإن نواهُمٌ لم يَحِنَتْ) ديانةَ لعدم القصدء ولا يُصَّدَّقَ قضاءًء لأن 
الظاهرَ أنه للجماعة» والنيةً لا يطلعٌ عليها الحاكم. ولو كنَّبَ إليه أو 
أشارّ أو أرسّلَ إليه لم يحنّث لأنه ليس بكلام» لأن الكلامٌ اسم لحروفٍ 
منظومة مفهومةٍ بأصواتٍ مسموعةٍ ولم توجد» ولو كان الحالف إماماً 
فسلَّم والمحلوفٌ عليه خَلْمَه لا يحنّثُ بالتسليمتين» لأنهما من أفعال 
. الصلاة» وليس بكلام عُرفاً. ولو كان الحالف هو المؤتةٌ فكذلك. 
وعن محمد يحدّثُ لأنه يصيرٌ خارجاً عن صلاة الإمام بسلامه» خلافا 
لهما. لوست يداقي الصتلاة أو كه عليه لوريطث» وخارج الصلاة 
يحنّثُ. ولو قرَعٌَ المحلوفٌ عليه البابَء فقال الحالفُ: مَن هذا؟ ذكر 


0 القدوريٌ أنه يحنّتُ. وقال أبو الليث: إن قال بالفارسية «١كيست»‏ لا 


١١ 


2 


يحنّثُ لأنه ليس بخطاب لهء وإن قال: «كي ثُو؛ يحنت لأنه خطاب له 
وهو النجان: 

ولو قال ليلاً: والله لا أكلّم فلاناً يومأء فهو من حين حَلفَ إلى 
غروب الشمس من الغْدِء وكذلك لو قال نهاراً: لا أكلّمه ليلةَ فين حين 
حَلَفتَ إلى طلوع الفجرٍ من الغدِء لأن اليمينَ إذا تعلّقت بوقتٍ مطلقٍ 
فابتداؤها عَقِيبَ اليمين كالإيلاء» ولأن كلّ كم تعلق بمدة لا على 
ررق الشرية اقيق يحمي التعني كا لافنا رد نولو عملت كي عقن الوه 
١‏ تيون قير على :2ه الوم واليلة إلى متر تلك انامز من الغ 
وكذلك لو حلف في , بعض الليلٍ لا يكلّمُه ليله فين حينٍ حَلْفَ إلى مثلٍ 
تلك الساعة من الليلةِ المقبلة؛ نولت عاو زوع كر ا 
تان ودلف من اليوم الذي يليد فلخل الليله شروو ا ولوقال .. 
تر ارم لا كلم اليومَ فعلى باقي اليوم» وكذا في الليلق» لأنه . 
حلفَ على زمانٍ معيّنِ فتعلّق بما بقي منه» أذحن لضا اها شرن كد 
ل | 

قال : (حلت لا يُكَلّمْ عبد لان ؛ يُعتبرُ مُلْكُه يوم الحِنْثِ لا يوم 5 
الحَلفِء وكذا الشّوبُ والدَائُ) لأن البمية عُقدت على ملكِ مضافٍ إلى 2 
فلان» فإذا وُجدت الإضافة يحنّثُ وإلا فلاء ولأن اليمينَ للمَئع عن 0 
الجنْثِ فيُعتبر وقتّ الحنْث . 


للا 


ا 


د ع وطي دسم ايده امك 0 ره لا وض 00 مني 1 اي مأتعية 2 3-5 


(ولو قال: عبد فلان هذاء أو دَارَه هذى لا يَحنّث بعد البيع) +0 


لانقطاع الإضافة» ولا تُعادّى لذاتِها لسُقوط عِبّْرتهاء إلا أن ينوي عيئها 


. للتشاؤم على ما وَرَدٌ به الحديث”'" . 


(وفي الصَّدِيقٍ والرَّوجٍ والرّوجةِ يَحدَتُْ بعد المُعاداةٍ والفراقي) لأن 
الزوجة والصَّدِيقَ يُقصّدَان بالهجران لأذيّ من جهتهماء فكانتت 
الأضافة للتعزينك فكاتت الآشارة أولى: وقال محمد يحدث في العبد 
افا لكان عنقا لأن المنعّ قد يكون لعينِه وقد يكون لمالكه. فيتعلق 
اليمين بهما. وإن أطلّقَ اليمينَ في الزوجة والصَّديقٍ لم يحنّثُ عند أبي 
حنيفة ) ويحنتٌ عند محمد لأن المانع أذىّ من جهتهما . ولأبي حنيفة : 
أن هذه الإضافة تحتملٌ التعريف دون الهجرانء ولهذا لم يعيّئه فلا 
يداك وكسن الونيراك يسنك فلايسث للك ولو لم يكزا 
امرأةٌ ولا صديقٌ فاستحدّت ثم كلّمه حَنِتٌ خلافاً لمحمد. 


حلت لآ يكلقة الوم شهر أن اليوم ننزئة + فهو غلن :ذلك البو تمن 


00 يعني حديث : «إنما الشؤم فى ثلاثة : فى الفرس. والمرأة. والدار» 0 
أخر جه عن ابن عمر البخاري (2)786 ومسلم 70 وغو قََ 5 58 1 


.)56::5( 


وفى الباب عن غير واحد من الصحابة فى «الصحيحين» وغيرهماء ذكرناها ا 


عند حديث ابن عمر فى «المسند» فانظرها هناك . 


631 


ع 


30 1 ْ 4 8 ,5. -ه ٠‏ - ده 0 5 هُ 5 
ع ولو قال: عبد فلانٍ هذا أو دَارَه هذه لا يُحنث بعد البيع ‏ وفي الصديق ْ 


والرَّوجٍ والرَّوجِةٍ يَحنّثُ بعد المُعاداةٍ والفراق . 


جميع ذلك اليو وكلاف الوك لآن البوة الراحد لأ يكوت هرا ول . 


سنة فعلِمُنا أن مُّرادَه أنه لا يكلّمُه في مثلٍ ذلك اليوم شهراً أو سنة . 
ولو قال: لا أكلمُكَ يوم السبت عشرة أيام وهو في يوم السبتٍ فهو على 

حتقين» لاايرم النبيث لا يدراف عفر ايام كدر من مرتيق ).وكذ لت 
7 لذ اكلجلة يوء 'السيع»يؤمين» كان عن شعى لآ اليك الا ركزن 
يومّين فكان مراذه سّبتين» وكذلك لو قال: ثلاثة أيام» كانت كلّها يوم 
الست لما هنا : 

حلف لا يتزوج بنت فلانٍ فوُلِدَتْ له بنتّ أخرى» لم يحنّثْ 
بتزويجهاء لأن اليمين انصرفث إلى الموجود في الحال. ولو قال: بنتاً 
لفلان» أو بنتا من بناتٍ فلان» فعن أبي حنيفة روايتان. 

حلف لا يكلمٌ إخوة فلان» فهو على الموجودين وقتَ اليمين لا 
غير» فإن كان له إخوةٌ كثيرة لا يحنّثُ ما لم يكلّمْ كلَّهم. ولو قال: لا 
يكلم عبيد فلان» أو لا يركبٌ دوابٌ فلان» أو لا يلبَنُ ثيابٌ فلان حَنَتٌ 
بفعل ثلاث ة مما سمّى إلا إذا نوى الكلٌّء والفرق أن الأوّل إضافةٌ تعريف, 
ظ فتعلقتٍ اليمين بأعيائهمءٍ فلما لم يكلّمٍ الكنّ لا يحتّتُ» وفي الثانية +: 
إضافةً ملك؛ لأنها لا تَقَصَد تقصّدٌ بالهجران لكونها جماداً أو لخمّة العبد» .'' 
وإنما المقصود المالكٌ» فتناولت اليمينُ أعيانا مشوية إلنه .وقت 
الحِنْثِء وقد ذَكَرَ النسبة بلفظ الجمع وأقلَّه ثلاثة. وروى المعلّى عن 


أب توس كلّ شيءٍ سوى بني آدم فهو. على واحدء وإذاكاتة يفده 


فصل 

الحين والرّمان: ضَ و لوكي خرف والتتكير والدّه*: الأيدء 

فصل 

(الحِينٌ والرَّمانٌ: ستهُ أشهُرٍ في النَعرِيفٍ والتدكير) منقولٌ عن ابن 
عباس وسعيد بن المسيّب» ولأنه الوّسّط مما فُسّر به الجين فكان أولى . 
لثمت لضي الكل سعد ابكدما لدسقاق تنا زا لقم فين و 
زمانٍ بمعئى واحد»ء وإناتؤئ شيئاً فعلن :ها توئ 'لأنه يحسيله::وفيل: 
يصدّق في الجين في الوقت اليسير دون الزمان» لأنه استُعمل في الجين» 
قال تعالى : # فَسْبحَنَ ألَّهِ حِينَ تمسو وحن فُصَبِحُونَ 4 [الروم: 11]» 
والعوادةبضلةة النس وميلة: الحضبه ولاعرف في الزمان. وعن أبي 
يوسفف: لا يُدِيّنَ في القضاء في أقلّ من ستة أشهر . 

قال: اوالتمزي الأبد) قال عليه السلام: ل" عد 
00 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو البخاري (2)1914 ومسلم 
)1١1١689(‏ (كمطح) وهو فى «المستد» 0071/١‏ و(55/ا6), وااصحيح ابن 


حبان» (0755). وهو حديث مطوّل. وفيه : دل" صام من صام الدهر») واللفظ 
للبخاري . 


3 وأخرج مسلم )١١77(‏ عن أبي قتادة ضمن حديث» وفيه: كيف بمن يصوم 
ا الدهر كله؟ قال: الا . وهو في «المسند» (105137؟) . وانظر تمام 


0 تخريجه فيه . 


7 ودهراً قال أبو حَنيفة : لا أدري ما هو, والأيَامُ والشهُورٌ والسّنين عَشْرَةٌ وفي 7 
المتكّر ثلاثة. ا نط لف ارود جار اك ل ل ا 1 


(ودّهراء قال أبو حنيفة : لا أدرى ماهو) وعندهما: هو كالزمان» 
فرعن تيال وله أن لا عُرْفَ فيه فبُّبع» واللغاثُ لا تُعرَفُ 
كسا ل وروى أبو يوسف عن أبي 


مه سير وهذا عند عدم النية» وإ كان مضه 0 


قال: (والأيَّامٌ والشهُورٌ والسّنين'' عَشَرَةٌ) وكذلك الأزمنة 


0 والجَمّع . 


(وفي المُتكّرٍ ثلاثة) وقالا: في الأيام سبعةٌء والشهور اثنا عَشَرَ 


أقلّ العدد, وإن قال: كذا وكذاء ولا نيّة له فيومٌ وليلةٌ. حلف لا يكلمّه 
إلى الحصادء فحصّد وَل الناس بَيّ وكذلك إلى قدوم الحاجٌّء فقدم 


0 ا 


'. وغيرهما جميمٌ العُمر لأن اللام للمعهود: وهي أيامٌ الأسبوع وشهورٌ ١‏ 
33 الميعةة بوالآن الأيمٌ تنتهي بالسبعةٍ والأشهرٌ بالاثني عَشَرَ ثم تعوذء ولا * 
5 معهود في غيرهاء فتناولت العمر. ولابي حينفة أن الجَمْعٌ 0 3 
و بهذا اللفظ أكثرُه عشرةٌ» وما زادَ يتخيّرُ لفظه» ٠‏ فلا يراد على العشرة. 
المتكز يحارلُ الأقلّ وهو ثلاتة بالاجماع .. 'وفن. رواية «المبسوط»: 
0 عشرة عند أبي حتيفة » والمختار ما ذكرنا. 

حلفت لا يكلّمُه إلى كذاء فعلى ما نوى» فإن لم ينو فيومٌ واحدٌ لأنه ‏ 


0 
2 


حلف لا يأكُلٌ من هذه الجنطة لا يحدّثُ ما لم يَُضِمْهاء ومن هذا الدقيق 
يَحِدَّتُْ بشُبزه دُونَ سَفُه . وَالخُبِرٌ ما اعتاده أهلّ البَلْدِء 00000 


٠‏ واحدٌ انتهت اليمينُ. حلف لا يكلمّه قريباً من سنةٍ فهو على ستةٍ أشهرٍ 


و ولو قال: لا يكلمّه قريباء فهو أقلّ من شهرٍ بيوم» ولو قال: إلى 
بعيدِ» فأكثرُ من شهر. وعن أبي يوسف: هو مثلٌ الجين. واجلاً أكثر 
من شهرء وعاجلاً أقلُ من شهرء لأن الشهرّ أدنى الأجلٍ . ولو قال: . 
بضعاًء فثلاثةٌ» لأن البضع من ثلاث إلى تسعةّ» فيُحمل على الأقلّ عند 


فصل 
(حلف لا يأكلٌ من هذه الجنطة لا يحنثُ ما لم يَقْضَمْها) ولو أكل 


و من خبزها أو سَويقها لم يحتّث» وقالا: يحنت بالخيو للعرف. وله: 


4 أن 1 58 1 فإنها نشل وتساد وتُؤكلٌ 57 0 ا 7 فق : 


المسشيلة كاضية ضلن الجا 


5 93 8 2 بير و د ر ظ ع 1 
قال: (ومن هذا الدقيق يَحنث بخبزه دُون سَفهِ) لآنه غيرٌ معتاد» 


8 . 5 و 1 عن ضًٍِ 03 
فاتضرف إلن.ما تخد منه وهى الخبزء وكذا إن أكل من عصيديه» أو 


+ اد شيضا أو قطاقة خدة» :]له إذا نو أكل عييه» لأنه توق حفيفة : . 


0 كلامه. كلدم لا يُؤكلٌ عادة تقع ال ل عل نا تتقد فقاة لأن 
0 المجارّ المتعارّفٌ راجح على الحقيقة المهجورة. 


/7ة 


03 قال: (والخبرُ ما اعتادّه أهلٌ البَلد) لأن اليمينَ مبناها على العادق 227 


والمنمٌ إنما يقعٌ على المغتاد ليتحمَّقَ معنى اليمين» ولو حلف لا يأكلٌ :+ : 


0 
6 


٠‏ خبزاً فأكلّ تريداً. قال أبو الليث: لا يحنّثُ للعُرف. والطعامٌ حقيقةٌ ما" 
0 3 يُنطعّم”'' ويؤكلٌ» فى العرف يختصٌ ب ببعضر الأشياءة ألا ترق أن الادوية 00 
"لسع ظعاما» .وإن كانت تؤكل وعذئ انها كمعجوة الرَرد وتخوة 
! والخلٌ والزيت والملح طعامٌ لجَرَيان العادة بأكله مع الخبز إداما له 


5 


2 بالديد شرابٌ عند أبي يوسف» طعامٌ عند محمد» والفاكهة طعام . 


حلف لا يشتري طعاماً لا يحنثٌُ إلا بشراء الجنطة والدّقيق والخبر ؛ 


'. استحساتاًء للعُرف» وفي عُرفنا يحنثٌ بالشّعيرٍ والذَّرةِ ونحوهما أيضاً. 


ا يُطبخْ صدق لأنه شدَّد على نفسه . 


قال: (والشُوَاءٌ من اللّخم) والشّحمٍ والألية» لأنه المتعارّفُ عند د 
الإطلاق» ألا ترى أن الشََّاءَ ا/ سم لبائع المشوي من اللحم دون غيره؛ 0 
ويصحٌ قولهم: لم يأكلٍ الشواء وإن أكلّ الباذتجان والسّمَكَ المشويّ 00 
وغيره ما لم يأكلٍ الشّواء من اللحم. وإن نوى كلّ شيءٍ يُشوّى صحّث 0 
نيثّه. وهو القياسش:: :لأن الشواء ما يُجَعَلٌ في النار ليسْهُلٌ أكلن وهو 21 
بعر تكن يع إلاأدااكرة اختدر باللبعم علي بالبينا. 8 

قال : (والطببخ ما يطخ من اللّحمٍ بالماء) للعُرف» وإن نوى كل ما 0 


2000 كذا في (س)ء وفي (م): ينطعم . 


(ويَحنّث بأكل مرَقه) لأنافيه أجزاءً اللحم . وفي «النوادر» لت 


لايأكلٌ طبيخاً فأكل قليّ يابسة لا مَرَقَ فيها لا يحنت لأنه بدون المَرّقِ ‏ - 


ل : لحم مقلينٌ ولا يقال : مطبوحٌ إلا يما طبخ ظ 


”.ان ارا سعاسلومائيخ3 لأدلاب لاماي 


0 ا كان تج اديت لطر له 


والسيةة الددف . ولو حلفت لا يأكل من طبيخ فلانٍ» فطبحَ هو وآخرٌ 


وأكلّ الحالف منه حنِثٌ» لأن كز عترع ممه يسك :طبيتهاً وكذلك ين 


١ 5 ١ 8 7 0‏ 
5 خبز فلان» فخبز هو واخرء وكذلك من رمانٍ اشتراه فلان» فاشترى هو 
0 واخرء وكذا لآ لين هن نح فلذنة فنَسَحَّ هو واخرٌ. ولو قال: من - 
0 قدْر طبخّها فلانُ» فأكلَ ما طَبَنَاه لم يحنَتْء لأن كلّ جزءٍ من القذر 


١ 7‏ و 5 #درام 
ليس بقذرء وكذلك من قرْص يخبزه فلان» أو رمانةٍ يشتريها فلان» أو 


رماي راق ثوباً من غزلٍ فلانة» فلؤايد أن يكون جميعه من 


غزلهاء حتى لو كان فيه جزءٌ من ألف جزءٍ من غزلٍ غيرها لم يحنّث» 


رواه هشام عن محمد . 


2 حلف لا يأكلٌ من هذا الطعام ما دام في ملكهء فباع بعضه وأكلٌ 
7 الناقى ليحت ذكره الحسن . 


وَالرُؤومة : : ما يُكْبسُ ويِْاعٌ في السُّوقٍ» والوطتث والعدث والدمَانُ والخياذ . 


والقثَءُ ليس بفاكهة اح اوعمج تسو و جسم و ل ا ا 


حلف لا يأكلّ من مالٍ فلانٍ» فتناهدا وأكلَ لا يحنّثٌُ» لأنه أكلّ ‏ 


1 لك 0 ء : 
مال نفسه عرفاء رواه' ' المعلى عن أبي يوسف . 


حلف لا يأكل من مال فلانء وبينهما دراهي» فأخدّ منها درهماً 


0ك د 


0 9098 


والطابخ: هو الذي يوقِدٌ النارّ دون الذي ينصبُ القذْرَ ويصتُ - 
الماء واللحمّ وحوائجّه فيه. والخابزٌ: الذي يضرب الخبرٌ فى الدَتُور ' 


دون من عجَنّه وبّسّطه . 
قال : (والرُوْوسُ: ما يِكبسنُ”'"' وَيَُاعٌ في السّوقٍ) جرياً على العُرف . 
01 رع مل كل 8 عر 5 07 
وعن أبي حنيفة : أنه يدخل في اليمين رؤوس البقر والجزور. وعندهما: 
يختصٌ برؤوس الغْنّم» وهو اختلافٌ عادة وعصر . 


قال: (والوْطبُ والمِنّبُ والرْمَانُ والخيار والقِنَءُ ليس بفاكهة) ‏ * 


وقالا: الرطبٌ والدمَانْ والعنتٌ فاكهدٌء لأنه يفك بها غادةً كسائر .١‏ 


الفاكهة» حتى يُسمّى بائعها: فاكهاني, ولأبي حنيفة قوله تعالى: 


)١(‏ لفظه: «رواه»: لم ترد في (س)» وأثبتناها من (م). 
68 أي : يُدخل في التنورء قال في «البناية»: من قولهم: كبس الرجل رأسه 


في جيب قميصه إذا أدخله . 


# فييمَا فَكهَه ول ورمَان » (الرضتن ركذلل غلك الفاكهة عل ,»د 


العنب فى آية ارو والمعطوف يغاير المعطوفٌ عليه لد ولأنه 
ذُكر في مَعرض الامتنان» والكريم الحليم”" لا يعيد المِنّةَ بالشيء 


مرتين » ولأن الفاكهة ما يُتفكّه به قبلَ الطعام وبعدة) 1 يكظيها : ش 


وياسه دون الشبع» والعنتٌ وَالوْطبٌُ يستعملان للغذاء والسْبّع» 
والرمان يُستعمل للأدوية» فكان معنى الفاكهة قاصراً عنهاء فلا يتناولها 


الاسمُ عند الإطلاق» حتى لو نواها صكثُ نين لأنه تشديدٌ عليه» . 


والتمرُ والزبيبُ وحَبُ الرمان إدامٌ وليس بفاكهةٍ بالإجماع» والتفاح 
والسَّفْرْجَل والكمثرى والإجاصٌ وا وشوش والخوخ والثّين فاكهة 


ع و 2 9 ع 
لأنها تؤكل للفاكهة دون الشبَع”"". والبطيح فاكهة» واليابسسُ من أثمار .. 


الشجر فاكهةٌ» ويابسنٌ البطيخ ليس بفاكهة لأنه غيرُ معتادء والقنَاء 
والخِيارٌ وَالجَرّرُ والباقلاء الرَطبُ يُقول. قال محمد: الثُوتٌ فاكهة لأنه 


تتشسمل ابتسمال الفاكهةه كال سند فضث السكر الف لاحم - 
فاكهة» والجَورٌ في عُرفنا ليس بفاكهة لأنه لا يُتَفْكّه به. وروى المعلّى ٠‏ 


عن محمد: الجَورٌ اليابسُ ليس بفاكهة لأنه يُؤكل مع الخبز غالبا ل 


. وهي التي في سورة عبس » وهو قوله تعالى: # وهنا وقضما 452 إلى قوله‎ )١( 


تعالى : « رَفَكهَ و42 . 
[9ه من قوله: «والخوخ» إلى هنا لم يرد في (س) » وأثبتناه من (م) . 


١ 


ع 0 58 . ع 53 


والإدامُ ما يُصْطَبَعُ به : كالخَلٌَّ والرَّيتِ . والملحُ إدام. ا 5200006 


رَطْبْهُ لا يُؤكل إلا للنفكه. وعن أبي يوسف: اللّوزْ والعئّاب فاكهةٌ: 
رَطَبّه من الفاكهة الرّطبة» ويابسّه من يابسها. 

وفوا معي لو حَلفَ لا يأكلٌ فاكهة العام أو من ثمرةً العام إن 
كان زمان الرّطبة فهي على الرّطبة» ولا يحنّتُ بأكلٍ اليابس» وإن كان 
في غيرٍ زمانها فهي على اليابس للتعارُف. وكان ينبغي أن يحبَّتٌ 
باليابس والرّطب إذا كان في زمان الرطبة» لأن اسم الفاكهة يتناولهماء 
إلاند اي ول لأن العادةَ في قولهم: فاكهةٌ العام» إذا كان 
زمن الرّطبة يريدوتها دون اليابس» فإذا لم تكن رطبة تعيّلت اليابسةٌ 

قال: (والإدامٌ ما يُصْطً ُ به: كالحَلٌ والرَّيتِ. والمِلْحٌ إدامٌ) وأصله 
من المؤادمّةء وهي الموافقةٌ. وهي بالملازقة» فيصيران كشيءٍ واحدٍء 
أما"الميحاورة ليت تجوافقة حقيقة» يقال: أدامً الله بيتكما: أي وافقَّ 
بيتكماء قال عليه السلام لمر وقد تزوَّج امرأة: «لو نظرت إليها 
كان أخرَى أن يؤدمَ بيتَكما»”” '. فكل ما احتاج في أكله إلى موافقة غيره 
فهو إدامٌ؛ 20 إفراده بالأكلٍ فليس بإدام وإن أكل مع الخيز» كما 
لو أكل الخبز مع الخبزء فالخَلُ والزيثٌ واللبَنُ والعَسَلٌ والمَرَقٌ إدامٌ 


زدق في (س) : استحسئوا» والمثبت من (م). 
0( أخرجه ابن ماجه (2)1855 والترمذي ,.)١٠١417(‏ والنسائى 59/5 . وهو 


0 في «المسند» (/2)18119 و«صحيح ابن حبان» (57 )5١‏ . وهو حديث صحيح . 


عم 


0 وَالعَدَاءُ *: من طتوع الجر إلى الطره وا والعشاء : من اشر إلى نصفي القل: 
والسحورٌ : من نصفي اللَيلٍ إلى طلُوعٍ الفَجرِ» 


2 تنا كا بوك للك الملح لأنه لا يؤكلٌ رذ و م وت ل فيختلط ظ 
3 بالخُبز ويصيرٌ تَبَّعاً. واللحم والشّواء والبيضٌ والجَيْنُ ليس بإدام لأنها 


0 ل ا . وعند محمد كز عابرا سمه 


ل الياسنٌ إدام . وقال محمد وهو رواية عن أبي يوسف -: التمر والجوز 


. والعنبُ والبطيحٌ والبُقُول وسائرٌ الفواكه ليس بإدام» لأنها تُفَرَدُ بالأكل 
٠‏ ولا تكن تيا اللكيزء حت لو كان مرضما وك تنما للخيز معاد 
يكون إداماً عندهم اعتباراً للعُرف» هو الاصل ني الباب. 


قال: (والعَدَاءٌ : : من طُوع القَجِرٍ إلى الشّهِ) لأنه عبارة عن أكل 


ا العذوة: وما بعد تضق النهار لا يكون عدوة: 


(والعشاء : من الظهر إلى نصفي اللَيلِ) لأنه مأخوذٌ من أكلٍ العشاء 
وله يعد الزوال» وروي أنه عليه السلام صلّى إحدى صّلاتي العَشِي 
ركتية ".يريد نه الظيز أو العضية 

(والسّحورٌ: من نصني اللَّيل إلى طَلُوع الفَّجِرِ) لأنه مأخودٌ من 


© المّحَرء فينطلقُ إلى ما يقب منه» ثم العّداء والعّشاء عبارةٌ عن الأكل - 


| أخرجه من حديث أبى هريرة البخاري (2»)187 ومسلم (/2)51, وهو‎ )١( 


في «المسند» .)1/5١١(‏ ولصحيح ابن حبان» (57549). 
وانظر أحاديث الباب فى «المسند» . 


1 


2 
اذ 


والشربُ من التَّهِرِ : الكَرْعٌ منه . يه 


الذي يُقصّد به الشّبَع عاد قل أكل لقمة أى قوسي فلوس يشي عند 
- - ع م 3 واي *#ع 

يزيد على نصف الشبّع» فإنه يقال: لم أتغد وإنما أكلت لقمة أو لقمتين» 

ويُعتبر في كلّ بلدة عادتهم» فلو حَلَفَ لا يتغدّى فشربٌ اللبّنَ إن كان 

حَضرياً لا يحّثُء وإن كان بَدَوياً حَنْتٌ اعتباراً للعادة. قال الكَرْخيٌ : 
3 إذا حلف لا يتغدّى فأكلّ تمراً أو أررًاً أو غيرّه حتى شُبعٌ لا يحنت ولا 
:2 يكون غداءً حتى يأكلّ الخبرّء وكذلك إن أكلّ لحماً بغير خبز اعتباراً 
للعرف . 

قال: (والشربٌ من النَّهرِ: الكَرْعٌ منه) فلو حلفَ لا يشربٌ من 

ع و 07 - 04 
دجلة أو من الفرات لا يحدّثُ حتى يكرّع منها كرْعاً يباشرُ الماء بفيه» 
فإن شرب منه بيده أو بإناء لم يحتّثْء وقالا: يحنّثُ في جميع ذلك. 
ءِِ 7 ع و 5 3 
بوي حفن + الديرة 'للحقيفة خافن > 'لأنه لا يجوز إهذاة الحقفة الاعيد 
الضرورة» وذلك بأن تكونٌ مهجورة مهملةً كما قلنا في سَّففٌ الدّقيق. 
00 وقعلشناة الغدرة لجار والحتيفة عدينا لمكان الاستعمالٍ والعرف. 

فأبو حنيفة يقول: الكرْعٌ حقيقة مستعملٌ» ولهذا يحنَّتُ به بالإجماع. 
وهما يقولان: استعمالٌ المجاز أكثرٌ فيُعتبر أيضاًء لأن الكَرْع إنما 
ا يُستعمل عادة عند عدم الأواني» فيُعتبر كل واحدٍ منهما. ومن أصحابنا 


> “مي قال؟ إن انتيل ساعد القرت «الكرفة عون ظاهر ا معاد ا 
فشكل البدية علي رهج ماهوا لاس يعد للك يرنه إلا تالور 


2 


9 
م 
اق 

م 


ولو حَلّفَ لا يَشرَبُ من الجب أو البثر يَحدّثُ ب بالإناءِ . والسَّمَكُ والألية ليسا 


2 س7 


فلم يخُضًا اليمينَ به. ولو شرب من نهر يأخذ من دجلة أو من الفرات 


0 5 1 بالإجماعء أن الإضافة قد زالت بالانتقال إلى غيره» فصار 0 


كما إذا حَلَفَ لا يشربٌ من هذا الكوزء فصب في كوز آخرء وهذه 
المسألةٌ تشهد لان حنيفة لاختصاص العفية عندهم باجلة دون ما 
انتقّلَ إليه ماؤهاء وهذا إذا لم يذكر الماءء فأما إذا قال: من ماءِ دجلة 


فإنه يحنّتُ بالكرْع وبالإناء وبالغرْف ومن نهر آخرء لأن اليمينَ عقدت 


على الماء دون النهر وقد وُجد. 

قال: (ولو حَلَفَ لا يَشربُ من الجُبّ أو البثر يَحِنّتُْ بالإناء) وهذا 
في البئر ظاهرٌ لأنه لا يمكنُ الشربٌ منها إلا بإناء» حتى قالوا: لو نزلَ 
البئرَ وكرَعٌ لا يحنّثُ». لأن الحقيقة والمجارٌ لا يجتمعان تحت لفظ 
واخدا» والحقيقة مهتجورة : وأما الجَتث إن كان ملآنا يمك الشرب'منه 
سد نك كوس تيد سم ا 


قال : : اش اللي زا بحر نان حل 15 لعا 7 


يدا مشوياً أو قديذاً» 100 حلا ل أو حراماً كالميتة ولحم لخن 


والآدّمىّ» ومتروك التسمية» وذبيحة المجوسيّ» وصيد المخرمء لأن ٠‏ 


5 3 2 5 م 
2 5 0 5 3 


ومو 


1 والكرشك اياون بكار ماه ولط 0 


َحمٌ. والّْمْ َحْمٌا 


٠‏ اسم اللحم يتناولٌ الجميع» ولا يختلفٌ باختلاف صفةٍ اللحم وصفة 
الذابح. فأما السمكُ وما يعيشٌ في الماء لا يحنّتٌ به لأنه لا يدخلٌ 
- تحت إطلاق اسم اللحيء ألا ترى أنهم يقولون: ما أكلتُ لحماًء وقد 
أكلّ السّمكَ والمعيَبّر في ذلك الحقيقةٌ دون لفظ القرآنء آلا تَرى أنه 
لو خلت لآ يرك ا دان قرعب كاقراً له حتت وإن ماه الله اتعالى دارة 
في قوله : ل إِنَّ سر لدَّوآتٍ عِندَ أله أَلَنَ كَمرُواً» [الأنفال: ه0]» وكذا لو 
خربٌ بيت العدكبوت لا يحنّثُ في يمينه لا يخوّب بيتاً» وكذا لا يحنت 
بالقُعود في الشمس لو حلفت لا يقعدٌ في السّراجٍ إلى غير ذلك: وإنما 
المعتَّدُ في ذلك المتعارّف المعتاد. وكذلك الأليةٌ وشَّحمُ البطن ليسا 
بلحم لأنهما لا يُستعملان استعمالَ اللحم» ولا يُْخِدُ منهما ما يُبخذ من 


١ ٠‏ اللحمء ولا يُسمّيان لحماً عُرفاً» وإن نواه أو نوى السمكٌ حَنْتٌ لأنه 


3 قال: (والكرش والكبد والرّئة والمُوَادُ والكُليَةٌ والوأمن والأكارعٌ 0 
والأمعاُ والطّحاللَم) لأنها باع مع اللحمء وهذا في عُرفهم على ما ١.‏ 
رآه أبو حنيفة في زمنه بالكوفة. . وأما البلاد التي لا تباع فيها مع اللحم 
فلا يحت اعتبارا للثُرف في كل بلدة وكلٌ زمانِ» فأما شحمٌ اله ٠‏ 
. فهو لحمٌّء ويقال له: لحم سَمِينٌ ويُستعمل فيما يُستعمل فيه 7 
ا 


0 


والشحم شَحُمْ البَطن 
0 0 
صار تمراً واللَبّنُ شيرازاً. حَلَفَ لا يأكل من هذا الحَمَلٍ فصار كَيْشاً فأكله 


75 > قال: (والشّحمُ شَّحُمُ البَطن) فلو حلف لا يأكلٌ شحماً فأكل شحم 
الظّهر لا يحنت لأنه من اللحم ويقال له: لحجٌ سّمِين كما قدمناء 
وقالا : يحنت لأن اسم الشحم يتناوله» وهذا في حُرفهم» وفي عرفنا: 
3 سم الشحم لا يقع على شح الظَهِرٍ بحال . وعن محمد فيمن أمرّ غيرٌه 
نوق يشتري له شحماً فاه شترى شحمٌ الظهر لا يلزمٌُ الآمرّء وهذا يويد 
::. مذهبَ أبي حنيفة أن مطلّقّ اسم الشّحم لا يتناوله . حلف لا يأكلٌ لحم 
. شاةٍ فأكل لحم عَنْرْ حَنْتٌ» لأن اسم الشاة يتناولٌ العَيْرَ وغيرّه. وذكر 


:. الفقيه أبو الليث أنه لا يحنثٌ لأن العُرف يفرّق بينهماء وهو المختارٌء 


وكذالا يدخلُ لحمٌ الجاموس في يمين البقر. 

قال: (حَلَفَ لا يأكلٌ من هذا البْسْرِ فأكله ذطباً لم ينث وكذا 
<٠‏ الوْطبُ إذا صارّ تمرا» واللَبَنُ شيرازا”"2) لأن هذه الصفاتٍ داعيةٌ إلى 
8 ا أو نقول: اللبّنُ ما يُؤكلُ عينّهء فلا ينصرفٌ إلى ما 


ب 5 3 
2ج 0" 
ل 


قال : (حَلَفَ لا يأكلٌ من هذا الحَمَلٍ فصار كَبْشا فأكَلَه حَنِتَ حَنث) لأن 
صضفة الكملةة لست واعية إلى اليمين: لأن الامتناع عن لحمه أقلّ من 


(1) الشيراز: اللبن الرائب المستخرج ماؤه. «القاموس المحيط» (شرز) . 


يقث 


حلت كاين لو القن فهى على لزنه ردنها عير المةة ومن 
هزه الشّاةٍ فعلى فعلى الَّحْم واللَبنِ والرُيدٍ . ولا يَدحُلُ بيض السّمكِ في البّيض . 
والشراءٌ كالأكل . 


الامتناع عن لحم الكبّْش» وإذا امتنّع أن تكون صفة داعية تعيّنتِ الذاتُ 
وأنها موجودة. 
قال : (حلت لا بأكل من هذه لحل ٠‏ فهو على ُمّرتها ودبسها غير 

المطبوخ) يقال :ل فين لك ضاف البفينت إل لذكلء 
فينصرفٌ إلى ما يخرّج منهء لأنه سببٌ له. فيصلحٌ مجازاء ويحنّتٌ 
بالحمّان لأنه مدياء ولا يحتث يما د يتغيّرُ بالصّنعة: كالنبيذ والحَلّ 
الدب لطبو ال فَإِنَّ الخارج منها ما 
يوجدٌ كذلك متصلاً بهاء بخلاف غيرٍ المطبوخ وعصيرٍ العنبٍ لأنه 


٠‏ كذلك متصلاً بهاء إلا أنه منكتَةُ فزال الانكتامٌ بِالعَضْرء روزا ريم 


عَيق النخلة لأ يهتةك لأنها حفيفة موجوارة : 

ٍ (و) من حلف لا يأكلٌ (من هذه الشاةٍ فعلى فعلى اللَّسْم واللَبنِ والرُيي) 

. لمامرٌء وفي الاستحسان على اللحم خاصة» لأن عينَ الشاة مأكولٌ» 

فانصرفت اليمين إلى اللحم خاصة» ولا يحنّثُ بِاللبَنٍ والزّبْد والسَّمْن. 01 
قال: (ولا يَدخُلُ بيضٌ السّمكِ في البّيض) للعُرف» فإنَّ اسم ' 

البيشيق عُرفاً يتناول بيضّ الطيرٍ كالدّجاج والؤر ماله فذة فلا يدخلٌ 


"شن السهاك الأوائة لابدويم مسف تقد عل نفس 
بيض إلا بالنية ييص . اهم 3 2 


(والشراءٌ كالأكل) فاليمينُ على الشراءٍ كاليمين على الأكل . 


0 


فصل 
حلفٌ لَيَصْعَدَنَّ السّماءَ أو لَيَطيرَنَ فى الهواءء انعَقَدَتْ يَمِنْه وحَذْث 


0-1 
٠. 


حلف لا يأكلٌ خراماً فاضطر إلى المَيْنَةِ والخمر فأكل» روي عن 


0 أبي يوسفٌ أنه يحنت لأنه حرامء إلا أنه مرفوع الوثم عن المضطنٌ 


كففعل الصبيٌ والمعتوه الحرامً» لا يوصَفُ بأنه حلالٌ لهماء وإن وُضع 
07 الإثم عنهما. وروي عنه أنه لا يحنّتُ. عن كيدها يدل علي فإنه 
... قال في الإكراه: إن الله تعالى أحلّ الميتة حالة الصضّرورة» فإذا امع عن 


أكله حالة الإكراه أَثِمّ ولو أكلّ طعاماً مغصوباً حَنِتٌ» ولو اشترى 


يي 
3 بدرهم مغصوب لا يحنث . 


ل 
, 2 لَيَصْعَدَنَ السّماءَ أو لَيَطيرَنَ فى الهواءء انعَقَدَتْ يَمِيئه وحنث 


٠‏ للحالٍ) وقال زفر: لا ينعقدٌ لأنه مستحيلٌ عادة» فصار كالمستحيل 


.. حقيقةً. ولنا: أن اليمينَ عقدٌ من العقود» فينعقدٌ إذا كان المعقود عليه 


2خ 


١‏ اتح وف :1لة اى يحدتو انه نقة داكن لي المقرروا امرك 
# للدعول». :فعذلك اليمين يقد على القعل المقدون والموهومة ولا 5 
1 0 ينعقد على غير المقدور المَوهوم. وما نحن فيه مقدورٌ موهوم يدخل 


5 فووا أو متوهّماً: وإذا لم يكن مؤبجودا ولا متوهَّماً لم 'ينعقذء ألا 
| ترى أن بيع الأعيانٍ المباحةٍ منعقدٌ» لأن المعقودٌ عليه موجوة» وبي ١‏ 
المدبّر منعقدٌ لأنه متوهَّمٌ دخوله تحت العقدٍ بالحُكم وإن كان بغيرٍ فعل 


3 


ام 


حَلف لَيأتِينّه إن استطاعٌ فهي على استطاعَةٍ الصَّحَةِ. حَلَفَ ليه فلم 


::: تحت قدرة قادرء ألا تَرى أن من الأنبياء مَن صَعِدَ السماءًء والملائكة 
.. يصعّدون في كلّ وقت وينزلون» وإذا كان متومّماً انعقدت اليمينُ ثم 
٠‏ يحنّثُ في الحال حُكماً للعجز الثابتٍ عادةً كموت الحالفء وعلى هذا 
٠‏ الأصلٍ تخرّجٌ مسائلٌ كثيرةٌ من هذا الجنس لمَن يتأملّها . 

7 قال: (حَلفَ لأتِنَه إن استطاعَ فهي على" استطاعَة الصَّحّةِ) 
.... معناه: إذا لم يَرِضْ له أمرٌ يمنعٌه من مرض أو سلطانٍ أو نحوه ولم يأتِه 
6 حَيِتَء لأن الاستطاعة في العُرف الاستطاعةً من حيثٌ سلامةٌ الآلةٍ 
0 وعدم الموانع؛ وإن عن اتتتطاغة القضاء والعدر صدق ديانة: لأنه 
خلاف الظاهرء وفي روايةِ: تصحٌ قضاءً أيضاً لأنه حقيقةٌ. لأن 


الاستطاعة الآلَة تقوم بالاستطاعة التقديرية على المذهب الصحيح . 


قال: (حَلفَ لبه فلم يأ حتّى مات حَنِثَ في آخِرٍ حَياتِه) لأن 


الخلت إنا يدن بالمولقه إذ الب مرك قبل 


علنت زايه موعن تدان شرل اصاترةة ليه أو لم يلق 
لأن الإتيان لوصول إلى مكانه دون ملاقاته» وعن محمد: لأوافِيتّك 


.... غداً فهو على اللّقاءء فإن أتاه فلم يَلْقّه حَيْتٌ . 


حلف لا تأتى زوحجئة العدْسَ» فذهبث قبل العرس وأقامت حتى 
مَضَىَ الغو لا ييعتك #الأآن الغزية أتاها ل اسه 


)١(‏ لفظة: «على»: لم ترد في (س)» وأثبتناها من (م). 


1 


1 لك 01 0 ل 1 د 0 ررق 5 
0 ولو قال: إن أكلتٌ» أو 0 أو لابين أو كَلْمتٌ أو تزوجتء» أو 

5 0 ع حن- رك عير ول كيه 1 5 لل اع و 
08 اخَرَجِتٌ ونوى شيئا بعينه لم يُصدق» ولو قال: إن أكَلتٌ طعاماء أو شربت 


ما 3 1 "10 ًَ 8 8 06 8 5 7 5 3 0 3 ٠.‏ 3 
شراباء أو لنسث ثوياء ونحوَ ذلك ونوى شيئا دُون شىءٍ صدق ديانة خاضة . 


وعن محمد: لأعودنَّ فلاناً غداًء فعاده ولم يُوذَنْ له ب وكذلك 
الإتيان إذا أتاه فلم يُوْذَنْ له. حلف لا يُذْهِبُ زوجتّه إلى بيتِ والدهاء 
فذهبت إلى باب الدار ولم تدخل لم يحنّتُ. وعن أبي يوسفا: | 
حلفف لا أرافقٌ فلاناًء فهو على الاجتماع في الطعام أو شيءٍ ا 
عليه؛ بأن كان مُقَامُهُما في مكانٍ واحدٍء وإن كانا فى يتفينة وظعائهدنا 
ليس بمجتهع ولا يأكلان على خوان واحدٍ فليس بمُرافقةِ. وعن 
محمد: إن كان معه في مَحْمِلٍ أو كان كراهما واخند1 أو قطارّهما 
واحداً فهي مرافقَةٌ» وإن كان كراهما مختلفاً والمسيرٌ واحدٌ فليس 2 
بمرافقة. ا 

قال: (ولو قال: إن أكَلْتُء أو شَرِبتٌ» أو لبستُ» 1 
ْ روحت أو خَرَجثُ» وتوى يتا بعبنه لم يُصَدَق . ولو قال: [ ا 
د طعاماًء أو شربثٌ رابا أو لمث نَوباً ونّحوٌَ ذلك وتوى شيئاً دونَ 0 3 
دق ديانة خاضة) والأصل فيه أن من ذكر لفظأً غاما ونوى تخضيص “١‏ : 
ما في لفظه صُدَّق فيما بينه وبين الله تعالى» ولم يصدّق في القضاءء ١‏ 
لأن المتكلّم بالعموم قد يريد الخُصوصٌ» فإذا نوى صارت نيه لاله 0 
على التخصيصء كالدَّلالةٍ الشرعية على تخصيص العُموم» إلا أن 
الظاهرَ من اللفظ العمومٌ» فلا يصدَّقٌ في القضاءء لأنه خلافٌ الظاهر» .٠‏ 


05 


١ ع‎ 


50 
ل عه 


الريَحانٌ اسم لما لا ساق له اه ضتك ب الباضبيو رالا . والبَتفْسَحٌ والوّردُ 


فأما إذا نوى تخصيص ما ليس في لفظه لا يصدَّقٌ أصلاً» لأن الخُصوص 
يتب الألفاظ دون المعاني» فما ليس في لفظه لا يصحٌّ تخصيصّهء ففي 
الفصل الأوَّلٍِ: الطعامٌ والثوبٌ ونحوهما ليس مذكوراء فقد نوى 
تخصيص ما ليسَ في لفظه فلا يصدّقء وفي الفصل الثاني: إذا قال: 
ل عي ل ادر 


قطرة من الماء» وتزويج امرأة واحدة لأنه لا يمكنٌ استيعابٌ الجنس» 
فيحمل على الأدنى» ولو نوى الجدنَّ صَدَّق لأنه نوى حقيقة كلامه 


: - 4 أ 02 
' وإن كان خلافٌ الظاهرء لأن الحقيقة أحد الظاهرين» فيصدَّق فيها إذا 


نوآها. 


هار 


قال: (الريّحَانَ اسم لما لا ساق له) لغةً (فلا يَحِنَتْ بالباكين 6 
اه 


وال دقيل يحنت في ُرفناء فإن التيحان اس لما له رائحة طيبةٌ من + 


النبات غرفاء فيحتّثُ بهما وبالشّاه بَرَم220 والعنبرُ والآسنُ لا يسمّى ١‏ 


ويخانا عرفا 


قال: (والبَتفْسَجُ والوّردُ: هو الوَرّق) عُرفاًء وأصحابنا قالوا: لو اعد 


0 وفا ل “د 4 فور سام - 
حلف لا يشتري بنفسّجا فاشترى دهنه حنث» ولو اشترى وَرَقه لا ... 


)١(‏ وشاهِسْفْرَم وشاه بَرّم من الفارسية بمعنى ملك الرياحين» انظر (معجم 
أسماء النبات» للدكتور أحمد عيسى ص7١‏ . 


ا" 


الخاتم لف ليس بحل والدَهَبٌ 58 والعقّدٌ اللْؤلْؤْ ليس بِحُلِي حتّى 
0 يكون فرمها : 1[ ز 1 [ز ز ز[ |[ [ [ [ [ ا 217101 


او واه احج اه عو و ها واد جود ه161 هد هئ هاا اه ل ا 


يحبَّتٌء وكذا كان عرفٌ أهل الكوفة» أما عُرفنا فكما ذكرت. ولو 


كين و - مم حت 27 2 رع ع م 
حلف لا يشم طيباء فدهن لحيته بدهن طيِّب لا يحنث» لآنه لا يعد 


ا 


شما غرفاً. 


قال: (الخاتم الْفْرَهة'" ليس بِحُلِيٌّ: والذَهْبٌْ حُلِيٌ) فلو حلفَ لا 
يلب حُليَاً لا يحنّتُ بخائّم التُقْرةء لأن النقرة تلبس لإقامة السنّة 


به ولو كان الخاتمٌ مما يلبّسّه النساء 


3 


قال: (والمِقْدُ اللُؤلُوُ ليس بِحُلِيَ حنَّى يكونَ مُرَضّعا) وكذلك - 


00 وللكة لا للترينٍ . والخليٌ : ماب ري بهء ولا كذلك الذهث فإنه َي 
هن الخكر أو الفعة قل يتف 1 
. لأنه للزّيئة» وقيل: لا يحنّتُ لأنه يجِلُ للرجال ولا يجلٌ لهم التريّن :.. 


1 ذلك لاامومما و العاف الي شرت ل لتقيف ولفط القراة: "١‏ 


01 


)١(‏ النقرة: القطعة المذابة من الفضةء وقبل الذوب هي تبر. 


(0) قال ياقوت في «معجم البلدان» :5٠ /١‏ بَدَّخْشَان: بفتحتين» والخاء )+ 


ا ليرفا 


ْ معجمة ساكنة؛) وشين معجمة محركة. وألف» ونون» والعامة يسمونها 0 


5-7 ب 5 ا .8 


حلت لآ ينام على فراش فيل عليه راش آخر ونا لم يح وإ جع 
قِرَاماً فنامٌ حَنثٌ . تون ناقهز بوزا وه :6 ولا ههفات رو هاه بسيو جه 11 بور بوا جناي وو دوك و ا ا ا 


4 فهو اختلافٌ عادةٍ وزمان» فعلى قولٍ أبي حنيفة ينبغي أن يجوز رع + 
لجل المتوهي أ المرضع لا بين درل 

ولو علقت المرأةٌ في عُُقها ذهباً غير مصنوع لا تحدّتُ ال 
المُْفضّضَّةٌ والسيفُ المحلَّى ليس بحل لما مرّ. ظ 

قال: (حلفَ لا ينام على فراش فَجعَلَ عليه فراشا آخرّ ونام لم 0 
يَحن : إن جَعَلَ اما فنامٌ حدِتَ) لأن القرام تَبّعٌ للفراش» ألا تَرى أنه ... 
لو كان القرامٌ ثوباً طبرياً والفراشٌ ديباجاً» يقالٌ: : نامّ على فراش ديباج» ' 
ولو كان الأعلى ديباجاً اليا يقال: : نام على الدّيباج . ٠‏ وعن أبي :نب 
يوسف في الأماي؟ أنه يحدّتُ في الفراش أيضاًء لأنه ناكم على .. 
الفزائين عقيف :وهاو نا" زذ اس ل يكلم رعذ اكات وآخير :20 
بخطاب واحدٍ. جوابّه: أن الشيءَ لا يستتبع مثله. وفي الغرف لا 2220 
58 يُنسَبٌ إلا إلى الأعلى» وفي م هو مخاطبٌ لكل واحدٍ منهما 0 
حقيقة وغرفاً وشرعاً والسريدُ والدُكّان والح كالفراش» إن جَعَلٌ 1 
عل به سريراً آخرّ وبنَى عي السطم سطحاً آخر فنام على الأعلى لا 3 
7 بعتت لما نيعا وإن حمل على السريرٍ أو السطح أو الدكّان بساطاً أو ا 
اعية راكنا أو نحوّه ونام عليه. حيث: لأنه يُعَذّ نائماً على السطح والسرير 0 
+ ::والدكاة:ومتن جَلن على .ها يحول بينّه وبين الأرض فليس بجالس + 


)١(‏ في (س): الغيرء وفي (م): العنبر» والجادة ما أثبتنا. 


2 


ا 3 


0 رد اكد لتر راط ان 52000 


فليا اانا تجو اننا على الأري: لزان جع كل 1 
1 فتحول بينّه وبين الأرضء لأنها تَبَعُ له فلا يُمَدُ حائلاً» ولهذا يقال: 
9 هو جالسٌ على الأرض . 
: قال: (والضَّرْبٌ والكلامُ وَالكَسُوةٌ والدّخُولُ عليه يبَقَيّدُ بحالٍ الحياة) 
0 لأن الضربٌ هو الفعلُ المؤلمٌ ولا يتحمّقُ في الميت» والمرادٌ بالكلام : 
٠‏ الإفهامٌ؛ وأنه يختصنٌ بالحيّ . والمراد بالكسوة عند الإطلاق : التمليك» 
كنا في الكقارة .ولا حطظيلة لق العيك+ دون توق نه الشترضة لأنه 
٠‏ محتمّلٌ كلايه. وأما الدخول عليه فلانه يراد به الزيارةٌ عُرفاً في موضع 
1 يجلسٌ فيه للزيارة والتعظيمء حتى لو لم يقصذه بالدخول بأن 0 
على غيره أو لحاجةٍ أخرى. أو دخلَ عليه في موضع لا يجلسُ فيه | 
0 للزيارة ايكون دعولا علي «ولق مغل عليه اق «الجشهل والطلة 
والدّهْليز لا يكون دخولاً عليه إلا إن اعتادوا الجلوس فيه للزيارة. 
ظ ١‏ ! وذكر الكرْخيٌ عن ابن سَمّاعة ضدَّ هذاء فقال: لو حلفّ لا يدخلٌ على 


05 فلانٍ» فدخل على قوم هو فيهم حَنْتْ وإن لم يعلم » لأنه دخل على 


06 المحلوفٍ عليه؛ والعلم لبن اتقرظ 4 كما الو عرق الا يكلمة كله 


7 وهو لا يعرفه. والمذهبٌ الأوَّلُ. رجلان حلفَ كل واحدٍ منهما لا 


0 يدل على صاحبه» فدخلا فى المنزل 5 3 يحتثان. ولو قال: إن 
غسّلتُكَ فعبدي حرّء فإنه يتناولٌ حالتّي الحياة والموت. لأنه عبارةٌ عن 
..: الإسالةٍ للتطهير» وذلك يوجَدُ في الحيّ والميّتٍ. 


0 


ا تأ ل ل هو عل ا الب ٠‏ حَلف لا 
فصل 

0 حلف لا يَصومٌ فتوى وصامَ ساعةٌ حَدِتَء وإن قال: صَوماًء لم يَحَِتْ 

إلا بتمام اليوم . 0 


1 


قال: (حَلف ليضربّة حنّى يَمُوتَ أو حتَّى يله فهو على أسَّدٌ 
الضرت) لآنها المراد فى الثرف .ولو قال: تن تفن عليه أو مين 
يكن انين أريستفيك »فقا ند عن وتجود هده لحان تيع ول 
:قال لأضبريتك بالشياط' بعس تموت فهو علئ الحالقة ...ولو قال 


' لأضربنّك بالسيف حتى تموتٌ فهو على الموت حقيقةٌ. وعن أبي 4 


يوسف فيمن قال لامراته : : إن لم أضرِبْكِ حتى أترككِ لا حيّة حيّة ولا ميعة 
٠‏ فهو أن يضربها ضرباً يوجعها. 


(خلف لا يَضْرِبٌ امرأته. فحَنقها أو مَد شَعْرَها أو عَضّها حَنث) 5 


> الآن لصوت امد لمعل بمول, 
فصل 


(غلت لا 0 فتوى :1 ساعة حَنث) لأن الصوم : هو " 


08 وق قال ةموما 5 يَحِنَثْ إلا بتمام اليوم) لأنه يراد به الصومٌ 
0 التامّء وذلك صوم م اليوم» لأنما دونه ناقص . 


كوف 


او 


207 


ع امل ؛ فقا وقرأ ورك لم يُعتن با لع بعد ولو قالصلاة: 
لا يحنّتُ إل بتمام رَكعمينِ. ومن قال لأميه : إن وَلَّدتِ ولداً فأنتِ حُرَقٌ 
0 وكذلك الطّلاقٌ» ولو قال: فهو حرٌ فَوَلَدَتُ ميت 


حي عَبَقّ الح (سم) لب مف ودح ب ان رو أ و ل ان 1 اد انس ل جم د ل 2 


(حَلَفَ لا يُصلَّىء فقام وقرأ ورَكَمَّ» لم يَحِدّثْ ما لم يَسجُدُ) لأن 


. ِ وى ىعس : 
الصوم لأنه عبارة عن الإمساكِ وأنه موجود في أوَلٍ جزءٍ من اليوم» وفي 
الجزءٍ الثاني يتكرّر. 


(ولو قال: صلاةٌء لا يَحدّثُ إلا بتمام رَكعَتّين) لأنه يراد به الصلاةٌ 


المعتبرةً شرعاًء وأقلٌ ذلك ركعتان. 


قال: (ومَن قال لأمَتِه : إن وَلَّدتٍِ ولداً فأنتٍ حُرَةٌ» فوَدَتُ ولداميْنا '” 
عَمَقَتْء وكذلكَ الطّلاقٌ) لوجود الشرط وهو ولادةٌ الولدء آلا ترى أنه '.,١‏ 
١‏ اماك نكا ند عاك ور ونا جا 3 
(ولو قال: فهو خحدٌ فولَدَتْ مَيْنا م حا ع عَتَقّ الحَُ) عند أبي ١‏ 
عففة برقالا دلا تع لان البعين انحلّت لوجود الشرط 00 
٠‏ الولدٍ الميّتِ لا إلى جزاءء لأن الميتَ ليس بمحلٌ للحرية. و 

** الشرط ولادة الحيّ» لأنه وَصَفَهِ بالحريّة» ومن ضرورتها الحيا 
7 فصار كقوله: إذا ولدت ولذا عا فهو حر ولو قال كذلك عَبَق 
0 الحنُء فكذا هناء بخلاف حريّة الأمّ والطلاقء لأنه لم :يقيله ''.. 


3 
: ان 
آذ 
3 


يضرة 


0 


'' الصلاةً عبارةٌ عن الأركان» فما لم يأتِ بها لا تَسئّى صلاةء بخلاف 7 


1 ع 7 0 وو 0 ٠.‏ وي 0 01 م 
ْ ومن قال : من بشني بقدوم فلانٍ فهو حر فبشره جماعة متفرّقون عتق الأوّل» 
0 وإن ينا عَتَقُواء ولو قال: من أخبرني» عَتَقُوا ذ في الوجهين. 


5 4 .4 - 0 ور 0 ٠‏ 5 م 0 
قال: (ومن قال: مَن بِشْرَنِي بقدوم فلانٍ فهو حرٌء بشره جماعة 


يدوك > دي إومء م قال ٠‏ يه أض ل: 
. متفرّقون عتق الآوّل» وإن بشروه جميعا عتقواء ولو قال : من أخبرني» 


عَتَقُوَا ذ في الوّجِهّين) لأن البشارة عرفاً 0 لخب سار صِدْقٍ ليس عند 


الفيشر 5 لأنه 058 من تغيّر بشْرّة الوجه من الفرّح ا 
والسرورٌ إنما يحصّلّ بالصّدْق لا بالكذب» وبخبر ليس عنده علحُه. 


0 والخبرٌ: اسم لمُطلق الخبرء سواء كان عنده علمّه أو لم يكن» ويقع 


على الصَّدْق والكذبء ففي المسألة الأولى البشارة حصّلَّتْ بالأوّل لما 


8 يننا فعتق ولم تحصل بالباقى» لأنه قد عَلم به فلم تكن بشارة» وفي 
00 لساك مسي أما الخبرٌ فإنه وُجد من الكل سوا 
00 كانوا متفرّقين أو مجتمعين» فيَعتتقون في الحالين . والإعلام كالشارة 


57 يعيق الأول لااغين لأنه ما يحصل به العِلمٌء ذاكما وحمل الول 
كزالكاة والخبرٌ يكون بالكتابة والمراسلة كما يكون بالمشافهة» 


. والمحادثة بالمشافهة لا غيرء ولهذا يقال: أخبرنا الله تعالى؛ ولا 


يقال: حدئناء فإذا قال: أي غلام بشّرني بقدُوم فلانٍ فهو حر فكت ١‏ 


البداغلانة ذلك عَتَقَه ولو أن عبدا له أرسّلَ عبداً له آخرٌ بالبشارة فجاء ‏ * 
الرسول وقال للمولى: إِنَّ فلاناً يقول لك : قد قَدِمَ فلانٌ» عَتَنَّ المُرسل - 
0 دون الرسولء فهو بمنزلة الكتاب. ولو قال الرسولٌ: إن فلاناً قد قدِمَ» 


ْ 0 ولم يقل: أرسّلني فلانٌ» عسق الرسول خاضة: 


6 


00 
3 


0 قال: إن تَسَرَيتُ جاريةٌ فهي حُرّةٌ: تسرَى جاريةً كانت في يلكه عَتقَتْ ء ول 6 


شتراها وتَسَرّى بها لم تعتّق . حَلفَ ل يتردَج؛ َرَرّجّهِ غيرٌه بغير أمره. فإن 
أجارّ بالقولٍ حَنتثٌ» وإن أجارً بالفِعل لايَحِنَتُ» ولو أت غيزة ان وجيت 


(قال: إن تَسَرِيتُ جاريةٌ فهي حُرَةٌ فَتَسَرَى جارية كانت في مِلْكه 


لك عَتَقَتْ ولو اشتراها وتَسَرّى بها لم د تَعتِق) والفرقٌ أن في المسألة الأولى 


تناولتُها اليمينْ لكونها في ملكه» وفي المسألة الثانية لم تكن في ملكه 
فلم يتناولها اليمينٌُ. وقال زفر: تعتِقُ في الوجهين» لأن ذِكرٌ التسرّي 
ذكرُ للمِلْكِء لأن التسرّي لا يصحٌ إلا في المِلْكِ. قلنا: المِلْكُ يصيرُ 
مذكوراً ضرورة صكَةٍ التسري» فيتقدّر بِقَدَّرِه ولا يظهَرُ في حقّ الحريّة 


0 وهي الجزاءء لأن الثابتَ بالضرورة يتقدّر بقَدَرها. 


قال: (حلف لا يتَرَوّجْ» فَرّوَّجّه غيره بغير أمره. فإن أجارً بالقول 
حَنثٌ) لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء على ما عرف في 
تصرّفات الفضولي . 

(وإن أجارً بالفعلٍ) كإعطاء المَهْر ونحوه المختارٌ أنه (لا يَحِنَتُ) 
لسر م بالاعراله قلا يكون فغله عقد واثها كو رقا 


0 0 الحدث العقد لا الرضاءء وروي عن محمد: أنه لا محدف قفن :: 


الوجهين» وأفتى به بعض المشايخ» لأن الإجازة ليست بإنشاءٍ للعقدٍ 
حقيقة» وإنما هو تنفيذٌ لحُكم العقد بالرضا به. 

(ولو أمَرَ غيرّه أن يُرَوْجّهِ حَْتْ) لأن الوكيل في النكاح سفيرٌ ومعبّرٌ ‏ 
على ما عرف في موضعه . ولو قال: عَتَيتُ أن لا أتكلّم به صُدَّقَ ديانة 
لأنه يحتمله» لا قضاءً لأنه خلافٌ الظاهر. 


ةا2 


0 
0 


وكذلكَ الطّلاقٌ والعتاق . :3 يزوج عبده 1 ا يد دعل 
والإجارّة» وكذلكٌ ابه وابنته الصَّغيرِين؛ وفي الكبيرينٍ له 0 37 
بالمباشّرة. حَلَفَ لا يَضربٌ عبده فوّكّل به حَْتٌء وإن نَوَى أن لا يُباشرّه 


5 و اه 
بنفسه صدق قضاء . قاأفاه هه ها هد هد عاو واعها .ع قاع فاه قافا فد فد فاع .رار واأفداو ا وا م مام 
- 


(وكذلكَ) الحُكم في (الطَلاقٍ والعتاق) وكلّ عمَدٍ لا ترجمٌ حقوثه 
إلى الوكيلٍ كالكتابة والخُلْعْ والهبة والصَّدَقَةٍ والوديعةٍ والعارية 
والقَرْضٍ والاستقراض» وكذلك كل فعلٍ ليس له حقوق كالضرب 
والقتلٍ والذّبح والكسوة والقّضاءِ والاقتضاءِ والخُصومة والشّرِكة فإنه 
يحنت بفعله وبالأمر . وفي الصلح روايتان بمنزلة البيع والتكاح . 

(حَلْفَ لا يُرَوَجْ عبده أو أمنه يَحدّتُ بالتّوكيلٍ والإجارّة) لأن ذلك 
مضافٌ إليه متوقفٌ على إرادته بملكه وولايته. 


(وكذلك ابه وابنته الصَّغيرين) لولايته عليهما. (وفي الكبيرين لا 


1 يَحنَثُ إلا بالمباشّرة) لعدم ولايته عليهما ٠‏ فهو كالأجنبيّ عنهماء فيتعلّقٌ .| 


قال: (حَلفَ لا يَضرِبُ عبده» فوكّل به حَنِتَ) لأن منفعة ذلك :0 


0 ترجع إلى المالِكِء فَيْجِعَلٌ مباشراً لأنه لا حقوق له ترجمٌ إلى 27 
0 الوكيل . 


(وإن نوى أن لا يُبَاشِرَه بنفسه صُدَقَ قضاءً) لأنه فعلٌ حسّيٌ» فإذا '/ 
2 7 2 و 9 7 3 2 
نوى الفعل بنفسه فقد نوى الحقيقة» فيصدّق قضاءً وديانة» بخلاف ما 


... تقدّم من النكاح وأخواته» لأنه تكلّمَ بكلام يفضي إلى النكاح والطلاق» 


ااا 


ولو حَلَفَ لا يَضربُ وَلَدَه فأمَرَ به لم يَحنَتْ. ودَبَحُ الشّاة كَضَرْبٍ العبدٍ. 
حَلَفَ لا يَبِيعٌ فوَكلَ به لم يَحَتْء وكذا سائرٌ المُعاوضات المالبّة . حلفت لا 
يبِيعُ فباع ولم يَقْبَل المُشتري لا يَحِنَتُ وكذلكٌ الإجارةٌ والصَّرْفٌ والسَّلَمْ 


3 وَالدَهْنٌ والنَكاحٌ والخُلعُ . ولو وَهَ أو تمِّدَفَ أوآغاز» 8ه (ظ2ظ 


والأمرُ بذلك مثلٌ التكلّم بهء فإذا نوى التكلّم به فقد نوى الخاصّ من 
العام» فيُصدَّق ديانة لا قضاءً . 


(ولو حَلَفَ لا يَضربٌ وَلَدَه فأمَرَ به لم يَحِنَتْ) لأن هتفه غائدة 


إلى الولدء وهو التثقيفٌ والتأديبُ» فلا يُنسَبُ إلى الآمرء بخلاف 


أك سو اوس اق 


(وذَبح الشّاةٍ كُضرْب العبد) . 
حل ل بيرت را وأن مق فقي هالا نحنف لذن لا يملك 


8 


و 


ضرت الكرةء إلا أن يكون سلطانا أو قاضياً فيَحَنّتُء لأنه يعلك ضريه .. 


مسد ا وتهد ينا : فيصحٌ الأمرُ به. 
ل اعد اتج نوال 0 ل 


في اللجرع فلم يوعد الشرطٌ وهو العقدٌ من الحالف إلا أن ينوي ذُلكَء . * 


لأن فيه تشديداً عليه أو يكون الحالفٌ ممن لا يباشرٌ الررد الات 


التق لأنه إثمنا يمع ل لان 


ل لا يدف وكذلك الإجارةٌ 


ىع 


0 والصَّرْفٌ والسَّلَمُ والرّهْنُ والتْكاحٌ والخُلْعُ . ولووّهبَ أو تَصَدَقَ أو أعارَ, 


ال 


,| هم يلعي د. لضي إلى وه افو ارا مأك 


اا 


> فك نذن عوك ) لآق السعاوضة تلات من اجنين : فيكون لقو ين 
0 لتحقيق المعاوضة» وفي غير المعاوضة تمليكٌ من جانب المملّك 

وحده. وقال زفر: لا يحنَّثُ في الهبة والصدقة أيضاًء لأن تمامها 
.. بالقبول فصار كالبيع. قلنا: الهبةٌ تمليكٌ» فتدمٌ بالمملّك» والقبولُ - 
شرط لثبوت_الجُلْك دوك وجود الهبةِ؛ فصار كالوصيّة والإقرار 5 
بخلافٍ البيع لأنه تمليكٌ وتملّكٌ على ما بينا. وعن أبي حنيفة في 01 


7 


ويحنّثُ بالبيع الفاسدٍ والهبة الفاسدة. وعن أبي يوسف أنه لا 
يحتث. وقال زفر+ له - فيه إلا بِالقَيْضٍ» لأن المقصودً الملك 
٠‏ وهو بالقبض. قلنا: هو بيمٌ حقيقةً لوجود الإيجاب والقبول. وعلى 
5 قال : (حَلف ليَقضينٌ دَيْنَه إلى قَريبٍ» فما دُونَ الشهر» وبعيلٍ أكثر 8 
7 من الشّهِ) لأن ما دون الشهر يع قربا والشهرٌ وما زاد يُعدَّ بعيداً» 5 
6 و الوه ة للمعتاد . 


: (وإن قال: لبْضينّه ايوم ففعَل؛ وبعظها ُيُوف أو به رجَة) أو 0 
0 مم مستحقة لم يَحِنََثْ) لأنها دراهم إلا أنها 0 والعيبٌ ل يَعلِم ِ 
لد ألا ترى أنه لو تجوّز بها في الصَّرْفٍ والسَّلّم جازء والموعفدة ” 


2 


ا 07 05010 َل ل طبضل ينه مرق بل بَعضه ل 


وي 3 


دراهمٌ» وقبْضٌّها صحيحء وبردّها لا ينتقض القبض الأوّلُ المستحق 


باليمين. 

(ولوكان وهناض) أ أو سُنْوقة حَيِتَ) لأنهما ليسا بدراهمٌ» حتى لو 
تون بهما لا يجوز وهذًا إذا كان الأعدة موقا ام إذا كان الأهزه 
فضةً لا يحدّث . 

حلفت ليَقبضنٌ من فلان حقّهء فأخدّه من وكيله أو كفيلٍ عنه بأمره» 
أو محتالٍ عليه بأمر المطلوب بو وإن كانت الكفالةٌ والحَوَالةٌ بغير أمر 
المطلوب حَيِتٌ لأن القبض ليس من المحلوفٍ عليه؛ الأاترف أن 
الدافم لا يرجم عليه» وفي الفصل الأوَلٍ الأخدٌ من وكيله أخدٌ منه» لما 
بينا أن حقوق القضاءٍ لا ترجم إلى المأمورء وكنا فيل بأمره 
كالوكيل» ولهذا يرجع بما أدّى عليه» وكذا لو حلف ليُعطِينّ فلانا 
حقّه؛ فأمرَ غيره بالأداء أو أحاله» فقَيَض بد ولو باعه شيئاً وقبضه ي5 
أيضاًء لأن بالبيع صار الثمن ديناً في ذمته» فيتقاصّان» وهو طريقٌ قضاءِ 
الديون» ولو أبرّأه أو وَهَبَّهِ حَنِتَء لأنه إسقاطً محضٌ من جهةٍ الطالب 
وليس بقضاءٍ من الحالف» بخلاف البيع على ما بينا. 

حلف لا يفارق غريمّه حتى يستوفيَ حقَّه فهرب منه الغريمٌ لم 

قال: (حَلفَ لا يَقْيِضٌ دَيْنَه مُتقَرّقاء فَقَبَض بعضّهء لا يَحِنَتُْ 
حتّى يَقبضٌ باقِيّه) لأن الشرط قَبْضلُ جميع دَينِه متفرّقاً ولم يوجد | 


ودح 


ا بره عد ا 02 ٠‏ اما د اي تق مض ل مر اك 
وإن قبضه في ورنتين متعاقبا لم يتحنث . ا 


قال: لأفعلتّه بر بواحدة. اسْتَحلّف الوالي رَجُلاً ليُعْلِمَهِ ِكل مُفسِدِء فهو 
على حال ولايّته خاصّة . صَّه. حلف لَيَهَبنَهُ ففَعَلَ ولم يَقْبَلٌ ل وكذلكَ المَدْضُ 


را 3 
والعاريّة والصَّدقَة. 


مقط لحك الخاتوى أنه لو أبراءت قن البافق أو وميه لا كرق فاضا 


0 


1 ع آم 1 مه 0 2 2 5 5 3 و 00 
(وإن قبضه في ورنتين مُتعاقبا لم يتحنث) لأنه قد يتعذرٌ وزن الكل 


2-0 0 عن 4 
دفعة واحدة» تكرن هذا القدز ميتقية من اليم » فلا يحلث به» وإن 1 


افتعل تيوق“ الوزمين بطدل اعحيك» الأنه يدل السعلة قاعداف 
الدفع . 
قال المج هن عدا دادزي سانا يد . 


(وإن قال: لل 0 بواحدة) لأنه في معرض الإثبات» 0 0 


بأيّ فعلٍ فعَله وإنما يحدّتُ بموته أو بهلاكِ محلّ الفعل إذا أيسَ من 
الفعل . 


قال: (اسْتَحلّف الوالي رَجُلاً َبُعْلِمَه بكُلَّ مُفسِدِء فهو على حال ٠:‏ 
ولايته خاصضّةً) أن المقصود د من ذلك رفع م الفساد ودفع | الشرٌ بالمنع . 1 
والزَّجْرِء وذلك في حال سَلْطْنته وولايتف فيتقيد بهاء وررالهة لوكت 00 


ا 


5 سكو تل ولم يَقْبَلٌ أ ل وكذّلكٌ القَرْضٌ والعارب يئًُ ان 


وَالصدقة) وقنامة الرجد. 


0 


ا 


05 النذرٌ قربةٌ مشروعةٌء أما كونه قربةً فلما يلازمُه من القَرّب كالصوم 
6 والصلاة والحبجٌ والعنّي''' والصدقةٍ ونحوها. 


ع وأما شرعيتّه فللأوامر الواردة بإيفائه» قال تعالى: « وَلْبَُوفُوأ 


ندُورَهُم» [الحج: 9 وقال عليه السلام: «فِ بنذرلكٌ»”"'» وقال عليه 
1 السلام: «من تدر اسك “قفليه: الوفاء جما فك 08" :وقال علية 
السلام: «من نَذَّرَ أن يطيمٌ الله فليُيلفه)"؟' إلى غيرها من النصوص . 
٠‏ رطان خراميع الإتساة: 

:04 ولا يصحٌُ إلا بقّربةِ لله تعالى من جنسها واجبٌ كالقّربٍ المذكورة» 


ولا يصحٌ بما ليس لله تعالى من جنسها واجبٌ كالتسبيح والتحميد ‏ 
وعيادة المرضى وتكفين الميّت وتشييع الجتّازة وبناء المساجدٍ 7 


ونحوها. 


)١( ْ‏ لفظة: «والعتق»: لم ترد في (س)» وأثبتناها من (م). 

6 (؟) أخرجه من حديث عمر البخاري »)7١47(‏ ومسلم 2)١107(‏ وهو في :2 

«المسند» »)57١65(‏ واصحيح ابن حبان» (5185). 
() سلف تخريجه ص 79060. 


(4) أخرجه من حديث عائشة البخاري (57545)» وهو فى «المسند» 0 
(74015). و«صحيح ابن حبان» (/4781) . 9 


هع 


00 
! 


وو ترا لفقل لوف بهء يقلت 2 ل عله بشَرطِ فؤجة. 
وعن أبي حنيفة آخراً : أنه يُجِزِئهُ كَفَّارةٌ يم َمِينِ إذا كان شَّرْطاً ولا يُرِيدُ وُجُودَه 


والأضل فيه أن إيجات العبد معتية بإيجات الله تعالق» إذ لأتولاية 
له على الإيجاب ابتداء» وإنما صحّحنا إيجابّه فى مثل ما أوجبّه الله 
تعالى تحصيلاً للمصلحة المتعلّقةٍ بالئّذر. 

ولا يصحٌ النذرٌ بمعصيةٍ» قال عليه السلام: «لا نَذْرَ في معصية الله 
ا 

قال: (ولو نَدَرَ تَذْرا مُطلقا) أي: بغير شرطٍ ولا تعليق كقوله: عَلىّ 
صومٌ شهر أو نحوه (فَعَليهِ الوّفاء به) لما تقدّم . 
(وكذلكَ إن عله بشَرطٍ فوؤْجدَ) لأن المعلّى بالشرطٍ كالمنجّز 
. عند ولأن النذرَ موجوة نظراً 0 الجزاء. والجزاء هو الأصل. 
والشرط تَبَمٌ واعتبارٌ الأصل أولى فصار كالمنجّز . 

(وعن أبي حنيقة آخرا: أنه يُجِرِهُ كَمَارةٌ يمِينِ إذا كان شَّرْطاً ولا 
5 يريد وجُوده) كقوله : عئارو ان صر نواد 
دقة ما أملك» وهو ول محمد» واختاره بعضن المشايخ للبلوى 


257/17 والنسائي‎ .)١515( أخرجه أبو داود (0573557. والترمذي‎ )١( 
. وهو في «المسند» (511094) من حديث عائشة» وهو صحيح‎ 

وأخرجه مسلم )١1741(‏ ضمن حديث طويل في آخره من حديث عمران بن 
حصين. وانظره في «المسند» (19851) بلفظ : «لا وفاء لنذر في معصية الله 


.. ولافيمالا يملك ابن آدم» : 


اليمين وهو المنمٌ» وهو نذرٌ لفظأ فيختارٌ أيّ الجهتين شاء. 


ولو كان شرطاً يريدٌ وجوه كقوله: إن شفَّى الله مريضي أو قضضى 00 
دشى أو كدت ين شرق" ل تجرثه لا الوفاء بها امسا لاله يدك . 


ا بصيغته وليس فيه معنى اليمين . 


5 في مُلْكه إلا مئةٌ درهم» لا يلزمّه غيئهاء لأن النذرّ بما لا يملكُ لا يصمٌ. 


آ / 0 
0 فرائضه. ويفدي كالشيخ الفاني في شهر رمضان. 


ولو نذرَ عدداً من الحجّ يعلمُ أنه لا يمكنه لا يأمرُ غيرّه بالحجّ عنه ؛ 


. لأنه لا يُعَرَفُ قَدْرَ الفائت» بخلاف الصوم‎ ٠ ٠ 


تقدّم أنه معتَبَدٌ بإيجاب الله تعالى . وقوله: عَلَىَ طعامٌ مساكينَ» كقوله : 


00 العامة لذن الطمام امد عيز» :وإ لما يضح يباب الكل وال الور 
'*| يوسف: لو قال: لله علىَ طعامٌ» أطعَمَ ما شاء ولو لقمة» ولو قال: لله /* 


م ْ٠‏ علي نَذّرٌ ونوى الصومٌ أو الصدقةً دون العدد لزمّه في الصوم ثلاث أيام؛ 


.: والضّرورة. ولو أدّى ما التزمّه يخرج عن العُهدة أيضاء لأن فيه معنى ' 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لو قال: لله عَلََ إطعامٌ عشرة مساكينٌ ,2 
| أو كسوة عشرة مساكينَ» لا يجزثّه إلا ما يُجِرَئٌُ في كفارة اليمين لما !2 


ولو قال: إن فعلتُ كذا فألفٌ درهم من مالي صدقة» ففعل وليس 1 


ولو نذرَ صومٌ الأبد» فضعُفَ لاشتغاله بالمعيشةٍ أفطرَ لئلا تختلّ ١‏ 


00 


. وفي الصدقةٍ إطعامٌ عشرة مساكينَ اعتباراً بالواجب فى كفارة اليمين إذ | أ 
ْ هو الأقلّ فكان متيقناً . 00 


ولو نَدَّرَثْ صومٌ أيام حيضها أو قالت: لله عَلََ أن أصومٌ غداًء 
فحاضت فهو باطلٌ عند محمد وزفر» لأنها أضافتٍ الصومٌ إلى وقتٍ لا 
يُتصرَّرٌ فيه . وقال أبو يوسف: تقضي في المسألةٍ الثانية» لأن الإيجاب 
صَدَرَ صحيحاً في حال لا ينافي الصومٌ ولا إضافته إلى زمانٍ ينافيه» إذ 
0 الصوم متصورَّرٌ فيه» والعَجْرْ بعارضٍ محتمّلٍ كالمرض فتقضيه؛» وصار 
+ جا ]ذا نرت عترم شهوه يلزئها نضا آيام تحيفهاة لالدسجور خا 
الشهر عن الحيضء فصع الإيجابٌُ. ْ 
ظ ولو نذرٌ صومٌ اليوم الذي يَقْدَمُ فيه فلانُ» فقليم ليلاً؛ ٠‏ لاشيء عليه؛ 
5 رتاوس بعد الروالاد” قبِلّه وقد أكَلَ عند محمد» لأن المعلّق بالشرط 
كالمتكلم به عند وجوده. وقال أبو يوسف: يقضي في الفصلين 
الآخرين» كما إذا نَذَرَتْ صوم غدٍ فحاضت. ولو قدمٌ في رمضانٌ أو في 
0 يوم الفطر قضاهء ولا يجزثه صومّه. لأن الإيجابٌ خَرَجّ صحيحاً. ولو ِ 
نذرٌ صلاة ركع وصومٌ نص يوم صلى ركعتين وصامٌ يومأًء ان الركفة ١‏ 
صلاةٌ وقربةٌ في الجملةٍ لاشتمالها على ذكر الله تعالى والقراءة وغيرهاء ‏ ,, 
3 وكالوتر عند بعضهم» وصومٌ نصف يوم قربةٌ كإمساكِ غّداة الأضحى» ‏ - 
فصمٌ التزامٌه» ثم يلزمٌه حفظه وإتمامه ضرورةً عدم التجرّي شرعاً. ولو ب 
نذرٌ ثلاث ركعات لزمّه أرب عند أبي يوسفّ وركعتان عند زفر. ْ 
ولو نذرٌَ أن يصلي بغير وضوءٍ فليس بشيءٍ. وعن أبي يوسف: 
يلزمّه بوضوءٍ لأن إيجابٌ أصلٍ الصلاة صحيحٌ» وذكْرُ الوصففب باطل. 


0 


ولو ندر بذبح وَلدِه أو تخره زمه ذبح شاةٍ. 


ولو نذرَ أن يصلي بغير قراءة أو عُرياناً صحّ خلافاً لزفر» ولزممّه بقراءةٍ 
مستوراً» لأن الصلاة كما ذكر قربةٌ في الجملة كالأميّ ومن لا يقدِرٌ على 
ثوب» فص الإيجابٌ. 

قال: (ولو تدر ببح وَلدِه أو نَْرِهء لرِمَه ذبحُ شاو عند أبي حنيفة 
ومحمدء وكذا النذْرٌ ببح نفسه أو عبده عند محمد. وفي فى الوالد 
ش والوالدة عن أبي حنيفة روايتان» الأصحٌ عدم الصحة 5000 
وزفر: لا يصحٌ شيءٌ من ذلك لأنه معصيةٌ فلا يصحٌ . ولهما في الولد 
0 مذهبٌ جماعة من الصحابة كعليٌ وابن عباس وغيرهماء ولدلا 
* ميرف اقباس 'فيكون ماف لأ | يجاب ذبح الولدٍ عبار عن إيجابٍ ... 
الاب حتى لو نذرٌ ذبحه بمكة يجبُ عليه ذبح الشاة بالحَرّم انه 
1 قصةٌ الذّبيح عليه السلام» فإن الله تعالى أوجبّ على الخليلٍ م 
السلام ذبح ولده بقوله: # أفعل ما تَوْمَرٌ ذّ» [الصافات: 6٠١7‏ وأبرٌ بذبح ا 
الشاة حيث قال : 8 قَدْصَدَفْتَ ألدُْياً» [الصافات: »]٠١6‏ فيكون كذلك ١‏ 
3 في شريعتناء إما لقوله تعالى: « كمَ مآ َك أن امِل هيم 
حَنِينًا 4 [النحل :118 أو لآن شريعة من قثلنا تلزمنا سحتى يثيت .4 
النسخ. وله نظائد: منها إيجابٌ المشي إلى بيتٍ الله تعالئ عبارة عن 
حيجٌ أو عمرةٍ» وإيجابُ الهدي عبارةٌ عن إيجاب شاو ومثله كثير» وإذا ظ 
كان نذرٌ ذبح الولدٍ عبارة عن ذبح شاة لا يكون معصية بل قربةً» حتى 0 
قال الإتسسحالى وغيره من التشابق: إن أراد عينَ الذبح وعرَف أنه 
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2:0 


ظ به لا يصخٌء ويؤيده الصومٌ في حقّ الشيخ الفاني معصيةٌ لإفضائه 1 
إلى إهلاكهء ويصحٌ نذرُه بالصوم وعليه الفديةٌ» وجعلَ ذلك التزاماً ٠١١‏ 


للفدية» كذا لهذا. ولمحمدٍ في النفس والعبد: أن ولايتّه عليهما فوق 


ولايته على ولدهء فكان أولى بالبجواز. ولأبي حنيفة: أن وجوبّ الشاةٍ 
على خلاف القياس » عرفناه ابكنالالة م الخليل عليه السلام» 


وإنما ورَدْتْ في الولدء فِيَقَتَصَرٌ عليه. واؤر ل كل ايارم 
شيء بالإجماع, لأن النصنّ وَرَد بلفظ الذبح» والقد قله ولا كذلك 
القتلء ولآن الدب وَالنحر ورم فى القرآن على وجه القّرية:والتعيدة 


, والقتلّ لم يرد إلا على وجه العُقوبةٍ والانتقام والنهي» ولأنه لو نَذَّرَ ذبحَ 5 


الشاة بلفظ القتل لا يصحٌ» فهذا أولى. 


لناء اك كا 


. كذا في (م)2 وفي (س): بقضية‎ )١( 


كتاب الحدود 


وهى عقوبة مُقدرة وَجَبَتْ حقا لله تعالى ا 100 


كتاب الحدود 


وهي جمع حدّء وهو في اللغة: المنم» ومنه الحَدَّاد للبواب» 
لمنعه النَاسَ من الدّخول» وحدود العَقار: موانم من وقوع الاشتراك» 
وأحدّت المعتدّة: إذا مَنَعَتْ نفسَّها من المّلاذٌ والتنشّم على ما عُرف» 
واللفظ الجاممٌ المانمٌ: حدّ لأنه يجمع معاني الشيءَ ويمنعٌ ذخولٌ 
غيره فيه . وحدود الشرع: موانعٌ وزواجرٌ عن ارتكاب أسبابها . 

(و) في الشرع: (هي عُقُوبة مُقدّرة وَجَبَتْ حقَاً لله تعالى) وفيها 
معنى اللغة على ما بينا. 


والقفضاض لا يستكى حرا لأنه حدق العناذع كذ التعزية لآنه لين 


ثبتت شرعيتُه بالكتاب والسنة» أما الكتابٌ: قوله تعالى: # ألزَايَهُ 
ولزن 4 الآية [النور: "]» وقوله « وَأَلصَارِقُ وَألسَارَِة 4 الآية [المائدة: 
8"]ء وقوله: 3 وَالَذِينَييونَ ألْمُحصَيٍِ» الآية [النور: 5]» وآيةٌ المحاربة» 
. وغير ذلك. والسّنّة: حديث ماعز والششيية" والقين وغيرها 


.73117 سلف تخريجه ؟7/‎ )١( 
.717/7 (؟) سلف تخريجه‎ 


الرنى :عه لجل ارا في القُيلِ في غير الك وشبهيه. 50 00 


من الأحاديثٍ المشهورة على ما يأتي في أثناء الأبواب إن شاء الله 
خا 
والمعقولٌ» وهو أن الطباع البشرية والشهوةٌ النفسانية مائلةٌ إلى - 
قضاء الشهوة واقتناص الملاذٌ وتحصيل مقصودها ومحبويها من ١‏ 
الشرب والزّنىء والتشمّي بالقتل» وأخذٍ مَالٍ الغير» والاستطالةٍ على . ,, 
الغيرٍ بالشَّتَمِ والضرب خصوصاً من القويٌّ على الضعيف. ومن العالي ١‏ 
على اللي فاقتضتٍ الحكمة شَرْعَ هذه الحدود حسماً لهذا الفساد» ١‏ 
وزجراً عن ارتكابه» ليبقى لقم على نظم الاستقامة» فإن إخلاءة ' 
العالم عن إقامة الزواجر يؤدّي إلى انخرامه» وفيه من الفساد ما لا ©* 
يخفى» وإليه الإشارة بقوله تعالى: « وَلِكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَؤهُ © [البقرة: .١‏ 
64. ومن كلام حكماء العرب : القتلٌ أنفى للقتل. ْ 
قال: (الرّنى : وَطءٌ الوَجُلٍ المَرأةً : في المُبلٍ في غير الجُلكِ وشبهَيه) 0 
أما الأوّل فلعمومه موارد استعمال اسم الزنى» فإنه متى قيل: فلانٌ :.. 
زنى» يُعَلَمُ أنه وَطِّ امرأة في قُبّلها وَطْئاً حراماء ألا ترى أن ماعزاً لكا بير 
فسّر الزنى بالوطءٍ في القَبّل حراماً كالمِيْل في المُكْحُلةِ حدَّه البين يل . 
4 وأما كونه في غير المُلْكِء فاذان الملك سبيت للإباحة قاذ يكوة رد من 
٠‏ وأما عدم الشّبهة» فلقوله عليه السلام: «ادرؤوا الحدودّ بالشُّثهات:© 217 


.10! ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص9١" وعزاه‎ )١( 


ويَثيْتٌ بالبيئَةٍ والإقرار. والبينةُ: أن يَشهَد اع وامرأةٍ بالرّنى» 


فإذا شَهِدُوا يَسألْهمٌ القاضي عن ماهِيّيِه وكَيفِييهِ ومكانه ورّمانِه والمَرْنيّ بها 


5-4 


0 ولا 5 فيه من مُجاوزة الختان الختان» ولأن المخالطة ذلك تحن 8 


0 ونا دوق" دللقد تلمك ايفين بها أحكام الوطء ف عل وكفارة 


وصوم وفساد حج . 

قال: (ويثِيُتٌ با لبينَةٍ والإقرار) لأنهما حَبَح الشرعء ويعناقيت 
لسكا طان ماسوني البغاري: وقوله تعالى : « وَالَدِنَ يمون ألْمْخْصنت 
لأا يعو َه نل جلِدوَهرَ ‏ [النور: 4] دليلٌ على أن الزّنى الذي رَمَوهم 
به يشبتٌ إذا أتوا بأربعة شهداءء» حتى قط عنهم حَدٌ القذف وهي 
البينةٌ. وأما الإقرار فالصدقٌ فيه راجحٌ» لأنه إقرارٌ على نفسهء وفيه 
مضرّة على نفسه ) وبه رَجِمَْ عَكَبِيد ماعزاء والعلم القطعيّ متعذل في 
حقناء فيكتفى بالظاهرٍ الراجح 
0 (والبينة : أن يشهد أربعة على رَجلٍ وامرأةٍ بالرّنى) لما 00 
ولقوله تعالى: «واكيق يأتيب الْقَحِمَةَ من يسار لم شيك 
أديحةٌ مَنِحكُمْ 4 [النساء: »]١١‏ شرَط الأربعة» وللحديث 0 تقد 
4 فى اللعان. ‏ 


(فإذا سَهِدَوا يَسألَّهِمْ القاضي عن ماهِيّته وكيفيته ومكانه ورّمانه 


وَالمَرْيَت بها) لآن في ذلك احثيالاً للدّرءِ المندوب إلبه بقوله عليه ** 


ء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «ادرؤوا الحدود بالشبهات». 


0 0 لكن شيخ الحارثي وهو أبو سعيد إِبّاء بن جعفر كذبه ابن حبان. 
وانظر ما بعده. 


السلام: «ادرؤوا الحُدود ما استطعتم)”'" . أما السؤالٌ عن ماهيته 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة الترمذي في «سننه» »)١4714(‏ وفي سنده يزيد 
ابن زياد الدمشقي» وهو متروك. 

: وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة» 
عن يزيد بن زياد الدمشقي» عن الزهري. ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث» 
ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ولم يرفعه» وهو أصح. ثم أخرجه عن وكيع؛ عن 
يزيد» به موقوفا. 

وقد صح عن ابن مسعود موقوفاً من قولهء أخرجه البيهقي 778/4 من 
طريق وكيع, عن سفيان» عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود 
قال: ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم وتاي ص تمر 
من قول ابن مسعود. 

وروأه مسدد كما في «إتحاف الخيرة» (517/1/9): حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
شعبة» عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: ادرؤوا الحدود 
عن عباد الله عز وجل . 

ورواه عبد الرزاق )١151140(‏ عن الشوري ومعمرء عن عبد الرحمن بن 
عبد الله» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: ادروّوا الحدود 
والقتل عن عباد الله ما استطعتم . 

وله شاهد مرفوع من حديث علي بن أبي طالب» رواه الدارقطني (/909), 
والبيهقي 8/ 747 وسنده ضعيف . 

وأخرج ابن أبي شيبة (8047) عن هشيم عن منصور بن زاذان» عن الحارث 
ابن يزيد العكلي. ؛ عن إبراهيم النخعي قال: قال عمر بن الخطاب لأن. أعطل 
الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها في الشبهات. ورجاله ثقات لكنه 
منقطع بين إبراهيم وبين عمر . 5 
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الح © 


فإذا ا ذلك وذَكَدُوا أنها مُحَرَمةٌ عليه من كُلّ وجهء وشهدوا به كالميل 
في المُكْحُلَة وعُدَلُوا د في السّرٌ والعلانية حَكم بهء 7ش 


#. وكيفيته فلاحتمال أنه اشمبّه عليه فظن غيرَ الزّنى زنّى» فإن ما دون الزنى 8# 
يشكى زى متخاراء قال عليه السبلام :«العينان ترقيان8 واليدذان ترنيان» .+ 
7 وه 00 ويحقق ذلك الفَرْجٌ م 0 وأما السؤال عن لمكا 


ع 2 


المتقادم تو الطاني تبه العلهان با بان إن تنام الاقف لزي 
ل ا 
٠.‏ يعرفها الشهودء فإن سألهم فقالوا: لا نزيدٌ على هذاء لا يُحَدُون ‏ 
.بج لأنهم شهدوا بالزنى وهم أربعةٌ وما قَذَفُوا. 5 
ْ قال: (فإذا بَنْوا ذلك وذَكَدُوا أنها مُحَرّمَةٌ عليه من كُلَ وجوء ل 
وشهدو | به كالميلٍ في المُكْحُلَةِ وعُدَلُوا في السَّرّ والعلانية ة حَكم به 2 


ب. -2 وذكر السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص١"‏ أن ابن حزم أخرجه في كتاب .نه 
«الإيصال» بسند صحيح . 

5 000 أخر جه أحمد في ا(مسنده) (88857). وابن حبان فى «(صحيحه» 

3 (4415) من حديث أبي هريرة أن النبي كله قال: «العينان تزنيان» واللسان ٠‏ 

'يزني + واليذات توثيان» والرتجلاة تونيات» يحقى ذلك القرج أو يكذية»: ظ 

4 وأخرجه البخاري (7747): ومسلم (51017). وهو في «المسند» * 


0 


(9/914)» و«صحيح ابن حبان» (4470) من طريق طاووس عن ابن عباس قال: 

ا 0 عن النبي ككل : «إن الله كتب على ابن أدم 000 
1 من الزنى » أدرك ذلك لا محالة» فزنى العينين النظرء وزنى اللسان التّطق» 4 
8 مو والفرج يُصدق ذلك كله ويُكذَبُه». | ع 


7" فإن تَقَصُوا عن أربعةٍ فهم قَذَفَةٌ وإن رَجَُوا قبْلَ الرّجْمٍ سَة تبط دوا وإن 
رَجَعُوا بعد الرّجْم يَضْمَنُونَ الدية, وإن رَجَعَ واحد فرْبعُهاء ا 1 


لشبوته بالبينة. وكيفيةٌ التعديل ذكرناه في الشهادات» ولم يكتف أبو 
#- بطاف العدالة في الدؤه احنيالا لكام السدوت الله 
(فإن تَقَصُوا عن أربعةٍ فهم قَذَفَةٌ) يُحدُون للقذفٍ إذا طلب المشهود 
0 عليه لأنه تعالى أوجَبَ الحدّ عند عدم شهادة الأربع» وكذلك إن 
جاؤوا متفرّقين إلا أن يكون في مجلس واحدٍ في ساعةٍ واحدةء لأن 
©. قولهم احتّمّل أن يكون شهادة» واحتمل أن يكون قذفاء وإنما تتميز 
الشهادة عن القذفٍ إذا وقعت جملةء ولا يمكن ذلك دفعة واحدةً 
منهم» فاعتبرنا اتحاد المجلس . وإن شهدوا أنه زَنى بامرأة لا يعرفونها 
لم يُحَدَّ لقيام الشبهة لاحتمال أنها زوجت أو أَمَنْه. 
قل لان رَحَكوا كل الرَجْم مودو آنا سقوط. القيد 
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0 فلبطلان الشهادة ة بالرجوع. وأما وجوت لبعد عليهم فلآنهم قذفة. 

لون وخر بعت الك يمون الدب الأنهم قفرا إلى اسلية 
والسبدكث تح عليه الدية» كاف الف 

٠‏ (وإن رَجَعَ واحد فَرُيعُها) لأنه تَلِفَ بشهادته ربع النفس» أو نقول: 

بقي من يبقى بشهادته ثلاثةٌ أرباع الحقٌء فيكون التالفُ بشهادته ربع 


م : 
. 


* الحوّء ولا وجه إلى وجوب القصاص؛ لأنه مب ولا قصاصّ على /*. 
المسبّبء ويُحدٌ حدَّ القذف مع الدّية خلافاً لزفر» لأنه قَدّفَحيَّاً ومات , 


كمع 


9 9 ومو ش‎ ٠ 0 ٠ ا 7 ا‎ ١ 0 و‎ 0 ٠ 
- وإن شهدوا بزنى مُتقادم لم يَمنعْهُم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل.‎ 


فبَطْلَ . وإن”'2 كان قَدَّفَ ميتاً» فقد رُجم بقضاءٍ فأورّتَ شبهة. ولنا: أن 
الشهادة إنما تصيرٌ قَذفاً بالمُجوع» فيُجعل قاذفاً للميتٍ حالة الرُجوع , 

فقد بَطلّتِ الحجةٌ فيبطلٌ القضاءً الذي يُبتِنَى عليهاء فلا يورثُ شبهة . 
وان وجرا هد الكل قالع لوامة نو ل دون أزسن الشاط: 
وكذلك إن مات من الجلدٍء وقالا: يضمنون. وإن رجع واحدٌ فعليه 
| رُبِمٌ الأزش» وإن مات فَرُيعْ الدّيةَ لأنه من الجَلْد وقد حصل بسبب 
.. الشهادة. فكان الشاهد هو الموجبُ كما في الرجم. ولأبي حنيفة : أن 
0 الضرب والموتٍ ليس موجّبٍ الشهادة» لأن الجلدَ قد يؤثّْر ولا 
ل سولف ينوت ملدلا مره مولز كان عرقت امياد لما ناندك 
0 عنها كما في الرجمء وإذا لم يكن موجّبَ الشهادة لا يلزم الشاهد 
جنا نه ولا لز مو مز ان بدت على لشم لوه رلا ا 1 
0 على الجلاد ولا وجه له أ لأنه هَأذون في فعله لا على وجه 0 
0 البتدلء ولع يعد تجار ها امن به كمّعين القضّارء ولأنا لو أوجبناه 0 
عليه لامع الناسُ من ذلك وفيه ضررٌ جلييٌ» أو على بيتٍ المال» ولا | 
0 وه لهء لأن الحُكم غيرٌ موجب له لأنه ينفكٌ عنه غالباً فلا يجبُ كما 7 
قال: (وإن شَّهِدُوا برنَى مُتقادم لم يَمتعْهُم عن إقاميه بذهم عن ١‏ 
الإمام لم تُعْبَلَ) لما روي أن عمر خَطبَ فقال: نما شهود شهدوا بحدٌ ‏ 7 


010( كذا في (م)) وفي (س) : أو إن. 


0 


لم يشهدوا عند حضرته» فإنما هم شهوة كي لا قهادي,0©: 
رياني علبادة د فيها تهمةٌ فتبطلٌ. بيانه: أن الشهود إذا عاينوا 


الفاحشة فهم بالخيارء إن شاؤوا شهدوا به حشبةٌ لإقامة الحدٌ» وإن 
شاؤوا سّتّروا على المسلم حسْبة أيضاًء فإن اختاروا الأداءَ حَرْم عليهم 
التأخيث لأن تأغيدة الحد حرام فيحما تأخيرهم على السكر عحسة 


7 حملا لحالهم على الأحسن.ء فإذا أخَّروا ثم شهدوا انُّهِموا أنهم إنما 


شهدوا لضغينةٍ حملئهم على ذلك» كما قال عمرُ رضى الله عنه: وإن 
كان تأخيرّهم لا لحسبة السّئْرٍ نََتَ فسقّهم ورُدّت شَهادتُهمء بخللاف 0 


الإقرارء لأن الإنسان لا يُعادي نفسّهء فلا يُنَّهُم. ثم التقادمٌ في الحدود 


الخالصة لله تعالى يمنم قبولَ الشهادة إلا إذا كان التأخي لعذر كتعد 


المسافة أو مرضٍ ونحو ذلكء فحَدٌ الزّنى والشرب والتّرقةٍ خالص حقٌ 
1 الله تعالى» حتى يصحٌ رجوع المّقرٌ عنهاء فيكون التقادم فيها مانعاً. 


وحدٌ القذف فيه حقٌ العبد لما فيه من دفع العار عنه» ولهذا يوتف على 1 


3 دعواه ولا يصحٌ الرجوع فيه؛ فالتقادمٌ فيه لا يمنمٌ قبول الشهادة؛ لأن ,, 


الدعوئ قد قرط فاحتمل أن تأخيرهم لتأخير الدّعوىء فلا يتّهمون 2 
فى ذلك . 


١‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص ”7١‏ فقال: أخرجه 
محمد بن الحسن في «الأصل»: حدثنا أبو يوسفء عن الحسن بن عمارة» عن 
سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن عمر. فذكره. 
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والإقراق: أن يُقرَ بق العاقل البالعٌ أربع مَرَاتِ في أربعةٍ 157 يده لقني في في 


كل حنى لا ياف م يسأله كما يأل" الشّهُود إلا عن الرّمانِ فإذا بين 


ولا يلزم حدٌ السرقة لأن الدعوى شرط للمال لا للحدّ. لأن الحدَ 
خالضة جو اشاتعالنى: ولآن السرفة كون فى الو والخشةاهن المالكه 
فحت غلن القناهد إعلامه؛ فبالتاخير يفسن أيضا. 

وأما حدٌ التقادم فأبو حنيفة لم يقدّر في ذلك» وفوّضه إلى رأي 
الإمام كما هو دأبّه. روىق المعلّى عن أبي يوسف قال: جَهدنا بأبي 
حنيفة أن يوقت في التقادم شيئاً فأبى» لأن التقادمّ يختلفٌ باختلاف 
الأحوالٍ والأعذار فيردّه إلى اجتهاد الحاكم. وروى الحسنٌّ ومحمد 
عن أبي حنيفة: أنهم إذا شهدوا بعد سنةٍ لم تُقبل شهادتهم» وهذا لا 


بنافي الأوّلَ لأنه جعل السّنّة تقادذماًء ولم يمنع ما دوتّها. وقال أبو ‏ 


يوسف ومحمد: إذا شهدوا بعد مُضيّ شهر فهو تقادمٌ لأنه في حكم 
البعيد» وما دونه في حُكم القريب» تويب الانيفة و النقاة بد ذاه 
يكن عُذْراً. وعن الطحاوي: ستة أشهر . 

(والإقرارٌ: أن يُقرّ العاقل البالغ أربع مَرَاتِ في أربعة مجالسن يرٌدُه ظ 
القاضي في كُلَّ مر حتى لا يه ثم يسأله كما يسأل" الشّهُود إلا عن 
٠‏ الرّمانِء فإذا بِيّنَ ذلك لَزِمَهِ الحَدُّ) أما ا* شتراطٌ العقلٍ والبلوغ فلأنهما 
شرطٌ للتكاليف» وأما اشتراطٌ الأربع فلما روي أن ماعرّ بنّ مالكِ قر 


)١(‏ في (س): سأل» والمثبت من (م). 
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عند النبيّ عليه السلام فأعرّضَ عنهء فعاد فأقيّء فأعرضً عنه» فعاد 
الثالثةَ فأقرّه فأعرض عنه, فعاد الرابعة فأقرّ فقال عليه السلام: «الآنّ 
' أقررت أربعاء فبمّن؟0”0' وفي رواية: فأعرّضّ عنه حتى خَرّجٍ من 


(1) أخرجه بهذا اللفظ من حديث نعيم بن هزال أبو داود »)54١194(‏ وهو في 
«المسند» .)5١1840(‏ وهو صحيح لغيره» وانظر تمام تخريجه فيه. 

وقصة رجم ماعزء بغير هذا الحرف هي في «الصحيحين» وغيره» وقد 
سلف تخريجه .7١17/7‏ 


(؟) أخرج ابن حبان في "صحيحه» (1500) من حديث أبي هريرة قال: 


٠‏ جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله ككِ فقال: إن الأبعد قد زنى» فقال له النبي 
0-6 كَئِهِ: «ويلك. وما يدريك ما الزنى؟» ثم أمر به فطرد» وأخرج. ثم أتاه الثانية» 


فقال: يا رسول الله. إن الأبعد قد زنى» فقال: «ويلك. وما يدريك ما الزنى» 
.. فطرد وأخرجء ثم أتاه الثالثة» فقال: يا رسول اللهء إن الأبعد قد زنى» قال: .+ 
١‏ «ويلك؛» وما يدريك ما الزنى؟2 قال: أتيت امرأة حراماًء مثل ما يأتي الرجل من 0 
ب امرأته» فأمر به فطردء وأخرج» ثم أتاه الرابعة» فقال: يا رسول الله إن الأبعد 5 
1 قد زنى» قال: «ويلك. وما يدريك ما الزنى؟» قال: «أدْخْلْت واخربيت؟» قال: 
الي يت قامينية انا بجوم الحويق ا وإسادة ست : 1 
وأخرج مسلم (1190) (77) من حديث بريدة: أن ماعز بن مالك الأسلمي ٠‏ 

.. أتى رسول الله له فقال: يا رسول الله. إني قد ظلمت نفسي وزنيت» وإني أريد . 
- ان#تظهرتي »اعرد :اقلم كات سن العدا أتاء فقال 1-يا وسول الله إثي قل نرنيكة. .. 
0 فرده الثانية» فأرسل رسول الله يَكِ إلى قومهء فقال: «أتعلمون بعقله بأسأً تدكرونه ؛ 
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والتجسلك وذ من وحوة: 


ف "انه ليه و رتت نمك الوتسة نم و الى الرابكةة 
0 لأنه لا يجورٌ تأخيرٌ الحدّ إذا وَجَبَء قال عليه السلام: ما ينبغي لوالي 


(600 م #0 2 050 
الثاني : أن قوله عليه السلام: «الآن أقررت أربعاً”” . دليلٌ على 
أنَّ الموجبَ هو الإقرارٌ أربعاً» هذا هو المفهومٌ من فحوى هذا الكلام. 


-منه شيئاً» فقالوا: ما نعلمه إلا وَفِيّ العقل من صالحيناء فيما ثرى» فأتاه ” 


. الثالثة. . . فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. . . الحديث‎ ٠٠ 


)١( 0‏ فى الأصلين: ١حدّاء‏ والتصويب من مصادر التخريج . 
د )٠(‏ حديث حسن بشواهده أخر جه ضمن حديث مطول عن عبد الله بن 6 


مسعود لحن فى المسئدة) 666 : 


وله شاهد من حديث ابن عمرء أخرجه أحمد فى «مسنده» (0180) بلفظ : 


الحاكم. قال الحافظ في «الفتح» :417/١17‏ أخرجه ابن أبي شيبة هق وج أختر 3 


«المجتبى» 8/ ١‏ بلفظ : «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حدء فقد |2 
وجب» وإسناده حسن . 

وذكر الحافظ ابن حجر شواهد أخرى له في «الفتح» /١7‏ /ا/-88. 
(7) هو حديث ماعز السالف قبل هذا. 
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امن حالت شفاعته دون حدٌ من حدود اللهء فقد ضاد اللّه في أمره». وصححه 3 


وآخر من حديث عبد الله بن عمرو عند أبى داود (1471/7)) والنسائى فى 4 


8 قم عقا هذ 4 جا اود ليل وا جيهي “فل ا نات وك جا في بو" ابد ف هذ / ول “طزاك_ ار وا بتو 19 “اا :8 نود > هه ١‏ قا اعوج ود ارو" هد" عه ا ع لو و الو كو بد 


الثالث : ما رُوي أن أبا بكر رضى الله عنه لما أقرَ الثالثة قال له: إن 2 
أقزّرت الرابعة رَحَمَك وسول الل وهذا دليل على أنهم علموا أن ٠‏ 
الرابعة شرط لوجوب الرَّجْمٍء ومثل هذا لا يُعلّم إلا توقيفاً. وكذلك 

ع 0 5(2)؟ 
روي عن بريدة |١‏ 
لو قَعَدَ في بيتِه بعد المرة الثالثة ولم يقر لم يجمه يو" . وهذا دليلٌ 
على أنهم عَرَفوه شريعة قبل رجم ماعز . ولأن الزنى اختّصٌ بزيادة تأكيدٍ 
لم يجب في غيره من الحدود إعظاماً لأمره وتحقيقاً لمعنى السَّثْر 
كزيادة عدد الشهودء. والسؤالٍ عن حال المقرٌّء فيناسبٌُ أن يُختصة 
بزيادة العدد في الأقارير أيضاً. 


نه قال: كنا نتحدّثٌ بين يدي رسول الله يك أنَّ ماعزاً 


1 وهو حديث صحيح لغيره. وانظر‎ »)4١( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
تمام تخريجه وشواهده فيه.‎ 
واكل لاختي‎ 

(0) في «الأصلين»: (أبي بريدة»» وهو خطأء والتصويب من «تخريج 00 
أحاديث الاختيار» لابن قطلوبغا ص١277‏ و«مسند الإمام أحمد». 3 


() أخرجه أحمد مطولاً من حديث بريدة (57447): وفى آخره: قال 2< 


بريدة: كنا نتتحدث ‏ أصحاب النبي يَلِ ‏ بيننا أن ماعز بن مالك لو جلس فى رحله ا 
بعد اعترافه ثلاث مرارء لم يطلبه» وإنما رجمه عند الرابعة. وهذه الزيادة تفرد 


بها بشير بن المهاجر وهو ضعيف . وهو بالطريق نفسه عند أبي داود (5 47 4) عن ١‏ ' 


بريدة قال: كنا أصحاب رسول الله يل تتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو 0 
رجعا بعد اعترافهما ‏ أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما ‏ لم يطلبهماء وإنما  ١١‏ 
مخرهها حك الر أنه 1 
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واقتراط اعغلاقن المجالن لما نووينا ولآن اتحاد المجلس يؤر 


في جميع المتفرّقات» فتثبتٌ شبهةٌ الاتحاد في الإقرار» والمعتبر 


اختلافٌ مجلس المقرّ لأن الإقرارٌَ قائمٌ به دون القاضي . 
فإذا أقرّ أربعاً على ما وصفنا يسأل القاضى عن حاله» لما روي أنه 
عليه السلام قال لماعز: «أبكٌَ داء؟ أبكَ خبَّلُ؟ أبك جنون؟» فقال: 


لا. 6 إلى قومه فسألهم: «هل تُتكرون من حاله شيئاً؟» قالوا: لا 


فَأمّ و 200 
فإذا 2 صكّة عقله سأله عن الزنى» لما تقدّم ف فى الشهودء 


٠‏ ولاحتمال أنه وَطِيّها فيما دون الفَرْج انمزلي :تو لاية عله لباه 


قال لماعر: «لعلّكٌ لَمَسْتَّء لعلك قَبَلْتَّء لعلكَ بِاشَرتَ» فلما ذكر 


37 امير والكافّ قبل إقرار 0 


اله عن المّزنيٌ بهاء لأنه عليه السلام قال لماعز : افبمن؟709 "ا 


ولجواز أنه وَطِىَّ مّن لا يجبٌ الحدٌّ بوَطْيْها كجارية الابن والجارية 
3 المشتركة وتحوهما وه و لا يعلة ذلك. 


)١(‏ سلف تخريجه .7"١7/7‏ وانظر ما سلف ص١5:‏ التعليق (؟). 

0( الغرجه النشارق (44) من حدية ابن عبان برقي آله عنهما قال 
لما أتى ماعز بن مالك النبي يَكَِةِ قال له: «لعلك قتَلتَ أو غمزت أو نظرت؟». 
قال: لا يا رسول اللهء قال: «أنكتها؟» ‏ لا يكن -» قال: فعند ذلك أمر به 


() وهو قطعة من حديث نعيم بن هزال السالف تخريجه ص 41١‏ . 


و 


:84 أخرجه الحارثي في «مسند أبي حنيفة» عنه عن علقمة بن مرئد» عن ابن بريدة» !© 
0 عن أبيه : أن ماعز بن مالك أتى النبي بكلِ. . . فذكر الحديث» وفيه: فلما أبطأ عليه 


فإذا رَجَعَ عن إقراره قَبْلَ الحَدٌ أو فى وَسَطه خُلَى سبيله . 50000 


ويسأله عن المكان لما بيناء ولا يسأله عن الزّمانء لأنَّ التقادم لا 
يمنع قبول الإقرار لما بيناء وكيل: يُسَأله لحواة أن ون جحالة الصدنة 
فإذا بيّن ذلك لزمه الحدٌّ لتمام الحُجّة ولما روينا. 

قال: (فإذا رَجَعَ عن إقراره قَبْلَ الحَدّ أو في وَسَطِه خُلّي سبيله) لأن 
رُجوعّه إخبارٌ يحتملٌ الصّدقَّ كالإقرار» ولا مكدب له» فتحققت الشبهةٌ 
لتعارّض الإقرارٍ بالرجوع. بخلاف القصاص وحدٌ القذف لأنه حقٌ . 
العبد» فإنه يكذَّبُه فلا معارضّ للإقرار الأوّل. وروي أن ماعزاً لما مَسَه ‏ * 
حرٌ الحجارة هَرَبَّء فذكر ذلك لني يلل فقال: «هلآ خلَّيتُم سبيلّه9© : 
فَجَعَلَ الهرب الدالٌ على الرجوع مُسْقطاً للحدّء فلأن يسقّط بصريح 7 

الرُجوع أولى. ْ 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص7”77 وقال: 


ْ الموت؛ انصرف إلى مكان كثير الحجارة» فقام فيه فأتاه المسلمون فرضخوه |8 


ا بالحجارة حتى قتلوه فبلغ ذلك النبي كك فقال: «هلا خليتم سبيله» الحديث . 


0| النبي يَكيهِ أمر به أن يرجم بعد الإقرارء فأخرج به إلى الحرة» فلما رجم. فوجد‎ ٠ 


مس الحجارة؛ جزع» فخرج يشتدء فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابء 
. فنزع له بوظيف بعير» فرماه بهء فقتلهء قال: ثم أتى النبي ككل فذكر ذلك لف 
1 فقال: «هلاً تركتموه لعله يتوب» فيتوب الله عليه» . وسنده حسن . 


5 


- 


ش ا 5 ذخ 75 0 55 َ و 5 5 ف 2 
٠‏ ويُستحَتٌ للإمام أن يُلَََه الُجوعَ كقوله له: لعلّكَ وَطِنْتَ بشبهةٍء أو قبّلتَ» 


قال: (ويُستحَبٌُ للإمام أن يُلَقَنه الجوعَ كقوله له: لعلّكَ وَطنْتَ 
بشبهةٍ أو قَبَلْتَء أو لَمَستَ) لما روينا واحتيالاً للدَّرْء . وروي أنه عليه 
0 السلام اق بسارق فقال له: هما إخاله سَرَقَ)('' وفيه دليلٌ على جواز 
٠.‏ التلقين وعلى سقو الحدٌ بالرجوع» والا لما أفاد التلقين. 
020 وإذاأقر الحَصيٌ بالزنى يُحدٌ لأنه قادرٌ على الإيلاج لسلامة آليه. ‏ 
4 ولو أقدَ المجبوبُ لا يُحِدٌّ لكذبه قطعاء وكذلك الشهادة عليهما. ولا 1 
' يحدٌ الأخرسئٌ بالإقرار إشارةً للشبهة . ظ 
0 وإذا أقرَ أنه زنى بامرأة غائبة أقيم عليه الحذٌّ استحساناًء والقياسُ 
ذلا يعد يع تمد لجواز أنها مدعي شبهة لسقوط الخد :جه .ير 
0 الانتسيافة ”وجنام 1 ند بالرنى زمره خافة 1 ترحيه كن تل 
03 المقضيٌ برجمه إذا قَبَلّهِ إنسانٌ أو فقأ عينيه لا شيءَ عليه» ولو كل 
2 عبن الققنام يدث القصامة فى الحنه :والدية في الخبلاء لد 
ا مباح الدّم بالقضاء . 


)١( 0‏ أخرجه من حديث أبى أمية أبو داود »)578٠0(‏ وابن ماجه (/5091). 
35 والنسائي 537//4» وهو في «المسند» (579:4). وهو صحيح لغيره. 6 
0 وله شاهد من حديث أبى هريرة عند الطحاوي ”2178/7 والدارقطني 202 
يب 6130 والحاكم 221/4 والبيهقي 4/ 777-1170 . وإسناده صحيح . 1 


يلد 


فصل 


وعد الرّاني إن كان مُحْصّناً الرَجُمُ بالحجارة حنّى يمُوتَ» 0 


فصل 

فك الرّانِي إن كان مُحْصّنا الرَجُمُ بالحجارة حتّى يمُوتَ) لحديث 

ا 1 «لايحل 

دم امرئ مسلم إلا بثلاث» وذكر منها: «أو زنى بعد إحصان»”' والنبي 
عليه السلام 0 لعفني 7 وعن عمرٌ رضي الله عنه أنه قال: مما 

أنزلَ الله اية اله جم : «الشيخ والشيخة إذا ريا فارجُموهما البتة6”"' وهذا 
ميما قالو: : إنه قرآنُ نُسخ لفظه وبقي معناه» وعلى ذلك إجماعٌ العلماء . 


: )000( أخر جه بهذا اللفظ من حديث عثمان أبو داود (ا٠هةة)‏ وابن : ماجه 
(35)» والترمذي »)7١58(‏ وهو فى «المسند» (/459). 0 
ش وهو عند البخاري (141)» ومسلم (1715)» وهو في #المسند» (05901) 7 


0 و(صحيح ابن حبان» )514٠01/(‏ من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ : «لا يحل دم 3 


امرىئ مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله. وأني رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: النفس 2 
بالنفس ١‏ والثيب الزانى» والمارق من الدين التارك الجماعة» . 
سلب لكر 0 ا 


2 أخرج مالك فى «الموطأ» 414/7 عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 


32 المسيب أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح . . 


ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم؛ أن يقول قائل: لا نجد حدّين في كتاب ١‏ 
4 لكوع ع ب الا كن 


لا فإنا ل 00 


١‏ : -20 وقال الإمام البخاري في «صحيحه» (18784) في الحدود ‏ باب الاعتراف 
9 بالزنى : حدثنا على بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن الزهري» عن عبيد الله» عن 
9 ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان» 
حتى يقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا 
وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن.ء إذا قامت البينة» أو كان الحمل أو 
الاعتراف. قال سفيان» هو ابن عيينة: كذا حفظت - ألا وقد رجم رسول الله عَكِلِ 
ورجمنا بعده. 
قلنا: قال ابن حجر في «الفتح» 1 : وقد أخرجه الإسماعيلي من 
رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه فقال بعد قوله: أو 
الاعتراف: وقد قرأناها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة؛ وقد رجم 
رسول الله يَكةِ ورجمنا معه. فسقط من رواية البخاري من قوله: «وقرأ» إلى قوله: 
«البتة؛» ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمداًء فقد أخرجه النسائي في 
: «الكيرى» )/١١8(‏ عن محمد بن منصورء عن سفيان كرواية جعفر» ثم قال: لا 
07 أعلم أحداً ذكر في الحديث : «الشيخ والشيخة» غير سفيان» وينبغي أن يكون وهم 
وأخرج أحمد في ١مسنده» )75١19947(‏ من طريق كثير بن الصلت» قال: كان 
0 سعيد بن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف, فمرّوا على هذه الآية» فقال 
5 زيد: سمعت رسول الله كَلِيَمَ يقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) . 
فقال عمر: لما أنزلت أتيت رسول الله يكعِ فقلت: أكتبْنيها. قال شعبة ‏ وهو 
... راوي الحديث ‏ فكأنه كره ذُلك. فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يُحصن 
بجلدء وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم. ورجاله ثقات. وقد بسطنا القول 
: على الحديث فيه. فانظره هناك لزاماً. 


لاك 


و 
8 


ظ[ أ ؟-. 3 ش ٠.‏ 2 انم د 5 ا 
بُخْرَج إلى أرضٍ فضاءء فإن ثبت بالبينة يبتدئٌ الشهُودٌ ثُمَّ الإمامُ تم اناس . 


قال: : (يُخرَجُ إلى أرضٍ فضاء) كما فعل النببٌ عليه السلام بماعزء 

1 ا برعية وا‎ ١ 
قال: (فإن ثَبَتَ بِالبيّةِ يبَدئٌ الشهُودُ ثم الإمامُ تم النَّامنْ) لما روي‎ 
عن علي رضي الله عنه أنه بَدَأْ برجم الهّمْدانيّة لما أقِرثْ عنده بالزنى»‎ 
يي "قال الرجم وتجمان :رتح سل :ورج اغلاتية» فالعالاية 6 أن يقني‎ 
على المرأة ما في بطنها. والسّرٌ: أن يشهدَ الشهودء فتَرَجِمُ الشهود ثم‎ 


5 د والظريا اخرصه أحمد في لمسنده» )١١1٠١50(‏ من حديث ان كم ننه فر 1 
ا فيه حديثنا . لكن إسناده ضعيف . فانظر تمام تخريجه فيه . 

ظ وأخرج البخاري (2)7870 ومسلم )١191(‏ ضمن حديث عن ابن عباس 
7 وفيه: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله يَلِ: إن الله قد بعث 
#: محمداً يلِةِ بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم» قرأناها 
ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله كك ورجمنا بعده: فأخشى إن طال بالناس 
5 زمانء أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها 
.) اللهء وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن» من الرجال والنساءء 
إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف . 

0 قال النووي: أراد باية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. 
50 وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه. 

)١( 7‏ أخرجه مسلم (1795١)؛‏ وهو في «المسند» )1١1089(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري وفيه : فما أوثقناه ولا حفرنا له. 

3 وما جاء في حديث بريدة عند مسلم )١5906(‏ (2)77 وأحمد (9457؟١2)5‏ 


ا 
00 


5 وأنه حفر له حفرة» فهو مما تفرد به بشير بن مهاجر وفيه ضعف . 


عام نولك 2 


و 1 5 و طش 1 
0 فإن امتنع الشهودٌ أو بعضهم لا يُرجم» م قا موق ا ا 


٠‏ الإمام ثم الناس*27. ولأن البداية بالشهود ضربٌ احتيالٍ للدَّرْءء لأن 
الشاهدٌ قد يتجاسّبٌ على الأداءِ وتتعاظمُ المباشرةً حرمةً للنفس» فيرجع 
0 عن الشهادة . 

قال: (فإن امتتعٌ الشّهُودُ أو بعضهُم لا يُرِجَم) لأنه دليل رجوعهم» 
وكذا إذا غابوا في ظاهر الرواية لفوات الشرط» وكذا إذا ماتوا أو مات 
حصي وكذا إذا جَنَّوا أو فَسَقواء أو قَذَّفوا فَحُدُوا أو أحذهم. أو عَمِيَ 
أو حرس أو ارتدَّء لأن الطارىّ على الحدّ قبل الاستيفاءٍ كالموجود في 
3 الابتداء»ء كما في رجوع المُقرّه فصار كأنهم شهدوا وهم بهذه الصفةء 


لطا ام و ١‏ 


... فلا يُحدّ. وعن أبي يوسف: إذا غابَ الشهود رُجِمَّ ولم يُنتظرواء وكذا ‏ 


زوج غائب بالشام: وإنها حملت» فجاء بها مولاها إلى علي بن أبي طالب» 
,. فقال: إن هذه زنت» فاعترفت» فجلدها يوم الخميس مئة» ورجمها يوم 


الناس» وأنا فيهم» قال: فكنت والله فيمن قتلها. 
وأصله في «صحيح البخاري» (7817). وانظر تتمة تخريجه في «المسند». 
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: والمرأة‎ 2.40/٠١ وابن أبي شيبة‎ »)١7707( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


الجمعة؛ وحفر لها إلى السُّرّة وأنا شاهد, ثم قال: إن الرجم سنة سنّها رسول الله 5 
ين ولو كان شهد على هذه أحدٌ لكان أول من يرمي» الشاهد يشهدء ثم يُتبع ١.١‏ 
© شهادته حجرهء ولكنها أقرّتء فأنا أول من رماهاء فرماها بحجرء ثم رمى 28 


وأخرج أحمد فى امسنده» (91/8) من طريق عامر الشعبى قال: كان لشراحة -- 


وانظر «مصنف عبد الرزاق» (.ه"١).‏ وابن أبى شيبة 88/1١‏ و44 أ 


وإن تبَتَ بالإقرار ابتدأ الإمامُ ثم النّامن . واملاو قو نوفج ووس ب 


إذا امتتعوا أو امتَنّع بعضهم ؛ لأنه حدٌّء فلا يُشْتَرَط فيه مباه كيرة لسريو 
5 كالجَلْد . قلنا: الجَلدُ لا بُحِسِيُه كل واحدء فربما وقع مَهلكاًء ولااكذلك 
الرجمٌ لأنه إتلافٌ. وعن محمد: إن كانوا مرضى أو مقطوعِي الأيدي 
ل الإمام ثم التاس ع لان الامتناع إذا كان بعَذْرِ ظاهرٍ زالت ا 
ولا كذلك لو ماتوا لاحتمال الرجوع أو الامتناع » فكان ذلك شبهةً 

ولابانن لكل م تس أن كمد شل أنه واج القتى» إلا أن 
يكون ذا رَحِمِ مَحُرم منه) الأول ألا ععكد مقتل يولي ذلك 
غيرَّه» لأنه نوع من قطيعة الرّجم من غير حاجة . 

قال: (وإن ثُبّتَ بالإقرار ابتدأ الإمامٌ ثم النَّاسُ) لما روي أنه عليه 
السلام حَمَرَ للغامديّةِ حفرة إلى صذرهاء وأخذ حصاةً مثلّ الحِمَّصَّةِ 
فرماها بهاء وقال: «ارمُوا واتّقوا الوّجه» فلما طَفْبَتْ أخرّجّها ‏ 5 
على املو نال : القد تابّثْ توبة لو قُسِمتْ على أهلٍ الججاز 7 
وَسعيْهم»” '“» ولحديث علي رضي الله عنه" . 


55 من حديث أبي بكرة»‎ )7٠١477( أخرجه مطولاً أحمد‎ )١( 
. فيه رأوٍ مبهم‎ 

وأخرجه أبو داود (55145), والنسائي ذ فى «الكبرى» )7١5/8(‏ و(١/ا١0/1ا)‏ 
يم 0 

وقوله: فلما طفئت». أي: همدت وسكنت. ولم يبق لها حراك» من: 
طفئت النار وطفئٌ السراج فانطفأء قال في «الأساس»: ومن المجاز: طفئ فلان 
كالمصباح. وأطفأ الله تعالى نار الفتنة . 
(0) سلف ص5:59 . 


ع2 


ولا ينبغي أن يُربط المرجوم وَلايْمسّك ولا يُحفْرَ للّجل لكنه يُقام 
قائماً ثم يُرجَمٌ لأنه عليه السلام لم يفعلٌ شيئاً من ذلك بماعز» وما 
قل أنه ميان لي ليت 


0 ويكفن ويصلى عليه لما عذامن خديف الغامدية» وقال 


عليه السلام في ماعز: «اصّعوا به ما تتصنعون بمّوتاكم» فقد تاب توبة 


02 


لو تابها ناخد فكين خَررا له ولقد رأيئُه ينغم في أنهار الجنة»”'', 


ولأنه مقتولٌ بحقٌّ فصار كالمقتول قصاصاً . 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص4 ”7 وقال: أخرج 
الحارثي في «المسند» عن أبي حنيفة» عن علقمة بن مرثد» عن ابن بريدة» عن 
أبيه حديث ماعز بن مالك. وفيه: أن النبى يَكلِْمِ قال فى ماعز: (إنه تاب توبة لو 


. تابها صاحب مكس لقبل منه» فلما بلغ ذلك أصحابه طمعوا فيه قالوا: ما نصنع 


بجسده؟ قال: «انطلقوا به فاصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الكفن والصلاة 


عليه والدفن» قال: فانطلق أصحابه فصلوا. 


وأخرجه ابن أبي شيبة (/ 794) من هذا الوجه بلفظ: «.. . من الغسل 


9 والكفن والحنوط والصلاة عليه»). 


وفي "صحيح مسلم» )١17940(‏ (77) من طريق علقمة بن مرئد؛ عن سليمان 


'.. ابن بريدة» عن أبيه» قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبى يك فقال: يا رسول الله 


طهرنى . . . وفيه أن النبى بَكِْةِ قال لأصحابه : «استغفروا لماعز بن مالك» فقالوا: 


“غفر اله لماعر بن قاللك» فال سوك الك كلل «القدقات تورة لو فهك نين أمة: . -. 
لق سعتهم؟ . ان 


اع 


0 .)و > ة رحا" متقه > بو جيه و ساق ده 
وإن لم يكن مُحصّنا فحده الجَلد مئة للخرّ وحَمسُون للعَبدٍ . يُضرَبُ بسّوط لا 
رو : 
م 


تَمَرّة له ضرباً متوكظا يفده على أعضائه الاراصة ووجهه وقرجهء 000 


قال: (وإن لم يكن مُحصّنا فِحَدّه الجَلْدُ مئةٌ لحر وحَمسُونَ للعَبدِ) 


عط 


قال تعالى : « أيه ون مُأ كل وبي يا أنه رو © [النور: ؟]» 


وقال في حقّ الإماء : « ون بر يِعَحِمّةٍ مََلِنَيضَفُ مَاعَلَ الْمُحْصَكبٍ 
صرت ألْعَدَّاي» [النساء: 26]. 


قال: (يُضرَبُ بسَوط لا ثَمَرَةَ له ضَرباً مُتوسّطأ يُقَرَقُه على أعضائه 


© أزاذ إقامة الحد يب , والمتوسّط من الضرب بين المتلف وغير المؤلم 


03-2 وقوله: «ولقد رأيته ينغمس. ...2 أخرجه من حديث أبي هريرة أبو داود 1 
207 والسساني :فى #«الكبري 00111034 نوهو عع أبن حنان ماوع ٠‏ 
0 وإسناده ضعيف» وانظر ألفاظه عندهم» وتمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» . 
)١( 0‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» / 771 وقال: غريب. وروى ابن أبي 
7 شيبة في (مصنفه») )01-0٠ /1١١(‏ حدثنا عيسى بن يونس» عن حنظلة السدوسي» 0 
“قال سمعت أن .بن مالك يقول” كان يؤمر بالسوط. فيقطع ثمرته» ثم يدق بين ١١؛‏ 
حجرين» حتى يلين» ثم يضرب بهء قلنا لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال: في 7 
0 زمان عمر بن الخطاب . انتهى . 


وأخرج ابن أبي شيبة :)7-77/1١(‏ وعبد الرزاق (18018) فى + 
0 «مصنفيهما» عن يحبى بن عبد الله التيمي» عن أبي ماجدء عن ابن مسعود: أن 03 
5 رجلا جاء بابن أخ له إليه. فقال: إنه سكران» فقال: ترتروه» ومزمزوه» 
0؛) وأستنكهوه. ففعلواء فرفعه إلى السجن» ثم عاد به من الغد. وعاد بسوطء ثم 


1 أمر بثمرته» فدقت بين حجرين» حتى صارت درة» ثم قال للجلاد: اجلد» - 


“لاع 


ليحصل المقصودٌء وهو الانزجارٌ بدون الهلاك. وأما التفريقٌ على 
الأعضاءٍ لأنه إذا جَمَعٌ الضربٌ في دكان وحن ريما أذّى إلى الدلف» 
' والحدٌ غير متلفء وليدخلّ الألمُ على كلَّ عضو كما ولك ةاللةة 
إليهء إلا أنه يتقي الأعضاءً التي لا يُوْمَنُ منها التلفُ» أو تلفٌ ما ليس 
بمستحقٌ» إذ التلفُ ليس بمستحقٌ؛ فالرأسُ والفرجٌ مقتَلٌ» والوجه 


: -وأرجع يدكء وأعط كل عضو حقه. انتهى . قلنا: وهو عند الطبراني في «الكبيرا 
(/6801)» والشاشي في (مسنده» (207/81 والبيهقي 4 7””59» وإسناده 
ضعيف . وانظر «المسند» .)719/1١1١1(‏ 
وروى عبد الرزاق في «مصنفه» (17010): أخبرنا معمرء عن يحي بن أبي 
كثير : أن رجلا أتى النبي كلِ فقال: يا رسول الله» إني أصبتٌ حدّاء فأقمه علي 
٠‏ فدعا رسول الله يَكِهِ بسوط شديد له ثمرة» فقال: سوط دون هذاء فأتي بسوط 
7 مكسور لينء فقال: سوط فوق لهذاء فأتي بسوط بين سوطين» فقال: هذاء فأمر 
به فجلد. 
ورواه ابن أبي شيبة :)01١/٠١(‏ حدثنا أبو خالد الأحمر» عن محمد بن 
عجلان» عن زيد بن أسلم أن النبي يَئِْ أتي برجل قد أصاب حداء فذكر نحوه. 
1 ورواه مالك في «الموطأ»» قال أبو مصعب (1779): أخبرنا مالك» عن 50 
0٠‏ زيد بن أسلم: أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى» فدعا له رسول الله َه بسوطء 
:.. فأتي بسوط مكسوره فقال: فوق هذاء فأتي بسوط جديد لم يقطع ثمرته» فقال: 
00 بين هذين» فأتي بسوط قد ركب به ولانء فأمر بهء فجلد ثم قال: أيها الناسُ قد 
0 أن لكم أن تنتهوا عن حدود الله دن أغناب من هذه القاذوزة كينا » فلسسر تر 
:0 اللّه» فإنه من يبد لنا صفحته» نقم عليه كتاب الله . انتهى . قلنا: مواق روا 
1 يحيى اللموطأ» 7/ 875 . والبيهقي في «السئن» 7177//8. 


اع 


0-5 


ا 


َه 


ا" 2000 ءِ لاتق أ 0 55 
كاي . وعن أبي يوسف: ل 


“أن كر المديق اندافان: : اضربوا الرأسَ فإن الشيطانٌ فيه(" ولأنه لا 


)١(‏ ذكره الزيلعي "/ 7515 بلفظ: «اتق الوجه والمذاكير» قلت: غريب 


1 مرفوعاً وروى موقوفاً على علي» رواه ابن أبي شيبة في ١مصنفه» -4//١١(‏ 
' 44) حدثنا حفصء» عن ابن أبي ليلى» عن عدي بن ثابت» عن المهاجر بن 


عميرة؛ عن علي أنه أتي برجل سكران» أو في حدء فقال: اضرب؛ وأعط كل 
عضو حقهء واتق الوجه والمذاكير . انتهى . 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» )1١610(‏ عن الثوري» عن ابن أبي ليلى, 
عن عدي بن ثابت» عن عكرمة بن خالد قال: أتى علياً رجل في حدّء فذكره. 


وقال في «التنق : ورواه عيا بن منصور» حدثنا هشيم » حدثنا ابن أي ْ لد 


ليلى . عن عدي بن ثابت» قال: أخبر ني هنيدة بن خالد الكندي. عن علي». 
فذكره. قلنا: وهو من هذا الطريق عند البيهقي ذ في «السنن» 8/ ١73717‏ 


5 من‎ 1/١١ دابن حزم في «المحلى؟‎ 219١/٠١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
0 طريق وكيعء عن المسعودي. عن القاسم بن عبد الرحمن : أن أبا بكر أتى برجل‎ 
2# انتفى من أبيه فقال أبو بكر: اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس. والقاسم لم‎ 


م - 2-5 0 3 م 3 05 


جه 


يدرك أبا بكر. 


ونسبه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 8/5/ إلى 00 ظ 


كتاب «أحكام القرآن» من طريق المسعودي عن القاسم. . . فذكره وقال: و 
ضعف وانقطاع . ٠‏ وفي 0 


قلنا: أخرجه الدارمي )١154(‏ أخبرنا أبو النعمان؛ حدثنا حماد بن زيد» حدثنا : 
يزيد بن حازم» عن سليمان بن يسار: أن رجلاٌ يقال له صبيغ قَدِمٌ المدينة, - : 


ويحَرّد عن ثيابه إلا الإزارَء و بن زف لاطو كور أ ني الوق لمج نسم يم ا ا 1 1 ل 


يخشى التلف بسوط 00 وجوايه ما مرّ» و “الفدرة وَرَد في 
حربيٌ كان راعياًء وهو مستحقٌ القتل. 


قال: (ويُجبرّد عن ذيابه إلا الإزا) هكذا ثقل عن علي رضي اله 
عي ولاه أبلغ في إيصالٍ الألم اله بوتهة الرشق مناء على هده 
الضرب» فيقع أبلَع في الرَّجْرء وتَرْعٌ الإزار يؤدّي إلى كشفف العورة فلا 
-فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عُمَرُ وقد أعد له عراجين الكل 
فقال: مَنْ أنتَ؟ قال: أنا عبد الله صبيغ» فأخذ عمر عُرجوناً من تلك العراجين 
فضربه» وقال: أنا عبد الله عمرء فجعل له ضرباً حتى دَمِيَ رأسُّهء فقال: يا أمير 
المؤمنين» حسبكء قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. ورجاله ثقات إلا أن 
سليمان بن يسار لم يدرك عمر رضي الله عنه . 

)١(‏ قال الإمام الزيلعي في «نصب الراية» 7371/7: غريب» وروي عنه 
خلافه كما رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (17017172) أخبرنا الثوري» عن جابر» 
عن القاسم بن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ عن علي أنه أتي برجل في حدء فضربه 
وعليه كساء قسطلاتي قاعدا. 

وجابر ‏ وهو ابن يزيد الجعفي ‏ ضعيف . 

وروى أيضا )١17077(‏ عن ابن عيينة» عن مطرف» عن الشعبى» قال: 
شألت الدغيرة بن شعنة» عن القاذف أَتْرّع عنه ثيابه» قال: لا تنزع عنه» إلآ أن 
يكون فرواً أو محشواً. 

وروى أيضاً (10177) عن الثوري» عن جويبر» عن الضحاك بن مزاحم؛ 
عن ابن مسعود قال: لا يحل في هذه الأمة التجريد. ولا م ولا عل ولا 
4 صَفْدٌ. وهو في «معجم الطبراني 2© واسئن البيهقي» //71751. 


ع 


امج المرا إلاعن لقو الحو وإ لها في لمجاو ٠‏ . ويْضرَتٌ 
0 قائماً في جَميع الحُدودٍ, ولا يُجمَعُ على المُحصّن الجَلّدَ والة+ 


قال: (ولا تُجرَهُ المرأةٌ إلا عن القَرْوِ والحَضُو) لأن مبنى حالِهنٌ ‏ 
على السّترء وفي نزع ثيابها كشفٌ عورتِهاء والسّتر عر 0 
الحَشُو والفَرْوء وفيهما منعٌ من وصولٍ الألمء فيتزعان . وتضرّبٌ 
جالمة لآنه أستة لها: وعن علي رضي الله عنه : يرت الرجال فى 
الخدود قياما والنساء فعوو)”, 

(وإن حَُفِرَ لها في الرَّجْمٍ جارّ) لما روينا من حديث الغامدية”''. 
وَعَلن رعني الله عنه حبر الوجداية2 إن عه الاديقية لال هيه 
0 

يُضربُ الرَجُلَ قائماً في جَميعٍ الحُدوو) لحديث علي رضي الله 

عنه» 0 وَلاتشد لأنهويادة عقرجة غير مبضحكة عليه شْ 

قال: (ولا يُجِمَعُ على المُحصّنٍ الجَلْدٌ والرَجْم) لأنه عليه السلام - 
7 زخو هاعر ولم يجلِذه”*'» ولأنه لا فائدة في الجلدٍء لأن المرادٌ من 2 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (0)17077 والبيهقي في اسئنه» 
5607/8" من طريق الحكم؛ عن يحبى بن الجزار» عن علي قال: تضرب المرأة ١‏ 
#.. جالسة؛ والرجل قائما في الحد. وضعف الحافظ فى «الدراية» 48/7 إسناده . 
)١(‏ سلف تخريجه ؟/ 717. ْ 
(0) سلف تخريجه 559 . 

1 (4) قال الزيلعي في «نصب الراية» 779/7 عن حديث ماعز: تقدم غير 
مرة» وفيه الرّجِمْ» وليس فيه الجلدٌء وانظر تمام كلامه فيه. : 


كلا 


0 يُمَُ على غير الشُحصن ا الجَلرُ ولتيع .. 0 


2 الحدّ الزجث وهو لا ينزجرٌ بعد هلاكه» وزجرٌ غيره يحصل بالرّجم إذ 
5 القتل أبلغ العقوبات» وهو مذهبٌ عامة العلماء. 

قال: 0 ل 6 00 
2 المذكورء أو لأنه ذَكَرّه بحرفٍ الفاء وهو للجزاءء فلا يراد عليه إلا , 
0 بدليلٍ يانه و يترجح عليه» إذ الزيادة على النص نس ولأن النفي ْ 
اا يفت عليها باب الزنى لقلّة ة استحيائها من عشيرتهاء وفيه قطع المادة 
0 عيبا نيه ا كرت لكر ١‏ قله دن الها فيا لا كن وا 0 
.با الإشارة بقول عليّ رضي الله عنه: كفى بالتغريب فتنة"2. وأما قوله ١‏ 
00 عليه السلام : 0 بالبكر علد مك وتغريبت عام)”") قلنا: الآيةٌ 


ىو 


0 متأخرة عنه ف 5708 انه أن الحدّ في الأصل كان الأذى لهه9" 1 


يا - وقال النووي في شرح مسلم :1894/١١‏ إن النبي كَِْةِ اقتصر على رجم ' 
الثيب في أحاديث كثيرة» منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية» وفي قوله يل: ١‏ 
0 واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإذا اعترفت فارجمهاء وحديث عبادة الذي فيه : 
! الجمع بين الجلد والرجم منسوخ . 1 
إٍ )١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (1217) و(١‏ 39) بلفظ : حسبهم 3 
من الفتنة أن يُنْفُوًا. 
١‏ (0) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت مسلم ,)١590(‏ وهو في 0 
اش «المسند» (2»)55537 و«صحيح ابن حبان» (1570) بلفظ : «خذوا عني خذوا 20 
.| عني, قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر» جلد مئة ونفي سنة. . .». 
١ 8‏ (7) لفظة : «لهن» لم ترد في (س)» رافساها من( : 


إلا أن يراه الإمامٌ مصلحةً فيفعلٌ بما يَرَاهُ. يب ا 


بالكلام بقوله تعالى: # فَتَادُوهُمًا» [النساء: ا نسخ بالحبس 
بقوله تعالى : ١‏ كَأَمَسِكْوْهركَ ف الْحَيُوتٍ» إلى قوله: « ا 
سبيالا» [النساء : 5 ثم قال عليه السلام: «خذوا عنّي خذوا عن 
قد جعل الله لهنَّ سبيلاً)”'' الحديث» فكان بياناً للسبيل الموعود في 
الآية وذلك قبل نزول ايه الجلد: فكانت ناسخةً لكل أو نقول: : هو 
حديثٌ آحاد فلا ياد به على الكتاب لما بينا. 

قال: (إلا أن يراه الإمامٌ مَصلحةً فيفعلٌ بما يَراهُ) فيكون سياسةً 
وتعزيراً لا دا وهو تأويل ما روي من التغريب عن النبيَ عليه السلام 
وعن أبي بكر وعمر”""'» فإنه روي عن عمرّ أنه نفى رجلا فلّحِق بالروم 
فقال: لا أنفي بعدّها أحدا”". ولو كان النفيٌ حداً لم يَجُرْ تركه. قال 


. سلف في الذي قبله‎ )١( 

زف أخرج الترمذي في السننه» 2)١57(‏ وفي «العلل» ؟/ 25٠١‏ والنسائي 
في «الكبرى" 0271١1(‏ والبيهقي 77/8 من حديث ابن عمر: أن النبي كَل 
ضرب وغرّبء وأن أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر ضرب وغرب. ورجاله 
ثقات. ووقفه أصح . وقال الترمذي في «العلل»: رواه أصحاب عبيد الله بن 
عمرء عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر أن أبا بكر. .. ولم يرفعه. ورواية 
الموقوف عند البيهقى 8/ 777 . 

(؟) أخرجه النسائى فى «المجتبى) 71١9/48‏ من طريق عبد الرزاق» عن 
معمرء عن عن الزهوية عن سعيدين المسسبب قال : : غرّب عمر رضي الله عنه ربيعة 
ابن أمية في الخمر إلى خيبر» فلحق بهرقل» فتنصر» فقال عمر رضي الله عنه لا 
أغوية تعده سلما . ورجاله ثقات. . وسماع سعيد من عمر صحيح ان 
حنبل : : أدرك سعيد عمر» وسمع منه» وإذا لم يقبل سعيد عن عمرء فمن يقبل. - 


4 


هاوه هده فاع هد هده فاع عاع ا .» د .د هد و هد ها قاع فاه هد ىد قاع وقاه وها فد وه عا و قاع عقاعفد فداه فاق اه 


عر وال مي ممه 


ان على مأومخ 0 2الة 0*2 م ره مي عط 
00 تعالى : ولا تأخل هما رأقة في دين الله إن صم يَومُِونَ بِاللَّه وألَْوَرٍ الآخر »* 


الصحابة كسائر الخدودء ولو اشتهز لما اخغلفوا فيه وقد اختلفوا لما 
0 ولا يقام الحد في مسجدٍء روى ابن عباس قال: قال رسول الله 
7 117 ولاه . 3 5 زدلكق 7 ٍ 

' طة: «لا تقام | ع حجر : 
8 كيه : دلا 0 لحدود في المساجد) © وروى حكيم ترام قال 
4 نهى رسول الله عليه السلام أن يُستقاد في المساجدء أو يُنْسْدَ فيها 
0 الشعث أ َقامَ فيها ال ولأنه عساه ينفصلٌ منه ما ينجسٌ 


0 - وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه» ( 2232 عن ابن جريج ء عن عبد الله بن 


© عمر أن أبا بكر بن أحة بن علق نت قن النشمر إلى خبير» فلحق بهز فل قال 
0 فتنصر » فقال عمر: لذ اغريه قتلما عده ابد 


لغيره «رعيد لاحدية حي الك يد 


لهيعة» وهو ضعيف عند التفرد» حسن ذ فى الشواهد. 


الواقدي. وهو متروك. 
)١ 1#.‏ أخرجه مرفوعاً أبو داود (0)4440» وهو موقوف فى «المسند» 
.)١6608٠0(‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه. فإن زفر بن وثيمة - وهو الراوي عن 


حكيم ‏ لم يلق حكيم بن حزام . . 


ز. [النور: 7]» فدل أله كان سياشة ود ا ولأنه لو كان عدا لاشتهر نين 3 


وآخر من حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه (5100)» وفي إسناده ابن 8 


وكاليك من حذيك عير ب ملف عن البواز :194:47 كشف)» وفي إسناده :#2 


لان انول ا د ٠‏ إلا بإذنٍ الإمام 2000 


المسجدء وللإمام أن يُخرجه إلى باب المسجد ويأمرَ من يجلده وهو 
يشاهد» ويجوز له أن يبعت بأمينٍ ويأمرّه بإقامة الحَدٌ . قال عليه السلام 
في حديث العّسيف: «واعغْدُ يا أَنَيِسُ إلى امرأة هذاء فإن اعترقَثْ 
ا 

قال: (ولا يُقِيمُ المولى الحَدَّ على عبده إلا بإ بإذنٍ الإمام) لأن الحدً 
حق الله تعالى» فلا يستوفيّه إلا نائبّه» وهو الإمام أو نائبّه» بخلاف 
التعزير لأنه حقٌ العبد. حتى جاز تعزيرُ الصبيّ» وحقوقٌ الشرع 
موضوعة عنه» ويؤيدٌ ذلك قوله عليه السلام: «أربءٌ إلى الؤلاة» وعد 
٠‏ منها: إقامة الحدود”"', ولأن المولى منَّهِمٌ في إقامة الحدّ على عبده» 


- | وأخرجه مرفوعاً أحمد في امسئلده» )١1651/9(‏ من طريق العباس بن 
عبد الرحمن المدني عن حكيم بن حزام بلفظ : «لا تقام الحدود في المساجد» 
ولا يستفاد فيها». وإسناده ضعيف لجهالة العباس . 

كن الحرية جين لخدوم بطر يفيه وقز ههه الننالقة؛ ش 

(1) أخرجه من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني البخاري (1775) ٠‏ 
و(70؟١)‏ و(5590) و(2)5595 ومسلم )١191(‏ و(598١).,‏ وهوافي 
المسند» (17707"8). وانظر «المسند» أيضاً (5855). 

. ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 77/7" وقال: غريب‎ )١( 

وأخرج ابن أبي شيبة 9/ "0014-0601 حدثنا عبدة» عن عاصم» عن الحسن 
قال: أربعة إلى السلطان : الزكاة والصلاة والحدود والقضاء. 

وأخرج 0514/4 قال: حدثنا ابن مهدي. عن حماد بن سلمة» عن جبلة بن 03 

. عطية» عن ابن محيريز قال: الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان. ‏ > 


0 


000001 قا فإن كان مُحصّناً * ٠‏ والآلا جلك حفى ير 
و دا 
والمرأةٌ الحاملٌ لا تُحَدٌ حنّى تَضَعَّ حملهاء 000 0 07 


لأنه يخافٌ نقصانّ ماليِّه» فلا يضربُّه الضربٌ المشروع» فلا تحصل 
مصلحة الزجرء فلا يكون له ذلك . 

قال: (وإذا كان الرَّاني مريضاً» فإن كان مُحصّناً رُجِمَ) لأن الإتلافٌ 
مستحقٌ عليه» فلا معنى للتأخير . 


فالاو ]للا ندند حت يتر أ الآنه ركينا امي إلى الينلذك ولبيين 


مشروعاء ولهذا مركي بحَسْم يد السارق0"©, ولهذا لا يُقطع في البرد 


الشديدٍ والحَرٌ الشديد. 


قال: (والمرأةٌ الحاملٌ لا تُحَدٌ حتى تَضْعَّ حملها) لأنه يُخاف من 
. الحَدّ هلاك وَلَدِها البريء عن الجناية. وروي أن عمرَ رضي الله عنه هَمّ 


03-00 وأخرج كذلك عن عمر بن أيوب» عن مغيرة بن زياد» عن عطاء الخراساني  ١‏ 


+ قال: إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود. كل ذلك ذكره الزيلعي . 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 0١78/7‏ والدارقطني 


(817).: والحاكم 278١/4‏ والبيهقي في «السئن» 8/ 717-710 من حديث :١‏ 
0٠‏ أبي هريرة. وإسناده صحيح. ولفظه: أتي بسارق إلى النبي يل فقالوا: يا رسول 


> تاقد [ة هذا سرق» نقال:ونا إعالسرق »فمال السارق 4 بن يا ركدول :الل قال‎ * ١ 
(اذهبوا به فاقطعوه ثم أحسموه ثم ائتوني به» قال: فذهب به فقطع ثم حسم ثم‎ 
أتى بهء فقال: «تب إلى الله عز وجل» فقال: تبت إلى اللهء فقال: «تاب الله‎ 
عليك».‎ 


فم الاب حديث أي أمية السالف تخريجه ص50 . 
وفى اليا يت ابي اميه , دعر يه صن 


44١ 8 


ا 9 
دك و 


٠‏ | فإن كان حدُها الجَلْد فحنى تتعالى من نفاهاء وإن كان لوجم فيب ظ 


1 0 39 ا و 2 
7 الولادة) فإن لم يكن للصّغير من يُرَبِيه فحتى يُستغنيّ عنها ود د ا 271 


1 برجم حاملٍ» فقال له علي رضي الله عنه: إن كان لك عليها سبيلٌ فلا ْ 


. سبِيلَ لك على ما في بطنهاء فخلّى عنها"‎ ٠ 


فإذا وَلَدَت (فإن كان حدّها الجَلْدَ ذ تى تتعالى من نفاسها) لأنها 
ع 0 فحتى مس د 0 


1 7“ 8 
07 مريصه ضعيفه. 


0 مافي بطنهاء فقالعمر : احبسوها حتى تضع؛ فوضعت غلاماً له ثنيتان» فلما رآه ل 


| صيانة الولدٍ عن الهلاك. وروي أنه عليه السلام قال للغامديّة لما .+ 


03 


5 350 - عق 2 0 5 5 ع 6 0 2 
فقال لها: (ارجعي حتى يسد يستغيي وَلدك» فجاءت وفي يذه خبر فقالت: +3 


(وإن كان الرَّجْمَ فعَقِيبَ الولادة) لأن التأخيرٌ كان بسبب الولد وقد ” 


(فإن لم يكن للصَّغيرٍ من يُرَبِيه فحتى يُستغنيّ عنها) لأن في ذلك ١‏ 
أقرّثْ بالزنى وهى حامل : «اذهبى حتى تضعى») فلما رفكت جاءت » 


يا رسول الله» هذا وَلدَي قد استغتّى . فأمَرَ بها فاجمثُ”" . 


1 أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية» عن الأعمش»ء عن أبي‎ )١( 
| سفيان» عن أشياخه: أن امرأة غاب عنها زوجهاء ثم جاء وهي حامل» فرفعها‎ 
' إلى عمر» فأمر برجمهاء فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على‎ 


أبوه» قال : : ابني» فبلغ ذلك عمر فقال: : عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ. لولا ٌْ 
معاذ هلك عمر. 

0 و الخويعة ان أبي شيبة 88/٠١‏ عن أبي خالد الأحمر» عن حجاج. عن 
0 القاسم؛ عن أبيه؛ عن علي . ولم يسق لفظه وأحال على حديث معاذ الذي قبله . 
(؟) صحيح وقد سلف تخريجه 7/ 7117. 


وَإِحَضَيان الرّجم : الحرّيّة: والعقلٌ. والبُلوغ . والإسلام. وال حول وهو: 
الإيلاح ذ في الُبلٍ في يكاح صحيح ٠‏ وهما بصفة الإحصانٍ ا ع ا ا 


ويُحبّس المريض حتى يبرأء والحاملٌ حتى تضع إن نُبَتَ بالبينة 
مخافة أن تهرْبٌء وإن ثُبَتَ بالإقرار لا يحبس لأن الرجوع عنه 
صحيحٌء فلا فائدة في الحبس. والنبئٌ عليه السلام لم يَحبسٍ 


والواقالكةالزاية انا كانه كريها ةا فزن قن » نلعن يبلن 
حَبّسَها سَدَتِين ثم رَجَمّهاء وهذا التقادمُ لا يمنع الإقامة لأنه بعذر . 

ولو كان مّن عليه الحدٌ ضعيفف الخْلْقةِ يُخافٌ عليه الهلاكُ لو ضربٌ - 
ااديذا : تقيرت بقن دا تامسن الفر 1 

قال: (وإحصان الرّجِم: الحُرٌ لحْرّيّةُ. والعقلٌ. والبُلوع . والإسلام» 
والدخون وهو: الإيلاج في ابل في نكاح مجع : » وهما بصِفةٍ 
الإحصان) أما الحريةٌ فلقوله تعالى: # مَعَلَيِنَ يضم 1 لمق 
ورب الْمَدَاَ» [النساء: 217 أوجَبَ عليهنّ عقوبةً تَتَصِفٌ. والرجم 
لا يتتصففُء فلا يجبُ على الإماء. وأما العقلُ والبلوغٌ فلأنه لا خطابَ 
بدونهما. وأما الإسلام فلقوله عليه السلام: «من أشرَّكَ بالله فليسَ 
بمحصّن»”''» وما روي أنه عليه السلام رَجَمَّ يهوديّين» فإنما رجَمّهما 


)١(‏ أخرجه مرفوعاً إسحاق بن راهويه فى «مسنده» كما فى «نصب الراية» 
710/8": أخبرنا عبد العزيز بن محمدء حدثنا عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمره . ,.. 


اها هشاع عدا قاع وه هاعد هد وه د قاع هاف هد هد واه فا ها و »د هد فاع قافاع. وفاأعفد هد هد عاعدا و قاع واعدا و ا نا .ا م 


دعن النى كلل قال :قم أشزك بالل فلن لمحصن 4 انتم قال إسحاق بن 
راهويه: رفعه مرة» ووقفه مرة. 0 
ورواه من طريق إسحاق بن راهويه الدارقطني في «سئنه» (590”) ثم قال: - 
لم يرفعه غير إسحاق» ويقال: إنه رجع عنه» والصواب موقوف. قال الزيلعي: ‏ .. 
وهذا لفظ إسحاق بن راهويه في «مسنده؛ كما تراه؛ ليس فيه رجوع» وإنما أحال شْ 
التردد على الراوي في رفعه ووقفه . والله أعلم. 0 
وأخرجه موقوفاً على ابن عمر الطحاوي في «شرح المشكل؟ ١ 445/١١‏ 
حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي مريم. حدثنا الفريابي» حدثنا سفيان الثوري» عن 


موسى بن عقبة » عن نافع » عنه. ورجاله ثقات. 0 
وقال الزيلعي: أخرجه الدارقطني أيضاً (9197) عن عفيف بن سالم» 7 


حدثنا سفيان الثوري» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 7 
رسول الله يك : «لا يحصن الشرك بالله شيئا». قال الدارقطني: وهم عفيف في /:/ 
رفعه؛ والصواب موقوف من قول ابن عمر. ْ 

قال ابن القطان في كتابه «الوهم والإيهام» /194: فإن عفيف بن سالم 1 
الموصلي ثقة؛ قاله ابن معين» وأبو حاتم» وإذا رفعه الثقة لم يضره وقف من له 
وقفه. وإنما علته أنه من رواية أحمد بن أبي نافع» عن عفيف المذكورء وهو أبو | , 
سلمة الموصلي» ولم تثبت عدالته. 3 

وقال الدارقطني في كتاب «العلل»: هذا حديث يرويه موسى بن عقبة. 14. 
واختلف عنه؛ فرواه عفيف بن سالم؛ عن الثوري» عن موسى بن عقبة» عن 8 
نافع» عن ابن عمرء عن النبي يلوه وخالفه أبو أحمد الزبيري» فرواه عن 220 
الثوري؛ عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر موقوفأء وهو أصح. بي 
وروى عن إسحاق بن راهويه» عن الدراوردي» عن عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن 75 
0 عمر مرفوعاًء والصحيح موقوف. انتهى . 98 


ع اضف ا ايم الي سيف حب ال لود أن 05 | اص ابيع لاله 


كت 


بحُكم التوراة» والقَضيةٌ() مشهورة”"©. وأما النكاحٌ الصحيحٌ والدخولٌ 
فلقوله عليه السلام: «البكرٌ بالبكر جلدٌ مئةِ»" "') والبكرٌ اسم لمن لم 
يتروّج » ولآن يك توص إلن الوط القلان:» وإنما شرط الدخول لقوله 
عليه السلام : «البِيّتٌ بالثيب جلدٌ من ورجمٌ بالحجارة)” أي والثيت: 


هو الواطيئٌ في النكاح الحلالٍ في القَبْل» ولأن هذه نِعَمٌ متوافرة متكاملة ا 


صَادَّةٌ له عن ارتكاب الفاحشة» وكانت جناييّه عند وجودها متغلظةٌ: 
فإن الجنايةة والمعصية عند تكاملٍ ذ عَم المُّنعِم أقبح وأفحش» فتناّبٌ 
خابط الققونة فى عت 

وأما كونهما على صفة الإحصان» فلأن كلّ وطءٍ لا يُوجِبُ إحصان 
ااال ادي ل يريك حعاد لأس ولع ااي والح لك 
وصورته: لو تزوّج بأمةِ أو صبيّةَ أو مجنونةٍ أو كافرة ودخل بهاء لم 
يصِرْ محصنأ وكذا لو كانت ححة عافلة يالقة وهو عبد او صني أو 
00 لا تصيرٌ محصّنَة إلا إذا دخل بها بعد الإسلام والعتتي والبلوغ 
والإفاقة» فحينئذ هن عم دده الإصابة لا بما قَبْلهاء لأن نعم 


. في (م): والقصة» والمثبت من (س)‎ )١( 

(0) أخرجه من حديث ابن عمر البخاري (7570) و(24)5819 ومسلم 
(223795). وهو في «المسند» (5079)» و«صحيح ابن حبان» (55775). 

(0) سلف تخريجه ص/ا/5 . 


حدق أخرجه من حديث عبادة بن الصامت مسلم 2))١59٠0(‏ وهو في 1: 


«المسند» (555؟2)5 واصحيح ابن حبان» (0؟7::). 


2 


يَتبْتُ الإحصّانٌ بالإقرّار» 507 07 وكذلك إن 
0010000 


الزوجية لا تتكامل مع هؤلاء؛ لأن هذه المعاني تَنقَرُ الطباعَ إما لعدواة 
الدذيخ 9 ذل ادق أو لعَدَم العقلٍ أو لتُقصانه وعدم ميل الصبيّة إليهء 
فلا تتغلّظ جتاييه . وعن أبي يوسف أنه لا يُشترط الدخولٌ على صفةٍ 
الإحصان؛ وعنه: أن الوطءً إذا حَصّل قبل العتت ثم أَعتِقا صارا 
محصّئّين بالوطءٍ الأوّل. والجوابٌ عن الأوّل: أن كلّ وطءٍ لا يوجتُ 
إحصان أحدهما لا يوجب إحصانً الآخر كما بينا. وعن الأخرى: أن كل 
وطءٍ لا يوجبُ الإحصان عند وجوده لا يوجبّه في الثاني من الزمان» 
كوطءٍ المولى. وعن أبي يوسف: إذا دَخل بامرأته ثم جُنَّ أو صار 
مار اوس اس م ا 
لأن الإحصانّ الأرَّلَ بَطلّء فلا يثيْتُ إحصانٌ مستائّفٌ إلا بدخولٍ 
كات 


قال : (ويثبت يَبْتْ الإحصّان بالإقرَارٍ) لأنه غيرُ منَّهُم في حقٌّ نفسه . 

(أو بشهادّة رَجلِينَء أو رَجُلٍ وامرآتين) لأن الإحصانٌ ليس عله 
لوجوب الرّجمء لأنه عبارة عن خصالٍ حميدة وأوصافٍ جميلةٍ وذلك 
لا أثْرَ له في العقوبة» فلا يُشترط لثبوته ما يُشترط لوجوب الرَجْمء 
وها الاخصان قرط شخف 

(وكذلك إن كان بيتهما ولد مَعدُوفٌ بهما) لأنه دليل ظاهرٌ على 
الدخول في النكاح الصحيح», وذلك يثبتُ به الإحصان. 


كمع 


ا ا ا 2 ب 7 


ومن وَطىّ جارية وَلدِه وإن سَمْلَ وقال: عَلِمتٌ أنها عَليَ حرامٌ أو وَطىَّ 


.| جارية أب وإن علا- أو أمه أو رَوجَيه أو َيِه أو مُعتَدنَه عن ثلاث وقال : 
0 5 أنها حلال) لم يُحَدَ ولو قال: عا عَلمتٌ أنها حرام د وف جارية 
٠‏ الأخ والعَمَ يُحَد بكُلّ حالٍ. 


ويكفي في الإحصانٍ أن يقول الشهود: دخل بها. وقال محمد: 


| لا بدّ أن يقولوا: باضَعَها أو جامّعَهاء لأن الدخول مشتَرَكٌ فلا يثبثُ 
الاحقبان الك ولهماة أن البعول معن ضيف إلى المرأة بحرفٍ 
1 الباء لا يراد به إلا الجماع قال تعالى : #فَِن لّمْ كَكُووا هشر يهرج » 
ظ [النساء: ]4 والمراد: الجماع. ولو خلا بامرأة ثم طلّقها وقال: 


0٠‏ وطِبْيُهاء وأنكرّث صار محصّناً بإقراره» ولا تكون محصّبَة لجحودهاء 


لهها 

-ٍ 

-- 
عي 1 


ف تيا مده فعقم - سين مد 0-7 200 
ع ل و ا ال صخ 22 
5 0 8 


وكذا لو قالت بعد الطلاق: كنتٌ نصرائيّة» وقال: كانت حرّة مسلمة. 


وإذا كان أحذهما محصّناً دونَ الآخر خص كلّ واحدٍ بحدّف لأن , 


0 


جناية أحدهما أخفبٌ والآخر أغلظ» فإذا اختلفا في الجناية اختّلفا فى 2 ' 


موجبها ضرورة. 


فصل 


(ومّن وَطٌِّ جارية وَلْدِهِ وإن سَفَلَّ وقال: عَلِمِتُ أنها عَليّ حرام أو . 
وَطئّ جارية أبيه - وإن علا أو أمّه أو رّوجَتِه أو سيّده أو مُعتَدتّهِ عن ' 
ثلاث وقال: ظَدَدتُ أنها حلالٌ» لم يُحَدَّ ولو قال: عَلِمتٌ أنها حرام | 
حُد. وفي جاريةٍ الأخ والعَمٌ يُحَدٌ َكل حال) والأصل في ذلك قوله عليه ْ 


السلام : دروو اللحدود بالشعيات20 ك الشبهة أنواع : م في 


المَحَلّء وشبهةٌ في الفعل ‏ وهي شبهةٌ الاشتباه-» وشبهة في العقد. 
أما'العبيهة فن المكل :هر ان يطا جازية ابه أو غبدة الماذون 
المديونٍ أو مكاتبه» أو وَطِىَّ البائع الجارية المّبيعة بيعاً فاسداً قبل 
القبض اد كان بشرط الخيارء أو وَطىّ الجارية التي جَعَلها 
صَداقاً قبل التسليم؛ أو وَطىّ المُبانةَ بالكناياتٍ في عِدَّتهاء أو وطىْ 
الجارية المشتركة» فإنه لا يجبٌ الحدٌّ في جميع هذه الصّوّر وإن قال: 


٠:‏ علمت أنها عَلَيّ حرام» لأن الشبهة في الملك وهو المحلٌّ موجودة 


0 سواء علم بالتحريم أو لم َعْلَم . 


وأما شبهةٌ الفعل: ففيما إذا وَطَئْ جارية أبيه أو أمّهء أو جارية 


© زوجتهء والمطلقة ثلاث أو على مالٍ في العدّة» أو أمَّ ولده بعد العتق في 
١ن‏ العدة أو جار هر لافة.والخركين يط عارية الكذ ف اعدف الوا رفي 


وقن نووانة ١‏ يجيه العد فإن قال لحك انها كلذل كعد عله 


.: وإن قال: علمت أنها حرامٌ» حُدَ لأنه ظنّ أن الفعلَ مباحٌ له كما يُباح له 0 
ع ِ ل ان 1 د ا ا ا اف 
الانتفع يماله» او لدتو حى في الدخل ببقاء العدقء فظن أن ذلك يبيح 


وطأهاء فكان ظبّه مستندا إلى دليل» فكان شبهةً فى دَرْءٍ الحدّ إذا اذّعى 0 
الحل» وبدون الدعوى انعدمت الشبهة ولا يثبتٌ النسب وإن ادضاية 


| لأنه زنى محضٌء لأن سقوط الحدّ لاشتباه الأمر عليه لا للشبهة في ' 


(1) بحسن مُوْقوقاه وقد سلف تتريجد ين 48621407 
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ووب واس يحوي ين" ها بهن هم جو انلها ارون عزها ”اها ١‏ بهذ كه كآها لبو أ أيه لوقي ع "زا جه رو لوال هل مقف بهد" هال ليفلا" ا" ارهد ود لقا وهل وباو ا ل 5 


نفس الأمرء فإن حضرا فقال أحدّهما: ظننتٌ أنه حلالٌ لا حدّ على 


57 واجلم: ا حتى يق ا يدا 1 يعا بالحرمة الك » لأن أحدهما إذا ادّعى الشبهة 


خرج فعله عن أن يكون زنّى» فخرج فعلٌ الآخر» فقا الحد عنهما. 


ولو وَطئٌ الجارية المستأجَرَةَ أو المستعارة» أو جارية أخيه أو عمّه أو 


ذي رَحِم مَْرَمٍ غيرٍ الولاد حُدّ في الوجهين جميعاً. لاله وهر له 
الانتفاع بمال هؤلاء وملكُ المنفعة لا يكون سبباً لملكِ المتعة بحال. 


وأنااكنية انق ان ول ابر 1ه تووخها عير تيرد أو امه عبن 
! إِذْنٍ مولاهاء أو تزوّج العبدٌ بغير إذنٍ مولاه» أو أمَةَ على حرّق) لا حدَّ ١‏ 


عليه ؛ ولو تزوّج مجوسية» أو خمسةً في عقده. أو جَمّع بين أختين» أو 
.]٠ 2 01-7‏ َه 6٠م‏ .ام 1 
لو ل د علمتٌ أنها 


2 عَلَيَ حرام. وضدهما: يعد إذا عان خالماً بالكرمة» لأنه عفة لم +4 
1 يصادف مَحَلَّهء لأن محلّه ما يثبتُ فيه حكمّه؛ وحكمُّه الجلَّ وهو غيرٌ 2 
ثابتٍ بالإجماعء فصار كإضافة العقدٍ إلى الذَّكّر. ولأبي حنيفة: أنه 
1 عقدٌ صادَفٌ مَحَلَّهه لأن محل ما هو صالخ لحصول 'المقصود؛ 

ب سوا ةويا ب الج التوالدُ والتناسل» والأنثى من الآدميات قابلةٌ 
.بن لذلكء وقضيئُه ثبوثٌ الجلّ أيضاًء إلا أنه تقاعَدَ عنه فأورَثَ شبهة» 
٠‏ وأنها تكفي لسُقوط الحَدَّء إلا أنه يجبُ عليه التعزيرٌ ويوجَعْ عقوبة 


لأنه ارتَكبَ جناية ليس فيها حدٌ مقدّرٌ فيعرّرُ. 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى : بالحركة» والتصويب من (م). 


جلف 


. ولو اسْتأجَر امرأة ليرْنِيَّ بها وَرَنى بهَاء أو وَطىّ أَجْنبيةَ فيما دُون الفرُْج» أو 
لاط قلا حد عليه وَيُعَرّفْ اذ[ ز[ ز[ز زذ ز 1ز1ؤ11220111111 


قال: ( ولو اسْتأجَرَ امرأة لِيرْنِيَ بهَا وَرَنى بهَاء أوْ وَطِىّ أَجْتبيةَ فيما 
دُونَ المَرْحء أوْ لاط فلا حَدَ عَليِْ ويعَرَمُ) وقالا: يُحَدُ في المسائل كلّها. 
لهما: فى الاجارة أن منافع البُضع لا تملك بالإجارة» فصار وجود 
الإجارة وعدمّها سواءً؛ فصار كأنه وَطِئها من غير شرطٍ . وله ما روي 
أن امرأة استسقت راعياً لبنأ فأبى أن يُسقيها حتى تمكّنه من نفسها 
ففعلت. ثم رفع الأمرٌ إلى عمرَ رضي الله عنه» فدَّرَأ الحدَّ عنهما وقال: 
ذلك مَهِرُها''؟. ولأن الإجارة تمليكُ المنافع» ومنافمٌ البُضع منافم» 
فأورث شبهة وصار كالمتعة. 


. ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار» ص9؟1” وقال: أخرج‎ )١( 
محمد بن الحسن في «الأصل»2 وطلحة بن محمد الحافظ فى «مسند أبى حنيفة»‎ 
' عن أبي حنيفة» عن الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي» عن واثلة بن‎ 
الأسقع: أن امرأة خرجت مع إخوة لها فاستأثروا بالحملان ثم بالطعام فأجاعوها‎ 
ثم بالشراب فأعطشوهاء فلما بلغها الجهد رجعتء. فلقيها راعي غنمء‎ 
فاستسقته» فأبى إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت ووقع عليهاء فقدمت المدينة‎ 
حبلى» فأتى بها إخوتها عمر بن الخطاب. فذكرت ذلك لهء فخلى سبيلّها ولم‎ 
يقم عليها الحدء قال محمد في «الأصل»: لأنها مضطرة. ثم أخرج عن عمر‎ 
' رضي الله عنه: أن امرأة سألت رجلا شيئاً» فأبى أن يعطيها حتى أمكنته من نفسها‎ 
5 فقالت عمر: هذا مهر درأت عنها الحد.‎ 

7 عن أبي الضحى قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: - ٠. ١‏ 


ع 


هاه هادع .فاع هاه هاه هاه هاه هد ود فقا »د هادع .هاه »د ود ود واع واوا هاو و دأقاعا. ا .د و وا .د عفدا مدا عام 


ولهما في اللُواطةٍ أنها كالزنى: لأنها قضاءٌ الشهوة في محل 
معدي فلن توه الكمال بز قن تنكف واما قبع انفد كالاي» 
والصحابةٌ أجمّعوا على وجوب الحدّ فيهاء للكن اختلفوا فيه. قال أبو 
بكر رضي الله عنه : يُحرَّقٌ بالنار”' . وقال علئٌ رضي الله عنه: عليه حدٌ 
الزنى " . وقال بعضهم: : يُحبّسانٍ في أنتَنِ موضع حتى يموتا. وقال 
بعضهم : : يُهدم عليهما جدارٌ. وقال ابن عباس: تكن هن فكان 


- إني زنيت» فرددها حتى أقرت أشهدت أربع مرات» ثم أمر برجمهاء فقال له 
علي : سلها ما زناها؟ فلعل لها عذراًء فسألهاء فقالت: إني خرجت في إبل أهلي 
ولنا خليط. فخرج في إبله؛ فحملت معي ماء ولم يكن في إبلي لبن» وحمل 
خليطي ماء ومعه في إبله لبن» فنفد مائي فاستسقيته» فأبى أن يسقيني حتى أمكنته 
من نفسي » فأبيت فلما كادت نفسي تخرج أمكنته» فقال علي : الله أكبرء أرى لها 
عذراً ل هَمَنِ أضْظرٌ عر باغ وََاعَا وكا كم َي فخلى سبيلها . 

وأخرج البيهقي في «سننه» 777/4 من طريق وكيع؛ عن الأعمش» عن 
سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أتي عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه بامرأة جهدها العطش؛ فمرت على راع» فاستسقتء فأبى أن يسقيها إلا 
أن تمكنه من نفسهاء ففعلت فشاور الناس في رجمهاء فقال علي رضي الله عنه : 


هذه مضطرة أرى أن تخلي سبيلّهاء ففعل. 


وانظر «(مصنف عبد الرزاق» (17507) و(17507) و(750605١).‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي 0777/4 وقال ابن قطلوبغا ص77”9: وهذا ضعيف 
جدا. 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة 4/ 070 من طريق يزيد بن قيس: أن علياً رجم 
لوطيا. 
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مرتفع”'"2. وله: أنه لا يسئّى زنَى لا لغة ولا شرعاً» لأن كلّ واحدٍ 

منهما اختصٌ باسمء وأنه ينفي الاشتراك» كاسم الحمار والفرسء فلا 
يكون زنى» فلا يلحَقْ بالزنى في الحدّء إذ الحدود لا تنيت قياساًء 

ولأنه لا يوجبُ المالَ بحالٍ مّاء فلا يتعلّقُ به الحدٌّء كما إذا فَعَلَّ فيما 
.دون السبيلين» ولانه لو كان رَنَى لما اختلفتٍ الصحابةٌ في حدم فإن 
حدّالزنى منصوصٌ عليه في محكم القرآن ومتواتر السئة» وليس هو في 
*” معت الوق الأنه لين ننه إضاغة الولق وله القفياة الا دياب "قله يلد 
0 به. وقوله عليه السلام: «اقتّلوا الفاعلَ والمفعولَ به:”"2 محمولٌ على 
0 الاستحلال أو السياسةٍ لوجوب القتلٍ مطلقاً من غير اشتراطٍ الإحصان» 
:وقد الحذزين حت اي محيفة لما قدا تسكن راد في الشقورة تلط 
الجناية. 
ِ وأما وطءٌ الأجنبية فيما دون الفَرْجء فإن كان في الذر انهو 4 
5# كاللواطة كما واتلافاً وتغليلاً».وإن كان فيما دون السيلين فإنه يركذ عم 
:بالإسعادوه لالتحاب لبن فها عقوبه مقر اندر رذ 


)١1( 5‏ أخرج ابن أبي شيبة 4/ 019 بلفظ : ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به ٠‏ 
منكسا ثم يتبع بالحجارة. ثم أخرج 4 عله أنه يرجم. وهذه الرواية الثانية ':؛ 
000 أخرجها أبو داود 5577 5). 

زفق أخرجه من حديث ابن عباس أبو داود (5145717)» وابن ٠‏ ماجه (١5051؟)2‏ ش 
والترمذي (505١)ء‏ وهو فى «المسند» (77/717). وإسناده ضعيف . وانظر تمام ١‏ 


04 


: ولت لبه غير ريه فيه لا يح وعليه الف ولو جد على ورا 
*3: امرأةً فوَطِتّها حُدَ . والرّْنى في داري الحَرْبٍ والبَغْى لا يُوحِبٌ الحَد. 


قال: (ولو رُلَّتْ إليه غيدُ امرأته فوَطئّها لا يُحَدَّ وعليه المَهُرُ) بذلك 
حَكم عمرُ رضي الله عنه("2, ولأن الرجلّ لا يَعرفٌ امرأته أَوَلَ مرّة ! 
. بإخبار النساءء فقد اعِبَّمّدَ دليلاً» لأن الملكٌ ثابتٌ من حيث الظاه؛ 
بإخبارهنٌ» ولا يُحَدَُ قاذفه لأن الملك معدومٌ حقيقة . ش 
0 قال: (ولو وَجَدَ على فراشه امرأةً فوَطئها حُدَ) لأنه يمكثه معرفة 
زوجته بكلامها وصوتها وجَسّها وحركتها ومَسّهاء فإذا لم يتفحّصٌ عن 
:. ذلك لم يُعَذَّرْء بخلاف ما تقدّم» وكذلك الأعمى إلا إذا دعاها فقالت: 
ع أنا زوجتّك» لأنه اعتمّدَ إخبارها وهو دليلٌ» ولو أجابه ولم تقل: أنا 
فلانةٌ حُدَّ لأنه يمكثه التفخصُ بالسؤال وغيره» لأن الجوابٌ قد يكون 
| من غير من ناداهاء فيجبٌ عليه التفخُص عن حالها . 
ب[ قال: (والرّى في داري الحَرْبٍ والبَغّ لايُوجِبُ الحَدٌ) إذ المقصوةٌ 
0 ايع وهو غير مر ع 0 لان إذا 3 ينعقدٌ 


20 
0 


د لأنهم تحت ولايته 


يوا النسخ. وقال في «الهداية»: حكم بذْلك علي وقال المخرجون: لم نجده. 
5 قلت الضؤات نا فى «الهدايةة:وكذلك اخرجه عبد الرزاق (710 3 


5 ومحمد بن الحسن في «الأصل». 


اولح 


1 قال ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص١77: هكذا في‎ )١( 


0 7 2 تل ييى كا رةه 2 قله 
00 0 يعر . 00 بصبيةٍ أو مَجنونةٍ حد. ولو طاوعَتٍ العاقلة 


قال: (وواطئٌ البهيمة ب 2 أنه ليس وري نولأ اعنام اذ يد 
الع ورم كاه ودكر :اين شئاعة عن أضهانناة 0 45 


يؤكل لنحكه نيد بالنارء لما روى أبو يوسفت بإسناده إلى عمرٌ رضي 


الث اغكة أنه 3 برجلٍ وقعّ على بهيمةء فعرّره وأمر بالبهيمة فذبحت 


وأحرقت بالنار' . وإن كان ما يكل َع وتوكلُ ولا مرق وقالا: 
توق أبففا نازوا كانف لهي للفاعل» وإن كانت لغيره يَظالة 
صاحبها أن يدفعّها إليه بقيمتها ثم يذبُهاء وهذا إنما يُعرَفُ سماعاً لا 
قاساً. 

قال: (ولو رَنَى بصبيّةٍ أو مَجنوتَةٍ حُدّ) خاصة. 

(ولو طاوعَت العاقلةٌ البالغةٌ صبّاً أو مَجِنُوناً لا يُحَدُ) والفرق أن 
الحدّ يجبُ على الرجل بفعلٍ الزّنى» وعلى المرأة بالتمكين من الزَّنى» 
5 والمأخود في حدٌّ الزّنى الحرمةٌ المَخْضّةُ. وذلك غيرُ موجود في فعلٍ 5 
الصيي العدم المخاطية نوه قلا كرون :فعلها تمكينا من الزن "لذ : 
© يجن الحدة وفعل العاقلٍ البالغ تمَحَضٌ حراماء فوجبَ عليه الحدّء 
ولم يجب على الصبيّة والمجنونة لعدم التكليف . 


6 أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» ذ فى آخر الحدود بلاغاً فيما ذكره 0 
ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار»؛ ص ٠‏ 00 ش 


2: 


وأكثر التعزير تسعَةٌ وثلاثونَ سَوطاء وأقلَهُ ثلاثةٌ: 1000 


قال: (وأكثر التعزير تَسَعَةٌ وكلانون توظا وأقلَّهُ ثلاثةٌ) وقيل : ما 


حي يرأة الإمامء وقيل : يقَدو الجناية . والأصل أن يعزَّرَه بما ينزجر 5 في 


أكبر رأيه» لاختلاف طباع الناس في ذلكء وإن رأى الإمامٌ أن يضم 


- الحَبّسَ إلى التعزير فعَلّ لأله يساح زاجراًء حتى يُكتّفى به وفك ورد 


5 الشرع به. وقال أبو يوسف: ألو عي زسهوة سوط وفي رواية: 


تسعةٌ وسبعون» والأصلٌ في ذلك قوله عليه السلام: «من يَلَمْ حدّاً في 
غير حدّ فهو من المُعبتّدين)”"2: فهما اعبَبّرا أدنى الحُدودء وهو حدٌ 
العبد فى الشرب والقذف وهو أربعونٌ» فتَقّصا عنه سوطأء وأنو يواسك 


اعتَبَرَ الأقلّ من حدود الأحرار وهو ثمانون» فتَقَصَّ عنه خمسة في 
.- 3 . 3 شرفم ٠‏ -. ا 
رواية» وهو مأثورٌ عن عليٌ رضي الله عنه » وفي رواية: سوطاء وهو 


)١(‏ أخرجه البيهقي 711/4 من طريق عبد الله بن محمد بن ناجية» حدثنا 
خاله الوليد بن عبد الرحمن» عن النعمان بن بشير كذا قال: قال رسول الله كَل : 
«من ضرب - وفي رواية الأصبهاني من بلغ حذا في غير حدء فهو من 


77 المعتدين». قال البيهقي : والمحفوظ هذا الحديث مرسل . 


فأخرجه من طريق علي بن حرب» عن أبي داود» عن مسعر» عن الوليد» 


3 عن الضحاك قال: قال النبى عَكلِةِ : "من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين». 


قلنا: وقد عزا هذه الرواية المرسلة الزيلعى فى «نصب الراية» / 7054 إلى محمد 


1 1 ابن الحسن فى «الآثار» فساقه من طريق مسعر» به. 


(1) ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار؛ ص١7‏ وقال: قال 


6 مخرجو أحاديث «الهداية»: لم نجده» ويُعارضه ما في «الصحيحين» عن أبي بردة- ١‏ 


ه25 


والتعزية أُشَد الضَرْبء م حَدٌ الزّنى» ثم الشوب» نم حَدٌ القَدْفٍ. 
باب حد القذف 


فول رفوم وشو لفاس لآثه مياد حففة: 
وتعزيرٌ العبدٍ أكثرُ خمسةٌ وثلاثون عند أبي يوسفت» فلا يلّمُ في ظ 
تعزيره حدّ | 9 لعبيد» ولا في تعزير الحُرٌ حدَّ الأحرار. 
قال: (والتعدية أشَدٌ الضّرْب) لأنه حُمّف من جهة العدد: ٠»‏ فيثقّلُ من 
جهة الوصت: كيلا يفوت المقصود وهو الانحاف» ولهذا قلتاء انا 
فزق غلن الاعفياة: 
١‏ قال: (نُمَ حد يكم ولأنه 5 
0 لا سينا جسن رجاه دج ئ 
5 ال مح الرب) لاسي ميق به: 


. ذم دش 0 0 2 ع و 00 
قال: ثم حد القذف) لآن سببّه محتّملٌ. لآنه يحثمل صدق ٠١‏ , 
القاذفٍ. 0 


و ذ :ءا اه 1 ا ال ا 3 3 
القذف في اللغة : الرّمي مطلقاء ومئه القذفة والقذيفة: للمقلاع 0 
الذي يرمى به. وقولهم: هم بين قاذفٍ وحاذفي: أي: رام بالحَصّى 207 


1 - رفعه قال: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حَد. قلنا: هو عند البخاري 
(584)»: ومسلم .)١7١8(‏ 


8 2 2 5 ان و 2 - 2 و رم و - 
وهو ثمانون سَوطا للحرٌ وأربغون للعبد. ويجحب بقذدف المحصن 
9 1 4 0 ك3 
بصّريح الزنى» وتجبٌ إقامته بطلب المُقذوفٍ. ماود او و ال وك 


وحاذفٍ بالعصا. والتقَاذْفٌ: التَّرامِيء ومنه الحديث: كان عند عائشة 
رضى الله عنها قَيْئّتان تَعْتَّيَانَ بما تقاذّفَ به الأنصارٌ من الأشعار يوم 


تعائف370؟ أ : تشائمّتٌ» وفيه معنى الرّمي » لأنَّ الشَّمْمَ رمي بما يُعيبّه 


و00 0 

وهو في الشرع: رمي بخص ون» 7 الرميُ”' بالزّنى» ومنه ١‏ 
الجديك:: :إن هلال بن أميّة و أي : رماها بالزّنى. وقد . 
تكرر فى الحديث . ١‏ 
وفيه الحَدٌُ (وهو تَمانونَ سَوطا للحُرٌء وأربغون للعَبدِ. ويب 0 
بقَذفٍ المُحصّنٍ بصّريح الزّنى) لقوله تعالى : 0 لذن يْمُونَ لْسُخْصنَدتٍ 1 1 


7 ل ا 
افأ بأريفة شبناة 2 وهر مين لَه 4 [النور: 4]» والمراد بالرمي : القذف 0 


بالق الجماعا . ويتَتَصّفف في العبدٍ لما مّ. 


(وتجبٌ إقامثه بطَلْبٍ المَقذُوفٍ) لما فيه من حقّه وهو دفع العار 0 
عله . ومدرية ار ران يا زاني» أت أو يا ابن الزانية. ولو 0 
قال ها ابن الرّق) فهر قذفٌء معنافة" اديع لذ دن الزن وو 


2 


اليد بأيّ لسانٍ قذفه. ويجبٌ عند عجز القاذفٍ عن إقامة أربعةٍ شهود 5 


0 )؟56١5؟4( أخرجه البخاري (407)»: ومسلم (847)» وهو في «المسند»‎ )١( 
2# . واصحيح ابن حبان») (لالاممه)‎ 
(؟) من قوله: بما يعيبه إلى هنا سقط من (س)» واستدركناه من (م).‎ 
سلف ري ا ص‎ 6 


يو عليه ولا يرعت إل الو والحطو. رو 
وبشهادة رَجُلينِء ولا يطل بالتّقَاُمٍ والجُوع . 

وإحصان القَذْفٍ: العَقْل والبلوع والحريّة والإسلام والعِفَةٌ عن الرّنى . 
ومن قال لغيره: يا ابن الرَّانِية» أو لست لأبيك, حُد. 7ط 
ل ا 0 
'7. على صِدْقٍ مقالته» فيُضربُ ثمانين» ورد شَهادبه أبداً لما بَلُونا من 
صريح النّص . 

قال: (ويُمَرّقَ عليه) لما مر في حدٌ الرّنى (ولا يُرَعْ عنه إلا المووُ 5 
ونشنم لأن سبيه غيرُ مقطوع به؛ وإنما يُرّعُ عنه الفردٌ والحَشْرُ لأنه ... 


مو 


م 
7 (ولا يطل بالتّقادم والوجُوع) لتعلّق حقٌ العبدٍ به لما م في ححٌ 
الرتي: . 1 

قال: (وإحصانُ القَدَفٍ: العَقْلُ والبُلُوعٌ والختية والإسلام والعمّةُ 
«هق الزن ) أما الحوية والإسلام فلما مر في حدّ الزَّنَىء وأما العقلٌ 
ووانتاره : : فلن الصبيّ والمجنونٌ لا يَلحَقّهما العارُ لعدم تحقق فعلٍ 0 
الرق قيضا وأما العفَةٌ نان غير العفيفت الا بلحت لمات 2103 
8 القذف يجب جزاءً على الكذب, والقاذفٌ لغير العفيف صادق . 
قال: (ومّن قال لغيره: يا ابنَّ الرَانِية» أو لست لأبيك. خُدَ) لأنه ‏ 7" 
صريح في القذف. لأن قوله: لست لأبيك» كقوله: يا ابنّ الزانية» ولو 9 


لوه 


و 


نفاه عن جَدّه أو نسَبّه إليه أو إلى خاله أو عمّه أو زوج أَمّهء أو 


6 
0 


ابنّ ماءٍ السماء لم يُحَدَّء لأن نفيّه عن جدَّه صِدَقٌء ونسبئه 0 
مؤلاة جار عادة وتترعا. ٠‏ قال ماي © وَإِلَهَ َابَآيِكَ برهم 
و[تشييل 4 [الفزة 68# بو]ر اع كلاف وإسنافيل أعكةه قرا 
يا ابنَ ماءٍ السماء يراد به التشبيه في السّماحةٍ والصّفاء وطهارة الأصل» 
اك تح الو كات وحدلكة امكفيناة البسماء وأراف تس اقيق قد ف موق +» 
قال لغيره: لست بابن فلان» إن كان في حالة العضّب حُدَّ لأنه يراد به 
:2 الست وإن لم يكن في حالة العَضَب لا يُحَدَّء لأنه يُرادُ به المعاتبةٌ عادة . 
4 بنفي شبّهه لأبيه في الكرّم والمُروءة. ولو قال لامرأة: زنيتٍ بحماز أو 
بئور لا يُحَدَّ ولو قال: زنيتٍ بدراهم أو بثوب أو بناقةٍ حُدَّء لأن معناه : 
0 زنيتٍ وأخذْتٍ هذا. وفي الرجل لا يُحَدَّ في جميع ذلك لأنَّ الرجلّ لا 
7" اعد تدان فلن الى عرفا »ولو قال الايد ة بزازاية قثالنه ريك 
بكَء لا يُحَدُ الرجلٌّ لتصديقهاء وتَحَدٌ المرأة لقَذْفِها الرجل . 
0 قال: (ولا يُطالبٌ بقذفٍ ب المَيّتِ إلا مَن يَقَُ الَدْحُ بقّذفِه في تَسَبِه) 
0 كو اننا نوعني لكر 
0 ظ ويّحدٌ بقَذْفٍ أصوله دونَ فروعه؛ فييُتُ للولدٍ وولدٍ الولدٍ وإن كان 
كافراً أو عبداء لأن الشرطً إحصانٌ الذي يُسَبُ إلى الزنى» حتى يقعٌ 
...يرا كاعاكة قر نيريس هذا ]لقب ة :إل ولدةا .الوق والكق الايناقي 


٠.‏ أهليّة الاستحقاق» بخلاف ما إذا وم القذفٌ ابتداءً للكافر والعبد» لأنه 


الاك 


7 


ولي لان والعبٍ أن طالب أبء وس ذف أ الخرة 000 
ع حراماً في غير مله والمُلاعِنة ولد لايُحَدُ قاؤمُهماء وإن لاعت بغير وََِحد. 


* لم يوجدٍ التعييرُ كاملاً على ما بينا. وعن محمد: ليس لولدٍ البنتِ طلبُ 
الخد دل ده أ أكد لأن نسبتّه إلى غيره» وجوابُه أن العارٌ يلحقه 
1 كه يلحن ولو البق > فكانوا واه 

٠‏ ومن قَذَفَ امرأةً مين فصدق بعضل الوّرئة َه للباقين» لأن قَدْفَ 
٠‏ الأمٌ تناول الكل فكان بمنزلةٍ ما لو قَدَفَ الكلّ فصدّقه البعضٌ د 
البعض» فإنه يُحَدُ لمن لم يصدّقه. 

قال: (وليس للابنٍ والعَبدٍ أن يُطالبٌ أباة وسيده بقذفٍ َه ه الحرّة) 
أذ الات ل نانك سب الي بزل لذ بسي مده ص لا تلد 
م َ 
: قال : (ومّن وَطِىّ وَطئاً حراماً في غير يلكه والمُلاعِنةُ بول لا يُحَهُ 0 
58 قاذثهما) لفوات العِمّةء وكذا إذا قَذَفَ امرأةً معها أولادٌ لا يُعَرَفُ لهم 4 
0 أب لأن ذلك آغارة الزّنى. (وإن لاعَنَثْ بغير وَلَدٍ 0 لعدم أمارة ا 
4 الزّنى . اعلم أن من وطِئّ وطئاً حراماً فلا كان فا كان حرام لعينه أز 
لغيره فإن كان لعينهٍ سقط إحصانه لأنه زنّى» فلا يُحَدُ قاذقه؛ وإن كان 


. 


وع 


حراماً لغيره لااستط إخضانه وفك قاذفه لأنه لسن برل فالوطء فى 
55 غير الملك هن كل وجه أو .من وجَد حراء لعينه» وكذا الوطءٌ فى ملكه 
ا والعوي ويد وإن كانت مؤقتةَ الحوية لغيره. وعنلد ا حنيفة : 


مُشترط للحُرمةٍ المؤبّدة الإجماع أو الحديثٌ المشهور . 


ىق حي ف تيه اف أ يحو الهم حق "أفتواف الاراه لجو وو« او ا و يقن ام بع جزم قار اق ياب اط لل مادا ا 


يان ذلك في صُوَّرِ المسائل وهي: الوطءٌ بالنكاح الفاسد والأمَةٍ 

المستحقّة والإكراه على الزَّنى والمجنون والمطاوّعة» والمحرّمة 

. بالمصاهرة بالومام» ووطءٌ الأب جارية ابنه» ففي هذه العسنان ا تصغط 

© الإحصانُ ولا يُحَدُ قاذفهء لأنه حرامٌ لعينه وإن لم يأثم إما للجهلٍ أو 

7 ال اك فرك ساف بالق ,لمك الأوافيرا بره 
الفقهاء لا يَرَون ذلك محرّماء ولا نصصّ في إثباتٍ الخرمة» بل عو نوع ش 
© اعباط إقامة ليب مقام الشسيبء قلا يسقط الإنخضان الثابثُ بيقينٍ 0 

ا بالسَّكُ ودح في اناغ اي يود ويه سقط إخضاته 


لأنها حرمةٌ مؤبّدَةٌ عندهماء وجوايه ما م:”'2» بخلاف الوطءٍ لأن فيه 0 
نضا وهو قوله تعالى: « وَلَا تَكْحُوأ اك ب سكم ين النسا 0 
إِلَامَاقَدَ قن لف * [النساء : 7]ء وقد قام الدليلٌ على أن النكاحَ حقيقةٌ 7 
في الوطءء ولا اعتبارٌ للاختلافٍ مع صريح النّصّ . 
2 اما القرمة النوتدة فى اليلات» الاحث امن الوضاع والججاريه ٠.‏ 
''! المشتركةٌ» فإنما يسقّط الإحصانٌ لأنّه ينافي مِلْكَ المتعدّ» فيكون الوطءٌ ' 
واقعاً في غيرٍ المِللك؛ فيصيدُ له شَبَهاً بالزّنى. والحرمةٌ المؤقتة: 
.)! كالمجوسيّة والحائض» وَالمُظامَرٍ منهاء والمحرّمةٍ باليمين» والأمة إبي, 
0 المنكوحة» والمعتدّة من غيره» ووطء الأختين بِمِلْكِ اليمين» 00 
والمكاتية والمشكراة شراءً فاسدل. فك سقط الإحصان» لأنّ مع قيام 8 


. قوله: وذكر في «المحيط» إلى هنا سقط من (س)» واستدركناه من (م)‎ )١( 


ه١‎ 


والمُستأمَنٌُ يحَد للقَدَفٍِ. وإذا مات المَقذُوفٌ بَطَلَّ الحَدَّ ولا يُورَتُ: ولا 
يَصِحٌ العَفْوْ عنه ولا الاعتياضٌ . 


المالكِ في المَحَلّ لا يكون الفعلٌ زنى ولا في معنا والحعودة ان 
شرف الروال. 
ومّن قَذّفَ كافراً زنى في حالةٍ الكُفْر لا يُحَدَّ لأن زناه فى الكُفر 
0 ولو قذف مكاتباً ماتَ عن وفاء لا يح لوقوع الاختلاتٍ في 
ينه . ولو قذفَ مجوسياً تزيّج بأمّهِ ودحَلَ عليها ثم أسلَمَ حُدَّ عند أبي 
ل ا 0 
. وقد مر في النكاح . 
قال: (والمُستأمَنُ يُحَدٌ للقَذْفٍ) لما فيه من حقٌ العبدء وقد المَرّم 
إيفاء حقوقٍ العباد. وكان أبو حنيفة يقول أوّلاً : لا بُحِد لعلية سحن الله 
تغالى» والمحتار الأول . ولايْحَدٌ في الخمر بالإجماع» لأنه يرى له 
وأمااحد ار والسرقة» قال أبو:يوملفن» : يُحَدٌّ فيهما كالذدّمِيٌ» ولهذا 
ينص منه بالإجماع . ولا يُحَدٌّ فيهما عندهما لأنه لا يلزمُه إلا ما التََمَه 
. وهو إنما الَرّمَ حقوق العباد ضرورة التمكُن من المعاوضات ية 
إلى بلده» ولم يلتزم حقوق الله تعالى» بخلاف القصاص فإنَّه حقٌ العباد . 
قال: (وإذا مات المَقذُوفٌ بَطَلَّ الحَدٌ) ولو مات بعدما أقِيمّ بعض 
الحد بَطلَ الباقي . 
(ولايُورَتُء ولا يِصِحٌ العَفْرُ عنه ولا الاعتِياضٌ) وكذا يجري فيه 
00 التداخل» وهذا ا الغالبَ فيه حقٌّ الشرع» ولا خلاف أن فيه 


ه١‎ 


فصل 
ومن قال لمُسلِم: يا فاسِقٌء أو يا حََبِيتُ» أو يا كافرُء أو يا سارف أو 
با مُخَنَّثُ عُرّرَه وكذلكٌ يا حمار يا خنزيرُ إن كان ققيهاً أو عَلَوياً. 5206 


عن :للحي والشرعه كانه شرع لدفع العار عن المقذوف» وهو المنتفع 
به» وفيه معنى الزَّجْره ولأجله يسمّى حداء والمراد بالزّجِر: إخلاء 
العالّم عن الفساد» وهذا آية حقٌ الشرع . ثم اخمَلّفوا في الغالِبٍ منهماء 
فأصحابنا غلّبوا حقٌّ الشرع» لأن حقَّ العبد يتولآه مولاه» فيصيرُ حق 
العبد مستوفيّ ضمناً لحقٌ المولى» ولا كذّلك بالعكسء إذ لا ولاية 
للعبد على استيفاء حقٌ الشرع إلا بطريق النيابة . ظ 
فصل 

الور يا فاسقٌء أو يا حَبِيتُء أو يا كاف أوويا ‏ 
جارف اج تن 2 أنه اوري نوا لشن وك لنب دو لوو 
تنيت قياساًء فوجب التعزيرُ لينزجرٌ عن ذلك ويَعتبرٌ غيرٌه. وفي 
«المجرّد) عن ابي ينه : بااشاوت الخمر» يا خائن تعزن وكذلك لو 
قال: إنك تؤوي اللُصوصّ» أو تؤوي الزَّواني لما بينا. 


(وكذلكٌ يا جمارٌ يا خِنزِيرُ إن كان ققيهاً أو عَلَويَا) وكذلك يا ثور» - 


2 ياكلبُء لأنه يَلحَقّه بذلك الأذى دون الجاهل العامّىٌ . وقيل : يُعزَّرُ في 


حقٌ الكل في عرفناء لأنهم صاروا يَعدّونه سبًّا. وقيل : لا يُعَرّرُ في حقٌ 
الكلّ لأنا تيقنًا بنفيهء فما لحِقّه به شَينٌء وإنما لق القاذف شين .| 


0. 


ومن حَدهٌ الإمامٌ أو عَزَّرَه فمات فهو هدرٌ. وللرّوج أن يُعَْرَ رَوجته على 
3 َك الي ورك إجابيه إلى فراشه. ورك عُسْلٍ جناب وعلى الخرُوج من 
8 المَنزِلٍ . ومّن سَرَقَء أو رَنَى» أو شَّرِبَ غيرَمَرَ فْحُدٌ فهو للكُل. فدح 8 م 


ظ الكذب» ولأنه إنما يُسْبّه بهذه الأشياء بسوءِ خلقه أو قبح حَلْقَه وليس 
ذلك تمخضية: 
رجل زنى بامرأة ميتةٍ يعرَّرٌ . 
قال: (ومَن حَدَّهُ الإمامٌ أو عَزَّرَه فمات فهو هَذْرٌُ) لأنه مأمورٌ من 
جهة الشرعء فلا يتقيّدٌ بالسلامة كالفصّادء أو نقول: استوقى حقٌّ الله 
0 تعالى بأمرهء فكأن الله تعالى أمائّه بغير واسطةء فلا يجبٌ الضمان. 
00 قال: (وللرّوج أن يُعَزْرَ رَوجتَه على َركِ الرّينق) إذا أرادها (وتَرَْكِ ‏ 
0 إجابته إلى فراشه؛ وثَرْكِ عُسْلٍ الجنابة» وعلى الخُرُوجٍ من المنزِلِ) أنه 
0 جاتيا وام تعر ع ع اليه لفل 0 
(ومن سَرَقَء أو رَنَىء أو شَرِبَ غير مر مَرَةِ فحْدٌ فهو للكُلٌ) لأن ١‏ 
07 المقصود الانزجارٌ وأنه يُحِبَمَلُ ضرا بالأول: فيتمكن في الثاني 2 
شبهةٌ عدم المقصودء فلا يجبُ. أما لو زنى وسَرَقَ وشَربَ فإنه يجبُ ١‏ , 
ٍْ ْ لكل واحدٍ حدٌ على حَدّة؛ لأنه لو ضرب لأحدها ربما اعتَقّدَ أنه لا حدّ :© 
٠٠‏ في الباقي» فلا ينزجرٌ عنهاء ولا كذّلك إذا اتحدت الجنايةٌ. 


0 5 بج لاس سم . 5 
ولو أقيم على القاذفٍ تسعة وسبعون سّوطا فقذف اخرّ لم يُضرّب ١‏ 
إلا ذلك السوط للتداخل» فإنه مما يَتَداخَلُ لعَلَبَةِ حقٌّ الشرعء ولأن '' 
المقصودّ إظهارٌ كَذبه ليندفم به العارٌ عن المقذوفء. وذلك يحصّل في 
خحديا الشبوظ الواحك. 


وإذا اجِتّمَعٌ حدٌ الزنى والسرقة والشرب والقذفٍ وفقء العين» يبدأ 
بالفقء لكونه خالصَ حقٌّ العبد» وحقٌّ العبد مقدَّمٌ لحاجته واستغناء الله 
خالل و تكد نحن بير ا فإذا 5ذ| تعد للقدك لماافنة مح العيك: 


7 بي ع و 2 2 0 0 
ويُحبّس حتى يَبرَأ لأنه لو جمع بين حدين ربما تلف. والتلف ليس 2 


بواجب» فإذا بَرَأْ فالإمام إن شاء بَدَأْ بالقطع ‏ فاك شنا 2 الزنى 
لاستوائها ذ فى الثبوت» واخدها ع الشرف: لع ا ت بإجماع 


حدٌ القذف» ثم الرجمء ويسقط البافي ء لأن القتلّ يأتي على النفس»ء 
فيؤدٌي ل وقد درق بذلك» وإن كان مع ذلك 


ا منَ اسشرقة؛ ل ل 


/- 0 


الأصل فى وجوبه قوله عليه السلام : «من شرب الخمرَ فاجلدوه» 
فإن عاد فاجلدوه)7") 


)١(‏ ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيارك؛ ص١5‏ وقال: 


' أخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» بلاغاً» والله أعلم . 5 

(؟) أخرجه من حديث معاوية بن أبي سفيان أبو داود (55/47)» وابن ماجه +١‏ 
(/7010)» والترمذي »)١5554(‏ والنسائي في «الكبرى» (2)07!9 وهو في ١0١‏ 
١:‏ «المسند» 2)١1841/(‏ و«(صحيح ابن حبان» (45457). وهو حديث صحيح . 1 


06 


0 | ب ا دون ماقت بالكتاب, وإذاكان محضينا يدا بالفقء» ثم 7 


3 
2 


ال ا ل 5 03 537 ص 
00 2 0 5 0 لي دنا 


وه كك رز كيفية . وححد د القذْفٍ كمه وثيوتاً. غير أنه يَبطل 
بالرجُوع والتّقادُم في 595 والإقرارء والتّقادُمٌ بذهاب السُكْر والوائحق '*. 


م (وهو كَحَد الى كَيفِية» وحَدَ القَذْفٍ كَمَيَةٌ وثيُوتا) فيْجَدُ عن ثيابه 5 


٠ ْ‏ كما مر في حدٌ الزنى» ويفرّق على أعضائه لما مرّ. وعن محمد: أنه لا ١‏ 
٠.‏ ثانياً. وعددٌه ثمانون سّوطاً في الحُرٌ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. 
2 وأربعون في العبدء لأن الوق منصّفٌ. ويثبت بإقراره مرّةً واحدة ' 
5 وبشهادة رجلين» كحدّ القذف . 5 

(غيرَ أنه بطل بالرجُوع والتقام في البينة ة والإقرار) وعن أبي 
يوسف : : يُشمَرَطُ الإقرارٌ مرّتين على ما يأتي في السرقة . 

قال : (والتَقادُم بدَهاب السُّكْرٍ والرَائْحةٍ ادنار ار رد مارك ريواود 
ظ . أو شهد عليه بعدَ السكر وذهاب الرائحةٍ لم يُحدَ وكا مد ع 


وريه 


"0 


فالتتا ا با | 1 بالزمان ١‏ 
38 ايه 0 00 ن محمد در بالز 0 [ 
بين مقدّر زوال الرائحة لا دري زتها فت بت بإجماع الصحابة» ولا ا#د, 
ا ا ا ل : 
8 7 اه ا 


ع ْ ل 


2 وفي الباب من غير واحدٍ من الصحابة في «السئن» وغيرها ذكرناها في | 
أب | المسند» عند حديث عبد الله بن عمر (1995). 6 


وبحَد برب قر من الجر وبالشكر من لق مه و عا ل عاة اه ابرع 21 


فقوا ول شتات عله كبر ا؟ تلنلوه وهر مزوة* ثم استنكهوه» فإن وجدتم 
واقعة الكمن فاجلية "0 لوطاو زد الرافجة» تيكو ن قيرط , 

(فلو أَخْذَ وربحُها تُوجَدٌ منه. فلمًا وَصَلَّ إلى الإمام انقَطَمَتْ لبعد . 
النسافة حُن) قن قزلهع جميعا لأنةعدة» اقلا يُعَدّ تقادماً كنا قلنا في 
حدٌ الزّنى . ولا يُحدَّ السكران بإقراره على نفسه لزيادة احتمالٍ الكذب» 
فتمكّنت الشبهدٌ فسَقَطء بخلاف حدٌ القذف أن كيهخين العيد 
والسكرانٌ فيه كالصّاحي كسائر تصرفاته عقوبةً له. 

قال: (وبُحَدٌ بشُرْبٍ قَطْرَّةٍ من الحَمْرِء وبِالسُكْرٍ من النَِّيذِ) قرا 
عليه السلام: «حُرّمت الخمرٌ لعَينهاء والسّكرُ من كل ش شراب»”" 


. سلف تخريجه ص77 فى التعليق‎ )١( 

وفي هامش (س): التلتلة: التحريك» والمزمزة: المبالغة في التحريك» 
والاستنكاه: طلب النكهة . 

١؟14-١717‎ /4 أخرجه مرفوعاً من حديث على العقيلى فى «الضعفاء»‎ )١( 
من اطلررق محمد يق القرات الكوى »دعن أنى اسحاق اللمسىء يفن الخارك:‎ 
عن علي رضي الله عنه قال: طاف النبي يَلهِ بين الصفا والمروة سبوعا ثم استند‎ 
إلى حائط من حائط مكة. فقال: «هل من شربة. . .» وفى اخره قال: احرّمت‎ 
اليز يقينها و الشكن فو كل رات . وممدري الفرات مك( الحديف:‎ 

وأخرجه موقوفاً على ابن عباس بإسناد صحيح الطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» بإثر الحديث رقم )598٠0(‏ و(5481)» والنسائي في «المجتبى» 237١/4‏ 
والبيهقي في «السئن» 0791/8 والدارقطني (4737). وانظر «نصب الراية» 


| كا 


1 
3 
1 
لام 7 
د 


والسّكرانٌ لا يَعرِفٌ الرَّجْلَ من المرأة» والأرض من السّماء 00007 
ملم أنه سَكِرٌَ من التَِّيذٍ وشَربه طؤعاً ولا د حى زول عله القكة ولا 
يُحَدٌ مَن وُجِدَ منه رائِحَةُ الحَمْرِ أو تقيّأها . 


ولإطلاق قوله عليه السلام: «من شرب الخمرَ فاجلدوه)”''» وعليه 
إجماع الصحابة . 

قال : (والسّكرانُ لا يَعرِفٌ الرّجُلَ من المرأة» والأرض من السّماءِ) 
وقالا اهو الذي يخلط كلامه ويهذى: لأنه المتعارَفٌ بين الناس » وهو 
اختيارٌ أكثر المشايخ, وأو فضيفة اغز في أسباب الحدود بأقصاها 


دَرْءا للحَدّء وأقصاة الغلبةُ على العقلٍ حتى لا يُميّرَ بين الأشياءء 0 0 


متى مير ذلك ذَلالةَ الضّحُو أو بعضهء وأنه ضدٌّ الشكر فم كت 
أحذهما أو شيءٌ منه لا يثبتٌ الآخر. 


0 


قال : (ولابْحَدٌ حنَّى يُعْلمَ أنه سَكِرَ من الَِّيذٍ وشَرِيه طَوْعاً) لأن الشكر 0 
عراس لوجاك م ولَبَنِ المّاك”'' وغيرهماء وذللك ل ركه 9 


اليجد وكذلك الشربٌ مُكْرَهاً لا يوجبٌ الحد ؛ فلذلك شرط ذلك . 


0 


قال زولا جد حتى يَرُولَ عنه السّكة) ليتألمّ بالضرب» فتحصل 7 


مصلحة الرّجْر. 


قال: (ولا يُحَدٌ مَن وٌجِدَ منه رائِحَةٌ الكَّمْرِ أو تَقَّاها) لأن الرائحة ١.‏ 


مشتبهة» واحتمالٌ أنه شربها مكرّها ثابث والحدود لا تجبٌ مع الشْكُّ ةا 


بلق سلف تخريجه ص 08١٠0‏ . 
(5) الرّماك: جمع رَمَكةء وهي الأنثى من الخيل . 


0١8 


دآ 25 


ظ المُحَرّمُ منها الكَمْرُ وهي: النَيءُ من ماء العِنّبٍ إذا غَلا واشْمَدٌ وقَدَفَ | 


كتاب الأشربة 


# وهي جمع شراب ٠‏ وهو: كل مائع رقيقٍ شرب و لانن فيه 2 
3 المَضْمْء محرّماً كان أو حلالاً» وهي تُستخرّج من العنبٍ والزبيب والتمرٍ 00 
ل والحُبوب» ومنها حرامٌ ومنها حلال. 

7 ف (المُحَرّمُ منها الحَمْرٌء وهي : النّىِءٌ من ماءٍ العِنّبٍ إذا غَلا واشَْدَ ظ 
"اولاق اران رسي 830 ١‏ الللتنزه الوك عير 
بدونه» ولأن المؤثّر في فساد العقل وتغطيته هو الاشتدادٌ. ولأبي ... 
حنيفة: أن التكون اضر لي لضي وما بقيى شيءٌ من آثاره فالحُكم 
ب لهء وأحكامٌ الشرع قطعيةٌ فلا يُحَكَمُ بكونه خمراً مع وجود شيءٍ من 
٠‏ آثار العصير للمغايرَةٍ بينهماء ولأن الثابت لا يزول إلا بيقين مثله» فما 

: ظ بقي شيءٌ من آثار العصير لا يتيقنُ بالخمريّة . 

6 وأما حرمتّها فبالكتاب والسنةٍ والإجماع. أما الكتاث: قولهء ‏ 
تعالى : «إثَنا كفتك وَالتِيد وَالْنَصَبُ الع يم 4 [المائدة: مو 567 
والتعق +« التحواء العيقة:: والسدةة تولدعليه اتلد لقيو التجييي د" 


5 98 ئ ' و اي ا 2 ٍ م 0 3 
. الثاني: العَصِيرٌ إذا طبخ فذَهبَ أقلّ من تُلثيِه وهو الطَلاءُ» وإن ذَّهَبَ نصفه 


0 


فاالمحصسية» بو زو روح لني تجو رفي ا فد ا 0 00000 


لعينها»7 2ع وقد تواترٌ تحريمُها عن النبيّ يك وعليه إجماع الأمة. 
ويتعلّق بها أحكامٌ أُخَره منها: أنه يكمُدُ مستحلّها لثبوت حُرمتها 
بدليلٍ مقطوع به ومنها: أن نجاسّتها مغلّظةٌ لشُّوتها بالدليل القطعي 
ومنها: أنها لا قيمة لها في حقّ المسلم؛ حتى لا يجورٌ بِيعُها ولا يضمن 
غاستيااولا عزنا لأن ذلكا وليل عر هاه وتحريقها دلل إهايهاة 
وقال عليه السلام: «إن الذي حَرّم شربَها حرّم بيمّها وأكُل ثمنهاه”"©, 
متها درم الانتفاع بها لنجاستهاء ولأن في الانتفاع بها تقريبهاء 


. والله تعالى يقول: # فَأَجتَنُوَه 4 [المائدة: 0]4٠‏ ومنها: أنه بُحَدّ بشرب 


القليل تهنا علق ما بتناء فين جاة 20 ومنها: أن الطب لا يُحِلّهاء لأن 


50 الطبخ في العصير يمنع الحُرمة ولا يرفعها. ومنها: جوارٌ تخليلها على 


ما يأتي إن شاء الله تعالى . 
ا. لوء اسان ال و روس 2 5 
20 2 و 
إذا ذهب ثلثّه فهو الطلاء. (وإن ذَهَبَ نصفه فالمُتصّفْ) وإن طبخ 
أدنى طبخة فالباذقٌ» والكلٌ حرام إذا غَلا واشمّدٌ وقَدَفٌ بالرّتد على 


. 6٠0 سلف تخريجه ص/7‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس مسلم 2)١519(‏ وهو في «المسند» 
(ملاة؟), و«صحيح ابن حبان» (5947). 

(0) ص/,60. 


٠‏ الثَّالتُ: اكد وهو التي من ماء الطب إذا غلا كللك: الرَابع: َقِيعٌ 


نفييع 


0 الر نينث وهو النَىءٌ من ماع الزَّبيب إذا غلا واشْبدٌ كذلك . وخرمة هذه 3 


00 ع 3 - 5 4 1 - لال 2 5 
ا الأشربةٍ دُون حُرمة الخمْر ؛ فيجورٌ بِيعغها وتضِمَنٌ بالإتلاف» 20000 


0 الاختللاف» لأنه رقيقٌ لذيدٌ مُطرِبٌ» يجتمع الفْسّاق عليه فيحرم شربه ف 


ش 0 دفعاً لما يعاق يمن الفساف, 


(الثالث : 0 وهو: ا 7 اا قال 3 


والتََخْلة!'» وعليه د 
00٠‏ ١الرَّابِعُ:‏ تَقِيعٌ الزَّبيبِء وهو النّيءُ من ماءٍ الزَّبيبٍ إذا غَلا واشتَدٌ 
ا كزللة انعان الجلاقي» حراء أعبالما ونا وين ّ 
0 (وخرمةٌ هذه الأشربة دُونَ حُرمة الخَمْرِ) لأن حرمة الخمرٍ قطعيّة : 
ع على ما مرّ» وحروهة هذه اتاد : 


... بِيعٌه كالخمر. وعن أبي يوسف: أنه يجورٌ بِيعُها وتضمَنُ بالإتلاف إذا 
0 00 5 و 
ذَهَبَ بالطبخ أكثرُ من ثلث 
.200 ولأبي حنيفة: أنه مال متقوّمٌء وما دَلَ الدليل على سُقوط تقوّمها 
© بخلاف الخمرء ثم يجبُ بالإتلاف عنده القيمة دون المِثْل» لأنه ممنوع 
٠‏ من الانتفاع بها للحرمة. 


ا 

ا )١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم 2)١980(‏ وهو في «المسند» 
0 3 3 
ا (9//07) و«اصحيح ابن حبان» (01"55). 
0 


(فِيجُورٌ بِيعُهاء ونَضمَنٌ بالإتلافٍ) خلافاً لهما لأنه حرامٌ فلا يجوز , 


0 
2 


َه 0 9 2 
ولا يحد شاربها حتى يسكرً وال يك متحي ونَبِيذٌ النّمرٍ والرّيبٍ إذا 
طبع أدنّى طَبِحَوَ حَلالٌ: أن اد إذا شرت ما لم يُسكر من غير لَو. 
و عصير ب العتب 00 وإن اشْجَدٌَ إذا قُصِدَ به التَقَوي» 


وإن قُصِد به التَلهّي فحَرَ امح و الح ا ل ا ل 0 


(ولا يُحَدّ شاربها حتّى يسكَرَء ولا يَكمُرُ مُستَحِلّها) لما بينا. وعن 
أبي يوسف: ما كان من الأشربة يبقى بعد ما بَلَعْ - أي: اشْنَدٌ - عشرة 
أيام لا يفسد ‏ أي : لا يَحْمْضٌ - فإني أكرهّهء لأن بقاءه هذه المدّة دليل 
قوّتّه وشدَّته فكان آيةَ حرمته» روي ذلك عن ابن عباس”"', ثم رَجَعَ 
إلى قول أبي حنيفة . 

قال: (ونَبِيذٌ التَمرٍ والزَّيبٍ إذا طب أدتى طَبِحَةٍ حَلالٌ وإن اشْتَدٌ 
إذا شرب ما لم يُسكِرْ من غير لَهُو) . 

(و) كذلك (عصِيرٌ الِنّبِ إذا طبخ فدَهَبَ ُلتَاءُ حَلالٌ» وإن اشَْد إذا 
/ قُصِد به التَقَوي» وإن قَصِد به التَلَهّي فحَرَامٌ) وقال محمد: حرام» وعنه: 


له له عليه السلام : ) ام» '"'. وقوله:. «ما أ كر إن 
قو عر وهو 7 


)000( أخرجه ابن أبى شيبة عنه قال: إنما النبيذ الذي إذا بلغ فسدء وأماننا 0 
5 اازؤاه على طؤل الترك جره قلا خير قيه. وإنستاده فنعيف, 


ا 


(؟) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري البخاري (2)8478417 ومسلم 0 


0 177 )», وهو فى «المسند» (1951/7). 


0 وفي الباب عن غير واحد من الصحابة في الصحيح وغيره» ذكرناها في ' 
«المسند» عند حديث ابن عمر برقم (5711). فانظرها هناك. 


دك 


نه انون اه الود و لو ون لح بو مود يوا أو تون أله الو اوج لواف “لا را قا أ لالبو "نوا كود 1 مو عو“ د كف ل ا ل ع رد اد ا م ا 4 


كيه ه فقليله حرام»("), فاضا علن الحدنء رامق العو 
امت الحم لعينها قليلّها وكثيئهاء وَالسْكْرُ من كلّ شراب»)7'© خصٌ 


السكرّ من غير الخّمر بالتحريم» فمّن عمّم التحريمٌ السّكرٌ وغيرّه فقد 


قال التقك وها روادمن الأحادية طمن قهاايسى ين معي ددكرة 


3 عبد الغني المقدسييٌ في كتابه والأنهات السيكاة خالنوةه فدلَّ على 


صحكّته ا هو فكمرل على الشَّرب للشكر والتلَهّيء ' أو نقول : 


.. المُسكِرُ: هو القَدَحٌ الأخيرُ» فنقول بالموجبء ولأن حرمة قليلٍ الخمر 


٠‏ يدعو إلى كثيره له زلطاق» تأعطى شكنةء :ولي كذلك المنلك 
لأنه 50 ليله لا يدعو إلى كثيره؛ وهو غذاءً فلا يحرم . #ورقق» 5 


3 الطحاويٌّ بإسناده إلى ابن عمر : أن النبيئَ عليه السلام أتي بنبيذ» فشَّمْه , 


0 مك وجهّه لشدته» ثم دعا بماءِ ذ 


3 اغْتَلّمَتْ عليكم هذه الأشربةٌ فاقطعوا مُنُونَها بالماء». وفي رواية: أنه 
3 لما قطب قال رجل : أحرام هو؟ قال :ولك" '" وهذا تعن فى البات: 


3 
- 
- 
0 


فصّبّه عليه وشرِبٌ منه وقال: «إذا 
ا 


)١(‏ حديث : اريم دوت جاب اداو لا وابن ماجه 


(79"). والترمذي 2»)١870(‏ وهو في «المسند» »)1417١7(‏ و«(صحيح أبن 


7 د ا 


حبان» (0785). ْ 
ْ وقين الناي ع قير سن نشل وى المساءة اقفن #اللسلن #بوغيرهاة تاها الي 7 
1 «المسند») برقم (055) عند حديث ابن عمر. 5 
(0 اسلف تخزييمن /810. 0 
() أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2519/4 والنسائي في - إبيم 

اه 


ظ 0 ' وعن ابن أبي ليلى قال: أشْهَدُ على البدرِيّين من أصحاب رسول الله يك 
١‏ أنهم كانوا يشرّبون النبيذٌ في الجرّار الحْضْرِء وقد ثقل ذلك عن أكثر 

ْ٠‏ الصحابة ومشاهيرهم قولاً وفعلاًء حتى قال أبو حنيفة: إنه مما يجبُ 

ْ اعتقاد حله لثلا يؤدّي إلى تفسيت الصحابة واتفلك 1مك عليه الماء 
6 حتى رَقَّ ثم طبخ لا يتغيرٌ حُكمهء لأن صب الماء يزيذه ضعفاًء بخلافٍ 
0 ما إذا صب الماء على العصير فطخ حتى ذَمبَ ثلا الجميع ؛ ٠‏ لأن الماءً 

يذهب أوَّلاً للطافته أو يذهبُ منهماء ل 

| قال: (وثبِيذٌ العمل والتَينٍ والجنطة والشعير وَالذّرَة حَلالٌ طبخ أو 0 
8 0 إذا لم يرب للَّهووالطرب» لقولة عليه النسلام :“الصَمِرةٌ من هاتين بج ' 
٠‏ | الشجرتين» والمرادُ بيانٌ الحكمء ولأن قليله لا يدعو إلى كثيره. 8 
5 وعن محمد: أنه حرام» ويقعٌ طلاقٌ السكران منه كغيره من الأشربة © 
7 المسرسة وو اهما 


٠‏ - «المجتبى» 711/8 من طريق عبد الملك , بن نافع بن أخي القعقاع» عن ابن ؛ 
عمرء فذكره. : 
وأخرجه الطحاوي ,5١9/4‏ والنسائى 2770/8 من طريق يحيى بن ْ 
اليمان»ء عن سفيان» عن منصور» عن خالد بن شعلا عن أبي مببعوة وكاد ٠‏ 1 
الإسنادين ضعيف . 


وقد بسط الكلام عليه وأبان عن علله الزيلعي في «نصب الراية» 5/ ٠,‏ وما 0 
بعدها. وابن عبد الهادي في «التنقيح» */ 58٠‏ و١448ء‏ وابن قطلويغا في 
«تخريج أحاديث الاختيار؛ ص7””7. فانظرها لزاماً. 

() سلف تخريجه ص١١60.‏ 


00 وفى حَد التّكران منه روايتان. ويُكْرَه شُرْبُ دُرْدِيَ الحَمر والامتشاط به. ولا 
بأس بالانتباذٍ في الدَبّاءِ والححنتم والمُرَّفْتِ والتّقِير ا 


(وفي حَندَ السّكرانٍ منه روايتان) والأصحٌ أنه يُحَذَّ لأن في بعض 
البلاد د يجتمع الفساقٌ عليه اجتماعهم على الخمر وفوقه. وعلى هذا 
المتّحَد من الألبان» ثم قيل : يجب أن لا يحل لبن الرّمَاك عند أبي 
٠‏ حنيفة اعتباراً بلّحمِهاء إذ هو متولَّدٌ منه وجوايّه أن كراهة اللحم 
لاحترامه» أو لِما في إباحيّه من تقليل آلةٍ الجهاد» فلا يتعدَّى إلى 
0 5 | 
0 قال (ويكرة شت دُرْدِيٌّ الخمر والامتشاط به) لأنه من أجزاء 
5 العر ل د شاريّه ما لم 0 لأنه ناقصٌ» إذ الطباع اللي 
٠.‏ ركه وش عند :وقليله لأيدعو إلى كتوم فصاز كخيناللخمر: 
قال : (ولا بأسَ بالانتاذٍ في الدب والحَسَم والمُرَفّتِ والتَّقيِ) لقوله 0 
عليه السلام: «كنتٌ نهيئكم عن الالجادتي الدباءِ والحنتم والمزئّتِ ' 
والنقيرء ألا فانتبذُوا فيها واشرّبوا في كَل ظرفٍ» فإِنّ الظرفٌ لا يحل 
ونا وله ننه كموي 


)01 أخر جه النسائي ذ فى «المجتبى» :/1 من طريق جرير» عن عن أبي فروة» 
0 عن المغيرة ة بن سبيع» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه: أنه كان في مجلس فيه 
٠‏ رسول الله يكل فقال: «إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثا فكلوا 7 
17 وأطعموا وادخروا ما بدا لكم؛ وذكرت لكم أن لا تنتبذوا في الظروف والدباء ‏ بم 


/ والمزفت والنقير والحنتم» انتبذوا فيما رأيثم؛ واجتنبوا كل مسكرء ونهيتكم عن ا 
زيارة القبور» فمن راد أن يزور فليزز ولأ تقولوا مجر - ادا 


وخَلَّ الَمر حلالٌ سواءٌ تَخَلَلَتْ أو خُلْلَتْ. 


قال: 0 الحَمرٍ حلالٌ اسهد أو خُلََتْ) لقوله عليه ' 
السلام : نعم الأدم الحَل)”'' مطلقاً » وقال عليه السلام : زعام 1 
خل 0 ( ولأن التخليل يزيل الوصفٌ المفسد يشت وصفٌ 0 


0 وهو عند مسلم )١191/1/(‏ من طريق محارب بن دثار» عن عبد الله بن بريدة» 


سلام بن سليم لا نعلم أحداً تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب» وسماك 7 
٠‏ ليس بالقوي وكان يقبل التلقين قال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطئ | 
في هذا الحديث». خالفه شريك في إسناده وفي لفظه . ثم ساق حديث: نهى « 
ظ رسول الله كك عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. ْ 


ٍْ لمات م د لك ورك ولق بز :اذ : 
ْ صاحب مناكير. وقال البيهقي في «المعرفة» )١١777(‏ بعد أن ذكره: فهو مما - ايي. 


عن أبيه قال: قال رسول الله ككهْ: «نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروهاء ونهيتكم ,* 
عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ إلا في 2 
سقاءء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكرا» وهو في «المسند» ا+# 
(255994., و«(صحيح ابن حبان» (01791). 0 
وأخرج النسائي 7١4/48‏ من طريق أبي الأحوص» عن سماك؛ عن القاسم إ, 
ابن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي بردة قال: قال رسول الله كه : «اشربوا في , 
الظروف ولا تسكروا». قال النسائي: وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص © 


.)14774( وهو في «المسند»‎ »)7١07( أخرجه من حديث جابر مسلم‎ )١( 
١ وفي الباب عن غير واحد من الصحابة في «الصحيح» وغيره؛ ذكرناها في‎ 


«المسند) عند حديث 0 0 هناك . ع 


الصّلاحيّة: لأشاقه تملك قنع الصفراء» والتَّعذّي . ومصالحه 

< كثيرة وإذا زال المُفَسِدٌ الموجبٌ للحرمة عل كما إذا تخلّلت 

بتفسهاء وإذا "تخذلت طية الأناء أيضاًء لأن جميم ما فيه من أجزاء 

الخمر يتخلّلُ إلا ما كان منه خالياً عن الْخَلٌ» فقيل : يطهرٌ تَبَعآه وقيل : 

يُعْسَلُ بالخَلٌ لِيطهُرَء ا ور 
قدا ات فون تاقفن 

ومن خاف على نفسه الهلاكَ من العطش ولم يجدٌ إلا خمراً فله أن 

يشرّبَ منها ما يأمنُ به من الموت» ثم يكفء لأن الله تعالى أباح 

* للمضطرٌ أكُلَ المَيتةٍ والدم ولحم الخنزير» والخمرُ مثلّها في التحريم» ‏ * 

1 فتكون مثلّها في الإناعة علد الأعيطوانه فك اتن على فيه للك" 

الضَّرورة وهو خوف الهلاكء عاد التحريم. 1 

وإذا يُجدت الخمرُ في دار إنسانٍ وعليها قومٌ جَلّسوا مجالس من . © 

يشربها ولم يَرَهم أحدٌ يشربونها عُزّرواء لأنهم ارتكبوا أمراً محظوراً ٠‏ 

وجلسوا مجلساً منكراء وكذلك من وُجد معه آنيةٌ خمر عُزّر لأنه 8 

ارد عورا 


ا 


0 ا تير وليس بالقوي» وأهل الحجاز يسمون خل العنب : خل خمرء ثم 7 
1 هو وما قبله (أي حديث الفرج بن فضالة في قصة الشاة التي ماتت وقول النبي 7 


0 كله : يك : «دباغها يحل كما يحل الخل من الخمر») محمولان على الخمر إذا تحللت ١|‏ 
0 بعينها إن صحت الرواية» والله أعلم» وعلى ذلك حمل الفرج بن فضالة روايته. 


نك 

:1 
1 5 
الي 


: 7 2 
0 . د 


وهي أخْدٌ العاقل البالغ نصاباً ؛ 0 أو ما قيمّته نصابٌ» ملكا للقير لا 5 


2 شه له فيه على جه الخفية . ا 0 


كتاب السرقة 
(وهي) في اللغة: أخذ الشيءٍ على سبيل الخُفية والاستسرار بغيرٍ 
0 إذن المالك» سواءٌ كان المأخودُ مالاً أو غيد الا ومنه استراق السّمْع 
و| قال الله تعالى: « إِلَامْنِ ترق لسَمْمَ * [الخعوه 1 ]نا بوشرقة الشاعر 
ل 00 
ظ ظ أوفي الشرع : (أخذ العاقل البالغ نصاباً مُْرَاء أووما قيمته نصابٌ؛ 
ا ملكا للقير لا د شبهّةَ له فيه على وَجْهِ الحُفْيْةِ) والمعنى اللغوي مراعىّ فيه 


ع > ب 


ابتداء وانتهاءً» أو ابتداءً في بعض الصّور كما إذا نَقَبَ البيتَ خفية وأَحَدَ 


”الال كارن روذللك يكون ليلاً”'', لأنه ربما أحسُوا به فكابر حدم 


5 ولا عْوْثٌ بالليل: ؛ فيط . أما النهارٌ لو فل ذلك لا ُقطع لأنه يلحقّهم 


الوك هفل يمكته ذلك" فتشورط ال 


المالك أو من يقوم مقامّه. وفي قطع الطريق وهي السرقة الكبرى 
ٍِ 8 ممتارقة عير الإمام وأعوانه. لأنه المتصدئ لحفظ الطريق بأعوانه» 


)١(‏ تحرف في (س) إلى : دليلاً» والمثبت من (م). 


0148 


ا وبا سام اك 0 3 5 23 3 5 7ن .4 0 5 ا 


لأن الأموالَ إنما تصيرُ مّصونة مُحْرَرَة بحفظ الإمام وحمايته. والأصلٌّ ‏ 
0 0 مه دح م 92 20000 : 
في وجوب القّطع قوله تعالى: # وَأَلِسَارِفٌ لسار َه فطعو أيد رِيَهُمَا» ٠‏ 
[المافدة8] كوقرا ارق سيوف «فاقطعوا أيمانيه !621 وقول يقالن : 
© إِنّمَا جروا ألدِينَ يحَارِبوْنَ الله وَرَسُولَةٌ وَيَسْمَوْنَ فى الْأضٍِ قَسَادًا © الآية 
5 شانلم أت زفق ع 
٠‏ [المائدة: 77] وقال عليه السلام : «من سَرّق قطعناه» ١‏ : ورّفع إليه 
عليه السلام سارق فقطعه”". وإجماغ الأمة على وجوب-القطع وإن 
اختلفوا في مقدار النّصاب» ولأن المالَ محبوبٌ إلى النفوس تميل إليه ‏ . 
الطباع البشرية خصوصاً عند الحاجة والضرورة» ومن الناس من لا 
يردعه عقل. ولا يمنعه نقل. ولا تجُرهٌم الديانة, ولا تردّهم المُروءة 3 
لفان فلولا الزّواجر الشرعيّة من القَطع والصّلْبٍ ونحوهما لبادّروا 
ج! إلى أخذ الأموال مكابرة على وجه المجاهّرة؛ أو خحَفْيةَ على وجه 


(1) ذكرها الطبري »)١١407(‏ وقال ابن كثير في «تفسيره» :1١1//‏ وهذه / 
قراءة شاذة» وإن كان الحكم عند جميع العلماء موائقاً لها رل هر متشفاء نو , 
دليل اخر . 1 1 
.ا 0) لم نجده بهذا اللفظء وقد ذكره ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث 227 
الاختيارة ص47 7 وبيض له. | 
اد (5) ذكر ابن قطلوبغا هنا ص47 ١‏ حديثاً عن ابن عمر»ء أخرجه أحمد في 1 
ا المسنده» (/2775119) وأبو داود (57857)» والنسائي في «المجتبى» /١‏ لالا ولفظه: ‏ - 
85 أن الى كله قظم يدارجل سرف ترما مضه الساء» ثمنه ثلاثة دراهم. وإسناده اهن ] 
6 صحيح؛ وأصله عند مسلم )١187(‏ بلفظ: أن رسول الله يك قطع سارقاً في 
8 مجن قيمته ثلاثة دراهم . 


الاستسرار» وفيه من الفساد ما لا يخفى» فناسّب شَرْعٌ هذه الزواجر في 
حق المستسرٌ والمكابر في سَرِقتّي الصّغرى والكبرى حسما لباب 
الفساد وإصلاحاً لأحوالٍ العباد. 

والعبدُ والحرُ في القطع سواءٌ لإطلاق النصٌّء ولأن القطع لا 7 
يتنصّفٌُ فيكملٌ في العبدٍ صيانة لأموال الناس . 
202 ولابدٌ من العقل والبُلوغ لأن القطمّ شرع زاجراً عن الجناية» ولا 
جناية من الصبيّ والمجنون. ظ 

وأما اشترادٌ النصاب فلما روي: أن اليد كانت لا تُقطعْ على عهاد 
رسول الله كِ إلا في ثَّمَن المِجَنٌ”'2. وعن عائشة أنها قالت: كانت 
اليدُ لا يَُطَمُ على عهد رسول الله يل في الشيء التافه”" . وليه ليد 


.)١580( أخرجه من حديث عائشة البخاري (71415)» ومسلم‎ )١( 
أخرجه ابن أبى شيبة 141/5/94-/81/1» وأبو عوانة (7771) من طريق‎ )١ 


00٠‏ عبد الرحيم بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها. 


وأخرج مرسلاً عبد الرزاق )١189469(‏ عن ابن جريج » وابن أبي شيبة 4/ 410 


0 عن وكيع؛ وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (774) عن عيسى بن يونس» ثلاثتهم 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» فذكره» وهو عند البيهقى فى اسئنه) 4/ 500 . 
وأخرجه فوضولا ابن عدي فى «الكامل» ١‏ من طريق عبد الله بن 


ا قبيصة الفزاريء عن هشام بن عروة» عن عائشة . فذكره. 


وأخرج البخاري (71/97) من طريق عبد الله» قو حدم بوي عن أبيه» 
عن عائشة قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حَجَفةٍ أو ترسء كل 


00 واحد منهما دون ثمن . رواه وكيع وابن ن إدريس ؛ عن هشام» عن أبيه» مرمة : 


05١ 


5 كذ عام و 5206 9 / 
| والنصّابٌ : دينارٌ أو عَشْرةٌ دراهم مَضرُوبةٌ من النقْرَة . 7 1210000 


في حمّه. 


:1 بالشبهات على ما مرّء وتكونٌ على سبيل الخُفْية لأنَّ السرقة لا تكونٌ‎ ٠ 
5 على الجهر على ما مرٌّ.‎ 


|::' عليه السلام: دلا قطمّ في أقلّ من عشرة دراهمه'". وما روي أن | 


1 من اعتبار مالٍ له حَطرُ لتتحقّق الرغبةٌ فيهء فيجبٌ الزاجد عن أما .١ ١‏ 
الحقيرُ لا تتحققٌ الرغبةٌ فيهء فلا حاجة إلى الزَّجِرِ عنه . | 


ولايد رن را لأنه عليه السلام لم يوجب القطمّ في 


0 عَريسَة الجبل"". آي :-ما تخرية بالقئن» العدم الحون: ولا يذ أن * 
. يكون غير مأذونٍ له بالدخول فيه؛ لأن بالإذنِ يخرجٌ من أن يكونَ جرزاً . . 


ويشترط أن يكون ملكا للغير لا شبهة له فيه. لأن الحدود تندرئ دا 


قال: (والتّصََاتُ: دِينارٌ أو عَشِرَةٌ دراهم مَضرُوبةٌ من النَفْرَةِ) لقوله 0 


© أخرجه من حديث عبد الله د النسائى 48/ 80-84 بلفظ : سكل‎ )١( 
سرجه .من بن عمرو ني : ا‎ 


1 رسول الله يله في كم تقطع اليد؟ قال: «لا تقطع اليد في ثمر معلق» فإذا ضمه ١‏ /! 
ا الجَرين قطعت في ثمن المجن» ولا تقطع في حريسة الجبل» فإذا اوى المُراح 8 


ش حريسة جبل» فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن». 


وهو عند ابن ماجه بنحوه (0) ضمن حديث . 0 
وأخرجه بسند معضل مالك في «الموطأ» 87١/7‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن 77 


(1) أخرجه من حديث عبد الله ده أحمد فى امسئده) (5960), - 
حرجه من . بن عمرو في 


6055 


ات رت ا اي 00 
ْ الذي قطِع فيه على عهد رسول الله عليه السلام 0 دراهب”"', 
00 وَنقْل أقلّ من عشرة دراهم. والأخذ بالأكثر أولى احتبالا م 
0 وفي الأقلّ شبهةٌ عدم الجناية . وروي عن أبي يوسف ومحمد ل ش 


ع 


0 سني يم وعرام بارعا ل عفري وزو أض بوسقة عن 0 
أبي حنيفة: أنه يُعِبَبرُ قيمنه به انلف وروي الصسر ضيعم إذ شرن 


عثرة تراه مها يزو | بين الناس قطع» :فعلى لهذا [ذا كان التيْدُ زاتجا 

بين الناس قطع . وووع الحسر عله ايض : شرق أخحل عشر درهما 
لا توي فإن كانت تُساوي عشرةً رائجةً قطع, وإلا فلا. وقوله: أ 
ما قيمتُه عشرةٌ دراهمء دليلٌ على أن غير الدراهم تعتبر قيمئه 
بالدراهم وإن كان ذهباً. وروى يشر عن محمد: لو سَرَقَ نصف دينارٍ 


3 و 500 5 الس 3 ىا 
قيمثّه عشرةٌ دراهم قطعيّه. وإن سرق ديناراً قيمّه أقلّ من عشرة 


دراهم لا أقطعه. 


- وإسناده ضعيف» حجاج بن أرطاة ‏ أحد رواته ‏ كثير الخطأ والعدليسن: 


وانظر مخالفة هذا الحديث للروايات الصحيحة ومن جمع بينهما عند 
الحديث رقم (/17417) من حديث ابن عمرو من «مسند الإمام أحمد» ولفظه: أن 
قيمة المجن كان على عهد رسول الله يك عشرة دراهم . 

)١(‏ سلف قريبا. 

(؟) انظر تخريج حديث عبد الله بن عمرو السالف. 


0377 


8 


2 


0 


والحِرْرٌ يكونّ بالحافظ وبالمكان 100 


ثم حِررٌ كلّ شيءٍ على حسب ما يَلِيقٌ به. قال عليه السلام: «فإذا 
اواه الجَرِينُ - يعني البَيْدَرَ ‏ ففيه القطم)"'2. وقال عليه السلام: ١لا‏ 
قطعّ في حَريسة الجَبّل» وما آواه المّرَاحَ ففيه القطع»”'2 أي : موضع 
0 يروحون منه. 

قال: (والحِررٌ يكونّ بالحافظ وبالمكان) لأن الحررٌ ما يصِيرٌ به 
العال مكررا عن ابدي اللشوصي :نر للقديما تكرت #الجافظ كين ١‏ 
0 في الصحراءٍ أو في المسجدٍ أو في الطريقٍ وعندّه متاعٌهء فهو 5 
جر بده توشواء: كان ناا أز مهنا :زأما:إذا كان مقطا ٠‏ 
فظاهر]”"» وأما إذا كان نائماً فلِما روي أنه عليه السلام قَطع حد 

فنارق رداءٍ صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد”؟. 
٠‏ وسواءٌ كان المتاغٌ تحتّه أو عندّهء لأنه يُعَدُ حافظاً له في ذلك كله 
عرفاً. 

)١(‏ أخرجه بنحوه من حديث عبد الله بن عمرو ضمن حديث أبو داود 
»)559٠(‏ وابن ماجه (2)5595 والنسائي 2810-4 وهو في «المسند» , 
(087) بإسناد حسن . وانظر حديث ابن عمرو نفسه السالف قريباً. 

(؟) سلف قريبا. 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من الأصلين» وأثبتناه من مطبوعة أبي دقيقة . 

(4) أخرجه من حديث صفوان ‏ وهو ابن أمية ‏ أبو داود (4745)» وابن ا 
ماجه (25515.: والنسائي 19/8. وهو في «المسند» 2)١9707(‏ واشرح ١‏ 

.. مشكلالآثار» (2)785 وهو حديث صحيح . 


073: 


٠ 50 0‏ 0 / و 1 5 وي الحَكام لل 
كالدٌور والبِّوتِ والحاثوتء ولا يُعتبَرُ فيه الحافظ . وإذا سَرَق من الحَمّام ليلا 

ا ع 7 2« 2 - و 0 إن َ 

1 قطعٌء وبالتهار لا وإن كان صاحيه عنده . والمسجد والصّحراءٌ حررٌ بالحافظ . 


والحِرْرٌ بالمكان: هو ما أَعِدَّ للحفظ (كالدّور والبِيوتِ والحاثوت) 
2 كسواء. 2 4 د 
والصندوق ونحوه. (ولا يُعتبَرٌ فيه الحافظ) لآنه محرز بدونه» وهو 


5 و 8 7 2 5 
المكان الذي أَعِدَّ للحفظ. إلا أن القطع لا يجبٌ بالأخذ من الجرز ‏ 


0 بالمكان إلا بالإخراج منهء لأن يد المالِكِ قائمةٌ ما لم يُخْرِجُه. 


والمحرّرٌ بالحافظ يجبٌ القطمٌ كما أخدّ لأن يدَ المالِكِ زالت بمجرّد 
0 الكعات ككس التير عة ةيولق كاايات الذاز متعيها فدعل نهار واحد . 


08 وكاعا لم يط لأنه كاه وليس بسرقة» لعدم الاستسرار على ما 


14 9 رع 1 8 الك 
00 بينا» وإن دخل ليلا قطع لأنه حرز» لآنه بِيِي للحرز . ولو دخل بين 0ك 
العشاءٍ والعتمةٍ والنامنُ منتشرون فهو بمنزلةٍ النهار. ولو علمّ صاحبٌ 


0 الدار بالل واللصيٌ لا يعلم به» أو بالعكس قطِع لأنه مستّخف » وإت 


00 0 
قال: (وإذا سَرَق من الحمام ليلا قطع. وبالتهار لا وإن كان صاحبه 


0 عنده) لأنه 3 له بالدخول فيه يار فَاختَّل الحرّز» ويقطع ليلا لأنه 5 


مبني للحرزء وما اعتاد الناسئُ من دخولٍ الحمّام بعض الليل فهو 


٠‏ وحوانيتٍ النّجََار والضيف ونحوهم. 


كان !لو السيهية وكيك انان باقحائظظ) أن السيعراء لسن ٠‏ 


بحر ز » والمبجد نابن للحنظ والاحران» فلو سَرَقٌ منه وصاحبيّه عنده 


030 


بوالكوائق والشفق 9 اليف ارق التطاط والكواين لا يتلم 0 
* أن يكونَ لهما حافِظٌ» ولهذا قالوا: لا يُقطَمٌ النَيَانُ. وتَيْتُ الّرِقةٌ بما يي 


يحفظه قطع لوجود السرقةء بخلاف الحمّام الجر النى أدن 


0 بالدخول فيواحيك لا يُقطم وإن كان صاحيه عنذده » لأنه بي للإحرازء 


7 فلا يعتّير فيه الحافظ لما مر. 
(وَالجَوَالقُ والمُسْطاطً”'' كالبيت) لأنه عمل للحفظ . 


00 (فإن سَرَقَ اطاط والجَوالقَ لا يُقطع) لأنهما اس 
.0 كانا حرزاً لما فيهما (إلاّ أن يكونَ لهما حافِظ) فيّقطع لوجود الجرز» '!' 
: وقال أصحابنا: ما كان حرزاً لنوع فهو حررٌ لجميع الأنواع» حتى 0 
.ب جَعَلوا شريجة البَقّال"© جرزاً للجَؤْهرٍ» لأنه يُحرِرٌ خلفها الدراهم ٠‏ 
والدنانيرَ. (ولهذا قالوا: لا يُتقطعٌ الننّاشنُ )أن القبرّ ليس بحرزٍ لغير 17 
1 الكَمَنَّء فلا يكونٌ جرزاً للكَمن . 


قال: (وتَنَيُتٌ السّرقة بما يَكيْتٌ , 


7 الجوالق: بضم الجيم وكسر اللام» قال في «اللسان»: وعاء من الأوعية‎ )١( 
ردي ره ا : جوالق بفتح الجيم» وجواليق.‎ 

والطايل» : بيت من شعر. 1 

(0) الشريجة: قال في «اللسان»: شيء ينسج من سعف النخل يحمل فيه ا 


0 البطيخ ونحوه 5 


ل 


© من إقراره مرتين» لأنه إحدى الحُجِينء فَيُسبرُ فيها التثنيةٌ كالأخرى» 
ْ ا وهي البينةٌ كما في الزّنى وحدّ الشرب على هذا الخلاف. ولهما: أ 
البرفة والفرت حبك البو الراعدق :ولا" ساعة' إلى الأخريه ٠.١‏ 
ا كالقصاص وحدٌّ القذفٍء والتثنية في الشهادة منصوصٌ عليه» ولأنه 0 
ْ ِيدٌ تقليلّ تّهمة الكذب» .ولا كذلك الإقراة لأنه لا تهمة فيه واشتراط 0 
ئ + الزيادة في الزّنى على خلافٍ القياسء فيُقِتَصَرُ على مورد النصّ . 
23 ينغي أن يلقن الم الرجوع احنبالً زوه فقد وي أن عليه | 
1 النبلام أتي تارق فقال اله تإفيرفة؟ا اله سوق" .اوإذا رجع. ,.. 
بي عن الإقرار صم في القَطع لأنه خالص” حو الله تعالىء ولا مكدب له. ' 
0 فيه# :ولا يضح في المال لآنا صاضية يكذيه. ظ : 
قال: (ويسألُ الشهُودَ عن كَيفيّيها وزمانها ومكانها وماهِيّيها) لأنه #6 
يلتسنٌ على كثير من الناس» فيسأل عنه احتياطاً في الحُدود . 0 
قال: (ولابُدَ من حُضُور المَسِرُوقٍ منه عند الإقرار والشَّهادةٍ والقطع) | ٠‏ 
حتى لايقطع ما لم يصدّفهء لأن حقّه متعلّق بالسرقة» حت كت 1 
بدون دعواه»ء ولاحتمالٍ أن يه تالصوو منه أن ملك سقط القدة 0 
فإذا حَضْرَ انتفى هذا الاحتمال. 00 


. سلف تخريجه ص50‎ )١( 


وإذا دَخَلَ جماعةٌ الحررَ وتَولّى بعضّهُم الأخدّ ُطِمُوا إن أصابٌ كُلّ واحدٍ 
نِصَابٌ. وإن تقب فأدخَل يَدَه وأخرّج المَتاعَ» أو دَخَلَ وتَاوَلَ الماع آخَرَ من 


قال: (وإذا دَخَلَ جماعةٌ الجرْرٌ وتَولّى بَعضّهُم الأخدّ مُطِعُوا إن 
أصابٌ كُلَ واحلٍ نِصَابٌ) لوجود السرقة من كل واحدٍ منهم؛ لأن الأخذ 
وجد من الكل مع للشارة: كوااتي فطع الطراروةة وصار كالرّدء 2 
والمعين». ٠‏ وإن كان أقلّ من نصاب لم يُقطع» الح يوقا بر 
واحدٍ بجنايته. فيدر كعالىا فى بعد 

قال: (وإنْ تقب فأدحَل د وأخرّج المَتاعّ أو دَخَلَ وناوّل المَتاعٌ | 
آخَرَ من خارج لم يُقطّع) أما الأولى : فلأنه لم يوجد الهئكُ على وجه ٠‏ 
الكمال» وهو الدخولء فصار فيه شبهةٌ العَدّم؛ فلا يجبُ الحَدٌ. وأما ‏ , 
الثانية : فلأن ا 0 لح و وه 7 


00 باح جه رم لي ل ل الى 0 : 
السرقةٍ إخراج المال من الحِرْزء وقد وُجدء فصار كما إذا أدحَلَ يده في 


صندوق الصَّيْرفيّ وأخرّج الدراهم. وعنه في المسألةٍ الثانية: إن و 07 


و القاس يده ونارليا الخارج قطع الداخل» وإن أدخلٌ الخارج يده 0 
فتناولها من الداخلٍ تطعا وهي بناء على الأولى. وجوابه أن كمال 
7 مَك حُرمةٍ الجرز بالدخول فيهء وهو ممكنٌ معنا ولم يوجده 
(باعلافالمكتونء لان السك له زمكا ن بن فنا عون تغرل : 


0232080 


3 وإن ألقاك ذ ل داق ل و ا ا 
ا دعل يتفي مندوى الطزرقة أو كم عير اعد قل 


0 قال: (وإن ألقاهُ في الطَّرِيقٍ تم أخَذَه قْطع) وقال زفر: لا يُقطعء 
٠2‏ لأنالإلقاءَ لا يوجبٌ القطع» كما لو لم يأخذهء وبالأخذ من الطريق لا 
:3 يُقطع كما لو أخدّه غيرُه. ولنا: أنه لم يَعترض عليه فعلٌ آخرّء فاعمير ‏ ' 
الكل فعلاً واحداًء ولأن ذلك عادةٌ اللصوصء لأنه يتعدّرٌ ويا 7 
بالمتاع» فيفعلوا ذلك أو يفعلوته ليتفيّغوا للدّفع لو ظَهِرَ عليهم أو 
0 للهربة» فكان من تمام السَّرقة» بخلاف ما إذا ألقاه ولم يأخدّهء لأنه 


...2 (و) كذلك (لو حَمَلَه على حِمارٍ وسالّه قلع لأن مَشْيْتَاا؟ مضافة ,1 
؛ إليه» ولو ع قبل الحمار ثم خرج التخيار بعدة وجاءَ إلى منزله لم 
0 يقطع . ولو علّقه على طائر له وتَرّكه في المنزلٍ» فطارَ بعد ذلك إلى ' 
٠‏ منزله لم يُقطع لأنه مختارٌ في ذلك. ولو طرَّحَ المتاع في نهرٍ في ١‏ 
7 الدارء فذهب به الماءٌ وأخرجّه لا قطعَ عليهء لأن الماءً أخرجّه 


0 بقوّتهء حتى لو لم يكن له قوّة» وحرّكه هو حتى أخرجه قطع لأنه ١‏ 
43 1 00007 1 5 قرا ااا +*وه. 0 58 0 
0 قال: (وإن أدخَّل يده في صندوق الصَّيرَفِيَ أو كم غيره وأخذ قطع) + 
ا 5 5 3 2 لااء. ًّ حش 5 

ما لأنه حؤرٌء أما الصندوق فحررٌ بنفسه على ما بيناء وأما الكم فحرر ٠.١‏ 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى : مسيّبه » وما أثبتناه من (م). 


00 57 
1 


ْ ولا قَطمَ فيما يُوجَدُ تافاً مباحاً في دار الإسلام: كالحطبٍ و والسّمَكِ , 
والصَّيدٍ والطير والتّوْرَة وَالررْنِيخَ ونحوهاء 


ظ (ولا نع فيا يُوجَدُتافهاًمباحاًفي دار الإسلا! : كالحَطَبٍ والسّمَكِ ١‏ 
. والصَّيدٍ والطيرٍ''' والتَّوْرَةِ والرّرْنيحْ ونحوها) لحديث عائشة: إن اليد ل 
الك لا تسم مان سهد رنسول اله ف الى للك فها"'. وهو | 
*| الحقيرٌء وما هو مباحٌ في الأصل بصورته؛ حقيٌ لقِلّة اعبات فيه 
7 وكذا لا يجري فيه الشّحٌ والضَّةُ وما كان كذلك لا يوَحَذُ على كُرْه من 
المالك عادةء فلا حاجة إلى الزاجر كما قلنا فيما دون النّصابء ولما ” 
شْ :© من الشركة اناد في الاقيل دجت لخر . . وقال عليه السلام : | 
ا الا قم في الطير»”" ويح - جميم الطيور حتى الدّجاج والبَطّء ويدخلٌ ' 


)١( 0‏ في (س): والطين» والمثبت من (م)؛ وهو الصواب. 

(؟) سلف تخريجه ص١07‏ . 
1 55 ذكره الزيلعي في «نصب الراية» "/ 771-77٠‏ وقال: غريب مرفوعاً 
٠٠ ١‏ ودنوأه عبد الرزاقء وابن أبي شيبة في «مصتفيهما» موقوفاً على عثمان. 

3 قلنا: أخرجه عبد الرزاق في «١مصنفه»‏ (7 )عن ابن المبارك» وابن أبي /16. 
اا ا وكيع؛ كلاهما عن سفيان الثوري» عن جابر الجعفي؛ عن ١١‏ 
نه عبد الله بن يسار قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يقطع رجلاٌ سرق دجاجة؛ فقال 
له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفان كان لا يقطع في الطير. واللفظ ٠‏ 
لعيد الرزاق: 


يفا 


ولا ما يتسارعٌ إليه المَسادُ: كالفاكهة الرَطبةٍ واللَبّنِ واللّحمء 520 


3 


كالفاكهة الرَطبةٍ للب واللّحم) لقوله عليه السلام : دلا قَطعّ في ش 
الطعام»”'' قالوا: معناه اكه وله لقي كاالانه عله فى الخوب 


في الشكلة: الملح. والطرِي . قال: (ولا ما يَتسارعٌ إليه الفَسادٌ: 


2 . بولقريعة ل أن فيه كاد لابوا عب الرسدوبن فيدى عن ره ١‏ 
ابن محمد» عن يزيد بن خصيفة قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سرق طيراء  "‏ 
فاستفتى في ذلك السائب بن يزيدء فقال: ما رأيت أحداً قطع في الطيرء وما عليه 
في ذلك قطعء فتركه عمر بن عبد العزيز ولم يقطعه. 

ذم وأخرج ابن أبي شيبة ٠7/٠١‏ حدثنا عباد بن العوام» عن رجل» عن علي أنه . 
كان لا يقطع في الطير. ْ 
)١١ 0‏ أخرجه مرسلاً ابن أبي شيبة 11/٠١‏ عن وكيع» عن جرير بن حازم | 
1 ْ والسَّرِي بن يحيى» عن الحسن : أن النبي يككِ أتى برجل سرق طعاما فلم يقطعه. 


وأخرجه أبو داود في «مراسيله» )١140(‏ عن مسلم بن إبراهيم» عن جرير بن 0 
3 حازم » عن الحسن : أن النبى ع قال: «(إنى لا أقطع فى الطعام» . اله 8 


وعمرو بن عبيد متروك الحديث. 
وأخرجه عبد الرزاق )١18915(‏ عن الثوري» عن رجل» عن الحسن قال: 


0 سفيان : هو الطعام الذي يفسد من نهاره ليس له يقاء» كالثريد واللحم وما 
أشبهه» فليس فيه قطع» ولكن يعزر. 


05١ 


وأخرجه ابن أبي شيبة 77/٠١‏ عن حفصء عن أشعث بن عبد الملك 70 


أتي النبي يَكِةٍ بسارق سرق طعاماً» فلم يقطعه. وفي سنده رجل مبهم . وزاد: قال 00 


0 4 م 4 0 
- 1 3 2 


ص ولاما يُتأوّلُ فيه الاكار : : كالأشريةالشطرية» وآلات الول ولط 
: وصَلِيبٍ الذَّهبٍء ولافي سَرِقَةٍ المُضْحَفٍ المُحَلَى» 00 


ا 


4و دن ماع وقال عليه السلام: ١لا‏ قطم في ثَّمّرِ ولا كته(" قال 
محمد : الثمرٌ: ما كان على رؤوس الَّخْلء والكثّر : الجَمّار : وقال عليه 
السلام: «لا قطع في الثّمار وما أواه الجَرينُ ففيه القطم)("؟, 
0 موضع تجِمّعْ فيه الثمار إذا صَرِمَتُء والذي يُجمّع عادةٌ هو اليابسنٌ. 
10 قال: (ولا ما ينول فيه الإذكار : كالأشربة المُطربق وآلاتٍ اللَّهْو ٠1:‏ 
8 والترد وَالشَطرَنْج وصَليب الذهب) أنه سيدق دعواه في تأويله 6د 
0٠‏ الإنكارء لأنه ظاهرٌ حالٍ المسلم» بل يجبٌ عليه ذلك لأنه نهئٌ عن 1 
#: المنك . 0 
قال: (ولا في سَرِقةٍ المُضْحَفٍ المُحَلَى) وعن أبي يوسف: أنه ١!‏ 
0 يُقطع إذا بلغت الجليةٌ نصابا لأنها ليست من الممُصحف» ٠‏ فاعتبرت ْ 
0 بانفرادها. ولنا: أنه يُتأْوَلُ فيه القراءة» ولأن الإحرارٌ لأجل المكتوب 0 


2 


١ أخرجه من حديث رافع بن خديج أبو داود (4740) مطولاً وفيه قصة»‎ )١( 
والنسائي 241/8 وهو‎ »)١5159( و(1:7"894)., وابن ماجه (5547), والترمذي‎ 
. في «١المسند» (6 )و«صحيح أبن حبان» (5477). وهو حديث صحيح‎ 

وقوله: «كثر) بفتحتين : جَمّار النخل: وهي شحمته التي في قمة رأسه. 
تقطع قمته» ثم تكشط عن جمارة في جوفها بيضاء كأنها قطعة سنام ضخمة» 
وهي رخصة تؤكل بالعسل . 

0 (0) سلف تخريجه ضمن حديث حريسة الجبل ص677 . 


. والصَّبِيّ الخُر المُحلّى. ولا في سَرِقَةٍ العبدء ولا في سَرقةٍ الرّنعَ قبل 
٠‏ حصادهء والثَّمَرةِ على الشّجَرِ» ا ور ل 00 


:2 ولا ماليّة له» وما وراءه بع كالجلدٍ والوّرّق والجلية» ولا عبرة بالتّبَع» 


والأصلٌ أنه متى اجِتّمَع ما يجبُ فيه القطمٌ وما لا يجبُ لا يُقطع. 


06 كا 5 ١‏ وماء أ رد و أناء ذه أ فضة ») لأنه | جد دلبلا ا :7 
٠ 2‏ ها د في إناع - و 8 ع 2 
: رثا ع ابم داهم َ 
. وعدمه». فأورّث شبهة» حتى لو شرب م0" في الوناء في الدارء ثم 


أخرّج الإناءً من الدار فارغاً قطعء أن لضو صيس نشو الإناة براح 5 
هشام عن محمد . 0 

40 كذلك (الصَّبيّ الح التعلي) وعن أبي يوسف: أنه يُقطع لأن ٠.‏ 
الحُلِيَ غيرهء فكان مقصوداً. ولنا أن الحُليّ تَبَعْ له وهو ليس بمالٍ» 


0 ولأنه يُتَأْوَلُ في أخذه خوفٌ الهلاك» فيردٌه على أهله. ولو كان لد 1 
5 2 لأحذه دون || ب 1 وكذا لو سوق كلا عليه قلائدٌ فضَةَء لأنها 0 
ا َبَعٌ له» ولا قطمّ في الأصل فكذا في التّبَع . 


قال: (ولا في سَرِقَةٍ العبِ) صغيراً كان أو كبيراً عند أبي يوسف» 


1 لأنه ادم من وجه مال من وجهء وقالا: يُقطع في العبدٍ ا لصغير لأنه‎ 4١ 
ماله لكونه متتمعاً به» أو بِعَرّضيّة الانتفاع بخلاف الكبير لأنه خداعٌ ارد‎ 0 
. غَضْبٌ وليس بسرقةٍ» وإذا كان يعبر عن نفسه ويَعقل فهو كالكبير‎ 0 


قال: (ولا في سَرقةٍ الرّرْعَ قبل حصادهء وَالثْمَرةِ على الشجّر) لعدم 


ل الحرز. وللحديث ا لمتقدم . 


(1) في (س): ماءًء والمثبت من (م). 


نفد 


5 
2 ٍ 


| 0 ولا في ىتَْ 00 ويُّقطعٌ في الع والأبئوس والصَّنْدلٍ والقّنا والعود 
8 والياقُوت والرَبَرْجَدٍ والفُصُوص كُلّها. والأواز ني المُتَحَذَةٍ من الحَشَّبٍ. . 


قال لاولآ في كسح العلكم) الأنه يأو كزاءتياء والآن المقصرد بها 
٠‏ ! فيها وليس بمال. ويُقطع في دفاتر الحساب لأن ما فيها غية مقصودء 
وإنما المقصودُ الكاغِدٌ. ولو سَرَقَ الجلدَ والكواغدّ قبل الكتابة قطع . 
3 وفي كنب الأدننا روايتان: 


قال : (ويْقطعٌ في السّاجٍ والأبتُوسٍ والصّئْدَلٍ والقنا والعُودِ والياقُوتٍ ل 


والرَبَرْجَدٍ والمْصُوصٍ كُله”" لأنها من أنمّس الأموال وأعرّهاء 


ش مرغوت فيهاء ولا 6 مباحة في دار الإسلام بصورتها.ء فصارت 0 


4 يُقطع في (الأواني الجْبَحَذة ة من | لخَشْبٍ) لأنها التحقّثُ 
"«بالأمرال التقيدة لصم ولا قم في العاج ما لم يُعمل؛ اي 
0 6 شيء * قطع فيه. ولا قطع في الرُّجَاج لأن المكسور منه تافه» 


0010( السّاج : قال بدر الدين العينى فى كتابه «البناية»: نوع مق الغده 0 


٠‏ معروف يعظم جداًء يحمل من بلاد الهند إلى سائر البلاد. 

والصندل: نوع من الخشب طيب الرائحة» وأجوده الأحمر والأبيض . 
والقنا: جمع قناة» وهي خشبة الرمح 

ش والياقوت: هو من أعز 0 وهو أحمر وأصفر وأخضرء وأعزها 
الأجمر. 

ظ والزبرجد: قال الجوهري : جوهر معروف» وليس فيه معرفة . 


والفصوص : تعمل من الفيروز والزمرد. 


03: 


شْ ْ والمصنوع يتسارع إليه القمناد:: وقيل : يُقطع في العام لأنه ا 
7 يله كنارع اله التقتاف: ان يسود :لو صوق ابجلره الشباع .' ظ 
المدبوغة» وقيمتها منةٌ لا يُقطّعء ولو جُعلت مِضْلاةً أو بساطاً قطِع؛ 
٠‏ لأنها خرجث من أن تكون جلودٌ السباع لتغير ايها ومعناها. 

قال: (ولا قَطمَ على خائن, ولا نَبّاشٍِء ولا مُنْتَهِبِء ولا مُخْتلِس) 52 
. قال عليه السلام: «لاعَطمَ غلى خائق :ولا متختلنن نولا منهب006© ولأن ْ 
ا الحرر قاصرٌ في 0 الخائن» لأن المال غيرٌ مُخرز عنه. والمنتهبٌ 3 
والمختلسٌ مجاهِرٌء فلا يكون سارقاً. وسُّئل علنٌ رضي الله عنه عن 0١‏ 
المختلس والمنتهب؟ فقال: تلك دَعارَة” لا شيء فيهاء ولأن اسم , 
| النارق لايتتاولة» قلا يدل بحت التص: ْ 


)١( ١‏ أخرجه من حديث جابر أبو داود )579١(‏ و(5797) و(5797)» وابن 
ماجه »)70941١(‏ والترمذي .)١558(‏ والنسائي 248/8. وهو في «المسند» 257 


»)١60170( 0‏ و(صحيح ابن حبان» (1405). وهو صحيح. : 
عا (9) اتدرفت فى الأصلين إلى: ذعابة» والتصحيح من «تخريج أحاديث ا. 
|26 الاختيار» ص 40" لابن قطلوبغا. : 
0 والدعارة: هي الخبث والفساد والفسق. 

7 وأخرجه عبد الرزاق (؟8807١)‏ وعنه ابن عبد البر في «الاستذكار» ٠‏ 
»)37191١( 85‏ وابن حزم في «المحلى» 377/١١‏ عن الثوري» عن إسماعيل بن : 
:0 مسلمء عن الحسنء عن علي قال: سُئِل عن الخلسة؟ فقال: تلك الذَّعَرّة المعلنة . . 
لاقطع فيها. والدعرة: الخبث والفساد. 5 


6ه 


وأنا :تاشن فيّقطمٌ عند أبي يوسف لقوله عليه السلام : 0 
ْ قطعناه») "4 ولأنه سَرَقَ مالا متقّماً من حِرزٍ مثلهء فيقطع. ولهما ما 
: عش روى الزهري: أن 5 أ في زمن مروان بالمدينة. والصحابة 
7 عقوا ووز روملا ادا حتفو آنل 00 ولأ ائينه الشارق له 


2 , وأعرجه الببيقن "من طزيق عوك عن خلا » انعلا رصى اله 
عنه كان لا يقطع في الدغرة» ويقطع في السرقة المستخفى بها 

والدغرة بالغين المعجمة: قال ابن الأثير في «النهاية»: هي الخلسة؛ وهي 
بن الناقع< لأن المشتلين يوفع شه على الشيء تله . 3 

7 أخرجه البيهقي في «المعرفة» رقم (17180) من طريق محمد بن أبي‎ )١( 
بكر المقدمي؛ عن بشر بن حازم؛ عن عمران بن يزيد بن البراء؛ عن أبيهء عن‎ 1 
. جدهء عن النبي يله فذكره. وقال: في هذا الإسناد بعض من يُجهل‎ 

٠١  يرهزلا حدثنا حفص» عن أشعثء عن‎ 77/٠١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
0 قال: أعذ انبا قفون تسا دعاورة :زان كان مروان على النوية د الس كان‎ 
بحضرته من أصحاب رسول الله ككِةِ بالمدينة والفقهاء» فلم يجدوا أحدا قطعهء‎ 
1 قال: فأجمع رأيهم على أن يضربه» ويطاف به.‎ 
0 حدثنا عيسى بن يونس» عن معمرء عن الزهري قال: أنِيَ‎ 7/٠١ وأخرج‎ ١ 
0 مروان بن الحكم بقوم يَحْتَفُونَ القبور - يعني ينبشون - فضربهم ونفاهمء‎ 5 
1 وأصحاب رسول الله يك متوافرون.‎ 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» 4؟/ 770: الجمهور من الفقهاء والتابعين "7 
.. يرون قطع النباش» منهم مالك والشافعي وأصحابهماء وبه قال إسحاق وأبو ,, 
.0 ثور» وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي وقتادة وحماد بن أبي- 0 


01 


ولا من سَرَقَ من في وحم تحر أو من سَيْده أو امرأة سو أو دوج 
سيدئة ؛ أو رُوجَيه. أو مكائبه» أو مؤاييك العال: أو من العَنِيمَة: أو من مالٍ 


- 


يتناوله» ألا تَرى أن العرب أفرّدوا له اسماً؟ والقطمٌ وَجَبَ على السارق 
نصاء فلو أوجبناه عليه كان إلحاقاً له به» فيكون إيجابٌ الحدود 
بالقياس» فلا يجوزء ولأنه ليس مُلكاً للميّت لانقطاع ملكه بالموت» 
ولا للوّرئة لعدم جواز تصرُفهم فيهء فلم يكن له مالك معي فلا 
يُقطع» الابودا اط رار وم جل ال اوقل هيو 
موقوفٌ وليس بمرفوع”" 


قال: (ولا مّن سَرَقَ من ذِي رَحِمٍ مَحرّم اهن شدة أو امرأة 1 
سلف أو روج سَيْدتِه؛ أو رَوجَتِهِ أو مُكائه» أو من بيتٍ المالٍ» أو من 2 


العَنيمَةٍء أو من مالٍ له فيه 0 لوقوع الخَلل في الحِرْزء لوجوه - 
الإذنِ في الدخول في البعضء وبُسُوطة'' في البعض في مال الآخره 7 
0 رك ال مدان لايرل متيتان من ارال 1ه 


١ -سليمان» ورواية عن عمر بن عبد العزيز. وكان سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه‎ ٠: 
: اي لا يرون على النباش قطعاً وروي ذلك عن زيد بن ثابت ومروان بن الحكمء ع‎ 
. وأفتى به ابن شهاب الزهري‎ | 
: قال ابن قطلوبغا ص80 ”7: وكذا قال ذ في «الهداية»» ولم أر للمخرّجين‎ )١( 6 
كلاماً على هذا.‎ 

بز المنوط تن لحم وس نيرت انار ا لحي ا ايديم اتن الخال 


0 


.| وهو مرويٌ عن عليٌّ رضي الله عنه(2. وكذا إذا سَرّق المكاتّث من | ١‏ 

ولااتقطع باليرقة "من خريمة كما له عليه لأنه العرق يرق 1 
والجاك وله 1 سواءء لأن الحقّ ثابتٌ» والتأجيلٌ لتأخير المطالبّة: 
وكذا لواسراق أكتو هن عمق لأنة يصو اكتوكا بوذا حتدة وعدا اذا 
5 خلافٍ جنس ما عليه؛ لأنه ليس له ولايةٌ الاستيفاء منه إلا بيعا”"؟ إلا إذا #8 
اك أخذته رهناً بِحَنَّى: أو اققاء يفن فلا يُقطع لأنه مختّلفُ فيه ا 8 
* ظنَّ في موضعه. 0 
ب قوم سَرَقوا وفيهم صبنٌ أو مجنونّء لا قَطْمَ عليهم وإن تولّى ذلك 
1 الكبيرٌ لأنه فعل واحدٍ لم يوجبٍ القطع على على البعضء» فلا .يجبٌ على 2 ' 
86 الباقي للشبهة» وكذا شريكُ ذي 00 المَحْرّم . وقال أبو يوسف: ادر] ‏ #/ 
ظ الحَدَّ عن الصبيّ والمَخْرّم» واقطع الآخرّ اعتباراً لحالةٍ الاجتماع بحالة ١‏ ْ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة :7١/٠١‏ حدثنا شريك» عن سماك؛ عن ابن عبيد 0 
اج ابن الأبرصء» أن عليا كان يقسم سلاحاً في الرحبة» فأخذ رجل مغفراء فالتحف لخدا 
0 عليه؛ فوجده رجل» فأخذه وأتى به علياء فلم يقطعه. وقال: له فيه شرك . وهو 0 
ا في «مصنف عبد الرزاق» (18811)» و«سئن البيهقي» 2787/4 وابن عبيد بن 8 
16 الأبرص اسمه يزيد بن دثار وثقه العجلي وابن حبان. 

("») تصحفت في (س» إلى : تبعاً» والتصويب من (م). 


فصل 


000000 اه ام 
وتقطع يَمِينُ السّارِقٍ من الرُنْدٍ وتسم . أ مو يك د ود ان ا وو ل ون 


الانفراد» إذ فعلٌ كلّ واحدٍ منهما معيَبَك بانفراده. وشريكٌ الأخرس 


كشريك الصبيٌّ في الخلاف» لأنه لا حَدَ على الأخرس لاحتمال أنه لو . 


نطق ادّعى شبهة الشركة ونحوها. قال أبو حنيفة: لا يُقطع الأعمى إذا 


مرق هله بال غير وبسزز عيرو1©, 
فصل 
(وتُْقطمٌ يَمِينُ السَّارِقِ من الرَّنْدٍ وتُحْسَمُ) أما القطع فللقراءة 
المشهورة» وأما اليمينُ فلقراءة ابن مسعود”'". وعليه الإجماع. وأما 
من الر 3 لأن الآبة مجمَلَةٌ فإن اليد تتناول إلى الإبْط وتتناول الزَّنْد 
والمّرفق» وقد وَرَدَتِ السنّهُ مفسّرةَ لها بما ذكرناء فإن النبيّ عليه 


السلام أُمَرَ بقَطع يد السارقٍ من الزَّنْدا". وأما الحَسْمٌ فلقوله عليه 


السلام: «فاقطعوه واحسمُوه»20 ولأنه إذا لم تَحسّمْ يؤدّي إلى التَّلّفء 
لأن الدمّ لا ينقطع إلا به. والحدٌّ زاجرٌ غيرُ متلف» ولهذا لا يُقطع في 
الحرّ الشديد» والبرد الشديد. 


)١(‏ قوله: «وحرز غير» لم ترد في (س)» وأثبتناها من (م). 
)١(‏ أخرج الطبري )١١1417١0(‏ من طريق الشعبي قال: في قراءة ابن مسعود: 


... «السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما». 


(7) انظر «نصب الراية» ”/ .3”31/٠9‏ 


(4) سلف تخريجه ص 48١‏ . 


فإن عاد قُطِمَتْ رِجْلّهِ اليْسْرَىء فإن عاد لم يُقْطَعْ ويْحسَنُ حتّى يَنُوبَ. 


(فإن عاد قُطعَثْ 1 اليِسْرَى» فإن عاد لم ُقَطعْ ود : و حتى 0 
' يَنُوبَ) والأصل أن حدّ السرقة شرع زاجراً لا مُتْلِفا لأن الحدوة 7 
شعت للخ عن ارتكاب كبا لا ملق للفوس المسقرقة» فك 


حدّ يتضمنٌ إتلافّ النفس من كلّ وجه أو من وجو لم يُشْرَعْ حذاًء دك 
قط يؤدّي إلى إتلافٍ جني المنفعة كان إتلافاً للنفس من وجه يُشرَ 


وقطٌ اليد اليسرى والرّجل اليُمنى يؤدّي إلى إتلافٍ جنس منفعةٍ اكش 1 


8 والمشيء فلا يُشرّع حدَاًء وإليه الإشارة بقول علي رضي الله عنه: إني 
0000 اا ا لمحي و بي بعد 


عليها”'': وبهذا حاج بقيّةَ الصحابة فحجّهمء فانعقد إجماعاً. وعن 2 


عمرَ رضي الله عنه أنه أي برج أقطمٌ الِيدٍ والرجلٍ قد سَرَقَ يقال له: 


7 سمه 1 3 لي وه (5؟1) ان 7 
0 ورجلٍ ؛ فَحَبّسّه عمرٌ رضي الله عنه ولم يَقطعه' ''. ففتوى علي ورجوع 


عمر إليه من غير نكير ولا مخالفةٍ من غيرهما دليلٌ على إجماعهم ٠‏ 
+ عليه» أو أنه كان شريعة عرفوها من رسول الله كله وهذا بخلافٍ 
القصاص لأنه حقٌّ العبد فيُستوقى جَبْراً لحقّه . وما روي من الحديث  ٠١‏ 


)00( أخرجه عبد الرزاق (1417714) من طريق الشعبي عن علي . 
(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (2»)14817/77 وابن حزم في «المحلى» 


١٠١ من طريق إسرائيل بن يونس» عن سماك بن حرب» عن عبد الرحطن‎ "50/1١ 


ي/ ابن عائذ الأزدي» عن عمر أنه أتي برجل قد سرق. . . فذكره. 


٠|‏ هذا الباب حديثاً صحيحاً عن النبي يَك. 


' فإن كان أقطمٌ اليد اليُسرَى أو أُضَلَّها أو إبهايها أو أَصبّْعَينِ سواهاء وفي 0 
رواية: ثَلاثِ أصَابعَ» أو أَقْطَمَ الرَجْل اليّمنَى أو أشَلَّهاء أو بها عَرَجُ يَمنَعْ ‏ * 


1 المَشيّ عليها لم تُقْطعْ بده اليُمتى ولا رِجُلّه البْسرَى 5 


وك يدانه رق”'' طَعَنَ فيه الطحاوي» أو نقول الوص لجح 


به الصحابةٌ على علي رضي الله عنه. ولَرَجّع إليهم؛ وحيث حجِّهم ١‏ 


ورجعوا إلى قوله دَلَّ على عدم صحّته ) 000 ليمنى ذاهية أو 1 


00 1 1 7 6 
مقطوعة تقطع رجله اليسرى من المَفْصلء وإن كانت رجله اليسرى ١‏ 


مقطوعةٌ فلا قطمّ عليه لما فيه من الاستهلاك على ما بيناء ويُضْمَنٌُ .. 


00 ءِ 
السرقة ويحبَسنٌ حتى يتوب . 


قال: (فإن كان أقطع البَدِ المُسرَى أو أسَلَّها أو إبهايها أو أَصبْعَينِ 1 


0 سواهاء وفي رواية : ثلاث ني أصَابعَ » أو أقْطم الرَجْلٍاليمنَى أو أشَلبكء أو 


5 بها عَرَجٌ يَمَعْ المَشيّ عليها لم تقْطَعْ يده اليّمتّى ولا رِجْلَه اليُسرَى) 2 


وسخطلته أنام كاق حال لو قطنت يذه الثفتى لا ركفم بيد النبرق: 


0 أو لا ينتفع برجله ال لِيُمنى لآفةٍ كانت قبلَ القطع لا يُّقطعٌ» لأن فيه تفويتَ 0 


دبي 


)00( 0 أبو 0 ,)45٠‏ 0 في ا 0 حديث 0 


000 م .9 إنما سرق» فَال* 500 ا ثم جيء به 35 فقال: 5008 اخيود 


فقالوا: يا رسول الله» إنما سرق» فقال: «اقطعوه»., ثم أتي به الخامسة فقال: 


«اقتلوها. . . ثم ذكر جابر أنهم قتلوه. قال النسائي : مصعب بن ثابت ليس ّ 


بالقويء ويحيى القطان لم يتركه» وهذا الحديث ليس بصحيح» ولا أعلم في 0 


كك 


حا 


5 0 1 ل 2 8 5 ع - 
: وإن اشترى السّارق المُسرّوق أو وَهِبّ له أو اداه لم يُقطع. د طاباق العام وه 


' جنس المنفعة بَطشاً أو مشياً. وقوامٌ اليد بالإبهام. يها أن عللها 


00 كسَللٍ جميع اليد ولو كانت أصبع وا سوى الوبهام مقطوعة أو 


0 » لأن وات اح الا 0 


/ شَادء أو ناقصة لاماي 56 في ظاهر 7 لأن الستسق ا 


قطع يده اليمنى دون اليُسرى» واستيفاءٌ الناقص عدن دن اعفاد 
الكامل جائرٌ. وعن أبي يوسف: لا يُقطع لأن مطلقّ الاسم يتناول 
الكامل؛ ذكره في «اختلافٍ زفر ويعقوب» رحمهما الله. ولو كانت 


رجله اليُمنى مقطوعة الأصابع» فإن كان يستطيمٌ المشيّ عليها طعت 


بد الهو وإلا فلا لما بينا. 
ا ل 0 لأن - 


الله 3 


قال: (وإن اشترى السَّارقٌ المَسرُوقَ أو وُهِبَ له أو ادّعاةٌ لم 
يُقطع) وقال زفر: إن كان بعد القضاء بالقطع قطع. وهو روايةٌ عن 
أبي يوسفء لأن السرقة قد تمّت انعقاداً وظهوراء وبالشراءٍ والهبة 


لم يُتبيّن قيام الملكِ وقتّ السرقة فلم تثبتٍ الشّبهة. ولنا أن الإمضاءً 


. في الحدود من باب القضاءٍ للاستغناء عن القضاء بالاستيفاء» لأن 


. 61٠ سلف تخريجه ص‎ )١( 


حك هه جح ها كو كذ ا كك ف د هو 0# 
| وإذا قم والعَينُ في يَدِهِ رَدهاء وإن كانث هالكَةٌ لم يَضْمَئْها . 0 


ا القضاء للظهون: ع عن الله تعالى» وهو ظاهر عنده» وإذا تَبَتَ | 
ذلك يُشترط قيامٌ الخُصومةٍ عند الاستيفاءء فصار كما إذا مَلّكها قبل ' 
القضاء» ولأن الشبهة دارة وانها حكن بقدةد الدعومن: لأحمالن. ١‏ 


قال: (وإذا قُطِعَ والعَينُ في يده رَكها) لأنها ملكّهء قال عليه | 
السلام: «مَن وَحَدغَين ماله فيو أحِن 07 والنبينٌ عليه السلام فطع 
سارقٌ رداءِ منقوان :وود الرذاة إلى مفو ان 290 وهذلف إن كان تملكها 
غيرّه بأيّ طريقٍ كان وهي قائمةٌ بعينها لما قلنا. 0 
(وإن كانّثْ هالكَةٌ لم يَصْمَئْها) لقوله عليه السلام: ١لا‏ عُرْم على ا#/ 
السارق بعدما قطِعث يميئه)(© وفي زواية ابن غوف غنه عليه السلام: !*. 


:غ)١559( أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (751507)» ومسلم‎ )١( 
.)00755( وهو في «المسند» (1/1515)» و«(صحيح ابن حبان»‎ 

وأخرجه من حديث سمرة أبو داود 1١(‏ 207017 وهو في «المسند» (9 3١١ ١‏ ). 

(؟) سلف تخريجه ص4 07 . 


(5) أخرجه الدارقطني (71797) من طريق سعد بن إبراهيم» عن أخيه مسور 00 

ابن إبراهيمء عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله 46: ١لا‏ غرم على بي ' 
السارق بعد قطع يمينه» . قال الدارقطني: سعد بن إبراهيم مجهولء والمسور بن ١١|‏ ! 

8 إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف. وإن صح إسناده كان مرسلاً. والله‎ ٠ 


إذا قطع السارقٌ فلا عُرْمَ عليه»”2: ولأنه لو ضَمِنها لمَلَكها من وقتِ 
الأخذٍ على ما عُرف في العَضْبٍء فيكون القطمٌ واقعاً على أخذ ملكه 
ولا يجوز. وروى ابن سَّمّاعة عن محمد: إني امرّه برد قيمةٍ ما 
املك وإن كنت لا أقضي عليه بذلك». لأن القفاء يود إلى 
إيجاب ما يُنافي القطم؛ ٠‏ لكن يُفْتَى بالود لأنه أتلّف مالاً محظوراً بغير . 
وق . وكذلك قطاع الطريق» فإن سَقَط القطعٌ لشبهةٍ ضَمِنَ لآن أخل . .. 
مالٍ الغير موجبٌ للضمان, وإنما سَقَطَ بالقطع على ما بيناء فإذا سقط 
القطمٌ عاد الضمانٌ بحاله . 


00 أخرجه النسائي في «المجتبى» 47/78 من طريق سعد بن إبراهيم‎ )١( 

بلك عزن الميور ين راع عن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله و . 

قال: ١لا‏ يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد» قال النسائي: وخذا مرسل . 
ولسوركايت. 

ونقل ابن قطلوبغا في «تخريج أحاديث الاختيار» ص58” قال: فقد وصله ! ” 

' | سعيد بن كثير بن عفير على ما قاله ابن عبد البر» والحق أن الذي وصله أحمد بن‎ 0٠0 

3 الحسن الترمذي» أخرجه الحافظ أبو جعفر الطبري قال: حدثنا أحمد بن الحسن ١‏ 

الترمذي» حدثنا سعيد بن كثير بن عفير» حدثنا الفضل بن فضالة» عن يونس بن ١‏ 

0 يزيد» عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني أخي المسور بن إبراهيم» عن أبيه 

1 إبراهيم» عن أبيه عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله كل قال: إذا أقيم على ١‏ '! 

السارق الحد فلا غرم عليه. قال الحافظ : وهذا خبر صحيح عندنا سنده. قال: جهن 

وبذلك قال جماعة من العلماء منهم الشعبي والنخعي وعطاء والحسن. انتهى.  ١‏ 

وانظر «نصب الراية» / 0/ا”7"7/5-7. وانظر ما قبله . 


0 


7 نك عكر لض ا لقي را لاي . ون تَغيّرَ حالّها كما إذا 


3 كان غَزلا فيج قطع . ين ا و ام ايا حو الو ارو يا وها لواحي جا ان رواهية" كنف دور دي لويف 18 لو ع2 


١‏ قال : (ومن قُطِمَ في سَرِقَةٍ ثم سَرَقها وهي بحالها لم يُقْطغ) 
والقياسٌ أن يُقطمّ» وهو روايةٌ الحسن عن أبي يوسفء لأنه إذا ردّها 


0 صارت كعين أخرى في حقٌّ الضمانء فكذا في حقٌّ القّطع» وجه 0 


الاستحسان: أنها صارت غير متقوّمة في حقّهء ألا ترى أنه لو استهلكها ''': 


4 0 عليه» وما ليس يختقوم في عل قطع عليه في سر قتّه » 
بوشائرة إلى“ الجالك إن حياط لور ايه لصتو باقيةٌ نظراً 


1 


وه انتفت الء 0 الناشئة من اتحاد الم د المَحَلٌ والقطع فيه فيقطع . 
85 ولو سَرَ 1 قَ عينا فقطع فيهاء نو إن الفتروق "مه بامها بن 


٠‏ اشتراهاء ثم عادَ وسَرّقهاء قال مشايحٌ العراق: لا يُقطع لأن 8 ا 
اه قائمةٌ حقيقة» لكن تبدّلَ سببُ الملكِ فيهاء فكان شبهةٌ سُقوط العصمة * 
5 #ائنة :ؤقالامشابخ خراتان: نعل لأن العضم تقطن في سق الأول 77 
ضرورةً وجوب القطع» وهذه الضرورة انعدمتٌ في حقٌّ المشتري» فقد 3# 
انهل وليل النصعة و3م:15ل شتوطياة وم اذا او 0 


5 إلى البائع عادث معصومة مقوّمة كما كانت . 
ُ وكذلك لو سدق قطناً فقّطع فيه» ثم غُزِلَ فسَرَقَه قطع لما بينا. 


60:0 


قال: م حانها كما إذا كان زلا يج مُلْ) لتبدّل العين 2 
اسماً وصورةً ومعئّى» حتى تملك القاصة .به وإذا مدنت العين 0 


1 


ا 8 م : أ 0 

ولو سَرَق ثوب خز أو صوفٍ فقطع فيه» ثم نقض الثوب فسَرّقه 
ثانياً لم يُقُطع» لأن العينَ والملكٌ لم يتبدَّلْ . 
200 وحضورٌ المالكِ أو مّن يقومُ مقامّه شرطٌ لصحة القضاءٍ بالسرقةء 
لأن القضاءً بالسرقة قضاءٌ بالمِلَكِ له. ولو غاب بعد القضاء قبل 
الاستيفاءِ لا يُّقطع. لأن للاستيفاءِ شبهاً بالقضاءء ولهذا رجوعٌ الشهود 
وجرحهم بعد القضاء يمع الاستيفاء» وغَيبةٌ الشهود وموتهم بعد 
القضاء لا يمنَّمْ الإمضاءً في الحُقوق كلَّهاء لأن الحدود لا تُذْرأً بشبهة 
2 و 5 14 11 26 ا 
تتوهم مثل رجوع الشهود وجَرْحهم. لأن هذا التوهُم لا ينقطع» فلو 
اعثبر لم يفم سْحِدٌ أبذاً: 

ولو فسّقوا أو عَمُوا أو جُيُوا أو ارتدُوا بعدَ القضاءٍ يَمنَمُ الإمضاءً في 
الحدود والقصاص دون الأموال. لأن القضاءً إنما يُظهرُ ولاية الاستيفاءٍ 
للقاضي. لأن الحقَّ ظاهرٌ لصاحبه وهو الله تعالى» والحاجةٌ إلى 
القضاء لظهور ولاية الاستيفاء.» فكان الاستيفاء قضاء معنىّ » فكانت 
هذه العوارض حادثة قبل القضاءٍ معنّى. بخلاف الأموال» لأن الح 
إذا ظهرّ بالقضاءٍ فولاية الاستيفاءٍ ثبتت لصاحب الحقٌّ بالملك السابق 
ل قفا 
200 ولو سَّرّقت من أجنبيّ أو سَرَق من أجنبيّة ثم تزوّجا سَقَط القطعٌ 
ان مرا الزوجية بعد القضاء يمنع الاستيفاءء في فيمنَع القضاءً 


0-8 


أولنَ: 


05 


ويُقطع السارقٌ بخُصومة” المُودّع والمستعيرٍ والغاصِبٍ 
والمضارب والمستأجر والمُرتهن والأب والوصي . 
20203 اعلم أن اليد ضربان: صحيحةٌ» وغيرُ صحيحة» فالسرقةٌ من اليدٍ 
٠‏ الصحيحة يتعلّقُ بها القطمٌ» يَدَ مالكِ كانت أو غير مالك» ومن غير 
الفصيي تمان بها القطة «واليذ لحيس بويد ملك بويا أقانة ويد 
ضمانء والتي ليست بصحيحة: يد السارق» أما السرقةً من يدٍ المالك 
0 فلما مرّء وأما من يدٍ الأمانةٍ فإنها كيد المالك. لأن يد المودع يد 
:': مودعةء ويد الضمان يد صحيحةٌ كالمرتهن والقابض على سوم الشراء 
والغاصبء لأن لهم ولاية الأخذ والحفظ دفعاً للضمان عنهمء 
فأشبيت يد النالك» رف مسقيو المالِتِ أيضاً إذا سَرَقَ من طؤلاء 
0 إلا الراهنّ. لأنه لا حقٌ له في قبض قبض العين مع ليام الدهن» فإذا قَضى 
0 الدينَ بطل الرهنٌء فكان له ولا الخصومة فيْقطمٌ بخصومته أيضاً. 
0 وقال زفر: لا يُقطع إلا بخُصومة المالِكِ والأب والوصيّ» لأن ولاية 
3 الخصومة للباقين إنما تغبثٌ ضرورة الحفظء فلا تظهرٌ في حقٌّ القطع . 
٠‏ ولنا: أن السرقة ثبتت بحب شرع عَقِيبَ خصومة تبرق لحاجتهم 
5 إلى الاسترداد فيستوي”" القطمٌ كالسرقة من المالك» فلا تعتَبرُ شبهة ' 
00 موهومة الاعتراض» واليدٌ التي ليست بصحيحةٍ يد السارق» فلا قَطعّ 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى : بحضرة» والتصويب من (م). 
)١(‏ كذا في (س)» وفي (م): فيستوفى. 


لاه 


> على عن :سن منه» لأنها ليسث يد ملكِ ولا أمانةٍ ولا ضمانٍء فصار :20 
5 كأنه أَحَذَّهِ من الطريتقء أو أَخَدَّ المالّ الضائع» ولا يُقطع بخصومة ©#, 
.'. المالكِ أيضاًء لأن السارق الثاني لم يُرِلُ عن المالكِ يدا صحيحدً: 

4 اقضار: كأ دوهن الطررق» 3 
0 وكل ما يدنه السارق في العين المسروقة على وجهين: أما أن 0 
5 يكون نقضا أو زيادةء فإن كان نقضا قطع ولأاضيان ملهوؤوت العينُ» 0 
0 لأن نقصان العين ليس بأكثر من هلاكهاء وإن كانت زيادةً فإن كان يُسقطّ 1 
3 حقّ المالك من العين كققطع الثوب وخياطته قباءً أو جْبَةَ أو نحو ذلك» ‏ ”5 
لط امار د رولا سار للمايِكِ على العين ولأ ضنمان: لآن العية ذال 
0 عن ملكِ المسروق منه وتعدّر الضمانٌ بالقطع» فصار كالاستهلاك» 
أ وإن كانت الزيادة لا تَقطعُ حقّ المسروق منه كالصّبْْه قال أبو حنيفة : 
...اقم السارق ولا سبي للمسروقٍ منه على العين» وقالا: يأخدّه ,.١‏ 
اخ ويعطي ما زاد الصبغ فيه» لأن المالك متخيّر بين تضمين الثوب وبين د 
أخذه وضمانٍ الزيادة» وقد تعذَّرَ التضمينٍ القطع فتعيّنَ اعدو ب 0 
و مان الزيادة لأن المخير ٍ نين الشيكين إذا تعد هد هنا تعيّن الآخر 6 
م ولأبي حنيفة : أنه لا حور تضمين الثوب بعد القطع لما مرّ. ٠‏ ولو 5 ال 
الثوبٌ يصيرٌ السارقٌ شريكاً فيه بسب ب متقدم على 0 وسرقة العين ' إٍ! 
"السني 6 فنا القطع ابتداء» فإذا وُجد القطمٌ لم يُجْر إثباث ما ينافيه» ١!‏ / 
0 ولسن :كدلك إذا تصح ييه 0 » لأن الشركة بعد د القظم لا 5-8 3 
2 القطم؛ كما لو باع المالك بعض الثوب من السارق. ولو سَرَقَ ذهباً 3 


0 


فصل 

0 إذا َو م جماعة لقطع الطّريقٍ اواج فاخا َبْلَ ذلك حَبْسَهُم الإمامٌ _ 
حتى يتونوا - وان أخَذُوَا مال مُسلم أو وي ب وأصابٌ كُلاً منهم نَصابُ السرِقةٍ / 
. قطع أيدِيهُم وأرجُلهم من خلاي. وإن قتلوا ولم أَحُدُوا مالا قتلهم ولا 0 
يَلتَقِتُ إلى عَفُو الأولياءِ . وإن قَتَلوا وأحَذدُوا المال قطع أيدِيّهم وأرجلهم من 


خلاف وقَتَلّهِم أو صَلَبّهِم. أو تَتلهم. أو صَلبَهم . تخ قي المج جل رع 0 ا م د 


وفضةً فضرّبه دراهمّ أو دنائيرٌ قطِع ورّدّ الدراهم والدنائيرٌ عند أبي 
حنيفة. وقالا: لا سبِيلَ للمسروق منه عليهاء وهذه صنعةٌ متقوّمة 
نا عندهما خلافاً له» وقد عُرف في العْضُب. وفي الحديدٍ والرصاص 
ب والصّفْر إن جعلّه أوانيَ» فإن كان يباعٌ عدداً فهو كالسارقٍ بالإجماع. 
3 وإن كان يباعٌ نا فهو على يي في الذهب والفضة. وبهذا 
00 الأصل د يُعرَفُ جميمٌ مسائل ما يحدِثه السارقٌ في المسروق لمن يتأمله. 

(إذا حر جماعة لقَطم الطّريقٍ أو واحدٌ فأخدُوا قَبْنَ ذلك حَبسَهُم 7 
الإمامٌ حتى يتوبوا. وإن أَحَذُوا مال مُسلمٍ أو ذِمئّ م وأصابٌ كُلا منهم 
َصابُ السَرقةٍ قطَّع أيِيهُم وأرجلهِمٍ من خلافيٍ . وإن قتلوا ولم يأحُذُوا : 
ْ مالا قتلّهم ولا يَلتَفِثُ إلى عَفْوٍ الأولياء) لأنه إنما يقتلهم حداً حقا لله 2 
تقال مدرلا يعي لحر عن حقوق اهتداق ! 
2 (وإن قتَلوا وأَحَدُوا المال قَطَم أيهم وأرجُلّهم من خلا وقَتلّهم 5 
| أو صَلبهِم أو قَتلّهم) يعني من غير قطع (أو صَلْبَهم) من غير قطع . 


م 


والأصل في ذلك قوله تعالى: 8 إِرّ جروا الِْنَ يجنا ون أله وَرَسُوكمُ 
وَيَسَعونَ في الْأَرْضٍ هَسَادًا أن يُمَئَلوَا أو يصصيدا أو تَقَطَلمَ أَيْدِيهِمَ 
وَأَرَجُلُهُم من حِلفٍ أو ينمَوأ مرج الْأرض» [المائدة: 37]» قيل : معناه : 
الذين يحاربون أولياء الله وأولياء رسولهء لاستحالة محاربة الله تعالى 
بطريق حَذّف المُضاف. وقيل: المراد أنهم في حُكم المحاربين» 
لأنهم لما امتَّعوا على نائب الله تعالى الإمام وجماعة المسلمين 
وتظاهروا بمخالفة أوامرٍ الله تعالى كانوا 06 المحاربين» وهذا 
توسّمٌ في الكلام ومجارٌ» كقوله تعالى : ل وَمن يَآقِ أله [الحشر: 4] 
والمحاربون المدتورود في الآية هم القومٌ يجتمعونء» لهم مَنَعَةٌ 
بأنفسهم يحمي بعضهم يعضاء :ويتناصوون خلى عا ممدرا اليه 
ونتخاضدوان عليه» وسواء كان امتناعهم بحديد الوا 
ويكون قطعهم على المسافرين في دار الإسلام من المسلمين وأ 


الذمَّةَ دون غيرهم, هذا عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم . 


و- 


قال أصحايبنا : ايده ثبة اود اا وروي 
ذلك عق عل اين عباس وام ك0 5 ولأن الجنايات 
تتفاوت على الأحوالء» فاللائي بق إتحلظ الشكم بتعلظهاء فإذا أخافوا 


)١(‏ أثر على أخرجه الكرخي في «المختصر؛ ‏ كما في «تخريج أحاديث 
الاختيار») لابن قطلوبغا ص 745 وإسناده ضعيف . 


ا ا 00 ا 


06 


: 


السبيل ولع يقكلوا ولع يا عدوا مالا خسواء وهو المراد من الف من 
الأرض. وقيل: هو أن الإمامَ لا يزالٌ يطلّبهم حتى يخرجوا من دار 
الإسلام . 

وإن أخَذوا مالا على الوصف المذكور قَطمَّ أيديّهم وأزجلّهم من 
خلافٍ يعني : اليد اليمنى والرجلّ اليُسرى» ويُشترط أن يكون المال 
فعضوها عدبي جؤكدة : فليدذا قال : مال مسلم أو ذمّيُ؛ حتى لو قط 
على مستأمّن ن لا يُقطعء » لأن خطره وك ةودقلا بكر التدسحد كالسوقة 
الصغرى. ولا بد أن يُصيبَ كلَّ واحدٍ نصابٌ لما مر في السرقة . 

وإن قتّلوا ولم يأخذوا مالاً قتَلْهم حدّاً على ما بينا. 

وإن قتّلوا وأَحَذوا المالَ فالإمامُ فيهم بالخيار على الوجه الذي 
كنك بهذا" لأن أحد المال موجبٌ للقطع في السرقة الضغرىء 
يعات لمر ب ار ''» والقتل موجبٌ للقتل في غيرٍ قطع 
الطريق” '“» ويخلّظُ هنا بأن يُقتَلَ؛ د 
وهو معنى قولنا: يقثُلهم حداً» فإذا جَمَع بين القَدْل والسرقة يُجمّع 
بين موجبهماء وهكذا نزل جبريلٌ عليه السلام بالحدّ فيهم» 0 
«أو» في الآية بمعنى الواو. 

وقال أبو يوسف: لا يُتَرَكُ الصَّلبُ لأنه منصوصٌ عليه كالقتلٍ 


والقطع. ولأنه أبلغ في التشهير» وهنو المقضود لتعتي بهن وجوابه : أن 


)١(‏ في (س): الطرفين» والمثبت من (م). 


اوه 


وَيُطْعَنٌ ‏ تحت كَنْدُوَئة اليسرّى حتى يَمُوتَ» ولا يُصِلَبُ أكثْرٌ من ثّلائة أيَام . 
وإن باشرَ القَيْلَ واحدٌ منهم أَجْرِيَ الحَدُ على الكُلّ ا 1 


التشهيرٌ حَصّلَ بالقتلٍ والصلب مبالغةٌ فيخيّرُ فيه» وقال محمد: يقت '' 
رمت ولا بس لأن النفمن وما دوثها إذا اجتمعا لِحَقٌّ الله تعالى 
7 دَخَلَ ما دون النفس في النفسء كالمُحصّن إذا زنى وسَرّق . قلنا: هذا 
حذٌ واحدٌ وَجَبَ لمعنّى واحدٍء فرعا الطريتٍ على وجه الكمال 
بالقئل وأخذ المال؛ والحدٌ الواحد لا يدخلٌ بعضه بعضاًء ألا ترى أن 
1 طم البن والرّجْلٍ د وا في أخذ المالٍ في الكبرى» حدّان في 
7 الصّخرى؟ والتداخلُ في الحدود لا في حدٌ واحدء واختلّفُوا في صَلَبه: 
قال الطحاوي لم يُصلْبُ . وقال الكرخيٌ يُصلت حا . 


(ويْطمَنٌ تحت تَنْدوَيِهاليُسرَى حتى يَمُوتَ) لأنه أبلُ في رَجْرِ غيره . 


0 قال: (ولا يُصلبٌ أكثرٌ من ثلا ثة أيَام) ثم يخلّى بينّه وبين 0 0 
3 قر لأنه و 08 ذلك ف تض الناسه برائحته. ولذأن المقصود 59 


يحصّلٌ بذلك وهو الزَّجْرُ والاشتهار. وعن أبي يوسف: يُتْرَكُ على ٠+‏ 
4 الحَشَّبةٍ حتى يتقطع فيسقط ليَعتبرَ به غيرُه» والحكم في قَطع اليد بج 
1 والرّجل ما بيناه في الصّغرى دخان أيديهم وذهاب بعضٍ الأعضاء ف 
ظ قال: (وإن باشرَ القَتلَ وانحد منهم أَجْرِيَ الحَدّ على الكُلّ) أن 7 
7 لسارت عسل بالكل لانم لزنن اديز سر يدرك معاد يي 22 
حتى لو عُلِبوا أو هُزموا انحازوا إليهم» فكانوا عَوناً لهم» ولهذا المعنى 0 


0 زوك طكيد ن السترال لرالع لتررو تار الوه ار 
م3 القتل للأولياء . 


كان الرّدْء في الغنيمة #البساول» ولأن الودءَ ساع في الأرض فساداء 
لأنه إنما وَقَفَ ليقدّلَ إذا قتل» فقتل كأهل البَّغي . 


قال: (وإن كان فيهم صَبِيٌّ أو مجنونٌ أو ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ من | 


0 الوليٌ أو صالحَ 3-0 القصاص» وهذا لأن الجتاية 57 قامت 


- 


0 بالكل فإذا لم يكن فل 1 بعضهم ا صار فعلٌ الباقين بعض العلَّء 


فلا يتردّبُ عليه الحُكم . أما الصبيئٌ والمجنونٌ فلما مرّ في السرقة. وأما 


3 ذو الرّحمٍ العخرم فلأن القافلة كالجرْزء فقد حَصّلَ الخَللَ في الجزز 
في حقَّهم فسقّط الحدٌّء فيصيرُ الفعلُ إلى الأولياء» ولهِذا لو قم بعض 1 
القافلة على البعض لانحة اذه الآن ا واحدّء فصارت كدار ١‏ 
0 واحدة» ولو كان في المقطوع عليهم مستأمَنٌّ فيعواء لأن الامتناع في 
0 حقّه لخلل في العِضْمةٍ وذلك يخصّهء وخللٌ الجزز يعُمُ الكلَّ. [ 
ا ثم شرائطً قطع الطريق في ظاهر الرواية أن يكونَ قومٌ لهم مَنَعَةٌ 2 
٠٠‏ -على ما تقدّم ‏ ينقطع بهم الطريق ولا يكون في مِضّرٍ ولا بين قريتين 
© ولا بين مديتين» ويكون بيتهم وبين المصر مسيرةٌ لقره لأن قط 
0 الطريق بانقطاع المارّة والسَّابلة» ولا يُمنعون عن المشي في هذه 
0 . المواضع فيلحقّهم العْوْتُ ساعة بعد ساعةٍ من المسلمين» أو من جهة 
| الإمام. وروي عن أبي يوسف لو كان في المصر ليلء أو بيهم وبين بي 


7 المقطوع عليهم صار القَتل للأولياء) فشذاء > أنه بوط الع فلو عفا 35 


#والا يد اا هد وقد وقد ريه > عا و سايله ‏ ا را يه 93" لرهل به ل قرطل "ونا هذ ج جوع ا ااه د ا روف 2 طا يم هخ لايع" جه" هذ ها رقا اوه 1 أ أو له أ 


المصرٍ أقلّ من مسيرة سَفْرٍ فهم قَطَاعٌ الطريق» وعليه الفتوى» نظراً 
لمصلحة الناس بدفع شرٌ المتغلّبة المُفسدين» وأبو حنيفة رضي الله عنه 
أجاب على ما شاهَدَ في زمازه» فإن أهل الأمصار كانوا يحوئلون السلاح ؛ 
فلا يتمكنُ قاط الطريق من مغالبتهم فأما إذا الراك عاد وا 
أن يتغلّبَ عليهم قطاعٌ الطريت أجري عليهم الحَدُء ولهذا قال ليث 

قطعٌ الطريق بين الجيرة والكوفة» لأن الغَوتَ في زمانه كان يلحَقٌ ذلك 
الموضمٌ لاتصال المِضّرين» أما الآن فهي برّيةٌ يجري فيها قطم 
الطريق. ويستوي فيه الامتناعٌ بالخَسّبٍ والسلاح» لأن المعنى يوجدٌ 
بهماء ولا بد أن يكون في دار الإسلام» لأن الحدّ إذا وُجد سببّه في دار 
الحرب لا يُستوقى في دار الإسلام لما مرَ في الحدود. وإذا تاب قُطَاعٌ 
الطريق قبلَ أن يُوْحَذُوا سَقَط عنهم الحدٌ وبقي حقٌ العباد في المال 
والقصاصء لقوله تعالى: ١‏ إلا الت تَابُوأ من مَل أن تترُوا علوم * 
[المائدة: ]1 فيقتضي خروجّه عن الججملة عملاً بالاستثناء» وفي 
السرقة إذا تابٌ ولم يرد المالَ يَُّطمٌ لأن قوله تعالى : شن تاب من بعد 
ظَلو # [المائدة: 019 ليس استثناء» فلا يقتضي خروج التائب من 
كم العامة روي كد يها يدق عن عزو عون خلى 
الابتداء لآنه أؤلى» ما الاستناء يقتقد في صكته إلى مااقبله فافترقا. 


نجز بعون الله وتوفيقه الجزء الثالث من «الاختيار شرح المختار) 
ويليه الجزء الرابع وأوله كتاب السير 


060 


فهرس ظ 
الحجزء الثالث من «الاختيار لتعليل المختار» 


الموضوع الصفحة 
كتاب الشرب 6 
فصل في بيان أن كري الأنهار العظام على بيت المال سد تس كنا 
كتاب المزارعة 1 1010111 
فصل في حكم من سقى أرضه فسال ماؤه إلى أرض غيره فغرّقها .... 55 
كتاب المساقاة مان ستو ايل ال فج مذ لوكو مام خا 7 
كتاب النكاح اي ا ل 
حكم الشهود في النكاح وما يشترط فيهم 0 
فصل في المحرّمات» وهي تسعة أقسام ليو ا ا اه 
نكاح المتعة والنكاح المؤقت وحكمهما اتناو ب و ل مزق ره 
فصل في بيان أن عبارة النساء معتبرة في النكاح 0 
فصل فيما تعتبر الكفاءة به في النكاح ا ا 000000 
فصل في المهر ا وض ا 1 
فصل في حكم ما إذا تزوّجها على خمر أو خنزير ك6 بو ا ا 5 
فصل لا يجوز نكاح العبد والأمة والمدبر وأمَّ الولد إلا بإذن المولى. .. ٠١17‏ 
0 فصل في حكم ما إذا تزوج ذميّ ذمية على أن لا مهر لها عو ا سابلا 
006 


00 


الموضتوع الصنحة” 0 
تعلق ف العيوت التي يقياتبواالثقيارالانخة الإوجتين والتى لكيديق يها 114 , 
فصل على الرجل أن يعدل بين نسائه 


كتاب الرضاع او لاساو ووه اس لط اسان الوا ا 1 
كتاب الطلاق الجا ومنيد ا يقي جه امو اواو لا 
حكم طلاق المكره عأ شم اه ما دق عاك لا وك ا كو ١1‏ 
طلاق السكران وطلاق الأخرس وطلاق الهازل اع ا ل 0 
فصل صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية م ا افا 3 
فصل في وصف الطلاق 000 2 
فصل في حكم من طلق امرأته قبل الدخول ثلاثا 01000000000 4# 
فصل كنايات الطلاق لا يقع بها إلا بنية أو بدلالة الحال مع لست 1 1 
تعليق الطلاق مان ب اكد سور تاجاردو توفت أ ب سه 10 9 


فصل في حكم ما إذا علق الطلاق على مشيئة الله تعالى 
فصل في حكم من أبان امرأته في مرضه ثم مات 


. الموضوع ظ الضفحة 


٠‏ فيما على المعتدة من نكاح صحيح ا رين 
فصل في بيان أقلّ مدّة الحمل وأكثرهاء وما يترتب عليها من الأحكام / 
باب النفقة ا دن 
ع فصل وللمطلقة النفقة والسكنى في عدتها نائنا كان أو وجفياً ري 
:0 فصل نفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا فقراء 203000 


0 فصل في حكم ما لو كاتب عبديه كتابة واحدة ا ل الاي 
. كتاب الولاء. وأنواعه. وسبب كل نوع منهاء وأحكامه 


فصل فى الكتابة الفاسدة وأحكامها و و 0 


الموضوع الصفحة 
كتاب الأيمان 0 ااا 
فصل في بيان حروف القسم»ء وفيما يكون به اليمين وا ملو مات الما 1 
فصل فيمن حلف لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله امجح م 1 


فصل فيمن حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فنزعه في الحال . . . 5ع 


فصل في الحين والزمان في التعريف والتنكير مب 0 
فصل في الحلف على حنطة أو خبز أو شواء أو نحو ذلك مو ا 0 
:. فصل فيمن حلف ليصعدنٌ السماء ونحوه 0000ل 
0 فصل فيمن حلف لا يصوم فنوى وصام ساعة اس ل 0 
فصل في النذر و 1 
0 كتاب الحدود مابجا اد لوبتي وده موتو سر الأ على لدي مس 4 أزة ا 
فصل في بيان حد الزاني لواب بم لخ موه ون بالق ااا اباس اام 1 
فصل في حكم من وطئْ جارية ولده لوطا و اسخر اعكو ا ع ا لاا 
باب حد القذف 1[ 1011 
حكم القذف بغير الزنى لح لوال الطوقه ن وريد و قنك ال ام أ و افده 
باب حد الشرب 10[ 131070 
كتاب الأشربة» وأنواعهاء وبيان المحرّم منها ا 
"كعاب الشرقة نتيا ينها كو خف واد م اه 
فصل فيما لا قطع فيه وما فيه قطع ل 
فصل في بيان محل القطع اد رقن ب سسا واو ب لي 0 
فصل في حكم قطاع الطريق 1 11 ار ننه واس سوه لاه 


